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الحمد لله رب العالمين والصلاة 00 أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . . 

لقد كتب الله - عز وجل - لهذا الدين التي اا الله 
الأرض ومن عليها وجعله أفضل الأديان وأكملها #اليوم أكملت 0 
دينكم وحمت عليكم نعمتي ورصيت لكم الإسلام ديناً». يقوم على 
آل ع ا حا لكل نان ومكان ق ا 
يصلح به أمر هذه الأمة في دينها ودنياها . 

وإن من الأمور التي جاء بها وحث على القيام بها الأمر بالمعروف 
والغبي عن المنكر؛ هذا الأمر العظيم الذي عده أكثر العلماء الركن 
المتادسن من أركان الإسلام والدي عن طريقه اكتسبت هذه الأمة 
وصف الخرية لإكنتم خير أمة الخرجت للناس تأمرون بالمعر وف 
وتنبون عن المنكر» . 

وإقراكا من اد عتم الاد وا ا رسال الأثير 
بالمعروف والنبي عن المنكر ودورها الرائد في خدمة الدين والمجتمع 
أنشأت لما إدارة تعني بها وترعى شؤونها هي الرئاسة العامة هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وقدمت ها الدعم والمؤازرة ؛ فالرئاسة تؤدي 
رسالتها المباركة هذه من منطلق شرعي ووفق توجيه إلمي «وولتكن 
مم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون* . وبرعاية ودعم من قادة هذه البلاد - وفقهم 


الله -. 


كا أنها تمارس أداء هذه الرسالة وفق ما جاء به الشرع وذلك بحث 
الناس على فعل الخير وإرشادهم | ليه عن طريق الترغيب فيه وتنبيههم 

على المنكر ونبيهم عن الوقوع فيه حرصاً منها على رعاية القيام 2 
الشرع واجتناب نواهيه ولتظهر هذه البلاد بالمظهر المشرف اللائق 
بصفتها قلب العام الإسلامي وقدوته ومحط أنظار المسلمين في 9 


اجا المعمورة . 

ولا كان نشر الكتاب الذي يدعو إلى معروف اال أمر منكر 
وتان . عنة: انه كاه هذه الشعيرة وفقهها يعتر وسيلة هامة م“ 
ہی و 8 67 وا رو من 


وسائل أداء هذه الرسالة المباركة رأت الرئاسة ممثلة في الإدارة العامة 
للتوعية والتوجيه السير في هذا الطريق بنشر الكتاب المفيد النافع إيانا 
منها بأهمية هذه الوسيلة وأثرها الإيجابي في أدائها لرسالتها المناطة بها . 

وها هي تضع بين يديك أيها القاريء الكريم 56 من هذه 
الكتب وهو 

كتاب «الأحكام السلطانية» 

لمؤلفه (القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي) 

نسأل الله أن ينفعك به وأن يجعل العمل خالصاً لوجهه الكريم إنه 
ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه 
ولم 

الرئيس العام 
لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
دعل ني دال ف ات 


مقدمة الاحكام السلطا نية 


AE 
1 و‎ (o 
م سے کیا ) سے ہے ا کے ,کا می‎ 
» الحمد لله الذى عل بالقلم » عل الإنسان مالم يعلم » خاق فسوى »© وقدآر فهدى‎ 
سوا نعمه لاترال ه::الية » وفواضل إحسانه على عباده مترالية » فهم أبدا فى أنعم الله‎ 
متقلبون » وف رياض كرمه رائعرن > ولكن” أكثرم لايعقلون + وإن تعد وا نعمة الله‎ 
لاتمصوها إن الله لغفور رحم : والله بعلم ماتسر ون وما تعلنون د‎ 
والصلاة والسلام على إمام المقين » وسيد المرسلين » وخاتم النبيين » المز "ل عليه‎ 
الكتاب تبيانا لكل" شىء » وهدى إلى كل" حبر » ورحة لقوم يؤمنون . أرسله الله بالهدى‎ 
ودين الحق" ليظهره على الدين كله وكنى بالله شهيدا » محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه‎ 
وعلى آله وصصبه ومن اهقدى فى كل زمن وبلد بہداه » ووعلنا الله من اقتتى أثره » واقتبس‎ 
1 من نوره »6 واتبع صر اطه المستةم‎ 
» وبعد: فإن الله ممبحانه وتعالى قد تفضل على" وغرس ى نفسى حب السئة النبوية‎ 
وشغف قلى بآثار السلف الصاح » وثمار قراتحهم التى انتفعتبها الأمم الإسلامية فى سابق‎ 
عزها » ورفيع مجدها . وشغلنى الله بنش رهذه الآثار » والعملعلى إبراز مكنونها قدرطاقق‎ 
وجهد استطاعتى » فكان ذلك سبب عبة كثير من أهل العا والفضل فى تلف البلاد‎ 
› الإسلامية وحسن ثنائهم على مجهودى المتواضع » وتشوفهم لا أقوم بنشره من تلاك الآثار‎ 
ومن أو املك المحبين علاء نجدالأعلام » وفقهاؤها الكر ام » الذين هم من محبة السلف الصالح‎ 
وعاومهم وآثارهم قسط وافر وحظ عظم ( جعلهم يتسايقون إلىالمعاونة والمساعدة فى فشر‎ 
هذه الآثار التى عرفوا فضلها » وانكشف لم حقيقة الدين الإسلاى الصحيم من بين‎ 
. سطورها » واجتلوا أنوار التوحيد والمداية من خلاها‎ 


وقد أعانهم على ذال ويسر ه هم ومهدأمامهم سبيله سيلا لة المللك الصاح المصلح «عبدالعزيز 
آل سعود أدام الله به نشر العلم > وأبقاه ناصر ا للسنة ومؤيدا للقائمين بها . فإن‌باعه فى نشر 
آثار الساف أطول باع » ويده فى بذل المال لذلك أسخى يد عرفناها فى هذا العصر . 


۳۴ 


سے € ست 


كل هذا شحل هم علاء نجد » وأمضى عزا نهم فى التنقيب عن ضفايا هذه الكنوز, 
واسئذراجها من خفايا اأزوايا » والسعى ف طبعها ونشرها ليعم النفع مها . جزام الله عن 
ذالك خير الجزاء > ومن بين هذه الدفائن كتاب « الأحكام السلطانية » هذا .0 

فإنى حين كنت »كة فى سنة ٠١١ ٤‏ تشرفتبلقاء الملامة الحقق الشيخ عبدالله بن بايد 
فأنحفى بنسخة مخطوطة مهذا الكتاب ) ودضى أشدالهضص على المبادرة بطبعه » وأغر الى 
أشد الإغراء بالإسراع بنشره » لها فيه من الفوائد الغزيرة النفع » والتحقيقات النفيسة م 
وعدت إلى مصر بعد أداء مناسلك المج . وأخذت أعرض الكتاب على الطالوين وأرغهم 
فيه فيأبرن ويمتنعون عن طبعه » معتذرين بأنهم افون عدم رواجه . فإنهم لايطبعون إلا 
ماسبق طبعه ونفدت نسخه » وعر فوا مقدار رواجه فللسوق وطلب الناس له . وتللكسنة 
أغلب المشتغاين بالطبع فى هذا الزمن » إا م طلاب دنيا قبل كل شىء . ولا يبمهم مر 
العم إلا ماجلب هم الدنيا » وساق لمم الدرهم والدينار . أمأ خمدمة العم » ونشر الثقافة 
الإسلامية » وأما منفعة الجمهور الإسلاعى . أما هذا وغيره من الفوائد العلمية والدينية . 
فقل” أن يخطر هم على بال » إلا ماشاء الله ه ومن شاء الله من أقل القليل الذى لايكاد يعرف. 

ومضى العام كله من غير أن أظفر بمعين يسعف بإبراز هذه الدرة الغاأية . وجاء حج 
سنة 108 فذهبت كسنة الله مغى كل عام » وفضله على - إلى مكة المكرمة . وما كاد 
شيخ ان بلييد ۾ وغيره من إخوانى آهل العم يلقرق حتى افوا ف المسئلة عن كتاب ‏ : 
. [ الأحكام السلطانية ] ٠‏ فشكوت لهم عذرى » فسألوا الله أن يوفق أحد الخلصين قخخدمة 
العم والدين لطبغه ولعلها كانت ساعة إجابة » فإنى ماكدت أعود إلىمصر بعد أداء مناسلك 
اليج حتى هديت إلى « أولاد المرحوم السيد مصطق البالى الحلى » وقيل لى : إن هؤلاء 
من خير من مخدم العلل والدين ؛ ويسعى فى نشرهما » وراثة عن والده رجه الله وغفر له . 
فيممت مكتبتهم ولقيت منهم محمد الله تقديرا وعناية » وترحيها وتأهيلا بكل مايفيد الناس 
وينفعهم ديهم + وأنهم مستعدون التضمحية مهما بلغ شأنها . وجاء الأوان وبدأنا فى الطبع 
وظهرت الكراسة الأو. وبادرت باطلاع أفاضل العلاء علا » وأوهم الشيخ محمد حسين 
نصيف هين أعيان الحجاز ؛ وأكرم أهله › وأرحہم صدرا ودارا . فإنى ماكدت أطأ 
أرض جدة حتى مأانى عن الأحكام السلطانية فأخرجت له الكراسة الأولى فكاد يطير بها 
فر»ها . ولا وصلت مكة بادرمك بإطلاع جلالة اللاك الموفق الصالم :عبد العزيز آل صعود 
وعلاء جد وغيرم علا فكان سرورهم بذلك عظيا . وحين رآها جلالة المللك عبد العزيز ‏ 
أيده الله سألنى فى طفة : هل تم طبعه ؟ فقلت له : قريبا مأتشرف بتقديم نسیخته تامه 


إن شاء الله تعالى . فسر لذلك كثيرا ودعا لى يدوام التوفيق . 


وهاهو بحمد الله قد تم طبعه على الوچه الذى أرجو من الله أن يقع من نفوس إخوانى 


د 0 سے 


موقع القبول والرضى » وأن يكافئونى عليه بدعوة صالحة » فإنها هى الذغعر عند الله بد 
العمل الصاح . 

كانت النسخة التى أعطانما الشيخ ابن بلهد منقولة يمخط الأخ الكرم الشيخ سلهان بن 
حمدان أحد أعضاء هيئة مراقبة القضاء بمكة عن نسخة قديمة مكتوبة ىسنة 855 فلا شرعنا 
فى الطبغ . أشار على“ حضرة الأخ الشيخ سلماف الصنيع من أفاضل طلبة العلم بمكة المكرمة 
بأن أستعيئ بالنسخة الحطية القدبمة م أرشدفى إلى موضعها » ودانى علها عند شيخنا العلامة 
الصالم التنى الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ . رئيس هيئة مراقبة القضاء بمكة المكرمة» 
فطايتها من الشيخ فأسرع مسر ورا بإهارق إياها . وأظهر من حسن المعاونة على نشر العلم 
والدن ماهو له أهل وذلك شأنه طول حياته : فجزاه الله خير الجزاء . فكانت هله النسخة 
ضرورية جدا وأفادتنا أعظم فائدة . 

وكانت عناية الشيخ العلامة عبد الله ن بلمبد ذا الكتاب بالغة حى إنه أخمذه بالإجازة 
والسند المتص ل إلى مؤلفه رحمه اللّدعن مسند الوق تالعلامة المفضال المرحوم الشيخ عبدالستار 
الدهلوى الحندى الذى كان من خر علاء الحجاز و أفضلهم 2 طلب العم والرحلة فيه > 
وجمع نفائس كتبه بمهما كان من المن. وتوق بمكة المكرمة ىسنة ٠١٠١‏ تغمده الله ومته. 
وهذا سنده وإجازته للشيخ ان بلبد بالأحكام السلطانية وغيره . 


سند الكتاب إلى مو لفه والإجازة به 


00 ب فيه 1 ك( 3 
00 2 دن ند “يسوم في 

۴ ص‎ o 
ين‎ ١ کے کے سے و ۵ ت‎ 


أما بعك السماة والحمدلة والصلاة على النى صل الله عليه وسل 2 

7 العيد الفقر عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوى المكي إلى جناب الأستاذ العلامة 
احق الشيخ عرد الله بن سلهان نن باد حفظه الله ورعاه آمين + 

السلام علي و رحةاللّهو ركانهومغفرتهورضوانه . أمور نامممداللهعلىمانحبونه وتعهدونه 
من كل وجه : تدر يس » ونسخ » وإفادة واستفادة على الدوام 1 59 لای أنه وصلنى مشر فک 
وبذلك حصل لى غابة الأنس والهبور . فحمدتالبارى على ذلك . وإفىءلى خاطرة لمتنسونى 
كائحن یذ کر مالک وحسنها ولطفها . وما تفضلتم وأمرتم بنقل ترحمة القاضى أنى بعلل من 
طبقات ان مفاح فهو بطى" جوايئا هلما : وما ذكرثم من ذكر اتصال ستدى إليه فكذلك ع 
وما ذکرم من رغبة-كم یذ كرااروارة يكتاب [الأحكام السلطانية] فامئثالا سطر ته لک حسب 
الإمكان . ودن خصرص الإجازة العامة دک فهذأ أمر أنا كن تبه أحرىولكن يث إن رواية 
الأكار و الأصاغر معاومةوم ذد كورة وکنا الإجازة م ف الفهارمن والدفاى مسطورة 6 
كتبت ماتیسر لی الآن فى أسرع مايمكن . واكن الفضل فيه لم ومنكم وإليك » قائلا : 

أجزتك أيها الفاضل الجليل رغبة فى تجديد المآ ر إجازة عامة يجميع اجوز لى روايقه 
سماعاً وإجازة » عمن لقيته فى اليلد الحرام من أهلها » وعمن جاء مها من سائر البلدان » 
وعمؤلفانى وها راجيا الدعاء لى سن احزام 4 والعمد لله ق الودء والاخحتتام 7 

قال العبد الفقير فى برناجه وفهرسته الا نش انا ]اج نوسن ضودة إل الان 
م تتم » وارجو البارى إعامها ‏ ماصورته : 

وأما تصانيف القاضی ألى يعلى الكبير » #مدبن اسمن بن محمد بن لش بن أحجد ناله راء 
البغدادى الهنبلى . فنها كتاب [ الاعتقاد ] » وكتاب [ إبطال التأويلات لأخبار العغمات] > 
وكتاب [ تفضيل الففير عل الغى ] » وکتاب [التوكل ] » وكتاب [اللمصال ] ؛ وكتاب 
[ اأروايتين والوجهين] » وك#اب [ الجر د] » وكتاب [المقعرى] ». وكتاب [ الأحكام 
السلطانية ] وغيرها فإنى أر وما بأسانيدنا المتقدمة بطرقها إلى المافظ ابن حجر . 

وأفضلها عن الأستاذ المسندأنى عبد الله السيد عمد ما الزواوی الک الشر يف الحسى 
عن أستاذه إمام المستدين وامحدثين فىوقته : أنى عباءالله السیدعمد الستومى القبيبى المكى 
الشريف الس اللطالى» عن الحمال عبد الحفيظ بن درويش العجيمىالمى » عن الشيخ 
عمد هاشم س عد اأغفو ر السندى » مؤلف [ الفهرست الكر ى] ؛ عن الشيخ عيد القادر 


س اث س 


ان أنى بكر من ء عبد القادر مفتى مكة عن جده لأمه الشيخ حسن نعلى ين يحبى ن ‌عمرن أحمد 
ان محمد ن عن الم الشهر , بالعجيم ی »عن المسندإبراهم ين م داليمو المصرى عن ا حقق 
مك بن أحمد الرمل عن شيخ الإسلام زكريا ن محمد الأنصارى » عن الحافظ أحمدن على 
أن عجر العسقلالى » عن القاضى جد الدن محمد نيعقو بالفير وزابادی »عن المسئك سر اج 
الدنعمر نعل البغدادى الةز وى الحسينى » عن أى المضلداود نای نصر ن ألى امسن 6 
عن بوتت ن عمد التقدذاد المفروت والدة بصاخب ان الرميل هن عد القن أن 
الطوسى عن ألى المسين المبارك بن عبد الجبار الصيرى » عن القاضى أف يعلى ٠‏ ' 

ح وشيخ الإسلام زكريا أيضا عن ألى الفتخ ابن الزين أف بكر المرافى عن المسند أحمد 
ابن ای طالب الحجار » عن الدهان إبراهم بن محمود بن سالم بن احير » عن الحافظ 
أ الفرج عبد المغيث ن زهير الحرلى » عن القاة فى آی يعلى . 

ح والحافظ ابن حجر أيضا پروی عن البرهان أ انی إسحق إراهم بن أجف الننوختى » 
عن الحافظ ألى عبد الله محمد بن أحمد بن عڼان الذهى ؛ عن ألى المعالى أحمد بن إسحق 
ابيع محمد الأرة قوهى » عن الشهاب أحد بن صرما ‏ بالصاد ‏ قال : أنبأنا القاضى أبو يعلى 
الصغير محمد بن القاضى ألى حازم محمد ن المؤلف القاضى ألى يعلى الكبير محمد بن اسلنسين 

عي جده ألى يعلى السكبير المؤلف . 
ع والحافظ ابن حجر أيضا عن البر هان إبراهم بن صديق الدمشتی عن ألى العباس 
أحمد بن ألى طالب الحجار » عن قاضى القضاة نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الججيلانى » 
عن جده ٠‏ عن الإمام أنى “الحطاب عفوظ مؤاف المّهيد » عنى القاضى أ يعلى المؤلف . 

ج“ والحافظ أيضا يروى عن العفيف أنى عمد عيد الله بن سلمان النشاورى الک مسلسلة 
بالمكيين ۾ عر ن الإمام رضى الدين إبراهم ن #مد بن إبراهم الطبرى المكى 6 عن عم أبيه 
إسحق ن ألى بكر الطيرى المكى ) مغ الثافظ أل الر کات يوسف بن يحب المائهى المكى » 
عن القطب الجيلانى 1 وهو جاور بمكة عن أنى الحطاب 5 عن القاضى أنى بعلى مؤلفه . 

والحجارأيضا يروى عن الشهاب أحمدبنيعقوب المارستانى » عن القطب اخيلانىكاتقدم. 

ح ويروى محمد هاشم بن عبد الغفور ملسلا بالحنابلة عن الشيخ عبد الله بن إبراهم 
الفرضى الحنلى الشرق النجدى ؛ ثم المدنى » عن الشيخ أنى المواهب محمدن‌تق‌الد ن عبدالباق 
البعلى الحنبلى قال : أحبرنى والدى الشيخ عيدالباق الحنبلى » عن الشيخ منصور الموى »عن 
الشيخ عبد الرحمن الهوتى الحنبلى عن الشيخ تى الدين محمد بن أحمد بن النجار الفتوحى 
القاهرى الحنبلى عن والده شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن النجار الفترحى القاهرى 
الحنبل » عن القافى شهاب الدين أنى حامد أحمد بن نور الدين أبى اخسن على بن حمل 
الشيشبى الأصل القاهرى الميدانى الحنبلى » والشيخ بدر الدين الصفدى القاهرى المشبل . 
لاھ عن القاضى عز الدين ألى البركات أحمد بن إبراهم بن نصر الله الكنانى الحنبلى قال : 


4 س 


أخخير نا الجمال عبد الله بن القاضى علاء الدين على الكنانى 8 قال: أخبر نا 7 
علاء الدين على بن أحمد بن ملك الفرضى » قال : أخيرنا الفخر أ بو الحسن على بن أحمد 
المعروف بان البخارى الحنبلى » وهو يروى عن الحافظ تتى الدين ای محمد عبد الغنى 
الشيخ موفق الدين بن قدامة وأبى الفرج عبد الرحن بن الجوزى بسندهم 

ح والفخر ابن البخارى أيضا عن الشيخ عبد الرزاق عن والدهعي الدين عبد القادر. 

ح وإ أرويه - يعتى الفقير ‏ مسلسلابالحنابلة عن شيخى الشيخعبد الله صوفان بنعودة 
القدوم ی الشامى الحنبلى ؛ و مفتی الحنابلة بدمشو ى الشام الشيخ محمد تو وفيق الأسيو لین :و 5 
الشطى الحنيل عن الشيخ مصطن الرحيباتى u‏ طى شار حالغاية وهو ا E‏ 

ر ى بن موسی 6 ىصاحب الإقناع عن الشيخ eT‏ وف 
بالشوبكى» عن الشيخ أحمد .زعبدالله العسكرى » عن الشيخعلاءالدينالمرداوى صاحب الإنصاف 
وتصحيح الفروع 6 وكتاب التنقيح ¢ عن الشيخ ألى بكر بن راهم بن قندس البعل » عن 
ا علاء لدين عل ن عباس لمرو ف 0 » عن ن الشيخ دير ز بن ۰ آی 8 
شيخ الإسلام عبد الرحمن صاحب ل 
عمه شيل المذهب الإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن‌قدامة› عن الإمام أى الفح بن المى . 

ح وابن تيمية أيضا عن والده عبد الحلم عن والده عبد السلام بن تيمية صاحب 
المنتقى والمحرر» عن ألى بكر محمد بن غنم العلاوی ¢ عن ألى الفتح نصر بن فتيان بن سطر 
المعروف بان المى » عن الإمام ألى بكر أخد ن محمد الدينورى» عن الإمام الفقيه أفى محمد 
رزق الله بن عبد الوهاب العُيمى » والإمام الأصولى أنى الطاب محفوظ بن همد 
الكلوذانى » عن الإمام شيخ المذهب القاضى ألى يعلى . 

چ 0 2 الدين 6 عن القعلب سيدى عبد ا 00 مره 
الر ا وى عن‌الشيخ ا نحسن ا عر e e‏ ا 
فى الجمع بين الإقناع والمنتبى » عن أحمد البعلى » عن أنىالمواهب؛ عن والده عبدالياق . 

6 وأما شيخنا الثالث أحد 3 إراهم 3-1 عسى فيروى قي والده القاضى إر اهم والشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين » والشبيغ عبد الرحمن نن حسن بن شيخ الإسلام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب » وابنه الشيخ عبد الليطف بن عبد الرحن وقد أجازوه . 


ے (٩‏ س 
اما الشيخ عبد ال ر حمق نحسن فير وى عن «هده شيخ خا لاسلا سلام الشرخغء مد ن‌عبدالو 
عن عبد الله نار راهم مؤلف [العذب الفائفس] بسنده ويروى الشيخ عمد بنعبدالو 0 
الشييخ عمد حيأة السندى عن عبد الله ن سالم البصرى الم مؤلف الإمداد . 
ح والشيخ عبد الرحمن بن حسن النجدى» عن شيخه عبد الرحمن بن حسن ابرق 
وحسن القويسبى والشيخ عبك الله بن سو يدان د 
فالحيرقى عن السيد مرتضى عن السيدعمر بن أحمد بن عقيل عنعبدالله بن سالم البصرى. 
اح والسيد مرتضی عن الشيخ محمد بن أحمد السفاريى 1 
ح والشيخ حسن القويسى عن الشيخ عبد الله الشر قاوى بسنده . 
ح وعبه الله ن سويدان عن الشهاب أحمد الحوهرى عن البصرى . 
ح وأما عبد اللطرف س عبد الرحن ن حسن فيروى عاليا» عن الشيخ محمد بن محمود 
الحزارى» عن ن الشيخ ألى الحسن على لى بنمكرم الله الصعيد ى العدوى»عن ان عقيل الم »عن 
حسن العجيمى عن الشيخ أحمد العجل عن جى ن مكرم الطيرى . عن البر هان ن صدقة 
الدمشى » عن عبد ار حن الفرغالى » عن محمد بن شاذ حت المار سی »؛ عل يحى ن عمار 
الختلانى » عن الإمام مجمد بن يوس الفربرى » عن الإمام البخارى »فبينه وبين البخارى 
اثنا عشر رجلا فتقع له ثلاثياته بستة عشر م 
قال شيخنا الشبخ أحمد بن عيسى : فتقع لى ثلاثياته بسبعة عشر رجلا . وهذا أعلى 
مايوجد؛» ولله المد . 
ح وأنا أرويه مساسلا بالمكيين بسندى إلى للشيخ حسن العجيمى المكى »عن الأخوين 
على وزين العابدين الطيريين > عن والدهما الإمام عبد القادر ن عمد بن يحى الطمرى ظ 
عن جده الإمام کین مكرم ن محمد » عن جده حب الدرين محمد »عن عمه ن حمد؛ 
عن والده الإمام أحرل > عن والده الإمام رضى الدين إبراهم » عن مجمدعم أببه إسحق بن 
أنى 9 ر الطر الکو ن كما تقدم إلى التقاضى ألى يعلى + 
وهو پروی اللحديث المساسل بالخحناياة » عر ن الإمام أنى عرى الله این ن عامل 
البغدادى ٠‏ عر ن الإمام ألى بكر عبد لعز يز بن جمفر غلام خلال »عن الإمام ألى عبدالرح 
عب الله أبن الإمام أجل بن جنبل عن أبيه مام أهل السئة » والصابر على اة ای عبك 08 
احمل بن مهمد بن جنل الشيباى إمام كل حنلى ؛ عر ن ای عدى » عن حميد عن أبن رذى 
الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسم وإذا أراد الله رعبد حيرا استعمله . قالوا : 
05 رسول الله ؛ كيف يستعمله ؟ قال : يوفقه لعمل صا قبل موته ) . هذا حديث عظم 
ثلانى بالنسبة إلى الإمام أحمد رحمه الله . 
وصلى الله على سيدنا ونبيئا محمد وعلى آ له وصعبه وس 
نحريرا فى يوم الخميس حادى عشر حمادى الاخرة من سنة ٠١٠۴‏ من المجرة الغبوية 
على صاحما E‏ الصلاة والئحية . 


اق ا سه 


ترجمة القاضى أنى يعلى رحمه الله 


قال البرهان إبراهم بن مفلح نى المقصد الأرشد : 

محمد بن الحسين بن عمد بن تخلف بن أحد بن الفراء » الشيخ الإمام علامة الزمأن 
قاض القضاة أبويعلى كان عالمزمانه » فريد عصره وأوانه » وكان له الأصولوالفروع القدم 
العالى » وى شرف الد نيا والدتين امحل" الساتى » ولم بزل أصحاب الإمام أحمد له يتبعون» 
ولتصانيفه يدرسونء وبقوله يقواون» والفقهاء على احتلاف مذاهبيم وأصوطم كانوا عنده 
يجتمعون» ولمقاله يستمعون ويطيعون» وبه ينتفعون » وبالاثهام به يقتدون » مع عام معرفةه 
بالقرآن وعلومه»والحهديث والفتاوى والجدل » وغير ذلك معالزهد والورع والعفة والقناعة» 
وانقطاعه عن الدنيا وأهلها ؛ له التصانيف الفائة التى لم يسبق إلى مثلها.ولم ينسج على منواهاء 
تفقه علىالشيخ ابنحامد ولازمه إلى أن تو »ومات المثر ج فليلة الاثنين تاسع عشر رمضان 
سئة تمان وخمسين وأربغاثة »> وصلى عليه ولده أبو القامم عبد الله يجامع المنصور ببغداد ؛ 
ودفن فق مقير الإمام ليجل أحل بنحنبل » وكان ادمع كثير اء رحمهالله آمين انتببى لفظه . 

ثم لم أجد ترحته فى طبقات ابن رجب وهو عند محب الجميع سلمان بن مدان ولعله 
يكون بأسط من هذا فى غيره : | 

وما ذكرته سابقًا عن أساتذتى فى ذكر مؤلفاته وأسمائه فيه الكفاية » والله يبدى إلى 
سواء السبيل > وهو حسبى ونيم الوكيل . 

كتبه عبد الستار من عبد الوهاب الدهاوى الک 


ا ب 
وقال ولده القاضى أبو المسين محمد فى طبقات ‏ الحنايلة : 
الطقة الخامسة 
تتضمن طرفا من أخبار الوالد السعيد » ومولده » ووفاته 


هو محمد بن احسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو بعل 5 

كان عالم زمانه » وفريد عصره » ونسیج وحده؛وقريع دهره » وكان له ق الأصول 
والفروع القدم العالى »وى شرف الدين والدنيا ا محل السا » واللتطر الرفيع عند الإمامين : 
القادر والقائم » رضى الله عنما » وأصحاب الإمام أحمد رحه الله له يتبعون» ولتصانیفه 
يدرسون » وبقوله يفقون » وعليه يعو لون . واأفقهاء على اختلاف مذاهوم وأصولم كانوا 
عىده جتمعون » ولقاله سمعوك ويطيعون ؛ وبه ينتفعون » وبالاثيام به يقتدؤن . وقل 
شوهد له مئ الال مايغنى عن المقال » لاسا مذهب إمامنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه » 
واختلاف الرواياتعنه » وماصح” للديهمنه . . مع معر فته بالقرآن وعلومه » والحديث » والفتاوى 
والجدل »وغير ذللكمن العلوم مع الزهد والورع » والعفة والقناعة » وانقطاعه عن الدثياوأهلهاء 
واشتغاله بسطر العم وبثه » وإذاعته ونشره . سوى ماانضاف إلى ذلك من الحلالة والصبر 
على المكاره» والاعتال لكل" جر برة إن لحقته من هدوءه » وزلل إن جرى من صديقه .. 
وتعطفه بالإحسان على الصغير والكبير » واصطناع المعروف إلى الدانى والقاصى » جاريا 
على سنن الإمام أحمد رضى الله عنهما ذو القذة بالقذة . ولم بزل على طول الزمان ,زداد 
جلالة ونبلا وعلا . 


شوو کون ° 


وأما شيوخه فأ ول “ماعه للحديث : سئة حمس ونمانين وثلائماثة Es‏ 
السكرى عن ي أحد بن عبد الجبار الصيرق عن حى بن معين وغيره . . ومع مي حماعة گن 
البغوى : وقد حداث البغوى عن أحمد بن حنبل فسمع من ألى القامم موسى بن عیسی 
السراج عن البغوى وغيره » ومن أنى الحسن على بن معروف [ عن البغوى ] واين صاعد؛ 
وابن ألى داود وغيرهم . ومن أنى القاسم بن حبابة عن البغوى . ومن أنى الطيب وأفىطاهر 
اك بن على الوزير» وأبى القاس بن سويد » وأبى القاسم الصيدلانى 
وأ الفتح بنت القاضى أبى بكر بن كامل ٠‏ ومق جداه لآمه ألى القاسم ¢ ومن ألى محمد 
عبك الله ين أخمد بن مالك ؛ ومن القاضی ألى محمد الأ كفانى » ومن ألى نصر بن الشاه ه 
وەن فى ألى عبد الله النيسابورى؛ومن ألى الهس ی المای » ومن" أى الفتح س أى الف و ارس وغير هره 

ومع او وساي ا 


ا 


أعصابه الذين ممعوا منه : 

فأما ولد أصحابه ان معو أ 44 اسلوديث فالعدد الكثر 6 وال الغفير 5 

منهم : أحمد بن على بن ثابت » وعبد العزيرز بن العاص النخشى » وعمر بن ی اسن 
الدهستانى اللحياط » وهبة الله بن عبد الوارث الشيرازى ؛ وإسحاق ن عبد الوهاب بن منده 
الحافظ المقرى ؛ وعمر الأرموى »وأحد ين الحسن بن خميرون »> وابنا خاله : أبوطاهر » 
وأبو غالب » وابو الحسن بن الطيورى » وأبو على البردانى » وأبو الغنائم بن الأرسى » 
وأبو بكر المقدسی 6 وأبو منهبور اللرياط 6 وأبو منصور بن الأنبارى 6 ومحمد بن عمارة 
العكيزرى » ومحمد بن أحمد بن مردين » وأبو الحسن بن المبارك الرفاءوأبو القاسم الغورى ؛ 
وأبو بكر ابن الفقيرة » وأبو العباس المخلطى » وأحمد بن العلئى : وأبو بكر وأبو الحسين 
ابنا يوس » وابنا مهما أبومحمد وأبو الحسن ابنا رضوان » وابئا عمهماأبو نصروأبوا سین 
وأبو عقر الأصبهانى 4 وأبو الكرم المارك ون فآخر النحورى ؛ وأخوه أبو عبل الله 
أبن الدباس 6 وأبو طاهر وأبو القا.م ابنا اأبلدى 6 أب العو العكبرى 6 ی أخمر بن 2 

تلاميذه والذين تمقهوا لك , 

فأما الذين تفقهوا وعلقوا وسمعوا الحديث : فأبو الحسن البغدادى وأبو #عفر ؛ 
وأبوالغناتم ابن زبيبا ؛وأبو على بن البنا؛ وأبو الوفاء بق القواس » والةاضى أبوعل الرزبيى › 
والقاضى أبو الفتح بن جلبة ؛ وعلى بن عمر الضرير الحرانى » وأبو اسر بن الحضرى 
وأبو عبد الله الأماطى والحسين البردانى » وأبو الحسن النهرى » وأبو البركات بن شبلى › 
وأبو محمد شافع > وأبو الوفاء بن عقيل » وطلحة العاقولى ٠‏ ومحفوظ الكلوذالى › 
وأبوالحسن بن جدا المكبرى»وأبوالفر ج المقدمى » وأبوالحسن بن زفر العكبرى » وأبوعبد الله 
الراذانى وأبو الحسين بن البركات » وأبو عبد الله الباجسراتى » وأبو يعلى بن الكيال › 
والأخ أبو القاهم وغير هم من شق إخصازهم 5 

حضوره إلى بغداد وما حصل له بسبب كتاب إبطال التأويلات : 

وكان قد ضر الوالد السعيد نى سنة اثنتين وثلائين وأربعائة فى دار اتلحلافة فى أيام 
الفائم بأمر الله رضوان الله عليه » مع ابم الغفير » والعدد الكثير من أهل العلم » وكان 
صحيته الزاهد أبو اوسن ن القرويى ؛ لفساد قول جرى من الالفين ¢ لما شاع قراءة 
إبطال الأويلات ٠‏ فخرج إلى الوالد السعيد من الإمام القام بأمر الله رضوان الله عليه 
« والاعتةاد القادرى فى ذلك عا يعتقده الوالد السعيد » . وكان قبل ذللثك قد العس منه حمل 
كتاب إبطال التأويلات ليتأمل » فأعيد إلى الوالد وشكر اصنيفه . 

وذكر بعض أصحاب الوالد السعيد أنه كان حاضر! فى ذلك اليوم . قال : 

رأيتقارى* التوقيع اللحارج من القائم بأمرالتءقائماءلىقدميه » والموافق وامخالف لابين يديه 
ثمأخمذت فى تلك الصحيغةخمطوط العاضر ين من أهل العل والفقهاء على اختلاف مذاهبهم وجعلت 
كالشرطالمشروط. فأولمن كتب : الشيخ الزاهد القزوينى «هذا قو لأهل السنة » وهو اعتقادى” 


ح 4~ 


وعليه اعتّادى » ثم كتب الوالد السعيد بعده » وكتب التداضى أبو الطيب الطبرى » وأعيان 
الفقهاء منبين موافقو مالف » فبلغنى أنأبا الاسم عبدالقادر بن يوسف قال يعد شعروجه 
عن ذلك املس روى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال « لاتزال طائفة من أمتى على 
الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » فلما أرادوا النهوض من ذلك الس التفت ابن القزويى 
الزاهد إلى الولد السعيد . فقال له : نا فى نفسلكث . فقال له الوالد السعيد : المد لله على 
0 به من إظهار الحق . فقال له ابن القزوينى الزاهد : : لا أقتع هذا وأنا أحضر 
مجامع المنصور وأملى أحاديث العبقات ناصرا لما سطره الوالد السعيد . ثم توق ابن القزوينى 
0 ليلة الأحود اللحامس من شعبان سنة 547 ه وصلى عليه بين اير بيه والعتابيين 1 
يى اللحندق » وحضره عالم كثير » وجرى تشعءث بين أصحابنا وبين الحالفين لنا فى الفروع. 
فحضر الوالد السعيد فى سنة حمس وأربغين دار اللحلافة يجاس أنى القاسم على بن الحسن. 
سن ارو ساء » ومغه جم غفير وعدد كثير من شيوخ الفقهاء وأمائل أهل الدين والدنيا . 
فقال رئيس الرؤساء فىذلك اليوم على رءوس الأشهاد : القرآن كلام الله . وأخبارالصفات 
عو كما جاءت > وأصلح بين الفريقين . ففاز الولد السعيد بر الدارين إن شاء الله » ولو 
تتبعنا هذه المقامات لطالت بنا الحكايات . 
ولأيته القضاء ببغداد : 
وكان مهن قضاء الله أن توف قاضى القضاة ابن ماكولا . فبين الإمام القائم بأمر الله 
اختياج الحرم إى قاض عام زاهد . فراصل رئيس الرؤساء بالشيخ منصور بن يوسف 
وبغيره إلى الوالد السعيد . وخوطب ليلى القفساء بدار اللحلافة واللدريم أجمع . فامتنع من 
ذلك وكرر عليه السؤال . فلمالم جد بدا مئذلك اشترط عليهم شرائط. منها : أن لابحضر 
أيام المواكب الشريفة» ولامخرج فى الاستقبالات؛ ولا يقصددار ااسلطان » وق كل شهر 
يقصد نهر المعلى 00 > وباب الأزج يوما » ويستخلف من ينوب مله ی اريم » فاجيب 
إلى ذلك . وكان قد رشخ لولاية القضاء بالحريم العام ىأ ادیب یری » فعدل عنه إلى 
الوالد السعيد ؛ وقلد القضاء فى الدماء والفروج والأءوال . ثم أضيف إلى ولايته بالخريم 
قضاء حران وحلوان » واستناب فيهما : فأحى الله بالوالد الشعيد من صناعة القضاء ماأميت 
من رسوم‌ها وطوى من أعلامها » فعاد الح عموضعه جدیدا » وانقضاء بتدبيره رشيدا . 
فكان کا قال فيه تلميذه على بن نصر العكيرى لا ولى القضاء : 


رفع الله راية الإسلام 
التق الق » ذى المانطق الصا 
حائف مشفق إذا حضر الخص 
م يزده القضاء فخرا ولسكن 
بأثشيااء ناسين شدت عرىالد 
رحمة من مدر الاق لخا 


حين ردت إلى الأجل الإمام 


ثب فى كل حجة وكلام 


مان يحثى هول يوم الزحام 
قد كنا الفخر سار الحكام 
ن © وقامت دعام الإسلام 
تى أظلت إذ قت ف ذااللمقام 
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تمم الله للخليفة ماأء طاه من نعمة: مدى الأيام 
فلقد قلد القضاء رفيع ال تدر ذا رأفة على الأيتام 
مواقف الاثام 


قلحدوى مينر عاية الدين مايه لب هبك من 


وصل الله ما۔حباہ من النءء_هى بنعماه فى جنان المقام 
وامتدح بعض أهل العلم الوالد السعيد بأبيات . منها : 
الحنبليون قوم لاشهيه ‏ همم فالدين والزهد والتقوى إذا ذكروا 
أحكامهم بكتاب الله مذ خلقوا 2 وبالحديث وما جاءت به النذر 
إن الإمام أبا بعلى فقيبهم ‏ حير عروف با يأنى وما يذر 
ومعلوم ماخمص الله به هذا الوالد السعيدمن النعم الدينية » والرتب السامية العلية . لايعردف 
فى شرق الأرض ولا غر ما شخص يتقدم فعم مذهبه عليه » أو يضاف ذلك إليه . هذا 
مع تقدمه فى هذه البادةعلى فقهاء زمانه بقراءتهالق رآنْبالقراءا تالعثمرة » وكثرة مماعه للحديث ' 
وعلو إسناده فى الر وايات . ولق دحض رالناس م اسه وهو على حدیث ر سول الله صلی اللهعليهو سل 
بعد الجمعة مجامع المنصور على كر سى عبد الله ابن إمامنا أحمد رحمهما الله. وكان‌المبلغو نف حاقته 
والمستمدون ثلاثة. أحدهم : حال ابو محمد جار : والثانى : أبو منصور.ن الأنبارى: والثالث : 
أبوعبى البردانى . و أخير فىجماعة من الفقهاء ممن حضر الإملاء : آم سجدوا فحلقة الإملاء 
على ظهور الناس » لكثر ةالزحامق صلاة الجمعة ى حلقةالإملاء . ومارأىالناس فز مانم مجلسا . 
الحدیث اجتمع فيه ذلك الحم الغفير والعدد الكثير . وذلك مع نباهة من حضر من الأعيان 
وأماثل الزمان من النقباء وتقاضى القضاة والشوود والفقهاء » وكان يوما مشهودا . 
وكتب أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزى الحافظ من مكة ‏ حر ها الله تعالى كتابا 
ذكر فيه أبياتاً وجواباً عن كتابه فقال : 
اباق سيدق لما" ان .مورك ود دلا ج 
وذكرك بالجميل لنا جيل يقلدنا ولم عزج مزاجا 
جللت عن التصنع ی وداد فم ر ی تود دك أعوجاجا 
وقد كثر المداجى والمرانى فلا تحفل ممن راءى وداج 
حييت معمرا وجزيت شرا وعشت لدي نذىالتقوىسر اجا 
مصنفاته ٠‏ 
تأما e‏ كر قي لون لبد كر دا ea‏ 
من ذلك : أحكامالقرآن . ونقلالقرآن . وإيضاح البيان . ومسائلالإيمان . والمعتمد . 
ومختصر المعتمد . والمقتبس . وعختصر المقتبس . وعيون المسائل . والردعلىالأشعرية . واارد 
على الكرامية . والردعلى السامية . والردعلى! #سمة . والردءلىابنالابان . وإبطال التأويلات 
لأخبار الصفات . وعقصر إبطال التأويلات . والانتصار لشيخنا ألبكر: والكلام و الاسهواء 
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والکلام ى حروف المعجم: والقطعءلى لو دالکفارف‌النار: ور بع مقدمات فى أصولالديانات : 
وإثبات إمامة اللحلفاء الأربعة ه وتيرثة معاوية . والرسالة إلىإمام الوقت + وجوابات مسائل 
وردت من الحرم . وجوابات مسائل وردت من تنيس :وجوابات مسائلوردت من ميافارقين. 
وجوابات مسائل وردت من أصفهان . والغدة فى أصول الفقه . ومحختصر العدة . والكفاية 
فى أصولالفقه . وعنتصرالكفاية ‏ و[ الأحكام الساطانية] وفضائ ل أحمد . ومختصر ف الصيام 
وإ جاب الصيام ليلةالغام. ومقدمة فى الأدب . وكتاب الطب . وكتاب اللباس 2 والأمر بالمعروف . 
وشروط أهل الذمة: والتوكل : وذءالغناء . والاخمتلافف الذبيخ + وتفضول الفقر على الغنى م 
وفضل ليلة ابمعمعة على ليلة القدر . وتكذيب الحيابرة فمايدعونه من إسقاط الزية :وإبطال 
اليل . والفرق بين الآل والأهل . واج رد فى المذهب ٠‏ وشرحالحرق . وكتاب الر وايثين 
وقطعة من الجامع الكبير واب لامع الصسغير . وشرح المذهب :+ واللحصال والأقسام : 
وفيه يقول بعضهم : 
قد نظرنا مضنفات الأنام وسيرنا شريعة الإسلام 
مار أينا مصنفا جمع الغا م مع الاخمتصار و الإفهام 
مثلما صنف الإمام أبو يمس لى كتاب اللحصالوالأقسام 
ومن مصنفاته : الليلااف الكبير 5 
ومن نظر فى تصانيفه ححقيقة النظر عل أنماو راءه مراما ولامقاما إلا مايدخل على البشر 
من التقصير عن الكمال : ومخرج به العالم عئ منازل الأنبياء . ويتميز به المتأخر عن مراتب 
أهل التقدم من العلماء ۽ 
مولده ووفاته : 


ولد لقسع وعشربن ؛ أو تمان وعشرين ليلة حلت من الحرم سنة تمانين وثلاتمائة . 
وتوق ليلة الاثنين بين الغشاءين تاسعةعشر شهر رمضان من سنة تمان وخخسين وأربعاثة » 
رضل عليه أخى أبو القاسم يوم الاثنين يجامع المنصور . وكان ابحمع رز يدعلى الحد . وأفطر 
خلق كثير من شدة مالجقهم من الحر فى الصوم . ودفن بعمقبرة أحمد رضى اللدعنهما . فلقد 
انتقص السؤدد عصابه › وانال الملهب بذهابه . 
آدابه وورعه : 
ثم ذكر كثيرا من الشعر» وكثيرا می المنامات الى رؤيت له بعد موته ثم قال : 
فلنذكر شذرة من آدابه وورعه 
معت أبا الحسن النهرى قال : كنت فى بعض الأيام أمشى معالقاضى الإمام والدك› 
فالتفت » فقال لى : لاتلتفت إذا مشيت . فإنه ينسب فاعل ذلك إلى الحمق . 
قال النہری : وقال لى والدك يوما آخخر وأنا أمشى معه : إذا مشيتمع من تعظمهأين 
تمشى منه ؟ فقات : لاأدرى + فقال : عن ينه تقيمه مقام الإمام فى الصلاة ۽ ونتحلى له 
الحائب الأيسر » إذا أراد أن“يستنثر أو يزيل أذى جعله فى اللحانب الأيسر : 
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تأديبه لتلاميذه : 


وقال النهرى E‏ ودم الوزير ابن دارست ورت أبصره وھا ی در س ذلك ارم فلا 
وہر ت قلت باسيدى ¢ تتفضل ول الدرس ¢ فقال : أن كنت 2 2 ؟ فقلت : مضيت 
أبصرت ابن دار ست فأنكر على إنكارا شديدا وقال : ويحاك تمضى وتنظر إلى الظلمة؟ وعنفنى 
عل ذلك وروی عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال ) الفظر إلى الظالمين بطي“ ور الاإعان» 
أوكا قال . وكان ينهانا داعا عن عغخالطة أبناء الدنيا » وعن النظر إأبهم والاجماع م . ويأمر 
بالاشتغال بالعلم وتالطة الصالين . 

عيادته وصلاحه 3 

وكان الوالد کک اة قالأسعود رول صلاة عشاء الاعرة » ويك عو ورن 
المماضر ون على د عائه ؛ ما أخعل مكاسنن عل يدة إلالمرضأوعذر امه قغير تلك 
الليلة. و رلقدأجمع الفقهاء والعياء و صما ب الد رٹ والقراء و الأدياء والفصحاء و ا النامى على 
احتلافهم على کال د وحميل طريقته » واطف نفسه» وعلو 
همه » وزهده وو ر عه » وتقشفهو نظافته » و زاهته وعفته » وكان من معت له القلوب . فإنهدروى 
عن محمد بن واسع أنه قال : إذا أقبل العبد بقلبه على الله تعالى أقبل الله تعالى إليه بقلوب المؤمنين» 

# # * 


قال اشح تمس الدين أبو عبد الله محمد ن عبدالقادر النابلسى المتوق سنة/41/ا عتصر 
طبقّات 1 ن أنى يعلى - : 
]| اختصر تەمن كلام المصنف . وذكر الإمام الاق اسنا لوز ىعن القاضى أفيعلى : 
له التصانيف الكثيرة ف الأصول و والفروع . وانتهى إليه مذهب أحمد . وله الأععاب 
المتوافرون وكان فقما رها » متعنفا : تة » حسن السمت والصمت » فلا مرض أوصى أن 
ا > وأن يكفن فى ثلاثة وات »> ولا يعد له لعزاء » ولا حرق 
عليه ثوب . ومشی مع جنازته قاضى القضاة أبو عبد الله الدامغالى » وحاعة‌القضاة والشهود 
ونقيب الماثميين » وأرباب الدولة» وأبو منصور بن يوسف »> وأبو عبد الله بن حراه . 
وقره اهر مقعرة أحمد . وكان امع يزيد على الخد وأفط ر خداق كثير من شدة مالحقهم 
م أل 00 > ثم ذكر قصيدة لان ابلوزی ف رثات 
منها فی ذكر ألى فى يعلى والثناء عليه وعلى أولاده : 
وامحاز عل الكل فاعلمه إلى ا[ قاض أ يعلى على السواد 
كانت علوم أحمد كأحرف مفرقات لارى من هاد 


فض مھا بعامسه عأضريحت فو لا ميك الأمر ف الور أد 
وگه لاتنسهم < فإنهم كانوا كنور اليدر فى السواد 
ولابنه وان ابنه فضائل بفضلها تملا كل ناد 
علرته تشابت أبعاضبا ‏ وهكذا خالصة الأولاد 
ففخر م ينطق عنه علمهم دأاسسن قواضبا رلاد 


+ أن ينل‎ RASER) 


E‏ اه 
إن" أبا يعلى غدا كجده فاعجب لقسم اللهوهر المفراد 
انتهى هانةاته من طبّات الخحنايلة . 
هذه ر حةالإمام اللا عاق يعل . وهی تد ل على عظم قدره »و جلالته » وعلومكانته ف ديلته. 
وأنه كان من زعماء العم وقادة الفكر فى وقته » الذى أدرقت فيه موس الفقه ؛ واتسع نطاق 
العفكير وال حث عند العلاء : وكثر فيه الأفذاذ الحققون . 
ومن الظواهر الغرب. ة التى لاحظاتها : أن مرج هذا العصر كتابان فى الأحكام ااساطانية 
لامای عصرهم] هذا : أف يع ام الوزابلة » وأى اسن على ن حمل بن ہاب البصرى 
اليغدادى الماوردى إهام الا هذا العصر واو اا محدعبارة المؤ لين 
نكاد تك 0 0 لولا أن أيا با بعل يذ كر فروع مذهب الإمام أجل ورواياته » ويذ كر 
الماأوردى مذهب الشافعى وخلاف المالكية والحنفية» ويزيد أحاديث وآثارا عن الصحابة 
والثابعين فى تأبيد دلمهيه e‏ الإمامين كان فى بغداد ى عصر واحد » على مايغلب على 
ظلى . فقد كانت وفاة الماوردى فى سنة حسمن وأربعاثة آخر دبيع الأول منها عن ستة 
وتمانين سئة + ژولده قبل مولد أنى يعلى بخوال ست عشرة سنة . وكان عم ا 
تنافس وتسابق ١‏ ف العم والتأليف»" فلا ندری ہما ردا يكتابه اول ولا ندر اهنا ىذا 
حذو الاأخر وج مجه . فی ١‏ أتف على مامحقق ذلات ويبين وجه ای فيه» فإنه بعيد 
كل اليعد أن يكون كل»نهما ألف كتابه دوك أى صلة بالآخر مع مابين الكتابينمن التوافق . 
وقد رات بعك اساشار ة إخوالى المدر سين لادة السياسة الشرعية بالمعا هد الديذية 
والجامعة المصرية أن أضع زوائد الماوردى هوامش على كتابنا هذا » حى يكون الذى 
بيده هذا الكتاب ف غنى عن كتاب الماوردى إن شاء الله تعالى . : 
وسور صت أشد احرص على تصحيح الكتاب E‏ 1 جح اللهديث 
فى الطباعة . وربما بدالى أن أضع عنوا 9 اود ضوع م يضم له أبو يعلى عنواناً» 2 نى ألجعله 
بين هاتين العلامتين 7 ] ليعل أنه زائد على أصل الكتاب . 
وكان من فضل الله أن تولى طبعهالسادة أولاد ار رحوم السيد ص طن الى على نفةتهما 
عطيعتهما ال تى قل أن نجد ها نظيرا فى جودة اروف ٠»‏ ودقة العملى ورعاية فول الطراعة) 
والحرص على إرضاء القارى* وإدعال السرور على نفسه بكل مايملكون للكتاب الذى 
يطبعوثه من سان . 
وامتاز الا مول 10 مهأ بنشاط وبمكارم أعلاق ندر جدا أن نيمدها إلا عند السادة أولاد 
السيد مصطى الحلى وعمال ٠‏ ¢ زادهم الله توفيقاً وسضذادا : 
ارا »هذا جهد المقل » ارو أن يعذر القارى” ويعفو عا ایی من خحطأ ؛ والحضمة 
للأنبياء. ونسأل الله دوام التوفيتق والمداية إلى أقوم طريق فى خحدمة العلوم الإصلامية . 
والصلاة والسلام عل شير امه عمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان 
وكتبه الفقير إلى عمو الله 
الها ى ٠١ ( ٠‏ شوال سنة لاه ه محمد حامد الفق 
رة ف | م ديسب سئة ٠۹٣۸‏ م رئيس حاعة أنصار السنة الحمدية 
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ْ يه 
نااك 
الحمد لله رب العالمين ؛ وصل الله على سيدنا محمد حاتم النبيين ؛ وعلى آله وصنبه 
أمعين »> وسلم تسلما كثيرا ۽ 
قال القاضى الإمام أبو يعلى »محمد بن الحسين بنمحمد بن لف بن الفراء رضى الله عنه : 
الحمد لله حق حمده » والصلاة على نبيه محمد وآ له وضدبه وس + 
أما بعد : فى كنت صنفت كتاب الإمامة » وذكرته فى أثناء كتب المعتمد ؛ وشر حت 
فيه مذاهب المتكلمين وحجاجهم »> وأدلتنا > والأجوبة عما ذكروه . وقد رأيت أن أفرد 
كتاباً فى الإمامة » أحذف فيه ماذكرت هناك من اللحلاف والدلائل » وأزيد فيه فصولا 
خر تعلق بما جوز للإمام فعله من الولايات وغيرهاء أسأل الله الكريم العون علن ذلك » 
والتفع به إن شاء الله . 


فصول فى الإمامة 


نصبة الإمام واجبة» وقد قال أحمد رضى الله عنه ‏ فى رواية محمد بن عوف بنسفيان 
الحمصى ‏ : الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس م 

والوجه فيه : أن الصحابة لما احتلفوا فى السقيفة » فقالت الأنصار : منا أمير ومن 
أمير ؛ ودفعهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . وقالوا: « إن العرب لاتدين إلا هذا الى 
منقريش » ورووا فى ذلك أخباراء فلولا أنالإمامة وااجبة لما ساغت تلاك الحاورة والمناظرة 
هلما » ولقال قائل : ليست بواجبة لاق قريش ولا فى غيرهم . 

وطريق وجوبها السمع لاالعقل » لما ذكرناه فى غير هذا الموضم » وأن العقل لا يعم 
به فرض شىء ولا إباحته » ولا ليل شىء ولا نر عه . 

وهى فرض على الكفاية » حاطب بها طائفتان من الناس . إحداها : أهل الاموتباد 
سی محتاروا 5 والثانية 3 من بوسدلك فيه شرائط الإمامة حى بلتقصب أحدهم للإمامة 1 

أما أهل الاختيار فيعتير فم ثلاث شروط . أحدها : العدالة . والثانى : العلل الى 
بتو صل ره إلى معرفة دن استحق الإمامة 3 والثالث :. أن يكون ن أهل الرأى والتدبير 
المؤديين إلى اختيار من هو للامامة أصلح > ولیس لن کان فى باد مزية على غيره من أهل 
اليلاد يتقدم ما ¢ و 3 صار من عتص' اد | رمام مر ليا اعد الإمامة لسبق عامه كو ته »6 
ولان دمن رصاح للمخللافة ف الغالب مو جودوں ف 57 e‏ 
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وأما أهل الإمامة فيعتبر فم أربع شروط . أحدها : أن يكون قرشيا من الصمم + 
وهو من كان من ولد قريش بن بدر بن النضر دليل بنى كنانة(١)‏ :وقد قال أحمد نى رواية 
مهنا : « لايكون من غير قريش خليفة » . الثانى : أن يكون على صفة مي يصايج أن يكون 
قاضيا : من الحرية » والباوغ » والعقل » والعلم » والعدالة . والثالث : أن يكون قها بأمر 
الحرب والسياسة وإقامة الحدود » لاتلحقه رأفة فى ذلاك » والذب عن الأمة . الرايع : أن 
يكون من أفضملهم ف العم والدين: وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله ألفاظ تقتضى إسقاط 
اعتبار العدالة والعلم والفغمل » فقال ‏ لى رواية عبدوس بن مالاك القطان ‏ « ومن غلبيم 
بالسيف حى صار خليفة وسعى أمير المؤمنين لايل لأحد يؤمن بالله واليوم الآحر أن يبيت 
ولا براه إماما عليهء براكان أو فاجراءفهو أمير المؤمئين »+ وقال أيضا فى رواية المروزى 
و فإن كان أميرا يعرف بشرب المسكر والغلول يغزو معهءإتما ذاك له فى نفسه » وقد روى 
عنه فى كتاب الحسنة : أنه كان يدعو المتحصم بأمير المؤمنين فى غير موضع + وقد دعاه إلى 
القول يخاق القرآن » وضربه عليه » وكذلاك قد كان يدعو المتوكل بأمير المؤمنين »ولم يكن 
من أهل العم > ولا کان أفضل وقته وزمانه . 

وقدروىعنه مايغاري هذا ؛ فقال ی روايةحنيل «وأى بلاء كانأ كبر من الذىكان أحدث 
عدو اللهوعدو الإسلام : من إماتة السنة؟ »عى الذىكان أحدث قبل المتو كل فأحيا المتوكل السئة. 

وقال فما رأيته على ظهر جزء من كتب أختى رهه اطهر حدثنا أبو الفتح بن منيع قال : 
ممعت جدى يقول : كان أحمد إذا ذكر المأمون قال : كان لامأموث » + 

وقال ف روابةالر م فىامرأة لاولىها والسلطان»فقيل له : تقول السلطان» ون على مائرى 
اليوم؟ وذلك ىوقت تحن فيه القضاة. فقال وأنالم أقل على مانرى اليوم»إتما قلت السلطان». 

وهذاالكلام يقتضى الذم همو الطعن علم م » ولایک ون هذا لاو قدقدح ذلك ف ولايتهم و يعكن 
أن بحم لماقاله ی‌رواية عبدوس وغيره علىأنه إذا كانهناك عارض ينع من نصبةالعدل العام 
الفاضل وه وأن:_كون النفو س قدسكنت إليوم و كلمتهم عليه أجمع عو قالعدو لعنهم يكثر ارج : 

وإذا وجدت هذه الصفات حالة العقد ثم عدمت بعد العقد نظرت » فإن كان جرحا 
فعدالته وهو الفسق» فإنه لايمنع من استدامة الإماءة ٠‏ سواء كان متعلقا بأفعال ال جارح > 
وهو ارتكاب الحظورات »وإقدامه على المنكرات اتباعاً لشو ته » أوكان متعلقاً بالاعتقاد » وهو 
المتأول لش ة تعرض يذهب فيا إلى نعلاف التق . وهذا ظاهر كلامه ىرواية المر وزیی الأمير 
يشر ب المسكر ويغل ؛ يغزى معه ©» وقد كان يدعو ا معتصم بأمير ومني » وقد دعاه إلى 
القول ملق القرآن + ش 


6 كذا في الأصل . وفى سيرة ابن هشام و النضر بن كنانة : هو قريش . فن كان من ولده فهو قرثى» ومن 
لم يكن من ولده فليس بقرثى » وهو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن زار 
اين معد بن عدناك . 
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وقال حنبل فى ولاية الوائق : اجتمع فقهاء بغداد إلى ألى عبد الله وقالوا : هذا أمر قد 
تفاقم وفشا يعنونإظهار احاق للقرآن ‏ نشاورك فى أنا اسنا رضى بإمرته ولاسلطانه . فقال : 
« علي بالنكرة بقلو بم » ولا تخلعوا يدا من طاعة » ولا تشقوا عصا المسلمين» وقالؤرواية 
المروزی وذكر الحسن بن صا فقال و کان يرى السيف » ولا رضي عذهيبه ) . 

و إن کان اناد ث عل بد نه : فننظر » فإ نکانز وال العقل » نظ رت فيه »فإ کان عار فا مر جو ا 
زواله كالإغماء» فهذا لابمنع عقدهاولااستداءتهاء لأنه مرض قليل اللبث » ولأن النى صلىالله 
عليه وسل أغمى عليه ىمر ضه: وإن كان لازما لابرجى زواله » كالحنون والخبل. فننظر» فإن 
كا نمطرة الايتخاله إفاقة » فهذ اينع الارتداء و الاسستدامة . وإذاطرأعليها أبطلهاء لأ نه ينع المقصود 
الذى هو إقامةالحدودواستيفاء ا لحقوق وخايةالمسلمين . وإنكانيتخلله إفاقةيعود فما إلى حال 
السلامة. نظرت » فإن كانأ كثر زمانه انبل فه وكا لوكانمطبقا » وإن كان أ كثر زمانهالإفاقة 
فقد قيل : يمنع من عقّدها ء و هل بمنع من استدامتما؟ فقول : عنم من استدامتها کا بمنع من ابتدائها » 
لان فى ذلك إخلالا بالنظر المستحق فيه : وقد قيلى : لابمنع من استدامتها » وإن منع من 
عقدهاء لأنه براعى فى ابتداء عقدها ضلامة كاملة » وفى الحروج منها نقص كامل . 

وأما ذهاب البصر فيمنع من عقدها واستدامتها » لأنه يبطل القضاء وبمنع مني جواز 
الشهادة : فأولى أن يمنع من صعة الإمامة ج 

وأما عشى العين » وهو أن لا يبص رعند دخدول الليل ؛ فلايمنع من عقدها ولااستدامتها» 
لأنه مرض فق زمان الدعة يرجى زواله د 

وأما ضعف البصرء فإ ن كان يعرف به الأشخاص إذا رآهالم بنع الإمامة » وإنكان 
يدرك الأشخاص ولا يعرف منع من عقّدها واستدامتها . 

فإن كان أخحشى الأنف لايدرك به شم الروائح » أو فقد الذوق الذى لايفرق به بين 
الطعوم ل يؤر ذلك ف عقد الامامة » لأنهما يوران فى اللذة دون الرأى والعمل . 

وأما الصمم والحرس فيمنغان ابقداء عقد الإمامة » لأنهما يؤثران ف التدبير والعمل 
كما يؤر العمى ‏ وأما ف الاستدامة فقدقيل : لامر ج مما من الامامة لقيام الإشارة مقامهما 
فراعونا فى ابتدائها سلامة كاملة وق اللحروج نقصا كاملا . 

وأما تمتمة اللسان وثقل السمع مع إدراكالصوت إذا علا فلابمنم الابتداءولا الاستدامة » 
لأن نى الله موسى عليه السلام لم يمنعه عقدة لسانه من النبوة » فأولى أن لايمنع الإمامة ٠‏ 

فإ كان مقطو ع الذ كر والأ نثيين ل تع من الامامةولا من استداءتها » لأن فقد ذلك مؤير 
فى التناسل دون الرأى واليركة » فجرى عرى العنة » وقد وصف الله تعالی حى بن ز كربا 
عليهما السلام بذلك » وأثتى عليه فقال تعالی (وسيداوحصوراونبيا من الصاطيين) وقدروى مق 
ابن عباس رضى الله عنهما و أنه لم يكن له ذكر يغشى به اللساء» وكان كالنواة ۾ » فلمالم 
بمنع ذلك من النبوة فأولى أن لابمنع من الإمامة . 


ی ولا عمل » وطا صتر خنى یکن أن يستر 

وأما ذهاب اليدين الذى بمنع العمل » وذهاب الرجلين الذىيذهب البطش فيمئع من 
ابتداء عقدها ومن استداءتها » لغجزه عا يلزم من حقوق الأمة فى عمل أو نمهضة . 

وأماذهاب إحدى اليدين أو إحدىالر.جلين فلايصح معه عقد الإمامة لععجز هع نكال التصر ف 
ولايخْرج بهمن الإمامةإذاطر أعليبا» لأن المعتبرق عقد ها كال السلامة وف ار وج كال النقص: 

فإن كان أجدع الأنف » أو ممل إحدىالعينين لم يؤر ف ابتداء العقدولا فى استدامتهء 
لأنه غير مؤثر فى الحقوق + وقد قيل : ينع من عقدها دون الاستدامة » لأنه نقصيزرى 
فتقل به الهيبة » وبقلة الميبة تقل الطاعة » وهذا يازم عليه القصور . 

فن جر عليه وقهره منأعو انهمن يستيد يتنميك الأمو رمنغير تظاهر عحصية ولا جاهرة 
بمشاقة ينع ذلك من إمامته ولاقدح فولايقه : ثمتنظر ف آفعال من استولى على أموره » فإن 
كان تجار يةعلى أحكام الدينو مقتضى العدل جاز إقرارهعليهاتنفيذا هاو إمضاء لأحكامهاء اثلا 
يقف من العقود الدينية مايعود بفساد على الأمة » وإ ن كانت أفعاله خار.جة عن حك الدين 
ومقتضى العدل لم جز إقراره عليها » ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه . 

فإن صار مأسورا فى يد عدو قاهر لايقدر على اللملاص منه منع ذلك من عقد الإهامة 
له لعجزه عن النظر فى أمور المسلمين » سواء كان العدو مسلا باغيا أو كافرا . وللأمة 
فسحة فى احتيار من عداه من ذوىالقدرة . وقد أومأ أحمدإلى إبطال الإمامة بذلك قرواية 
أنى ايرث : فى الإمام يخرج عليه من يطلب املك فيفتتنالناس » فيكو نمم هذا قومومع 
هذا قوم مع من تكون الجمعة ؟ قال و مع من غلب » . 
وظاهر هذا أن الثانى إذا قهر الأول وغليه زالت إمامة الأول » لأنه قال ر الجشمعة مع 
غلب » فاغتير الغلية . 
وقد ررى عنه مايدل على بقاء إمامته لأنه قال ى رواية المروذى » وقد سثل أى شىء 
الحجة فى أن الجمعة تحب ف الفتنة ؟ فقال : و أمر عهان لهم أن يصلوا ؟ قيلله : فيقولون 
إن عنان أمر بذلك . فتمال : إتما سألوه بعد أن صلوا » . 
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وظاهر هذا أنه لم حرج عمان من الإمامة مع القهر لأنه اعتبر إذنه . 

فإنأسر بعدأنعقدت له الإمامة ذعلى الأمة استنقاذهءلما أوجبته الإمامة من نصرته » و 
على إمامته إذا کانر جى نلام هويؤمءل فكاكه ما بقتالأو فداء : وإن وقعالإياسمنه نظرت 
فيمن أسره > فإن كان من المشركين حرج من الإمامة واستأنف أهل الاخترار بيعة غيره . 

فإن عهد بالإمامة فىحال أسرهء نظرت .فإ نكانبعدالإياس من خلاصه لميصح عهده لا نه 
عهد بعد خروجه من الإمامة » وإن كان قبل الإياس من خلاصه صحعهده لبقاء إمامته ؛ 
واستقرت إماءة ولى عهده بالإباس من خخلاصه لزوال إمامته » فإن خلصى من أسره يعد 
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عهده » نظرت ف خحلاصه ؛ فإ نكان بعد الإياس منه ل يعد إلى إمامته تلحر وجه منها بالإياس» 
واستقرت فق ولمىعهده» وإن حلص قبل الإياس منه فهو على إمامته ويكون العهد قولى العهد 
ثابتا . وإن كان مأسورا مع بغاة المسلمين» فإن كان يرسجى خلاصه فهو على إمامته» وإن م 
برج خلاصه نظرت ف البغاة ؟ فإنكانوا لم ينصبوا لأنفهم إماماً فالإمام ا)أسور ىأيديهم 
على إمامته » لان بيعته لازمة هم » وطاعته عليهم واجبة » فصار كونه معهم مل كونه مع 
أهل العدل إذا صار نحت الحجر . وعلى أهل الاختيار أن يستنيبوا عنه ناظرا يخلفه إن لم 
يقدر على الاستنابة » وإن قدر عليها كان أحق باختيار من يستنيبه منهم . 

فإن خلع المأمور نفسه أو مات لم يصر المستناب إماما » لأنها نيابة عن موجود فزالت 
بفقده . وخلف ول العهد » لأنها ولاية بعد مفقود لانتعقد بوجوده فافترقا م 

فإن كان أهل البغى قد نصبوا إماما لأنفسهم دخلوا فى بيعته وانقادوا لطاعته » فالإمام 
المأسور فى أيديهم حارج من الإمامة بالإياس من خلاصه » لأنمم قد انحازوا بدار انعزل 
حكمها عن الجراعة وخررجوا بها عن الطاعة» فل يبق لأهل العدل م منصرة ولا لمأسور مغهم 
قدرة . وعلى أهل الاختيار فى دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوه ءفإن تخلص ال امور 
لم يعد إلى الإمامة تلوروجه منها . ش 

فإن كان أفضل الجماعة فبايعوه ثم حدث من هو أفضل منه لم يز العدول عنه إلى من 
هو فضل وق الابتداء او عدلوا عن الأفضل لغير عذر لم يز . وإن كان لعذر من كون 
الأفضل غائبا أو مريضا أو كان المفضول أطوع ف الناس جاز . 

والإمامة تنعقد من وجهين : أحدها : باحتيار أهل الحل والعقد . والثانى : بعهد 
الإمام من قبل . 

فأما انعقادها باختيار أهل الل والعقد فلا تنعقد إلا يحمهور أهل الحل والعقد : قال 
أحمد ف رواية إسحاق إن إبراهم : ١‏ الإمام الذى يجتمع [ قول أهل الحل والعقد ])١(‏ عليه 
كلهم » يقول : هذا إمام . 

وظاهر هذا آنا تنعقد يجماعتهم . 

وروى عنه مادل على أنماتثبت بالقهر والغلبة » ولاتفتقر إلى العقّد : فقال قر واي#عيدوس 
ابن مالك العطار « ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة ومعى أمير المؤمنين فلا يمل لأحد 
يؤمن باللهواليوم الآخ رأنيبيت ولايراهإماماء برا كا نأوفاجراه وقالأيضاقروارة أى الحرث ‏ 
ف الإمام خر جعليههن يطلب ال ملك » فيكون معهذا قومومع هذا قوم دتكونالدمعة مع من 
غلب » واحتج بأن ان عمر صلى بأهل المدينة فى زمن الحرة . وؤقال « حن مع من غلب » . 

وجه الرواية الأولى : أنه لما اخقلف المهاجرون والأنصار » فقالت الأنصار : د منا 
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أمير ومن أمير » حاجهم عمر وقال لألى بكر رذىاللّهعنهما « مد يدك أبايعك ع فلم بعتبر 
الغلية و اعتر اأعمد و حود الاختلاف . 

ووجه الثانية : ماذكره أحمد عن ابن عر »وقوله « حن مع من غلب » ولأنها لو كانت 
قف على عد اصح رفعه 3 سد بقوهم وقوله كالبيع وغيره دن العقود 6 ولا نت أنه 
لو عزل لس 4 أو عزأوه م نمز ل دل على 5 لايفتقر إن عوك , 

وإتما اعتبر فيها قول جماعة أهل اسل والعقد أنه الإمام لأنه جب‌الرجوعإليه » ولا يسوغ 
حلافه والعدول عنه كالاجماع . ثم ثبت أن الاحماع يعتير فى اتعقاده حميع أهل الحل والعقد» 
كذللك عقد الامامة ولا ونوا وان عدن لايم إلا بعاقد كالقضاء لايصير قاضياحتي 
يولى »ولا يصير قاضيا وإن و-جدت صفته ؛ كذلك الإمامة , 

وإذا اجتمع أهل الل والعقد على الاخدتيار تصمدوا وال أهل الإمامة الموجود نموم 
شروطها فقدموا للبيعة r^‏ اة فضلاءوأ كلهم شر وطا . فإذا تعن شم دن 2008 
من أداهم الاخ اة إلى اتدتاره ذعر موا عليه » فإن أجاب إلا بايعوه علما » وانعقدت 
لد الاما و تنو اذم ا الدخحول ق يعته والانقاد لطاعته . وإن امتنم م 

7 سمو ل و ب 2 و مع دق 
الإمامة وم کی إل أ ما کار چا | وعدل إلى من سواد من مسا عحة مأ بویع علمها فان امتنم 
ابتميع من الدخول فا فول ا لأف 0 ؟ وهل مين علوم 5 

قال ٤‏ رواية المروذى 7 ارد للمسلمين من حا 6 5 حقوق اناس ؟( وقالل 
فى رواية محمد بن موسی ‏ ف للشاهد يألى أن بشہد أيأثم ؟ ‏ قال . « إذاكان بضر بأهل 
القرية ومكله يحتاج إليه فل يفعل 1 

وظاهر كلامه 9 أنه جەل القضاء والشعوادة دن فر وض الكفايات 6 3 مأقد اء عن النتى 
صلى الله عليه وسل فى ذم القضاء » فأولى أن تكون الإمامة الكبرى كذلك » إذ ليس طاماولا 
الدخول فا كروها . وقد تنازعها أهل الشورى »ارد عا طالب ولا ممع منها راغا . 
ولان بالناس حاجة إلى ذلات للحماية البيضة 3 والب عن الحوزة » وإقامة اس دود 6 واستفام 
الوق 4 فجر ی ری حا جم نه عسل المونى وحماهم »و الام ربالمعر وف والنببىعنالماكر. 

فإن تكافا فى كر وط الإمامة اثنان قدم أمنهما »> وإن م يكن ذلك شرطا » فإن بويع 
أصغر هما جاز . 

فإن كان أحدها أعل والآخر أشجع نظرت » فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة 
أدعى لانتشار الور وظهور البغاة كان الأشجع أ حدق » وإن کانت أسلوا وة اف فضل العلم 
لسكون الدهماء وظهور أهل البدع كان الأعلم أحق 

فاو قف الا تيار على واسحد من اثنين فتناز عاها 3 قدا عتعهمأ ما .ا بدنا أنه 
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طلا غير مکروه » لأنه قد تنازعها أهل الشورى() . 

وبماذا نقطع تنازعهما مع تكافؤ أحو ا هما ؟ فقياس قول أحمد رخه الله : أنه يرع 
ببنهما فيبايع من قرع منبما » لأنه قال فى رواية ابنه عبد الله فى مسجد فيه رجلان تداعيا 
الأدان فيه « يقرع بينهما » واحتج بقول سعد . 

ولفظ الحد يمار واه أب و حفص العکبر ىبإسنادهعن | بنشيرمة رآن‌الناس تشاحوا ف الأذان. 
بو ءالقادسية » فأقرع بينم سعد) وبإسنادهعن ألىهريرة ارش الله صلى الله عليه وسل قال 
١‏ نو يعلم الناس ماف النداء والصف الأول ثم لم جدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمو!(7)) . 

وصفة العقد : أن يقال «بايعناك على بيعة رضى » على إقامةالعدل والإنصافء والقيام 
بفروض الإمامة ۾ ولا يحتاج مع ذلك إلى صفقة اليد(؟) : 

ولا بحوز عمد الإمامة لإمامين ف بلادين ىحالة واحدة . فإن عمد لاثنين وهدت فما 
الشرائط نظرت » فإنكانا فى عقد واحد فالعقد باطل فيهما » وإن كان العقد لكل واححد 
منهما على الانفراد نظر نت > فإن عل السابق منهما بطل العقد الثانى » وإن جهل من السابق 
منهما شرج على الروايتين » إحداهما : بطلان العقد فما » والثانية : استعمال القرعة » 
بناء على ماإذا زوج الوليان وجهل السابق منهما » فهو على روايتين » كذلك هاهنا . 

ووز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده » ولا يحتاج فى ذلك إلى شهادة أهل الل والعقد 
وذلك لأن أبا بكر عهد إلى عر رضى الله عنهما » وعمر عهد إلى ستة من الصحابة رضى الله 
عنبم » ولم يعتبرا فى حال العهد شهادة أهل الال والعقد » ولأف عهده إلىغيره ليس بعقد. 
للإمامة » بدليل أنه لو كان عقدا لها لأفضى ذلك إلى اججتاع إمامين فعصر واحد » وهذا 
غير جاز ۾ وإذا لم يكن عقدا ل يعبر حضورهم ؛ وكات معتبرا بعد موت الإمام العاقد + 

وإذا عهد إلى رجل كان له أن يعزله قبل موته » لا بينا أن إمامة المعهود إليه غير ثابتة 
مادام العاهد باقياً إماماً » وإذا لم تكن ثابتة كان له أن مرجه من ذلك » كما أن الموصى له 
أن يرج الوصى » لأن الوصية غير ثابتة مادام سيا . 

ويجوز أن يعهد إلى من يتسب إليه بأب و ة أو بئوءة » إذا كان المعهودله على صفات الأئمة , 
لآن الإمامة لاتنعقد للمعهود إليه بنفس العهد » ونما تنعقد بعهد المسلمين » والتهمة تنتنىعنه . 

ويعتبر قبول المعهود إليه » ويكون ذلك بعد مو تالمولى » لأنإمامته :للك الخال تنعقد 


م 


و نعتير ف المعهود إليه شر وط الإمامة وقفت العهل إلمه 4 واستدامتمأ إلى مابعد موي تالمول.. 


600 هم النفر الستة الذين جعل عمر رضي الله عنه الخلافة فمم سمي شرب . وهم عل وعيان وطلحة والز بع 
وعبد ألر حن بن موف وسمد بن أ وقاص رضى الله عنم . 

(۲) الاسهام : الاقاراع ليظهر سهم كل واحد منهم وحظه من الصف . 

(۴) قال فى المغى : وكانت البيعة على عهد رسول الله صل اله عليه وسل وخلفائه الراشدين بالمصافحة » فلا 
وك الحجاج رتها أيمانا تشعمل على المين بالله و الطلاق والعتاق وصدقة مالك » وزاد ابن الق فى إعلام 
الموقمين : وبيعة النساء بالسكلام وما مست يده الكر 4ة يد امرأة لاملكها . 


اه 


فإنكان صغير ا وقت العهدلم يصم » لاما وإنكانت تازم بعد موت الغاقد فلا يمتنع اعتبارها 
وقتث العقد » ها قلناق الوصى » يعتير فيه شر ائط الو مى وقت‌العقد » وإن كانتتازمبالموت 

فإن عهد إلى غائب معلوم الحياة صح ؛ وكان موقوفا على قدومه . فإن مات المولى 
وبعدت غيبته واستضر المسلمون بتأخير نظره استئاب أه ل الاختيار نابا عنه يبايعونه بالنيابة 
دون الحلافة فإذا قدم الغائب انعزل النائب . 

وإذا خلع انخليفة نفسه ‏ إما بطريان عذر » أو قلنا له أن يلع نفسه » انتقلت الولاية 
إلى ولى عهده › وقام خلعه مقام موته . 

ولو عهد الخليفة إلى انين فأكثر » ولميقدم أحدها على الآخر » واخقار أهل الاختيار 
أحدهما بعد موته جاز . والأصل فيه أهل الشورى » وليس لأهل اللاختيار ‏ إذا جعلها 
الإمام شورى فى عدد أن مختاروا أحدم فى حياة المستخلف العاهد » إلا أن يأذن مم“ 
لأنه بالإمامة أحتى . فإن خافوا انتشار الأمر بعدموته استأذنوه » فإنصار إلى حال الإياس 
نظرت » فإن زال عنه أمره وعزل عن رأيه فهو كحاله بعد مو ته فى جواز الاختيار . 

وهل يجوز للخليفة أن ينص على أهل الاختيار » كا ينص على أهل العهد ؟ فقدقيل : 
يجوز » لأنها من حقوق خلافته . وقياس مذهبنا أنه لايجوز أوجهين . أحدها : أهاتقف 
على اختيار جميع أهل الحل والعمّد . والثانى : أن إمامة المعهود إليه تنعقد بعد موته باختيار 
آهل الوقت + 

فإن قال : قد عهدت بالأمر إلى فلان » فإن مات قبل موت أو تغيرت حاله فالإمام 
بعده فلان ‏ وذكر آحر ‏ جاز ذلك » وكان هذا عهدا إليه بالشرط . فإنبتى الأول إلى 
وفاة العاهد سلما كان هو الإمام دون الثانى » وإن مات قبل موت الإمام أو تغيرت حاله 
بأحد ثلاثة أشياء كان الثانى هو الإمام المعهود إليه . وكذلك إن قال : فإن مات الثانى أو 
تغيرت حاله فالحليفة فلان صح » وكان ذلك على الترتيب . 

والأصل فيه مارواه الدار قطنی ف الإفراد بإسنادهقال «لما ووجهرسول الله صلی الله غليه 
وسلم القوم إلى مؤنةقال : عليكمز بد بنحارئة » فإن أصيب زيدفجعفر » فإ ن أ صرب جعفر فعبد الله 
ان‌روا<ة)(۱) وروى سيف بإسناده قال ولا أنفذ عر رضىاللهعنه بالجيش إلى هاوند قال : 
قد أمرت حذيفة بن المان حتى ينتهى إلى النعمان بن مقرن » وقدكتبت إلى النعمان : إن 
حدث بك حدث فعلى الناس حذيفة » وإن حدث بحذيفة حدث فعلىالناس نعم بن مقرن » 
وذكر أيضياً أن أبا عبيا(؟) عهد إلى الناس فقال وإن قتلتفعلىالناسجير ٠‏ فإن قتل فعليم 


6 روأه متاه البخارى 2 راب غزوة مؤانة من كعاب المفازي من سعلايثث ابن ګر . وروأه الإمام آجد 
عن أل 25 'دة ( 395:8 ). 

)۲( هو أبو عبيك بن مسوود الثقى والد امار 5 قال الطر ى ) 3 (Y4.‏ رأثت دومة امرأة أبى عبيك 
رؤيا وهی بالمروسة أن رحلا ازل من السماء باناء فيه شر أب فشرب أب ني وچار © فى أناس من أهله 
فأخير ت ها أبا ہی فال : هذه الشهادة 5 وعهد أبو عبيك إلى الغاس فال 8 إن قغلت فعل اناس عه 


امد 


فلان » فإن قتل فعليكم المرقال » وذلك فى يوم الجس ر(١)‏ . 

فإن عهدإلى ر جل ثمقال : فإن مات المعهود ]ليه بعدنظره وإفضاءاحلافة إليهفالمام بعلدة 
فلان » أذ بذ كره > فإذمنذكرهوعهد إليه أبولا هو الإمام بعده » وإذا مات المعهود إليه 
أوانعزل »دو ثمهنى يكن للذى بعدوو لاية ولاءرهد . لأ نالأمرصار أن جعله ول عهده بغقده 
فإذا صار إماما حصل التصرف والنظر إليه والاختيار إأيه » وكان العهد إليه فيمن يراه . 

ويفارق هذا الفصل الذىقبله ؛ لأ نهجعل العهدإلىغير معندموتهوتغيز صفاته فى الخهالة التى 
م ينبت للمعهود إليه إمامة » بل كانت إمامة الأول باقية ج فلهذا صح عهده إلى من براه + 

ولا يجب على كافة الناس معرفة الإمام بعينه واسمه» إلامن هو من أهل الاختيارالذين 
تقوم بهم اة وتنعقد بهم الللافة . 

ووز أن يسمى خخليفة من عقدله الأمر > ويسمى خايفةرسو ل الله صلی الله عايه وسل 
أنه حاف رسول الله صل الله عليه وسل ی أمته . 

وهل جوز أن يقال : خخليفة الله تعالى ؟ فقد قيل يجوز › لقيامه ببحقوقه فى خلقه ۾ ولقوله 
تعالى (هو الذى جعل-م لاف الأرض ورفع بعضحم فوق بعضدرجات) وقيل لايجوز: 
لآنه إنما يستخلف من يغيب أو موت » والله تعالى لابغيب ولا يموت . وقيل لألى بکر: 
ياخليمة الله . فقال : « لست خليفة الله ولكنى خليفة رصول الله صلى الله عليه وسل 4 

ويازم الإمام من أمور الأمة عشرة أشياء : 

امد ها | : حفظ الدين على الأصول التى أحع عايها سلف الآمة . فإنزاغ ذو شمة عنه 
بين له الحجة وأوضح له الصواب » وأخذه بما يازمه هن الحقوقوالحدود » ليكون الدين 
محروساً من خلل والأمة ممنوعة من الزلل . 

الاق + بي الأحكام بين المتشاجرين > وقطع الخصام e‏ » حتى تظهر النصفة › 
فلا يتعدى ظلم ولا يضعف مظلوم : 

الثالث : حماية البيضمة والذب عن الو ز ةليتصر ف الناس ف المعايش وين تشر وا ىالأسفارآمنين 

الرابع : إقامة الحدود لتصان حارم الله تعالى عن الانتهاك » ونتحفظ حقوق عياده هن 
إتلاف واستبلاك . 

اللحامس : تحصين الثغور بااعدة المانعة والقوة الدافعة » حي لاتظمر الأعداء بغرة 
ينتيكون بها غرما و 0 ن فيها دما مسل أو معاهد . 

السادس : جهاد من عاند الإسلام يعد الدعوة سح فى يسم أو يدخل ف الذمة م 


= جبر » فإن قتل فعليكم فلان » حتى أمرالذين شربوا من الإناء على الولاء من كلامه . ثم قال :إن قتل 
أبو القاسم فمليم المتى اه . وقال البلاذرى : وحمل المشركون» فقتل أبر عبيد » ويقال إن الفول برك 
عليه فات تحته » فأخذ الأواء أخوه ا لحك فقتل » فأخذه ابنه جير فقتل » ثم إن المثى بن حارثة أخذه 
ساعة وانصرف بالناس وبعضهم على حامية بعض . 

. قال البلاذرى : كانت وقعه الجسر هوم السبت فق آخر شهر رمضان سنة ثلاث عشرة‎ )١( 


س ۲۸ س 


السابع : جباية الى“ والصدقات على ماأو جبه الشرع نصا واجتبادا مى غير عسف . 

اشامن : تقدير العطاء وما يسفدق ف بيت الال من غير سرف ولا تقصير ذيه ؛ ودفعه 
فى وقت لاتقديم فيه ولا تأخير . 

التاسع : استكفاء الأمناء وتقليد الفصحاء فما يفوضه إلييم من الأعال ويكله إلييم 
مع الأموال» ل#كون الأعمال مضبوطة والأموال محفوظة م 

الغاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحو ال لبتم بسياسة الأمة وحراسة 
الملة » ولا يعول على النفويض تشاغلا بلذة أو عبادة : فقد ون الأمين ويغش الناصح . 
وقد قال الله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خخليفة فى الأر ض فاحكم بين الناس بالق ولا تقبع 
الموى ) فل يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة . وقد قال الى صلى الله عليه وسل 
و کلک راع وکلک مسئول عن رعيته » . 

وإذا قام الإمام محقوق الآمة وجب له عليهم حقان: الطاعة » والنصرة؛مالم يوجد من 
جهته مرچ به عن الإدامة » والذى حرج به عن الإمامة شيئان. اجرح ف عدالته ؛ والتقص. 
ی بدنه » وقد تقدم شرحه د فأما الحرح ی دیله » فقد حكينا كلام أحمد رحمه الله تعالى 
فى ذلك با يقتضى عة الإمامة » وتأولناه على أن هناك عذرا يمنع من اعتبار العدالة حالة 
العقد » كما كان العذر مؤثرا فق الفاضل + 


فى ولايات الإمام 

وما يضدر عن الإمام من ولايات خلفائه أربعة أقسام : 

أحدها : من تكون ولابته عامة فى الأعال العامة » وهم الوزراء و لمم مستنابون 
فى جميع النظرات من غير تخصيص ه 

الثافى : می کون ولايته عامة في أعمال خاصة ٠‏ وهم 
لآن النظر فما خمصوا به منى الأعمال عام فى جميع الأأمور ه 

الثالث : مي تكون ولايته خحاصة فى الأعمال العامة » وهم مثل قاض الفة.اذ ونقيب 
الجيوش وحاى اللغور : ومستوق اراج > وجاى المدقات > لأن كل واحد مہم 
مقصور على نظر حاص ف حميع الأعمال + 

الرابع : مج تكون ولايته حاصة فى أعمال خاصة ٠‏ وهم مثل قاضى بلد ؛ أو إقلم 5 
أو مستوق خحراجه » أو چانی صدقاته » أو حاى ثغره » أو نقيب جنده ؛ لآن كل واحد 
مم شخاص النظر خضوض العدل 0 

ولكل واحدمنهؤلاء الولاةشروط تنعقد ما ولايتهو يصمح معهانظرهنذكرهاق٠واضعهاة‏ 


الأمراء للأقالم والبلدان . 


TS 


أماتقليد الوزارة فجاز + لماحكاه الله تعالى عي ننيه موسى عليه الس لام ( واجعل لى وزيرا 
من أهلى هارون أخى اشدد بهأزرى وأشركه فى أمرى) وإذا جاز ذلاكق النبوة كان فى الإمامة 
أجوز ؛ لأن ماوكل إلى الإماممن تدبير الآمة لايقدر على مباشر ةحميعه إلا بالاسئنابة + ونهابة 
الوزير اللشارك لهق الندبير أصمم فتنفيذ الأمور من تغردهبها ليستظهر بهعلى نفسه» وليسكون 
أبعد من اإزلل » وأمنع من امال + 

فأما اشتقاق الوزارة» فقيل إنه مأخوذ مق الوزر(١)‏ ء وهو الثقل لأنه يتحمل عن الملك 
أثقاله » وقيل : إنه مأخوذ من الوزر(١)‏ ؛ وهوالملجاً. ومنه قوله تعالى( كلا لاوزر) أىلامامجاً 
فسمى بذلاك لأن اللاك يلجأ إلى رأيه ومعونته. وقبل :إنه مأخوذ من الأزر» وهوالظهر: لأن 
اللات يقوى بتوزيره كقوة البدن بالظهر . 

والوزارة على ضربين : وزارة تفويض › ووزارة تنفيذ م 

أماوزارة التفويفضفهى أن يستوزرالإمام من يفو ض إليه تدبير الأمور برأيه » وإمضاءها 
على اجتهاده > فيعتبر فى تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة : وهو أن يكون من أهل الكفاية 
فما وکل إليه من أمر ادرب واللجراج خخبيرا مهما وفإنه مباشر لما تارة بنفسه › وتار ةستنهب 

فيهما ولا يصل إلى استنابة الكفاة »إلا أن يكو ن منهم » کا لايقدر على المباشر ةإذاقصر عنم . 

ْ ويفتقرتقليده إلى لفظ اللمليفة؛ لأا ولاية تفتقر إلى عقد » والعقو دلا تصخ إلابالقول: فإن 
وقعله بالنظرأو أذن له فيه »فقياس المذهب: أنه يصح التقليد بناء على إيقاح الطلاق بالكتابة. 

وتشتمل الوزارة على افظلين : أحدهما : عموم النظر . والثافى : النيابة : 

فإنافتصر بهعلى و م النظار دون النيابة م تنعقدبهالوزارة » و إن اقتصر به على النيابة متنعقد 
أيضا. فإذا جمع بينهما انعقدت. امع بينهما أن يقول دقلدتلك ماإلى نيابةعنى ) فتنعقدبه الوزارة 
انه جمع بين عمو م النظروالاستنابة» فإن قال «نب عنى فوا إلى » احتمل أن تنعقد الوزارة » لله 
قد جمع له بين عموءالنظر والاسئنابة. واحتمل أنلاتنعقدره الوزارة؛ لاأ نهإذن يحتاج أن يتقدمه 
عقد . والإذنق أحكام العقود لاتصحبه العقود . فإن قال « قد استنبتتك فوا إلى » انعقدت 
به الوزارة لأنه عدل عن مجرد الإذن إلى ألفاظ العقود : فان قال « انظر فما إلى»لى تنعقدبه 
الوزارة» لاحتاله أنينظرق تصفحهأوق::فيذه أو ف القيامبه» والعقدلاباتزم بلفظ محتمل . فان‌قال 
« قد استوزرتلك تعويلا على نيابتاث) انعقدت الوزارة لأنه قد جمع بين عموم النظر فماجعلى 
إليه بقوله « استوزرتاك » لأن نظر الوزارة عام : وتثبت النيابة بشوله ١‏ تعويلا على نيابتك» 
وخرجتعن وزارة التقليد إلى وزارة التفويض: فإن قال «قد فو صت إليكوزارق» احتمل 
أن تنعقد به هذه الوزارة » لأن ذكر افويض فيا خرجها عن وزارة التنفيذ ٠‏ ويحتمل 
أن لاتنعقد» لآن التفويض من أسحكام هذه الوزارة فافتقر إلى عقدينفذ به » والأول أشهه. فعل 
هذا لو قال «قد فوضنا إليك الوزازة؛ صم ؛ لأن ولاة الأمو ر يكتبون أنفسهم بلفظ الجمع 


. الأول بكسر الواو وسكون الزأى , و للثانهة يفتح للواو والزاى‎ )١( 


س ١‏ س 


ويعظمونها عند إضافة الشىء [أمهم فيرسلونه » فيو مقو له رفو ضنا زليك) مقام قو له «فوضت». ‏ 
وقوله «الوزارة»هةامقوله «وزارقى؛فازقال «قدقلدتاك وزارتی» أوقال « قد قلدناك الوزارة») 
١‏ در مهذاالقو ل دن وزراء التفو يض ”ی ریه بم دس عدق A‏ التفويض» لآن اللهتعالى يول 
فما حكاه عنموسى (واجعل لی وزيرا من أهلىهار ون اختى اشددبه ازری وأشركهق أمرى) 
فل بقنصر على جرد الوزارة حتى قرم! بشد أزره وإشراكه فى أمره . 

وعلىالوزير وزارةالتفويض مط لعةالإمام يما أهكيأة دن تدبير وأنفذه منولاية وتقايد 6 
لاه رتب کر بالاستبداد كالإمام. وعلى الإمام أن رقص فح أفعالالوزير وتدبيره الأمور ليقر منها 
ماوافق الصواب وستدرك ماشماافه 1 أن تك بحر الأمة «وكول إليه وإلى ا-جتهاده ووزهذا 
الوزير أن بک بنفسه وأن بقلدالک كا يجوز ذلك للإمام»ءلآن شر وط الك فيه معتبرة. 
وجوز أن بنظر ف المظالم و تیب فا ؛لأنشروط المظالم فيه معتبرة ولجوز أنيتولى اهاد 
س4 وَأن ملد من بتو لاه > لأن شر وط اهاد فيه معثرة . و جوز أن يماشر تنه امون 
الى د رها وان دوستو ف تنغ ھا لان شروط الرأى والتدبير فيه معير 6 

وكل مأصح من الإمام م من هذا الوزير 6 إلا اة أشياء 

أحدها : ولاية العهد . فإن الإمام أن بعهد إلى من يرى » وليس ذلك للوزير : 

والثانىي 4 أن للإمام أن يسقعى الأمة فل الإمامة ویس دلا للوزير 7 

والثالث: أن للإمام أن يعزل هن قلده الوزيره وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام 
وماسوى هذه الغلائة فک التفو يض إليه يقتضى جواز فع[ه وصوة نهو ده فيه . 

فإن‌عار ضصه ال مام ىرد ما اا ¢ فإن كان فى حك نفذعى وهه وقؤمال وضع ق حقه 6 
لم جز نقضص ماف باجتهاده. وإك كان ق ليك وال » أو هيز جيش » أو لیر حر ب جاز 
امام معار ضةه فيه يعذل الأول والعدول بايش الث در ى » و لامر ه سورب عا هوأولى 
لأن للإمام أن يستدرك ذللك من أفعال نفسه» فأولى أن يستدركها من أفعال وزيره. وفارق 
هذا ما کان 2 - تفذه ) أو مال و صبعه ف سووره ع لأنه ا م يكن للإمام أن نىدر لك ذلاك 
من أفعال نفسه فكذلك من أفعال وزدره . 

فإنقلد الإمام واليا على عمل » وقلد الوزيرغيره على ذال ك العمل » نظر فى أسيقهما بالتقليد؛ 
فإن كان الإمام ا تقليدا من الوزير فتقليده أئبت » وإن كان تقليد الوزير أسيق فإن عل 
الإمام عاتقدم من تقلميد الوزير كان ى تقليد الإمام عزل الأول واستئناف تقايد للثافى فصخ 
الثانى دون الاول 6 وإن لم يعلم الإمام ا تام دن تقليد الوزير E)‏ الوزير ابت : فتصح 
ولاية الأول دون الثانى » لأن تقليد الثانى مع اللجهل بتقليد الأول لايكون عزلاء وإنما يكون 
عزلا لو عل الإمام ماله فيصير بالقول معز ولا لابتقليدغير». فإنكان النظر ثم يصح فيه الاشترالك 
صح تقليدهما وكانا مش رکون ی النظر 5 وإن کان لصح فيه الاشيراككانتقايدهها موقوفا 
على عزل أسحل هه وإقرار الأخدر. فان تول ذلا الإمامجاز أنيعز ل أيهما شاء ويثرالاخر ووإن 


0ن الك 


تولاه الوزير جاز أن يعزل من اختص بتقليده ولم يجز أن يعزك من قلده الإمام . . 

فهذا حم وزارة التفويض . 

وما وزارة التنفيذ فحكها أضعف » وشروطها أقل» لأن النظرفيها مقصور على رأى 
الإمام وتدبيره . وهذا الوزير وسيط بينه وبين الرعايا والولاة» يؤدى عنه ما أمر » وينفذ 
ماذكر » ويعضى ماح » وبر بتقليد الولاة » ونتجهيز الجيشى والحماة » ويعرض عليه 
ماورد منهم وتجدد من ععدث مل" ليعمل فيه ما يؤمر به » فهو معين ف‌تنفيذ الأمور وليس 
بوال عليها ولا متقلد ها . فإن شورك فالرأى كان باسم الوزارة أخصء وإن لم يشترك فيه 
كان باسم الوساطة والسفارة أشبه . 

ولاخفتقر هذه الوزارة إلى تقليد » وإنما براعى فيا جرد الإذن ومطاق الاسم . ولا 
يعتبر فى المؤهل لما العرية ولا العم > لأنه ليس له أن ينفرد بولاية ولا تقليد فتعتير فيه 
الحرية » ولا يجوز له أن بك فيعتبر فيه العم » وإتما هو مقصور النظر على أمرين : أن 
يؤدى إلى الخليفة وأن يؤدى عنه » فيراعى فيه سبعة أوصاف : 

أحدها : الأمانة حتى لاون فما اثتمن فيه د 

الثافى : صدق اللهجة حى يوثق مخبره فما يؤديه ويعمل على قوله فما ينهيه. 

الثالث : قلة الطمع حتى لايرتشى فوايل » ولا ينخدع فيتساهل . 

الرابع : أن يسلم فما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء » لأن العداوة تصد عن 
التناصف وتمنع من التعاطف . 

انامس : أن يكون ذكورا لا يؤديه إلى اللحليفة وعهه لأنه شاهد له وعليه . 

السادس : الذكاء والفطنة » حتى لاتدلس عليه الأمورفتشتبه » ولا تموأه عليه فتلتسس 
فلا يصح مع اشتباهها عزم » ولا يتم مع التباسها حزم . 

السابع : أن لايكون من أهل الأهواء » فيخرجه المهوى عن الل إلى الباطل» ويقدلس 
عليه احق" بالمبطل : فإن هوى نمادع الألباب » وضارف عنالصواب ٠‏ وقد روى يعضهم 
عن النبى صلى الله عليه وسلم « حبك الشیء يعمى ويصم )(1) . 

فإن كان هذا الوزير مشاركا فى الرأى احتاج إلى وصمك ثامن وهو الحنكة والتجربة 
انى تؤديه إلى عة الرأى وصواب التدبير . فإن ف التجارب خبرة لعواقب الأمور . وإن 
لم يشارك فى الرأى لم يحتج إلىهذا الوصف . 

ولا يجوز أن يقوم بذلك امرأة» وإن كانخبرها مقبولا» للا تضمنه من معالى الولايات 
المصروفة عن النساء. وقدقال الى صلى الله عليه وسل دما أفلحقومأسندوا أمر هم إلى امرأة(؟) » 
)١(‏ رواه الإمامأخه وأبو داود والبخارى ف التاريخ عن أي الدرداء.قال السيوطى والقارى وضرها: حسن , 
69 رواه أحه وللبخارى و الثرمذى والنساق بلفظ « لن يفلح قوم ولوا أمرهم ۾ عن أى بكرة , 


نا يضعف عنه النساء ۾ وال روز ف مباشرة الأمور م 

وقد ا : إنه يجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة » وإن لم يكن وزير التفويض 
منم > إلا أن يستطيلوا فيكو نوا ممنوعين من الاستطالة . 

وكان الفرق بينهما من وجوه أربعة : 

أحدها: أنه يجوز لوزير التفويض مباشر ة اك والنظرف المظالم » وليس ذلك لوزيرالتنفيذ» 

ولأنه يحوز لوزير التفويض أن يستبد” بتقليد الولاة وليس ذلك لوز التنفيذ ج 

ولأن يجوز لوزي رالتفويض أنينفرد بنسيير اليوش وتدبير اهرب وليس ذلك لوزير التنفيف . 

ولأنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف فى أهوال بيت المال بقبض مااستحق له ودفع 
مامحب فيه وليس ذلك لوزي التنفيك . 

فبان بهذا أمهما قد افترقا فى حقوق النظر من هذه الوجوه الأربعة . 

ويفترقان أيضا ىأريعة شروط : 

أحدها : أن الحرية معتبرة فى وزارة التفويض وغير معتيرة فى وزارة التنفيذ : 

الثانى : أن الإسلام معتبر فى وزارة التفويض وغير معتبر فى وزارة التنفيذ.: 

الثالث : أن العلم بأحكام الشربعة معتبر فى وزارة التفويض وغير معتبر فى وزارةالتنفيذ. 

الرابع : المعرفة بأمر الحرب واللخراج معتبرة فى وزارةالتفوبض وغير معتبرةف وزارة 
التنفيذ : وقد ذكر انرق مايدل على أنه جوز أن يكون وزير التنفيذ من أهل الذمة » لأنه 
قال و ولا يعطى من الصدقة لكافر ولا عبد» إلاأن یکو نوا من العاملين فيعطوانحق ماعملوا) 
وروى عن أحمد مايدل على المنع » لأنه قال فى رواية أنى طالب وقد سئل : نستعسل 
الييودى والنصرانى ف أعمال المسلمين مثل اهراج ؟ فقال ر لايستعان بهم فى شىء 

ويكون الوجه فيه قولهتعالى (لانتخذوا يطانة من دونكم لابألونكم خبالا)وقوله تعالى 
(لاتتخذوا عدوى وعدوم 1 أباء) وقوله عليهاللاة والسلام لتاقي هم إذخو انهم الله 

ووز امخليفة أن يقلد وزيرى تنفيذ على اجتاع وانفراد » ولايجوز أن يقلد وزيرى 
تفويض على اجتاع » كا لابجوز تقليد إمامين » لأمهما رعا تعارضا ف العقد وال والتقليد 
والعزل . وقد قال الله تعالى ر لو كان فما آلطة إلا الله لفسدتا ) + 

فإن قاد وزيرى تفويض نظرت » فإن فوض إلى كل واحد منهما موم النظر يصعلا 
ذكرنا. ثم ننظر » فإن كان فى وقت واحد 0 تقليدهما معا . وإن سبق أحدهما الآخر صح 
تقليد السابق وبطل تقليد المسبوق » وإن أشرك بينهما فى النظر على اجهاعهما فيه ولم مل 
إلى واحد منهما أن ينفرد به صح » وتكون الوزارة فبهما لاق واحد منهما » وطما تتفي 
ما اجتمعا عليه » وليس هما تنفيف مااخختلها فيه » ويكون موقوفا على رأى الخليفة وخارجا 
عن نظر هذه الوزارة » وتكون هذه الوزارة تقصر عن وزارة التفويض المطلق من وجيين : 


س اذ 


أحدهما : اجّاعهما على تنفيذ مااتفقاعايه م 

الثانى : زوال نظر هما عما اخحتلفا فيه : فإن اتفقا بعد الاخقلاف نظرت » فإن كان عن 
عن اجتمعا على صوابه بعد اختلافهما فيه دخل فى نظر ها وصح تنفيذه منهماء لأن تقادم 
الاختلاف لامنع من جواز الاتفاق . وإن كان عن متابعة أحدها لصاحبه مع بقائهما على 
الرأى الختلف فهو خروج من نظرهما » لأنه لايصح من الوزير تنفيف مالا يراه صواباً ٠‏ 

فإن م يشرك بينهما فالنظر »بل أفرد كل واحد منهما بعمل يكون فيه عام النظر خاص 
العمل » مثل أن يرد إلى أحدهما وزارة بلاد المشرق » وإلى الآخر وزارة بلاد المغرب » 
أو نخص كل واحد منهما بنظر يكون فيه عام العمل » خاص النظر » مثل أن يستوزر 
أحدهما على الحرب والآخر على الخراج » صح تقليدها على كلا الوجهين » غير أمهما 
لايكونان وزيرى تفويض » ويكونان واليين على عملين عتلفين ؛ لأن وزارة التفويضصى 
ماعمست ونفذ أمر الوزير بها فى كل عمل وکل نظر» ويكون تقلید کل واحد منبما مقصورا 
على ماخصربه . وليس له معارضة الآخر فى نظره أو عمله . 

ويجحوز للخليفة أن بقاد وزيرين » وزبر تفويض ووزير تنفيذ ه فوزير التفويض مطلق 
التصرف » ووزير التنفيذ مقصور على تنفيذ ماصدرت به أوامر انلعليفة . 

ولا يجوز لوزير التنفيذ أن يولى معزولا ولايءزل مولى . 

ويجوزلوزيرالتفويض أنيولىمعز و لاويعزلمولاه؛ ولايجوزله أنيعزل من ولاه الخليفة. 

وليس لوزير التنفيذ أن يوقع عن نفسه ولاعن الحليفة إلا بإذنه . 

ومجوزلوزيرالتفويض أنيوقع عن نفسه إلىعماله وعمال اللخليفة »و يلزمهم قبول توقيعاته > 

ولا جوز أن يوقع عن انليفة إلابأمره فى عوم وخصوص . 

وإذا عزل اللحليفة وزير التنفيذ لم ينعزل به أحد من الولاة : 

وإذا عزل وزير التفويض انعزل به عمال التنفيذ » ولم ينعزل به عمال التفويض لأن 
عمالة التنفيذ نيابة » وعمالة التمويض ولاية : 

ووز لوزير التفويض أن يستخاهت نائبا عنه : ولا جوز لوزير التنفيذ أن بستخلف 
من ينوب عنه » لگن الاستمخلاف تقليد : قصح من وزر التفويض > وم يصح من وزير 
القنفيذ . 

وإذا نى الحايفة وزير التفويض عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف ؛ لأن كل 
واحد من الوزبرين متصرف عن أمر اتخليفة ونبيه وإن افترق حكهما مع إطلاق التقليد , 

وإذا فواضض الخليفة تدبير الأقاام إلى ولاتها وكل النظر فيها إلى المستولى عليها : فالذى 
عليه أهل زماننا جوازذلك . وكان > وزيره عه كحك وزير الخليفة مع الخليفة ىاعتبار 
الوزارتين . 

( م - الأسكام السلطالية لأ يمل ) 


س ع س 


| اة الإمارة ا 


وإذا قلدانلحليفة أمير ١‏ على إقام أو بلد» نظرت » فإن كانت إمارتهعامة - وهوأن يف وض 
إليه الخليفة إمارة بلد أو إقلم» ولاية على جميسع أهله » ونظرای‌المغهود من سار أعما له فيصير 
عام 59 فما كان محدودا من عمله . 

بشتمل نظره فيه على سبعة أمور : 

5 : النظر فى تدبير اليش » وثرتيوم ف النواحى » وتقدير أرزاقهم ه إلا أن 
يكون اللخحليفة قد رها . 

الثافى : النظر قف الأحكام » وتقليد القضاة والحكام : 

وقد نقل إسحاق بن إبراهم عن أحد فى القوم يغزون مع الأمير أمر عابهم »فأمرذلك 
الأمير أميرا آخر » فقال : « إذاكأن صاحبه ات يذلاك فلا بأس 0 . 

ظاهر هذا : أنه إذا لم يأمره لم جز. وهذا محمول على إمارة خحاصة » ويأتى شرحها . 

الثالث : جباية اللحراج » وقبض الصدقات » وتقليد الغمال » وتفريق مايستحقمنها. 

1 رابع : حماية الحرم » والذب عن البيضة » ومراعاة الدين ۾ من تغيير أو تبديل ۾ 

الدامس : إقامة الحدود فى حق الله تعالى وحقوق الآدميين م 

السادس : الإمامة فى اهمع والجماعات » حتى يقوم بها » أو يستخلف عليها . 

السابع : : تسيير اسلسجيج من عمله ¢ ومن غير أهله » ی يتوجهوا معانين عليه م 

فان كان هذا الإقلم ثغرا متاخما للعدو جاهد(؟) من يليه من الأعداء » وقسم غنائمهم 
ف المقاتلة » وأخذ خسما لأهل الحمس . 

ويعتبز فى هذه الإمارة الششروط المعتبرة فى وزارة التفويض . 

ثم ينظر فى عقد هذه الإمارة » فإن كان الحليفة قد تولاه » كان اوزير التفويض عليه 
حق المراعاة والتصفح . وإذلم یکن(۴) له عزله » ولا نقله من إقللم إلى إقلم فيزه . 
وإن كان الوزير قد تفرد بتقليده » نظرت فإن قلده عن اللحليفة لم جز له عزله ولا 
نقله من عمل إلى غيره » إلا عن إذن الخليفة.: ولو عزل الوزير لم ينعزل هذا الأمير » وإن 
قلده عن نفسه فهو نائب عنه » فيجوز له أن ينفرد بعزله والاستبدال به » بحسب مايؤديه 
الاجتهاد إليه من النظر فى الأصلح . 

ولو أطلق تقليد هذا الأمير »فم برح فيه بأنه عن نفسه ولا عن اتلحليفة » كان التقليد 
عن نفسه » وله أن ينفرد بعزله. ومتى عزل الوزير انعزل هذا الأمير» إلا أن يقر ه اتلخليفة 


8 
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5 هذا العئوان ليس من الأصل . وكذاك كل ما کاف بين هذين المريعين فيما سيأ . 
(0) فى الأحكام الماوردى ر اقترن ما ثامن . وهو جهاد من يليه من الأعداء الخ » . 
(۴) ف الماوردى « و( يكن له » . 
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على إمارته » فيئكون ذلك مجحديد ولاية واشنئناف تقليد» غير أنه جع فى ألفاظ اأمقد إلى 
مايحتاج إليه ابتداء العقد من الشروط . 

ويكق أن يقول الخارئمة « قد أقررتاك على ولايتك » . 

ويحتاج فى ابتداء نقليدها أن يقول « قلدتنك ناحية كذا إمارة على أهلها ونظرا يع 
مایتعلق بها » على تفصيل لايدخله إحمال » ولا يتناوله احّال » . 

وإذا قلد الخليفة هذه الإمارة يكن فما عزل لاوز عن تصفحها ومراعاتها» وإذا قلد 

الوزارة لم يكن فيما عزل هذا الأمير عن إمارته ؛ لأنه إذا اجتمع عموم التقليد وخصوصه 

ف الولابات السلطانية كان غموم التقليد #مولا فى العرف على مراعاة الأخص وتصفحه »؛ 
وكان خصوص التقليد محمولا على مياشرة العمل وتنفيذه . 

ولا مجوز هذا الوزير(١)‏ أن يستوزر وزيرا إلا عن إذن الخليفة وبأمره » لأن وزير 
التنفيذ معين » ووزير التفويض مستبد + 

وإذا أراد هذا الأمير أن يزيد فى أرزاق الجهش لغير سبب لح يجزء لا فيه من استبلاك 
مال فى غير حی © وإن زادهم لحدوث مبب يقتضيه نظر فى السبب ؛ فإن كان ما ر جی 
زوالد(؟) . كاازيادة لغلاء سعر » أو حدوث حدث, أو نفقة فى حرب » جاز للأميرأن يدفع 
هذه الزيادة من بيت المال » ولايلزمه استئار اللحليفة فيهاء لأنها من حةوق السباسة الموكولة 
إلى اجتهاده. و إن كان سيب الزيادقتما يقتضى استقرارها على التأبيد» كالزيادة ی اجرب أبلوا 
فما وقاموا بالنصرحتى انجاث» وقف ذلك على استهار الحليفة» ولم يكن له التفرد بإمضاتها. 

ويجوز له أن يرزق هن باغ من أولاد الجبيش ويفرض هم العطاء بغير أهره ولايجوز أن 
بفرض لخيش مبتداً إلا بأمر . 

وإذا فضل من مال انهراجفاضل عن أرز اق جيشه حمله إلى اتخليفة ؛ ليضعه فى بيت المال. 
العام المعد” للمصالح العامة. وإذا فضل هن مال الصدقات فاضل عن أهل عملهلميلزمة حمله إلى 
الحليفة » وصرفه فى قرب أهل الصدقات من عمله + 

وإذا نقص مال الخراج عن أرزاق جيشه طالب الخايفة بهامها من بيت الال ؛وإن نقص 
مال ااصدقات عن أهل عله لم يكن له مطالبة اللحليفة بهامها »> لأن أرزاق الجيش متدارة 
بالكفاية » وحقوق أهل الصدقات معتبرة بالوجود ۾ 

وإذا تقاد الأمير من قبل اللخليفة » لم ينعزل بموت اللخليفة ؛ وإن كان من قهل الوزير 
انعزل بموت الوزير » لأن تقايد الخليفة نيابة عن المسلمين » وتقليد الوزير نيابة عن نفسه. 
)١(‏ عند المارردى : وججوز هذا الأمير أن يستوزر لنفسه وزير تنفيذ بأمر الهليفة ويفير أمره » ولا يجوز 


أن ستو زر وز ر تفويض إلا عن إذن الخ . 
(۲) ف الماوردى : ما يرجى زواله » لاتستقر به اازيادة عل التأبيه » كاازهادة لغلاء سمر الخ . 


س ٦‏ اسه 


وينعزل الوزير بموت اللحليفة وإن لم ينعزل به الأمير» لآن الوزارة نيابة عن المسلمين. 

فهذا = الإمارة العامة » وهى إمارة الاسة.كفاء المعتتودة عن اختيار وتقدم(1) ٠.‏ 

فأما إمارة الخاصة : فهو أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تديير اليوش »وسياسة 
الرعية »حماية البيضة » والذب عن الحريم» وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام » ولالجباية 
الحراج وال.دقات + 

فأما إقامة الحدود » فا افتقر مها إلى اجتباد(؟) لاختلاف الفقهاء » أو افتقر إلى إقامة 
بينة » لتنا كر المتنازعين فيه لم يكن له التعرض لإقامتها » لأا من الأحكام اللدارجة عن 
حصوص إمارته : وإن لح يفتقر إلى اجتهاد ولا بينة »أو افتقر إليرما فنفذفيه ايجتهاد الا 
أو قامت به البينة عندهء نظرت » فإن كان من حقوق الادميين كحد القذف والقساص 
فى نفس أو طرف كان ذلك معتعرا حال الطالب » فان عدل عنه إلى امام كان الاک 
أحقی باستيهائه له» لدخوله ىحلة الجقوق التى ندب الحكام إلى استيفاتما. وإن عدل الطالب 
باستيفاء الحد أو القصاص إلى هذا الأمير كان الأمبر أحق باستيفائه » لأنه ليس مک › 
وإنما هو معونة على استيفاه حق » وصاحب المعونة هو الأمير دون الحا م » وإن كان 
هذا الحد" من حقوق الله تعالى المحضة » كحد الزنا: جلد أو رجم فالأمير احق باستيفائه من 
الحا م لدنحوله فىقوانين السياسة» وموجبات اللمابة» والذب عنالملة(5) فدنل فىحقوق 
الإدارة » ولم يرح منها إلا بنص ء وخرج من حقوق القضاء » فلل يدل فما إلا بنص . 

وأما نظره ف المظالمء فإن كان مما نفذت فيد الأحكام » وأمضاه القضاة والحكام جاز له 
النظر فى استيفائه » معونة للمحق على المبطل » وانتزاعا للحق من المعترف المماطل » لأنه 
موكول إليه المنع من التظالم والتغالب » ومندوب إلى الأخذ بالتعاطف والتناصف . 

وإنكانت المظال ما تستأنف فما الأحكام وباتدا فيها القضاء » منع منه هذا الأمير ؛ لأنه 
من الأحكام الى م ينضمما عقّد إمارته) وردهم إلى حا بلده ؛ فان نقد حكه لأحد هبحق 
قام باستيفائه إن ضعف عنه الحا م » فإن لم يكن فى بلده حاك عدل ہما إلى أقرب الحکام 
من بلده » إن لم يلحقهما فى المصير إليه مشقة »فان لقث لم بكلمهما ذلك واستأمر الخليفة 
فيا تناز عاه ونفل فيه حکه , 
وأماتسبير الحجيج من عمله فداخخل فى أحكام إمارته » لأنه من جملة المعونات الى 
ندب إليها . ظ 


)١(‏ ف الماوردى : ونحن نقدم أمام القسم الأخير مها حك الإمارة الحاصة > لاشترا كهما فىعقد الاختيار. 
ثم نذكر القمم الثانى فى إمارة الاستيلاء المعقودة عن اضطرار » لنبى حك الاضطرار على حك الاخعيار» 
فيمل فرق مابينهما من شروط وحقوق . فأما الإمارة الخاصة الخ . 

(؟) ف الماوردى : اختبار . 

() ف الماوردى : والذب عن الملة » ولأن تتبع المصالح موكول إلى الأمراء المندربين إلى البحث عنها » 
دون الحكام المرصدين لفصل التنازع بين الحصوم.فدخل فى حقوق الإمارة ولم مخرج مہا إلابنص ففخ. 


¥ 


وأما إمامة الصلاةى المع والأعياد والخناتزفالأمراء أحص ما هن القضا(١)‏ وقدقال 
أحمد ف رواية ابن القاسم ١‏ إذا حضر الأمير فهو أحق على مافعل الحسين بن عل (0)5 + 

فإ امت ولاية هذا الا #خرأ لم ودی حدهاد أهله إلا بإذن الداينمة 6 وكان عليه 
دفوم وحدر مم إن هجموا عليه خر إذن » لآن دفحوم من حقوف اسلجاية 6 ومقتفى الذب” 
عن الخريم : 

و بعر ف ولاية هذه الإمارة الشروط ا محةر ة ٤‏ وزارة التنفيذ؛ وزيادة شر طين » ثما: 
الإسلام 6 واسأحرية ؛) لأجل ما ھم تما من اأولاية على الأمورالدينية ای لاتصح ب الكفر 
والرق › ولايعتير فما العم والفقه » فان كان فزيادة فضل . 

فص ارت شروط الإمارة العامة معدتيرة بشروط وزارة التةر يض › لاسھر اما ف موم 
النظر » وإن افترقا فى خصوص العمل . 

وشروط الإمارة اللخاصة تفصر عن شر وط الإمارة العامة 4 )شر ل وأحول وهو العلم 6 
لن انی عمت إمارته أن حك ؛ ولیس ذلك أن حصت إمارته . 

وليس على أحد من هذين اا احة الخليفة ا اا ی عملهماعلى مقتفهى امار تما 
إلا على وجه الاحتياط(؟) إن حدث غير معهود وقهآه على مطااعة الإمام وعملا فيه رأيه: 
فإن افا من اتساع ارق إن وقفاه ‏ قاما بما يدفع اتلمعمومة » حتى برد ءاهما أمر اتخايفة 
فها يعملان به » لأف رأى الخليفة أمضى ف الحوادث النازلة لإشرافه على عموم الأمور + 


ا امار ê‏ الاستيلاء ی لمق عل اضطر ار 


فهى أن يستولى الأمير بالقوة على بلاد يقلده اللحايفة إمارتها » ويفوض إليه تد برها 
وسياتكا + فييكون الام باستيلائه مستبدا بالخليفة فى تدبير السياسة » وتنفيذ الأخكام 
الديئية(4) ليسخرج عن للفساد إلى الصحدة ‏ وعى الخذار إلىالإباحة. وهذا وإن ترج عن عر كف 
التقليد المطاق » ففيه من حفظ القوائين الشرعية مالا جوز أن بترك فاصد! » فجاز فيه مع 
الاستيلاء والاضطر ار ما امتنع ل تقليد الاسة_كفاء والاختيار . 


)١(‏ ف الماورهى : رهو مذهب الشافمي آشپه . وقيل : إل الأمراء سپا ای »> وهو مهيب 

(۲) وى الوه فى المبن الكبرى فى الجنائز عن سام بن أفى حفصة قال : ممت أبا حازم يتول : « إفى 
لشاهد يوم مات الحسن بن عل » فرأيت الحسين بز على يقول لسعيد بن الماص - ويعلمءن فى عنقه ‏ 
ققدم فلولا آنا سنة ماقدمت وكان بيهم شىء » ( ج 4 ص ۲۹ ) وكان سعيد بن العاص أمير المدينة 
من قبل معاوية . وانظر المغى لان قدامة (ج ۲ ص ۲٦۷‏ ) . 

(۴) ى الماوودى : وليس على واحد من هذين الأميرين مطالمة الحليفة ما أمضاء فى عمله على مقتضى إمارته 
إذا كان ممهردا ٠»‏ إلا عل وجه الاختيار تظاهرا بالطاعة , 

(4) ف الماوردي: فيكون الأمير باستيلائه مستبدا بالسياسة والتهبير . والخليفة بإذفه منفذا لأحكام الدين , 


والذى يتحفظ بتقليد المستولى من قوانين الشرع سبعة : 

أحدها : حفظ منصب الإمامة فى خلافة النبوة » وتدبير أمور الملة . 

الثانى : ظهور الطاعة الى يزول معها حم العناد » وينتتى بها مأثم المباينة. 

الثالث : اجتاع الكلمة على الألفة والتناصر » ليكرن المسلمون يدا على من سواهم. 

الرابع : أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة » وأحكام القضاة نافذة فيها . 

الخامس: أن يكون استيفاء الأموال بح » على وجه يبرأ منه المؤدى ها . 

السادس : أن تكون الحدود مستوفاة محق + 

الساهم : أن يكون سافظا للدين » يأمر محقوق اللهء ويدعو إلى طاعته منى عصى . 

فإذا "كلت فيه شروط الاختيار كان تقليده حت » اضهدعاء لطاعته » ودفعا لمشاقته ه 
وصار بالإذن له نافذ التصرف ق حقوق الملة » وأحكام الآمة > وچاز له أن يستوزر(ا١)‏ 
وزير تفويض ووزير تنقيك . 

فإن لم يكل فى المسةولى شروط الاختيار جاز إظهار تقليده استدعاء لطاعته » و-حسما 
مخالفته ومعاندته » وكان نفوذ تصر فه فى الحقوق والأحكام موقوفا على أنيستنيب هم انلتليفة 
فيهامق قدتكاملت فيه شر وطهاء ليكون كاك الشروط فيمق أضيف إلىنيابته جبز انالا أعوز 
من شروطها فى نفسه » فيصير التقليد للمستولى » والتنفيذ من المستناب » لأن الضرورة 
تسقط ماأعوز من شر وط المكنة . | 

وإذا صمت إمارة الاستيلاء كان الفرق بينها وبين إمارة الاسهكفاء من أربعة أوجه : 

أحدها : أن إمارة الاستيلاء متعينة نى المستولى » وإمارة الاستكفاء مقصورة على 
:الحتيار الممشكى . 

الثانى : أن إمارة الاستيلاء مشتملة على البلاد غلب علامما المستولى » وإمارة 
الاستكفاء مقصورة على البلاد الى تضمنها عهد المستكى 

الثالث : إمارة الاستيلاء تشعمل على معهود النظر ونادره »وإمازة الاستكفاء مقصورة 
على معهود النظر دون نادره . 

الرابع : أن وزارة التفويض تصح فى إمارة الاستيلاء ولا تصم فى إمارة الاستكفاء» 
ليقع الفرق بين المستولى ووزيره نى النظر » لآن نظر الوزير مقصور على المعهود »ولل ستول 
أن ينظر ف النادر والمعهود » وإمارة الاستكفاء مةصورة على النظر ف المعهود » فلم تصح 
معها وزارة تشتمل على مثلها من النظر ف المعهود » لاشتباه حال الوزير والمستوزر . 


)۱( كد آلا رد : وجرى على من امقر زه وأستفايه أحكام مق أسقوز ره الخليفة واستدابه 3 وجاز 
أن يستوزر الخ . 
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1 تقل د الإمارة على الماد | 


فأما الإمارة على الجهاد فهى مختصة بقتال المش ركين . وهى على ضربين : 

أحدها : أن تكون مقصورة على مدياسة اليش » وتدبير اسلورب » فيعتبر فيها شر وط 
الإمارة الخاصة + 

والثانى : أن يفوض إلى الأمير فيها حيع أحكامها : من قم الغنائم » وعقد الصلح » 
فيعتير فما شر وط الإمارة العامة » وهى أكثر الولايات الخاصة أحكاماء وأوفرها فصولا 

وحكمها إذا حصت داخل ی حكها إذا عت . 

والذى بتعاق ما من الأحكام إذا عت ستة : 

الأول : فى تسيير اليش » وعليه فى ذلك سبعة حقوق : 

أحدها : الرفق م فى السير الذى يقدر عايه أضعفهم» ويحفظ بدقوة أقو لهم » ولا جد 
السير » فلاف الضعيف . 

الثافى : أن يتفقد خيلهم | النى جاهدون علا » فلا يدخعل ف خخيل الجهاد كبير ا|أوصغيرا 
ولاأعجف هزيلاء لأنه رعا كان ضعفها وهنا . وقد قال تعالى (8 : ٠۰‏ - وأعدوا لم 
اڪ د ومن رباط اليل ) ويمنع من حل زائد على طاقتها : 

الثالث : أن براعى من معه من القاتلة : وه صنفان : مسترزقة »> ومتطوعة أما 
المسترزقة فهم أصحاب الديوان » من أها ل الىء » فيفرض لم العطاء می بيت المال عسب 
الغناء والحاجة :+ وأما المتطوعة » فهم ال حارجون عن الديو ان من البوادى وسكان القر ی 
والأمصار » الذين حر جوا ف النفير » اتباعا لقوله تعالى ( 9 : 4١‏ انفروا خخفافا وثقالا 
وجاهدوا بأمو الک و أنفسم فى سبيل الله ) . 

وقد قيل فى تأويل قوله تعالى « خفافا وثقالا » أربعة أوجه : 

أحدها : شيانا وشي وخا » قاله اسلوسن وعكرمة(١)‏ . 

والثانى : أغنياء وفقراء » قاله أبو صالح ۾ 

والثالث: ركبانا ومشاة » قاله أبو عرو : 

الرابع : ذا عيال » وغير ذى عيال» قاله الفراء 2 

وقد قيل : إن هؤلاء يعطون من اإصدةات ولايءطون من الىء ؛ من م سبيل الله 
المذكور ف آي ةالصدقات(؟) رلابعطون من النىء» لأنحقهم فى الصدقات» ولايعطى أهل الى 


)١(‏ وروی عن ألى طلحة وأ صالح وطاق بن سليمان ومجاهد والضحاك وقتادة . وف الآية أقوال أخر. 
انظر أبن جرير وغيره . 
(0) الى فى سورة العوبة ( إنما الصدقات الفقراء والمساكين - الآبة ٠٠‏ ) وعند الماوردى : من سهم 
وول ا الذ رر ى آية لفاك : 


س €١‏ ن 


المستر زقة فى الديوان من مال الصندقات لأن حقهم فى النىء(١)‏ . 

وظاهر كلام أحمد رحمه الله يقنضى جواز صرف كل واحد من المالين إلى كل واحد من 
الفريقين » بحسب الحاجة » فقال فى رواية الأثرم « حمل من الزكاة فى السبول(؟) . قال 
الله تعالی ( وق سبيل الله ) قال : وبلغنى أن قوما يقولون: لاحمل منها فى السبيل» لاأدرى. 
بی لأى شىء يذهبون » . 

وقال فى رواية عبد الله - ف الغنى ‏ إذا حرج فى سبيل الله و يأ كل من‌الصدقة » . 

فقد أجاز دفعها فى سبيل الله » ولم يفرق بين أهل الديوان وبين المتطواعة ‏ واحقج” 
بالاية » وهى عامة ۾ 

الرابع : أن يعر "ف على الفربقين الغرفاء » وينقب عليهم النقباء » ليعرف من عرفائهم 
ولقبائهم أحواهم ؛ ويقربون عليه إذا دعاهم . قد فعل ذلك رسول الله صلى اللهعليه وسل 
فى مغازيه(؟) ه وقال تعالى |( 49 : ١‏ وجعلنا م شعوباً وقبائل لتعارفوا ) ءِ 

قيل : إن الشعوب : النسب الأبعد » والقبائل : النسب الأقرب(4) قاله مجاهد . 
وقيل : الشعوب : عرب قحطان » والقبائل : عرب عدنان : وقيل : الشغوب : بطون 
العجم » والقبائل : بطون العرب + 

واللحامس : أن يجعل لكل طائفة شعارا يعداعون إليه ليصيروا به متميزين » وبالاجقاع 
فيه متظاهرين » وقد روت عروة بن الزبير عن أبيه و أذالنى صلى الله عليه وسلم جعل شعار 
المهاجرين : يابنى عبد الرحمن » وشعار الحزرج : يابنى عبد الله » وشغار الأوس : ياببى 
عبيك الله » وسمی نخيله خيل اللّه(») ) . 

السادس : أن يت فخ اليش ومن فيه » فيخرج مم من كأن فيه دیل المعجأهدين ؛ 
وإرجافبالمسلمين ؛ أو عين عليهم المشركين . قد رد" رصول الله صل اللدعليه وس عبدالله 


ابن ألى” بن سلول فى بعض غزوائه » لتخذبله المسلمين(؟) , 


)١(‏ عند الماوردى : وجوز أبو حنيغة صرف كل واحه من المالين إلى كلى واحد من الفريقين بحسب 
الحاجة . وقد مز الله بين النريقين فل جز الجمع بين مافرق . 

(۲) يعنى يشترى له فرس ليغزو عليه . قال ابن قدامة فى المغتى « ولنما يسعحق هذا السهم الفزاة الذين 
لاحق لم فى الديواة » وإنما يعطوعون بالغزو إذا نشطوا . قاك حه : وويمطى تمن الفرس . 
ولا يتولى مرج الزكاة شراء الفرس بنفسه ۾ (ج ۷ ص 586 ) . 

(؟) كان النبى صل الله عليه وسر قد جعل ليلة للعقبة كل واد من الجاعة الذين بايعوه فنقيبا على تومه 
وخاعته يأخذ عليهم الإسلام ويعرفهم شرائطه . وكائوا اثى عشر ثقيها » كلهم من الأنصار . 

(4) عند الماوردى : الشعوب : النسب الأقرب . والقبائل : النسب الأبمد . 

() دواه البق عن عبد الله بن الزبير قال. : « جمل رسول الله صل الله عليه وسل شعار المهاجرين يوم پل 
الخ » وكان ذلك شعارم يوم نين . وانظر البداية والهاية لابن كثير ( ج ۳ صن ۲۷٤‏ وج 6 
فصن ¥( . سو أبى داوة بشرح عوك المعبود (ج ۲ ص ۴۴۸ ( 1 

م6١74:14( «سلول» أمه. وكانذلك وغزوة لبوك . انظر تفسير ابنكفير لقوله تعالى ( لوخرجوا فيكم)‎ )١( 


4 س 


السابغ : أن لا يمالى * مرنى نأسيه ۾ أو وافق رأبه ومذهبه على من باینه فی نسب » أوحالفه 
فى رأى ومذهب » فيظهر من أحو ال المباينة ماتفترق به الكلمة الجامعة » تشاغلا بالتقاطع 
والاختلاف . قد أغضى رسول الله صلى الله عليهوسل عن المنافقين »وهم أضذاد ف الدين» 
وأجرى عل م حم الظاهر » حى قويت م الشوكة » وكثر مم العدد و وقد قال الله تعالى 
(8 : 45 - ولا تنازعوا فتفشاوا وتذه ريم ) قبل فيه : المراد بالريح الدولة » قاله 
أبو عبيك . وقيل : المراد بها القوة . فضرب الريح بها مثلا » لأن الريخ لها قوة . 

ومن أحكام هذه الإمارة : تدبير الحرب : 

والمشركون ف دار الحرب على ضربين : 

أحدهما : من بلغتهم دعوة الإسلام » فامتنعوا منها وتأبوا عليها » فأميز الجيش عير 
٤‏ قتاهم بين أن ملسم ليلا ونمارا بالقتل » وبين أن يصاففهم للقتال ه 

والضرب الثانى من م تبلغهم الدعوة م وقل” أن يكون اليوم قوم ل تبلغهم الدعوة » 
إلا أن يكون قوم من وراء الترك والروم فى مبادى المشرق وأقاصى المغرب » فيحرم عليه 
الإقدام على قتاهم غراة قبل إظهار الدعوة » وإعلامهم معجزات النبوة . قالالله تغالى (15 : 
٠٥‏ سادع إلى سبول ربك بالممكة والموءظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن ) يعنى : 
ادع إلى دين ربك بالحسكة > قيل : بالنبوة » وقيل : بالف رآن » وقيل : « والموعظة 
المسنة » : بالقرآن ی لين من القول > وقيل : عافيه مر ن الأمر وای ) وجادهم يالى 
5 ی أحسن : ٠‏ أى ببين هم الق › ويوضح طم اة . 

فإن بد بقتاهم قبل دعام د الإسلام م بض مری دیات نفو سم م »وکات دمازم هدرا(۱), 

وإذا تكاملت الصفوف قى الحرب جاز لن قاتل من المسلمين أن يعم ما يشتهر به ى 
الصفوف ويعميز به من جميع اليش » وأن يركب الباق . وإن كانت خيول الناس دهما 
أو شقرا(؟) وقد قال أحمد فى رواية عنبل و والعه.ائب نى i‏ ب تسقحب + لقوله تعالى 
( مسو مين ) وذلك لما روى عبيد الله بن عون عن غمير بن إسعاق : أن رسول الله صلى الله 
عليهو سل قال يوم بدر و تسو موا فإن الملائكة قد تسو ممت(۴) » . 


)١(‏ عنه الماوردي : فان بدأ يقتاطم قبل دعائهم إلى الإسلام وإنذارم بالحجة » وقتلهم غرة وبياتا .ضمن 
دهات نفومجم . وکانے على الأصح من مذهب للشافعي كديات المسلمين . وقيل : بل كديات الكفار عمل 
اختلافها باختلاف مععقدهم . وقال أبو حئيفة: لادية على قاتلهم › ونفوسهم هدر . ْ 

(۲) عند الماوردى : ومثم أبو حنيفة من الإعلام» وركوب الأبلق . وليس لمنعه من ذلك وجه اه ولام 5 
يضم الدال وسكون اء : جمع أدهم . وهو الأسود . والشقر : جمع أشقر . 

(۴) قالالبنوى تغسير الآية: وروی أن النبى صل أله عليه وسل قال لأحابه يوم بدر «تسوموا فإف الملائكة 
قد تسومت بالصوف الأبيضف قلانمسهم ومغافرهم » . وعم بن إتحاق روي مناكير كا فى الوذيب 6 
ورماه ابن جرير قال: أخبرنا ابن عوف - الفا عن عير بن إسماق قال و إث أي ماكان العيرف 
ليومئة » - يعى يوم بدر - قال رسول الله صل الله عليه وسل « تسوموا ¬ الحديث »۾ ولیس فى الآية سه 


== 


ويجوز أن بحيب إلى البراز إذا دعى إليه » ويدعو إليه ابتداء » نص عليه فى رواية 
الميمونى(؟) وابن مشيش(؟) : ف للرجل يعرف نفسه بالجلد يدعو إلى البراز . 

والوجه فيه ماروى ر أن أنى” بن لف دعا رسول الله صلى الله عليه وس يوم أحد » 
فبرز إليه فقتله(۴) » . ش 

وأول حرب شهدها رسول الله صلى الله عليه وسا بوم بدر وبرز فيها مئ امش ر كين : عقبة 
ابن ربيعة » وابنه الوليد » وأخموه شيبة » ودعوا للهراز ٠‏ فبرز إليهم من الأنصار :عورف 
ومسعود ابذا عفراء» وعبد الله ين رواحة » فقالوا : ليبرز إلينا أ كفاؤنا من قومنا : فيرز إليوم 
ثلاثة من بنى هاشم : على بن ألى طالب إلى الوليد » فقتله » وبر زحمزة إلى شيبة » فققله . 
وبرز عبيدة بن الحارث إلى عتبة » فامحتلفا ضر بتين(4)» ولآن فى الدعاء إلى البراز قوة فى دين 
الله تعالى » ونصصرة رسوله . وقد ندب الى صلل الله عليه وسل إلى مثله وحث عليه » فروى 
.محمد بن إسحاق « أن رسول لله صلی الله عليه وام ظاهر يوم أحد بين درعين » وأخحذ سيفاً 
فهزه » وقال : من يأخذ هذا السيف يبحقه ؟ فقام إليه عبر بن اللخطاب » فأعرض عنه » 
ثم قام الزبير بن العوام » وقال : أنا آذه » فأعرض عته » فوجدا فق أنفسهما . ثم عرضه 
الثالثة م وقال : من بأحذ هذا السيف محقه ؟ فقام إليه أبو دجانة » سماكبن حرشة » فقال : 
وما حقه بارسول الله ؟ فقال : أن تضرب به فى العدو حتى ينحنى » فأخذه منه › وأعلم 
بعصابة حمراء » كان إذا أعل ا عل الناس أنه سیقاتل ويبللى(0).) : 


= ولافيما قيل فىتفسيرها مستند لمن يزعم أن إرغاء طرف العمامة سنة فىكلوقت لأنه إن صح ذاك معي 
للكية فهو سنة فى المرب لافى غيرها . ولقد اشر الغلو والحوى فى أولاك الزاعمين السنية العذبة ٠‏ حى 
جملوها آية الإمان »> وتركها آية السكفر » نعوذ بالله من الاذلان . وقد روى ابن إسحاق وغيره أن 
أيا دجانة تسوم بعصابة حهراء حين أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسل سيفه يوم أحد . 
(1) هو عبد الملك بن عبدالميد بن ميمون الميموف ارق . كان من كار أعصاب أحد . لزمه مدة طويلة . وله 
منه مسائل فى نحو مائة ورقة . مات صئة أريع وسبعين ومائتين فى ربيع الأول . 
(؟) هو حل بن موی بن مشش البغدادى . كان يسقمل لأفى عبد الله . وكان من كبار أصحابه . روى عنه 
مسائل مشيعة جیادا » وكان جاره» وكان يقدمه ويعرف له حقه . 
(r)‏ رواه ابن إاق والواقدى ومومى بن عقبة فى المغازى وهو الرجل الوحيد الذى قتله رسول الله صلى 
الله عليه وسل بيده » لأنه جاء يريد قتل الى صلى الله عليه وسل ويقول له :لا نحوث إن نهوتء فأخدذ 
صل الله عليه وسل الحربة من الحارث بن الصمة وطعنه مها ق رقوته » فخدشه خدشا مات مئه بسرف . 
وف الصحديحين عنأى هريرة « اشتد غضبالله علىر جل يقتله رسولاقه فى سبيل الله » . 
)+( مامه ر كلاهما أثيت صاحبه . وكر حزة وعلى بأسيافهما على عقبة فذففا عليه. واحتملا صاحيمما فحاز أه 
إلى أععا ما » رواه ابن إسحاق وغيره . وقد ذكر للبخاري نى صعيحه أن هذه الآية ( هذان خصمان 
اخقصموا نی رہم » نزلت فى شأن هؤلاء النفر من المؤمئين ومن المشركين . 
(ه) رواه الإمام أحمد ومسل وابن إحاق وغيرهم.» وانظر البداية والنهاية ( ج 4 ص ٠١‏ ) وإ ما تسوم 
أبو دجانة بالعصابة الحمراء ليع بها فى المرب » ولم يكن ذلك من لباسه المعتاد لاهو ولا غيره . 


ينا 


س 


وتجوز المبارزة بشر طين : أحدها أن يكون ذا نجدة وشجاعة » يعم من نفسه أن أنى 
يعجز عن مقاومة عدو » فإن كان محلافه منع . 

والثافى : أن لايكون زعما للجيش » بور فقده فيهم . فإن فقد الزعم المدبر يفضى إلى 
اهز ية . ورسول الله صلى الله عايه وسال 3 أقدم على البراز ثقة بنصر الله تعالى »> وإنجاز 
وعده وليس ذلك لغيره . 

ويجوز لأمير اليش إذا حض" على الجهاد أن يع رض للشمهادة من الراغبين فيها من بعلم أن 
قتله ف المعركة يؤثرأمرين : إماتحريض المسلمين على القتال حية له » أوتخذيل المشركين بال رأة 
عل م ی نصر الدين : وقد روى محمد بن إنعاق ١‏ أن رفول الله صلى الله عليه وسام خرج 
من العر يش إوم بدر » فحرض الناس على المهاد > وقال : والذى نفسى بيده › لايقاتلهم 
اليوم رجل » فيقتل صابرا محتسبا » مقبلا غير مدبر إلا أدشله الله الجنة(1) 2 . 

ولا يجوز قتل النساء والولدان فى حرب ولا غيرها » مالم يقاتاوا » لنهى النوى صلىالله 
عليه وسلم عن قنلهم(۲) : ۰ 

وإذا #ترسوا ى 6 پنسا م وأطفا هم ولميوصل! اقتا م إلا بقل الذس اء والأطفال 
جاز قتلهم » ولا يةصدون النساء والصبيان . وكذلك إن تترسوا ا »وریت و صل 
إلى ققلهم إلا بقتل الأسراء » ذكره أبو بكر فىكتاب انلملاف . وقد أومأ إليه أحمد فى رواية 
بكر بن محمد : «فالقو م خاصر ون فيتقون بأو لاد لاسلمين » تیو نم أمامهم ¢ فا حب ا 
أن لأيعرض لمم » إلا أن افوا آن ررجواعليهم » ويكو نت ركهم ضر را للمسلمين» فيرمييم» د 

ويجوز عقر حيلهم من تحتهم إذا قاتلواعليها » وقدعقر حنظلة بنألى عامر فرس ألى سفيان 
ان حرب يوم أحد » واستعلى عليه ليقعله » فرآه ابن شعوب فثار إلى حنظلة(/) . 

ولیس لأحد من المسلمين أن يعقر فرسه ) ا 3 أمز الله تعالى بإعدادها ی جهاد عدوه 
بقوله(۸: ۰ وأعدو الهم مااستطعتم منقو قومن رباط اللخيلترهرون به عدو الله وعدو؟) + 

وقد روى ر أن جعفر . ن أفى طالب اقتدحم يوم موتةء 0 القتال » 
3 ثم بزل عنما وعقرهالا4) » فحتمل أن کون فعل ذلا لثلا يتقرى با امش رون على المسلمين . 


. )۲۷١ : ۳ ( أنظر البداية والماية لابن كثير‎ )١( 

(؟) ويجحوز قتل ذى الرأىق الحرب من الشيوخ وللرهبان . قتل النبى صلى الله عليه وسل دريد بن الصمة 
فى سرب هوازن يوم حنين , وقد جاوز مالة سنة . 

(۳) قال ابن إحاق : التي حنظلة بن أى عامر هو وأهو سفيان ‏ سذر ‏ بن حرب > فلا علاه حنظلة رآه 
شداد بن الأسود » وهو الذى يقال له: ابن شعوب» فضربه شداد فقعله . فقال صلى ال عليه وسلو إن 
صا-ميك لتغسله الملاشكة . فاسألوا أهله : ما شأنه ؟ ۾ فسئلت صاحيته ‏ حيلة بنت أنى ابن ملول 
وكافت عروسا عليه تلك الليلة - فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الطايعة . فقال صلى الله عليه وسل 
و لذأك غساعه اللائ كة ۾ ر المداية لان كثير ج 4 ص ١؟‏ ( . 

)¢( قال ان إتحاق من عباد بن هيك الله س الز بور قال : حدئی آی ألذى او وكان أسول 7 مر سه 
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ومن أحكام هذه الإمارة 


مايازم أمير الجيش فى سياستهم ؛ والذى يلزمه فبهم عشرة أشياء : 

أحدها : حراسته من غرة يظفر بها العدو : وذلك بأن يتتبع المكامن فيحفظها علييم 
و خوط أسو اره حرس يۇمنونبه علىأنفسهم ورحالهم » ليسكنوا ىوقت الدعة » ويأمنوا 
ماوراءهم فى وقت الحارية . 

1 

الثالى 5 أن تير هم المنازل سس مو ضع زوهم مس حار رة ا ¢ ران يكون أوطأ 
الأرض مكانا 6 وأكيرها مر قق وماء 6 وأحرسها أكنافا وأطرافا 34 ليكون أعون هم 
على U‏ 

الثالث : إعداد مايحتاج إليه الجيش : من زاد وعلوفة » تفرق عام فقأوقات الداحة 
حی تسكن نفوسهم إلى مادة يستغنون بها عن طلبهم > ليكونوا على الحرب أوفر ه وعلى 
منازلة العدو أقدر ۾ 

رابع : أن يعرف أخبار لوه ھی يقفعليوم 6 ويتصفح أحواهم 6 فيأمن مك رهم 4 
وبلتمس الغر هة ف اهجوم عام 

الخامس : رتيب اليش فق مصاف ادرب ٠‏ والتعويلدن كل جهة على من يراه كفؤا ها 
ويتفقد الصقوف من خال فا ) ويراعى 53 ھچ یل العدو علا مدد يكون عونكها م 

السادس : أن يقوى نفوسهم با يشعرهم من الظفر » وليل لهم من أسباب النصر > 
ليل العدو فى أعينهم » فيكونون عليه أجرأ() . قال تعالى ( ۸ : 4# إذ بريكهم الله | 
فی مناماك قليلا ولو أر اكهم كثير | لفشلتم ولتناز عتم ف الأمر(”) ) . 

السابع : أن يعد أهل الصبر والبلاء منهم بثواب الله » إنكانوا من أهل الآخمرة » 


= ابن عورف وكان ىتاك الغزوة ؛غزوة موتة - قال : والله لكأن أنظر إلى جعفر بن أبى طالب حين 
اقتحم عن فرس له شقراء » ثم عقرها » ثم قاتل القوم حى قتل » وهذا الحديث رواه أبو داود . وقد 
استدل به من جوز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدر . كا يقول أبو حنيفة فى الأغنام إذا م تتبع 
السير وحمثى من لوق للعدو وانتفاعهم بها : إنها تذبح وتحرق ليحال بيهم وبين ذلك . قال السجيل : 
م ینکر أحد على جعفر . فدل على جوازه » إلا إذا أمن أخذ العدو له . ولا يدخل ذلك فى النهى عن 
قتل الحيوان عبثا . ابن كثير (ج 4 ص 44؟1). 

(؟) كا قال لنبى صل الله عليه وسل لأصحابه يوم بدر - حين أقبل المشركوث فى عددهم رعددهم « قوموا 
إل جنة عرضها السموات والأرض . فقال عمير بن الام : عرضما السموات والأرض ؟ فقال : 
نعم » فقال : بخ بخ . فقالى : مابحملك على قرلك بخ بخ ؟ قال : رجاء أن أكون من أهلها . قال: 
أنت من أهلها , فتقلام فكسر جفن سيفه» وأخرج تمرات ؛ فجمل يأ كل مهن » ثم ألق بهن وقاك : 
لن آنا حييت حى 1 كلهن إنما لياة طويلة » ثم تقدم فقاتل حى قتل » رواه البخارى . 

(۳) واقرأ مابعدها من سورة الأنفال . 


سے © £ سمه 


والجزاء والنفل هن الغنيمة » إن كانو! من آهل الدنيا . قال تعالى ( ۳ : ٠٤١‏ - ومن برد 
ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخيرة نوته منها) 2 

الثامن : أن بشاورذوى |( رأىفها أعضلمن 0 لىأهل الحزم فيا أشكل 
ليأ من الخطأ ويسم فق الزلن م کر من أ لخر اقرب , قال تعالى جيه صلى الله 
١‏ ك ۹ ب وشاورم فى الآمر ٤‏ فإذا عزمت فتوكلى على الله ) فقد أمره 
با اشاورة مع ما أمداه من التوفيق ) وأعانه من E‏ 

الاسم : أن بان حل وړشه او A.‏ الله تعالى من حمر ةه + ق لا يكون بينهم تجو ر 
فى الدين ٠‏ 

العاشر : أن لا يمكن أحدا من جيشه أن يتشاغل بتجارة أو زراعة » يعر فه الامتام 
ما عن مصسابرة العدو 


ومن احکام مده الإمارة 


ما ايازم 5 تأهدين معه دن حر ق اهاد . وهر کم ر بان : 

ال هم | : ما بازميم ی حوق الله تعالى 

والثالى : م باز مهم ف سوق الأمير عام 5 

أما اللازم هم فى حق الله تعالى فأربعة أشياء : 

أحدها : مصابرة العدو" عزل للها ايفين وان لا زم عاد من مثليه مأ دون . 
فقد کان اللهتعالى أو ل الإسلام على كلى ممل أنيقائل عشرة من الكفارء بةو ل#تعالى 
)۸ س إن ب ن مة عم مرول ضار روك يغلبو 1 مائتين 7 وإن يكن منک ما غلبو ا ألفا) 5 

م وف الله عنهم عند قوة الإسلام(1) ؛ » فأوجب ع E‏ فم لاق العدو أن بقائل 
مم فقال تعالى (8 : 5 الآن خفف الله عنم وعم أن فیک ضعةأء فإك يكن 

مائ صارة يغليوا مائتين ¢ وإن رکه كن عنم ألف يغليوا ألفين د ادن ا 

وحوتم على كل مسلم أن e‏ ھن :. مثأيه » إلا و حدى حالتئ . : إما أ أن ن بتو شف لقيال 6 
فيو له 11 لكيدة وبعوه ل قتا م م6 وإما أن شير لل و 3 مخ ميا اع 
قتالهم لقوله تعالى )۸ : 15 ومن نتم کک متحر فا | اھ أل ا ومتحيزا ِف 4 
فقد اء بغضب من الله ) وسواء قرب بت اله لی إلا أو بعد ت(۲) . فزن عجر عن 

)0( أى عنة كثرة ودد المسلميئن م وإلا فالذين رلت الآية فهم وهم أهل يار س كانوا أقري المسلمين 

إبمانا . وروى ابن إححاق عن ابن عباس قال و لما 'زلت هذه الآية ثقلت على المسلمين » وأعظموا أن 

يقائل عشروت مائتين > ومالة ألناً » فخفف الله عم » فنسخها بالآية الأخرى » فكانوا إذ! كانوا 

على الشطر من عدوهم لميسغ هم أن يفروا من عدوهم . وإذا كانوا دون ذلك / يحب عليوم تتالحم ؛ 

وجاز لهم أن يتحيزوا عنهم » . 
(؟) فقد قال عمر لأهل القادسية » حين انهزموا إليه - أنا فئة لكل مس . 


يت 


“f4 


مقأومة مثليه وأشرف على القتال 6 إن یت عرز أن بوم عم منبزما(١)‏ 3 

قال ل ارق 8 ولا جوز للمسم أن چرس من كافر بن 6 ومواح له أن ر نما من اة 
فإف خشى الأسر قاتل حتى يقتل ؛ . 

الثافى : أن يقصد بقتاله نصرة دين الله تعالى » وإبطال ما نحالفه من الأديان» فيكون 
مطيعا لله تعالى ی أوامره . ولايقصد بجهاده استفادة المغنم »> فيصير »ن المتكسبين ۾ لامن 
اماهدين 0 

والأصل فيه: أن النى صلى الله عليه وسا للا فادى أسارى بدر بالمال عاتب الله نبيهعلى 
مافعل 6 ذال تعالى )۸ :۷ س ما كان لی أكون لە اسر یحتی يثعذن ف الأرض) یہی القتل 
(تريدون عرض الدنيا) يعنىمالالفداء (و اللّمير يدالأخرة) يعنى العمل بمايوجبثواب الاخرة. 

الثالث من حقوق الله : أن يؤدى الأمانة فيا حازه من الغنائم > ولا يغل أحد منهم 
شيئًا ھی تقسم بن 3 الغامين من موك الوقعة 6 وكانوا عل اعدو 55 واحدة لن 
لكل واحد ee‏ فيبأ قا ۾ 

والرابع م ن حقوق الله تعالى ٠‏ أن إيا ای“ من المش ر كين ذا قرلی ) ولامحال ۲ نھر ة 
الله ذا مودة . قال الله تعالى ( ۱:۹۰ - يا أمأ و لاتتخذوا عدوى وعدوم أولناء 
تلقون الهم بالمودة وقد كفروا يما جاء 8 م ن احق 4 رت ف حاطب ù‏ ن ألى بلتءة وقد 
كتب كتابا إلى أهل مكة » يعلمهم فيه حال مسير النى صلى الله عليه وسا OL‏ 

فأما ما یاز مهم ی حق الا عليهم فأربعة أشياء : 

ا : التزام طاعره » والدخول ف ولايته . ة ل تعالى ) £ ۵۹ س اا | مها الذين آمنوا 
أطيغوا اليذه وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منک ( لی 5 ل قم الأمراء 1 وقيل , هم العلياء 

ووو او هريرةرضى الله عنعن الى صلى الله عليه وسلم قال ومن أطاعنى فقدأطاع الله. 
ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى “ومن عص ای فقدعهي الله » ومن عدى أميرى فد عص ای (۴) (. 


6 قال الماوردى : ويجوز إذا زادوا على مثفيه 3 ولم يحد إلى المصاءرة سييلا : أن يولى عم » غير مظدور ف 
اقتال »ولا متحيز إلى فئة . هذا مذهب الشافعى . واختلف أصحابه فيمن عجز عن مقاومة مثيه وأشرف 
على القتل فى جواز الهزامه . فقالت طائفة : لاوز أن يولى عنم وإنقتل للنص فيه . وقالت 
طالفة : جوز ناويا أن يتحر ف لقتال » أو يتحيز إلى فئة » ليسم من القعل وما 3 الحلان فإله وإن 
عجز عن المصارة فليس يعجز عن هذه النية 7 وقال أبو فة ٠:‏ لا اعتهار هذا الفسيل والنص فيه 
منسوخ . وعليه أن يقاتل ما أمكنه وينهزم إذا عجز وخاف القتل . 

(؟) وأنفذه مع سارة . مولدةلبى عبد المطلب ب فأطلغ الله نبية عليها . فأنفذ عليا والزبير فى أثرها فأدركاها 
عك روضصة اخ » فاخذا الكتاب مسا وعادا dı‏ إلى رسوك الله صل آنه عليه وسل : وكان ذلك ف چ 
رصول الله صلل الله عليه وسل إلى غزوة الفتح و حاطب رضى الله عه من أهل در . وقك قال رسول آله 
صل الله عليه وسل أعمر > وقد هم بققل حاطب « إنه قد شبد بدرا وما يدريك ياعمر لمل الله قد اطام 
على أهل بدر » فقا : اصنموا ما شام قد غفرت لح ۾ . 

0( سمديث متفق على ته , 


د ¥ اسه 


للثانى : أن يفوضوا الأمر إلى ریه ويكلوه إلى تدبيره حتى لا مختلف آراوهم ه وقد 
قال تعالى ( 4 : ۸٤‏ - ولورهوه إلى الرسول وإلىأولى الأمر منم لعلمهالذين يسقنبطونه منهم) 
فإن ظهرلى صواب خخ عليه بينوه هم » وأشاروا به عليه وقد ندب الله تعالى إلى المشاورة . 

الثالث * أن سارعوا 5 امتثال أمره 6 والوقوف عند ېه ورحجره ؛ فإن توقفوا عما 
أمرهم » وأقدموا على ما ماهم عزه » کان له تأديبيم على الخالفة حسب أحواهم »> ولايغاظ 
فينفر ۾ وقد قال الله تعالى لنبيه ( ۳ : ١64‏ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك ) . وروی ابن المسيب عن النبى” صلى الله عليه وسا قال « خير دینک أيسره(1)) . 

الرابغ : أن لاينازعوه فى الغنائم إذا قسمها بينم » ويرضوا فيها بتعديل القسمة عليهم . 

2 5 
ومن احکام هشه الإمارة 

مصابرة الأمير قتال العدو" وأن يطاول به المدة » ولا يولى عنهم»وفيه قو اة : قال اله 
تعالى ( 7 : ٠‏ پا أيها الذذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابظوا  )‏ 

قيل فيه : اصبروا على طاعة الله » وصابروا أعداء الله » ورابطوا فى سبيلى الله(؟) © 

وإذا كانت مصار ةالقتال من حقوق اهاد › فهى لازمة حتى يظفر بخصاة من أر بع خصال : 

إحداهن” : أن يسلموا » فيحرزوا بالإسلام دماءهم وأمو الهم . ويتبعهم ف الإسلام 


صغار الأولاد(؛) . 
الثانية : أن يظفره الله تعالى » فيسى ذرارم ؛ ويغتم أمواللم » ويقعل من لم حصل 
فى الأسر . 


ويكون ی الأسرى شر | فى اسقعال الأصلح من أر بعة أشياء : 

أن يقتلهم صبرا » فيضرب العنق . 

الثافى : أن يسترقهم > ويجرى عليهم أحكام الرق" : من بيع » أو علق . 
الثالث : أن يفادى بهم على مال أو أسرى . ظ 

الرابع : أن عي" عليهم » ويعفو عنهم(0) . 


يم LY! «f‏ أحد. ا ا ے ه الأوي الف دي IF‏ أو ف لطم عه یھ و الأدرء 5 قالع العراق 5 
93 رواه اق م هه و مبمحارق في 6 یت کے وړ کے ن ف سرف وك فك 0 


. هذا قوك الحسن البصرى‎ )١١ 

(0) هذا قول زهه بن سل . | 

(4) قال صلى الله عليه وسل و أمرت أف أقاتل الناس حى يقولوا لا إله الله . فإذا قالوها عصموا مي 
دماءهم وأمواطم إلا حقها وحسابهم على الله » رواه البخارى ومسل . 

(ه) قال الله تعالى فى سورة الأنفال( فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب حى إذا أتنسوم فشدوا الوثاق 
فإما منا بعد وإما فداء حى تفع الحرب أوزارها ) . 


EA —‏ اسه 


malde 4م‎ Ê, 


االحصلة الثالثة : أن يبذلوا مالا على المساللة والموادعة »فيجوز أن يقبله منهم » ويوأدعهم 
عليه : وهو على ضربين : ش | 

أحدها : أن وذ اوه اوقم ؛ ولا جغلوه خخراها مستمر"! » فهذا المال غنيمة» لأنه 
مأخو ذ بايجاف الخيل والركاب » فيق.م بين الغاغين . ويكون ذلك أمانا لم ی‌الاندکفاف 
به عن تتام ف هذا الجهاد » ولا كنع من جهادهم فما رك ۾ 

الضرب الثانى: أن يياوه فى كل عام» فيكون شور اجا مر | ¢ ويستقر” )4 الأمان 6 
والمأخوذ م ى العام الأول غئيمة تقسم بين الغاتمين », وما يؤشعذ فى الأعوام المستقيلة هو 

ولايجوز أن يعاد جهادهم ماكانوا مقيمين على بذل المال » لاسعقرار الموادعة بالأمان 
على نفسه وماله » فإن منعوا المال زالت الموادعة » وازتفع الأمان ة ولزم جهادهم . 
وهم كغير ه من أهل امورب : 

فإن حمل أهل المرب هدية © ابتدأوا ا لم يحصل لم بالحدية عهد > وجاز حربهم 
بعدهاء لأن العهد كناية عن عمّد و ا 

اللحصلة الرابعة : أن يسألوا الأمان والمهادنة . فيجوز ذلك » عند تعذ ر الظفر هم . 
و فيك أخخل المال er‏ . 

وقد هادن رصول الله صلى الله عليه وسم قر دشا عام الحديوية عشر سنين(1) » ذكره 
أبو بكر فى كتاب اللعلاف . 

فإن هادهم أكثر منها بعللت المدنة فما زاد : 

وإذا نقضوا العهد صاروا عر بأ 6 جاهدون ê‏ غير إيذان > قل نمت قریش صلم 
الجديبية فسار لهم رصول الله صلى الله عليه وسل عام الفتخ ٠»‏ حتى فتح مكة عنوة م 

وإذا نقصوأ العهد م 0 قتل درق ى أيدينا من رھام 0 

ذكره أبو بكر ی الملاف ‏ ق أواخر أرواب السير 32 فقال : أخيرنى أجل ب ناسين » 
قال : وجدت ق كتاب أختى : حدثتى البارك بن سلمان قال « ستل أحمد بن حنيل عي 
قوم مق المشركين » بيننا وبينهم كتاب » لا يخزونا ولا نغزوهم » ولا يقتلون لنا تاجرا » 
ولا نقتل للم > ويعطونا على ذلك الرهائن + ثم إنهم نكثوا وقعلوا » فا تقول فى الرهائن ؟ 
قال : ليس عليهم شىء » . 


)1١(‏ كان ذلك فى ذى القعدة سنة ست . وكان صل الله عليه وسل قد جاء معتمرآ فصده المشركون عن 
دخول مكة ؛ فعقد معهم هذا الصلم الذى كان بالحديبية أدنى الحل إلى الحرم . وكان هذا الصلم 
الذى ظنه بغض المسلمين » لما فيه من الشروط » حيفا عل المسلمين وهضما لهم هو الفتح المبين لأله 
أوقف الحرب بينهم» فاختلط المسلمون بالمشركين ودعوهم إلى الإسلام فأسل كثير مهم سى كان نقض 
قريش فى سنة مان . فجاء رسول الله ومعه عشرة آلاف لفعم مكة وكان ممه فى عام الحديبية ألف 


وأريعائة تقريياً . 


454 جه 


ولت عو شان أن عيذ الل لمانو ری ب بطالقان سدع خد أله مكل عن أل 
المرب ؛ إذا اخذوامن الل زهان اعرا رها > ثم قتلوا رهننا » هل لنا أن نقتل 

كما قتلوا ؟ فكأنه ذهب إلى أن نقئل رهم » . 

والدلالة على آم لايقتلون : ماروى عن النى' صلى الله عليه وسل أنه قال «أد الآمانة 
إلى من ائتمنك » ولا حن من خانك(۱) 

وروى أن الروم نقضوا عهدهم زمن ن معاوية » وق يده رهان » فامتنع المسلمون جميعا 
من قتلهم » وخخلوا سبيلهم » وقالوا « وفاء بغدر خير من در بغدر » . 

وإذالم جز قتل الرهائن لم يحب إطلاقهم » مالم حارم » فإذا حوربوا وجب إطلاق 
رهائتهم > وألحةوا عأمنهم . 

ويجوز أن يشترط فى عقد الهدنة رد" من أسلم من رجاهم > إذا أمنوا على رده » فإن م 
يأمنوا لم جز رده عليهم 

ولا يحوز رد من أسلم من نساتهم 9 فإن شرط رد رهن لم نجز رد رهن . 

وإذا لمتدع الضرورة إلى عقد المدنة لم تحر مهادنتهم . ويجوزموادعتهم أربعة أشهور(؟) 

ويصح" الأمان الخاص” من الرجل والمرأة والحر” والعبد . 


ودن أحكام هذه الإمار ® 


أنه يجوز لأمير الجيش » فى حصار العدو أن ينصب عليهم العرادات والماجنيقات . 
وقد نصب الى صل الله عليه وسلم على أهل الطائف منجنيةا(؟) . 

ويجوز أن هدم عليهم مناز هم ؛ ويضع عليهم البيات والتحريق . 

وإذرأى قطع حلم و شيجر هم صلاحا يضعفهم به ليظفر مم » أو يدخلوا والسلم 


0 رواه أبو داود والترمذى عن أيه هريرة . وقال الترمذى : حسن غريب . وأعله ابن القطان والوبق . 

وقال أبو حاتم : منكر. وقاك للشانى : لهس بثابت . وقال أحد: باطل» لا أعرفه عن التبى صل الله 
هليه وسل من وجه تييح . وقالی ابن ماجه : له طرق ستة كلها ضعيفة .انی سن "لشفت 
المفاء المجلوف , 

(؟) يقول الله تعالى نى سورة براءة ( فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ) . 

() المنجنيق - يكسر الم وسكون النرن - معربة : آلة رى الحجارة . والعرادات - بتشديد الراء ‏ 
أصغر مها . 

( ۽ - الأحكام السلطالية لأ يمل ) 


~~ @٩ 


فعل » وإن لم ير ذلك صلاحا لم يفعله . وقد قطع النى صلى الله عليه وسام كروم أهل 
الطائف فكان سببا لإسلامهم . وأمر فى حرب بى النضير بقطم نوع من النضل يقال له 
الأصفر(١1)‏ » يرى نواه من وراء الاحاء » وكانت التخلة منها أحب إلمم من الوصيف . 

وقد نقل الهاعة عن أحمد » منهم المروزى » قال « إن فعلوا بنا فعلنا مهم » وقال 
ولا أذهب إليه إلا إذا هم فعلوا بنا ذلك » : وقد منع من البداية وأجازه على المقابلة + 

ونقل الأرم عنه قال « أكرهه » إلا أن يكون ذلك بغيظهم ويبلغ منهم » . 

وقال الميمونى : سئل أبو عبد الله «أيهاء أكثر : حرق فى بلاد الروم » أو لابحرق ؟ 
قال : التحريق أكثر وأثيت » . 

وظاهر هذا : جواز ذلك » إذا كان فيه نكاية . 

ويجوز أن يغور عابم المياه » ويقطعها عنهم > وإنكان فبهم نساء وأطفال » لأنه 
أبلغ فى الظفر مم . 

وإذا استستى منهم عطشان » كان الأمير عبرا بين سقيه ومئعه » کا کان مميرا بين 
قتله وتركه . 

ومن قتل منهم واراه عن الأبصار » ولم بلزمه تكفينه : 

قد أمر الى صل الله عليه وسلم بقتلى بدر » فألقوا فى القايب . 

ولا يجوز أن يحرق بالثار منم حياً ولا متا ؛ لقوله صلی الله عليهوسل « لاتعذبوا عباد 
الله بعذاب الل (؟) ۾ © 

وقد حر ق أبو بكر رضى الله عنه قوما من أهل الرد003) + 

ومن قتل من شهداء المسلمين زمل ف ثيابه الى قتلفها » ودفن بها » ولم يغسل : وق 
الصلاة عليه روايتان . 

ولا يمنع الجيش من أ كل طعامهم » وعاوفة دوابهم فذلك الحرب » غير محتسب به 
عليوم ولا يتعدوا القوت والعلوفة إلى ماسواهما من ملبروس ومركوب » فإن دعتهم ضرورة 


)١(‏ وفيه لزل قول الله تعالى فى سورة الحشر ( ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة عل أصوها فبإذن الله 
وليخزى الفاسقين ) . 

)۲( رواه البخارى والنسائى وأبو داود والترمذى والحا كم عن ابن عباس . وله قصة و أن علياً حرك قوما 
فبلغ ابن عباس . فقال : لوكمت أنالم آحرقهم لأن النبى صل الله عليه وسل قال : لاتعذبوا 
بعذاب الله ولقعلهم » . 

(۴) كان الفسجاءة ‏ واسمه إياس بن عبد الله من بى سليم قدم على أبى بكر » وزعم أنه ألم . وسأل منه 
أن بجهز ممه جيشاً يقاتل به أهل الردة . فجهز معه جيشا » فلا سار جمل لامر مسل ولا مرتد إلا تله 
وأخل ماله . فبعث الصديق وراءه جيشا فرده . فل أمكنه الله منه ومث به إلى البقيع فحرقه . 


مه © -ه 


إلى ذاك كان مأليسوه وركبوه مقر سوعأ r‏ ف المغنم 6 إن کان پا قہا 6 و اسا علييم © 
44م إن كان مستهلكا 1 

وهذا ظاهر كلام أجل ف رواية أك ظالب 5 (الصابون) يو جد ی رلاد الروم يغسل به 
الرجل قال د لا » ليس هو طعام » ولا يخسل به » . 

وقال أيضا ‏ فى رواية إسعاق بن إبراههم - فی الرجل يسقطه سوطه يأخذ قضبيا من 
الشجر يعمل م مشرعة 6 فال ) أرى أن يطرح ف المغنم 6 أو يطرح ع فى المغنم » 9 

ونقات من مسائل عاق بن إبراهم - ف الرجل محتاج إلى الدابة من دواب السبى 
بركما ؟ قال : عم 6 ولا يعجفها 8 قيل له : يأخخذ السيف 6 ويلبس الثياب ؟ قال نعم » 
واحتج محديث ابن مسعود ١‏ أنه أغوذ سیت ألى جهل فضربه به » وقد عمل به ى ذلك 
الوقت . 

وسثل عن الثياب محتاج إليبا » قال و يلبس ثيابهم » فإذا بلغ المغنم طرحها فيه )2 

وظاهر 3 أنه جعل له الثياب والسلاح ا 

ولا جوز لأحد منهم أن يطأ جارية من السبى إلا أن يعطاها بسهمه » ويطؤها بعد 
الاستبراه . فإن وطمما قبل القسمة عز ر 3 ولم عد > لان له فيها هما » ووجب عليه 
مهرها » يضاف إلى الؤنهمة : 

فإن أحبلها لوق به ولدها > وصارت آم ولد لهم إن ملكها » فإن وطى” من لم يدخدل 
فى السى حد » ولم يلحت به ولدها إن علقت . 

وإذا عقدت هذه الإمارة على غزاة وأحدة ١‏ يكن لأميرها أنيغزو غير ها سواء هم فیا 
او م يغنم 5 

وإدا عمدت عمو ما عاما بعد عام 6 زمه معاودة الغزو فى كل وقت يقدر عليه 6 ولا بشتر 
هيه م ارتفاع الموانع إلا قدر الاستراحة 5 وأقل ما جز به 8 أن لايعطل هاما دن جهاد 7 

ويازم هذا الاهان : أن بنظر فى أحوال الواهدين 6 ويقم اسلودود علييم 6 ولا ينظر 
فى أحكام غير هم ما کان سائرا إلى ثغره . فإن استقر فى الثغر الذى تق لده جاز أن ينظر فى 
أحكام 0 أهله دن مقائلة ورعية . 

وإن كانت إمارته خداصة ارق عليه أحكام الصو مي 3 


فأما قتال أهلى الردة 


فإنه واجب بعد إنذارهم ثلاثة أيام » سواء كان المرتد رجلا أو امرأة 
ولاجوزإقراراارتد علىردته جز رة ولاعهد ولاتؤكل هم ذبيحة »ولا تنكح منم امرأة ٠‏ 
وإذا قتل م يغسل و يصل” عليه » ولا يدفن ىمار المسلمين »لار وجه بالردة عنهم ) 


سه ¥ ا 
ولاق مقار المشركين » ا تقدمت له من o‏ 


و كلذكو EF‏ 
e‏ 
ماله فيئًا فى r‏ مال اا مين »6 مهر وفا 


ودن :وارى مقبورا + ويكون 
ل 4 ولا ره Ap‏ وار ٿمس ل ولا كافر . 
وإذا لمق المرئد ددار المورب کان alle‏ ی دار الإسسلام موقو فا عليه 6 فإن عاد إل 


الإسلام أعيد اليه » وإن ملاك على اأردة صار فيئًا . 

فان اازوا ؤدار ينفردونما عن المسامين یی صاروا فمأ موی »عو يلد القر م على 

عم وتا م على اأردة بعك مناظر: ف على الا 0 واستتابتمم 3 يها تأون قتال أهل ار ب 
مشبلين ومارين : 


ومن أسر منهم قتل صبرا إن لم يتب . ولا يجوز أن يسترق رجاهم » وتغنم أمواهم 
وتسبى ذرارم الذين حدثوا يعد الردة 


وول قال 59-5 ر ھی اوه سس 3 روارة ای طالب ف حر مية(١‏ 4 کان هم pr”‏ يشريه 4 


)۲( هم 5 سمو ك2 فأرضوهم 2 * لالمسلمين من قاتل 
عليه حی أذ En‏ سمه رق م على س اہم وأر بعة أخاس الذين فاءوا م ثل ما ما أذ 
گر السواد » فقمك وقفه ما ا 


وقال ‏ فىرواية الفضل- ف رجل ارتد فى أرض الترك وتزوج فهم وولد له ويرد ون 
إلى الإسلام إلا أنهم يكونون عبيدا للمسلمين ع 


وقال ف رواية أحمد بن سعيد ى الحمرة انر ممة اذا ر جوا ھی 


(0) ذرارى 
والوجه 03 مدي اأوادان والذرارى والأموال 9 أنها دار مجر ی فيبأ أحكام أهل ارب 
فكانت دار حرب . دليله 0220( أهل الحرب بالكفر الأصلى : 
والوجه فى استرقاق الولدالحادث بعد الردة : أنه كافر ولد من كافر.ن فجاز استر قاقه 
كسار أولاد أهل اورت 0 


وما أتلفوا من الأولاد والأنفس فى حال تيز هم بالدار أخذوا بذك , 
قال قؤرواية ابن منصبور م مرك دخل دار الورب فقتل أو او سر ی = ) ي 
أن يقَام عليه نول" ماأصاب هناك ) 


وكذلك قال فى رواية مهنا » ف المرتد إذا قطع الطريق ولق يدار الحرب > فأخذه 
المسامون 8 يمام عليه و يقتصن فيه 

)1١(‏ : وم ع على وزن سكرة من قرى فارس ‏ والهرمية يقولون بتناسخ 
الأرواج والإباحية 


(۲) هياض بالأصل ق المواضم الثلاثة 


س 6# س 


والوجه فيه : آم قد التزموا أحكام المسلءين » وليس هم 00 بلسائغ » فكان عاييم 
الضمان . دليله ف قطع الطريق . 

ولا يلزم أهل دار الحرب » لأنهم لم بازموا أحكام المسلمين » ولا يازم عليه البغاة» 

ولا نحوز أن مبادنوا على المرادهة » لاف أهل دار اسر ب 4 

ولا يصاهون على مال يقروا به على ردتهم » يلاف أهل دار الحرب . 

ودن ادعيثت عليه اأردة فأنكرها 4 كان القول قو أه ومر کی 7 وأو وام اأبيئة عليه 
بالردة م لوس مسامأ بالإنكار 6 حى يتلفظ بالشهادئين 1 

وإذا أمتضع قوم من أداء اأركاة 0 امام العادل حو أسول بن 4 غ كانوا مر ند ن خرى 
عليهم غك أهل الردة . 

وإن منعوها مع اعترافوم مها ملا » قاتلهم الإمام « كما قاتأهم أبو بكر الصديق ردي 
الله عنه » لما منعوا الزكاة » حى قال قائلهم(1) : 

أطعنا رسول الله ما كان بيئئا فياعهبا » مابال ملا ألى بكر ؟ 

) فإن امتنعو | قتلهم على ملة الإسلام » كا يقتل اخخار بين بهد أنيستتييهم ثلاثةأيام . وقد 
قال أحمد فى رواية أنى طالب ر إذا قال : الزكاة عل ولا أزى » يقال له» مرتين أو ثلاثا 
زك . فإن م بزك » يستتاب ثلاثة أيام » فإن تاب وإلا ضربت عنقه » : 

وقال فى رواية الميمونى و إذا منعو! الزكاة ء كما منعوا أبا بكر » وقائلوا عليها 
م بور ثوا وم یصل عليهم "١‏ ء. 

ل ل ا د مام نع أهل الردة . فأما مع 

وقد قال فى رواية عبدوس « من ترك الصلاة فق د كفر. وليس من الأعمال شىء تركه 
كفر إلا الصنلاذ(؟) » . 


: هو زعيمهم : حارثة بن سراقة . وقبل البيت‎ )١( 
ألا فاصيحينا قبل نائرة الفجر لعل فتايانا قريب ولا ندرى‎ 

وبعده : فان الذى سألوكوا فتعتسوا لكاليّرء أو أحلى من ألمّر والزيد 

)۲( روي أخمد وأبو داود والفسانی والارمذى ‏ رقال : حسن وح - عن ريدة قال : معت رسول الله 
صل الله عليه وسل وقول « العهد الذى يبننا و بيهم الصلاة فن تركها فقد كفر » وروی أحمد ومسل 
عن جار عن النبى ضلى الله هليه وسل د بين الرجل وبين الشرك والكفرثرك الصلاة » وروى الترمذى 
عن عبد الله بن شقيق العقيل قال 1 "كان أصماب مد صلی الله عليه وس لايرون شيياً من الأعبال تركه 
كفر غير الصلاة ۾ , 


~04 


وأما قتال أهل البنى 


وهي الذين يحرجون على الإمام > و#الفون الجماعة » وينفردون عذهب ابتدعوه . 
نظرت . فإن لم يحرجوا به عن المظاهرة بطاعة الإمام » ولانحيزوا بداراعتزلوا فيها . وكانوا 
أفر ادا متفرقين تنالهم القدرة » وتمتد الم اليند » تركو | ولم يحاربوا » وأجريت عام 


وقد عرض قوم من الخوارج(١)‏ لعلى رضى الله عنه بمخالفة رأيه > وقال أحده » 
وهو حطب على منبره و لاحم إلا لله تعالى »» فقال على ر كلمة عق يلامأ باطل » لم 
علينا ثلاث : لاتمنعك مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله » ولا نبدؤک بقتال » ولا نع 
الىء مادامت یدیک معنا ) . 

فإن تظاهر وا باءتقادم > وهم على اختلاطهم بأهل العدل » أوضح فم الإمام فساد 


ش 
ما اعتققدوه؛ وبطلان ما ابتدعوه » ليرجموا عنه إلى اعتقاد الحق » وموافقة الجماعة . 


(1) الحوارج :خم حارجة » أى الطائفة الحارجة . وهم قوم «بتدعون. وكان يقال طم القراء لشدة اجتهادهم 
فى التلاوة والعبادة . إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غيرالمراد منه . موا ذلك روجهم دن الدين › 
وخروجهم على يار المسلمين . وأصل يدعم ۽ أنه لما قام معاوية بالشام يطلب يدم مان » ويلقمس 
من عل أن مكنه من قتلة مان » ثم يبايعه بعد ذلك . وعل يقول: ادخل فيما دخل فيه الناس وحاكهم ٠‏ 
إلى » أحم فيهم بالق . فلا طال الأمر رج عل فى أهل العراق ومعاوية فى أهل الشام» والتقيا بصفين 
وقامت الحرب بيئهما ثهراً » وكاد أهل الشام ينكسروة ٠»‏ فأشار علييم مرو بن الماص أن يرفعوا 
المصاحف. بلىالرماح ونادوا: ندعو إلى كعاب الله تعالى . فترك خع كثير من كان مع على - وخصوصاً 
للقراء - القتال» واحتجوا بقوله تعالى ( أل لر إلى الذين أوتوا نصيباً منالكتاب يدعون إلى كتاب الله 
ليحك بیہمثم يتؤلى فريق مهم وهم مءرضون ) فقبل علا كومة واجتمع الحكان» ووقمت الحكومة 
ففارقوا عليا وخرجوا عليه . وهم ثمانيه آلاف » وقيل : كانوا أكثر من عثرة آلاف » وتزلوا 
مكانا يقال له و حروراء» حاء مهملة «متوحة وراءين الأولى مضمومة . ومن ثم قيل لحم : الحرورية . 
وكاف كييرهم عبد الله بن الكواء. يفتح الكاف وتشديد الواو مع المد س الهشكرى . وشبث س 
بفتح آلشين المعجمة والموحدة ‏ القيمى »فأرسل إليهم على بن عباس . فناظرهم : فرجع مهم كثير معه . 
ثم خرج إلهم عللىفأطاعره ودخلوا معه ألكوفة . ثم أشاعوا أن عليا تاب من الحكومة . زاذلكرجموا . 
فبلغ ذلك علياء قصمد امثير وخطب وأنكر ذاى . فتنادوا من جوانب المسجد « لاحك إلا لله ۾ فقال 
عل و كلمة حق أريد بها باطل . لک علينا ئة للخ » وت_رجوا شيثاً فشيئاً إلى أن اجتمعوا بالمدائئ » 
فراسلهم ف الرجرع » فأصر وا على الامتناع حى يشبد على نفسه بالكفر » ارضاه بالتحكم ويعرب . 
ثم قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت ونيره من كان يجتاز بهم من المسلمين » فبلغ ذلك عاي > فخرج 
إلهم فى الجيش الى كان هيأه لأهل الشام» فالتتى الجمعان بالهروان فأوقع جم . ول ينج مهم إلا دون 
العشرة . وم يقتل من مه إلا نو العشرة . 


سه © © اله 


وجاز للإمام أن يمزر م ی تظاهر بالمناد » أدبا وتعزيرا » ولم يتتجاوزه إلى قتل ولاحد 3 
لقول النى صل الله عليه وسل ٠‏ ولايحل دم امرىء مسل إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إعان › 
وزنا بعد إحصان » وقتل نفس بغير نفس )١(‏ ) د 

وإن اعتزلت هذه الطائقة الباغية أهل العدل» ونحيزت بدار تميزت فيها . نظرت ؛فان 
م متنع من حق ¢ ولم حرج صي طاعة مم عاربوا » ماداموا مقيمين على الطاعة » 
وتأدية الحقوق . 

وقد اعتزلت طائفة من الحوارج عليا رضى الله عنه بالهروان » فولى عليهم عامل 
0 اعلى طاعته زمانا » وهو طم مو ادع إلى أن قتلوه(؟) » فأرسل إليهم : سلموا قاتله › 

. وقالوا : كلما قتله : قال ل إذا اقتلكم . فسار الهم » فقتل أكثرم‎ .١ 


فان أمتنعت هذه الطائمة الباغية من طاعة ة الإمام 5 ومنعوا مأ علييم من الحقرق , 


وتفردوا باجتباء الأموال» وتنفيدك الأحكام 5 نظرت » فان فملوا ذلك » وم ينصيوا لأنفسهم 
إماماء کان مااجتيوه من الأموال غصيا لاتيرأ مله دمة وم تفلوه دن الأحكام مردودا» 
ولا يثيبت به دق . وإن نصبوا إماما اجتبوا بقوله الأموال » ونفذوا بأمره الأحكام 1 م 
تعرس على أحكامهم بالرد» ولا على م أوتيوه بالمطالية و حوربوا دی بفرئوأ إلى الطاعة 2 

قال تعالى ) ۹ َ 4 3 وإن طائشتان دن المؤمنين اقتقلوا فأصلحوا نينهما فان بعت 
إحداهما على الأخرى فقائلوا الى تبغى حتى تيء إلى أمر الله ) . 

وإذا قاد الإمام أمير! على قتال البغاة ) قدم قبل القتال دارم وإعزاره : : : لاجم 
علييم غرة » ویکون قصده بالقتال ردعهم »ولا يتعمد به قتلهم 6 عدف وا 
والمرتدين » ويقاتلهم مقباين » وبككف عم مدبرين » لاف أهل الحرب والمرتدين : 
ولا يقتل أسراهم » ويجوز قتل أسرى أهل ارب والمرتدين . 

و لار أحوال دن ق الہ مر مسوم 2 فن ا ر عه إل اقتال أطا طاق 6 0 
منه الرجعة حيس حى ينجل اهرب ٤‏ م يطلق ولا حبس بعدها 6 ولا تغم أموالهم › 
ولا تسی ذرارےم » ولا يستعين على قتام عشرك معاهد » ولا ذمى . 

وقد منع أحمد من ذلك فى قتال أهل الحرب ء فأولى فى قتال البغاة 

ولا يبادئهم إلى مدة » ولا يوادعهم على مال » فإن هادهم إلى مدةلم تلزم »> وإث 


. رواه البخارى ومسل وأبو داود والترمذى والنساف عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ )١( 
(؟) هو عيد الله بن خباب - يفتح الحاء المعجمة وتشديد الباء ابن الآرت بفتح الممزة وافراء المهملة وتشديه‎ 
التاء المثناة , وكان على قد بنثه واليا عليهم » فأقام معهم مرة»ثم قتلوه وبقروا بطن سريته واستذر جوأ‎ 
. احمل للذى كان ببطها . والهروان : من قرى المدائن‎ 


مه أ" © سمس 


0 ألا !1 


ضعف عن قتاهم انتظر عن القوة عام »> وإن وادعهم على مال بطلت الموادعة » ونظرق. 
الملل » فإ ن كان من فيئهم أو من صدقاتهم » ل برده علبيم ؛ وصرف الصدقاتق أهلها. 
والىء ی مستحقه : وإن كان من خالص أمواهم لم ير أن يتملكه عليهم » ووجب رده 
إلهم * لأنهم بذلوه على ما قد منعوه : 

ولا ينصب عليهم العرادات » ولا حرق عليهم المساكن » ولا يقطع الشجر » لأنها 
دار الإسلام 1 

وقد -حكاة أبو بكر فى كتاب اللالاف عن أحمد » فى رواية محمد بن الحم . 

ولا يرمون بالمنجنيق إذا قاتلوا المحمرة )١(‏ . 

فإن أحاطوا بأل العدل ؛ وخافوا منهم الاصطدام ؛ جاز أن يدفعوا عن أنفسهم يما 
استطاعوا ؛ من اعتتاد قتلهم ؛ ونصب العرادات عايهم ه لأن للمسلم أن يدفغ عن نفسه 
بقتل طالبا ؛ إذا لم يندفع إلا به . 

ولا يجوز أن يستمتع بدوابهم ؛ ولا بسلاحهم فى قتالم ؛ ولا فى غيزه . 

وإذا انجلت اهرب ومع أهل العدل أموال - ردت عليهم ؛ وما يتلف منها ق غير 
القتال فهو مضمون على متلفه + وما أتلف عليهم فى نائرة الحرب (؟) من نفس ومال ؛ 
فهو هدر ؛وما أتلفه أهل العدل فى غير نائرة الحرب من نفس أومال ؛ فهو مضمون عام 
وما أتلفوه فى نائرة الحرب فلا ضمان علييم ؛ وهو هدر . 

ويصلى على قتلى أهل البغى ؛ ويغسلون . 

وأما قتلى آهل العدل فى غسلهم والصلاة علبهم روايتان : إحداههما : لايغسلون 
ولا يصلى عليهم ؛ لأن تتام للذب عن الدين ؛ فهو كقتال الكفار + 

والثانية : يعسلون ويصلى عليهم » قد صلوا على ثمر ؛ وعمان ؛ وعلى ؛ وعسباوض. ؟ 
وإنكان قتلهم ظلما . 

وإذا مر تجار أهل الذمة بعشار أهل إلبغى» فعشر أمو الم » ثم قدر عليهم عشرواء ولم 
يجزهم المأخوذ منم مخلاف المأخوذ من الزكوات » لأمهم مروا بهم محتازين . والزكاة 
تؤخخذ من المقيمين . 

وإذا أى أهل البغى قبل القدرة عليهيم حدوداء أقيمت عليهم بعد القدرة علبهم . 

ولابرث باغ قتل عادلا + وأما العادل فإذا قتل باغيا ورثه . وكذلك كل قتل غق 


, امحمرة : - مشددة - فرقة من الحرمية » مخالفون المهيضة مها , واحدها : شمر‎ )١( 
إناثر» لغرب موالون يبنا ا‎ :)0( 


1 س 


كالقتل قصاصا ء أو دفعا عن نفسه » أو قتل الإمام مورثه » لأنه أقر عنده بقصاص ؛ 
أوزنا » أو فى قطع الطريق . 

وقد قال أحمد فى رواية ألى النضر وبكر بن محمد : نى أربعة شهدوا على أختهم 
بالزنا ؛ فرحمت ورجموا مع الناس . فهم غير قتلة .يرثونما (1) . 

وقال أبو بكر فى كتاب اللحلاف : إذا قتل العادل الباغى فى الحرب. فانهما يتوارثان » 

والوجه فيه : أن أحكام القتل : القصاص ؛ وال ام » والدم ؛ والكفارة ٠‏ وهذه 
الأحكام لا تعلق بالقتل ؛ كذلك حرمان الميراث (۲) . 


وأما قتال المعار سن وقطاع الطربق 


فاذا اجتمعت طائفة من أهل الفساد عبى شور السلاح : وقطم الطريق »وأحذ الأموال» 
وقتل النفوس + وقتل السابلة » فجدودهم مرتبة باحتلاف أحو ال » لا باحتلاف صفاتهم. 

فن قتل وأخذ المال : قتل وصلب : 

ومن قتل ولم يأخذ المال : قتل ولم يصلب :- 

ومن أخيل الال وم يقتل ۽ قطعت لھ ورحله من خلاف , 


ومن أظهر السلاح 4 و بأخمل الال عرر 6 و يقتل 6 وم يقطع 5 وثعرز بره : نفيه دن 

بلد إلى بلد » ومن قرية إلى قرية (۴) . 

(1) قال ابن قدامة فى اغى ( ج ۷ ص م5١‏ ) . قال أحد : إذا قعل العادل الباغى فى الحرب يرثه . ونقل 
محم بن الحم عن أحد » فى أربعة ثمدوا على اہم بالزنا فرحمت © ف رحموا مم الناس © رشو ما 
هم غير قتلة . ومن أحمد رواية أشرى تدل على أن القعل منم المعراث يكل حال . فانه قال فى رواية ابنيه 
ضماح وعيد الله : لايرث العادل الباغى » ولا يرث للباغى العادل . وهذا ظاهر مذهب الشافمى . أعذا 
بظاهر الحديث اه . والحديث مارواه مالك فى المرطأ وأحمد ف المسند عن جمر رضى الله عنه قال : معت 
رسو الله صلى الله عليه وسل يقول و ليس للقاتل شىء » . 

(؟) كذا بالأصل . وليحرر . 

(۴) فى أحكام الماوردى: : اختلف إلفقهاء فى حك هله الآية ‏ ( إنما جزاء الذين يحاربون الله:ورسوله ‏ 
الآية ) على ثلاثة مذاهب : أحدها : أن الإمام » ومن استنابه الإمام على قتاهم من الولاة » بالميار » 
بين أذ يقتلى ولا يصهب »© وبين أن يقدل وهصلب» وبين أن يقطم أيديهم وأرجلهم من خلاف »© وبين 
أن هنفيهم من الأرض . وهذا قول سعيد بن المسيب ومجاهد وعظاء وإبراهي النذمى . والمذهب الثاق : 
أن من کان مہم ذا رأى وتدبير عله ولم يعض مله . ومن كان ذا بطش وقوة قطع يده ورجله من 
خلاف . ومن ل يكن مهم ذا رأ ولا بطش عزره وحبسه . مهذا قول مالك بن أنس وطائفة من 
فقهاء المديئة؛ فجملها مرتبة باخشلاف صفاتهم لا باحتلاف أفءام. والمذهب الثالث : أنها مرتبة باختلاف 
أفماهم لا باختلان صفاتهم - ثم ساق ماذكره المؤلف هنا » ثم قال : وهو قول ابن عباس والحسن 
وقتادة والسدى . وهو مذهب الشافعى , 


م قل © هه 


فإن تابوا قبل أن يقدر عليهم الإءام : سقطت عنهم حدود الله تعالى » ولا تسقط 
حقوق الادميين . 

وقتالهم الف لقتال أهل البغى من خسة أوجه : 

أحدها : يجوز قتاهم مقبلين ومدبرين » لاستيفاء الحمقوق منهم » ولا يجوز اتباع من 
ولى من أهل اابغى . 

وقد قال أحمد»ق رواية ابن منصور » والفضل » وبكر بن محمد : و إذا ولىفلاتتبعاه, : 

وهذا محمول على ما إذا ولى ولم يتعلق به حق می قصاص أو مال » لأنه قال ىرواية 
أنى طالب ر إذا أخذ المال وهرب اتبعة » فإن ألقاه فلا تتبعه » + 

الثانى : أنه يجوز أن يتعمد فى الحرب قتل من قتل منهم » ولا يجوز أن يتغمد قتل 
أهل البغي . 

اثالث + أنهم يؤاخذون ما استبلكوه من مال » ودم فى اللهرب وغيرها » يلاف 
أهل البغى . 

الرابع : > وزحبس من أسر منهم » لاستيراء حاله ؛ وإن م جز حب سأحدمن أهل البغى . 

الخامس : أن ما اجتبوه من حراج » وأخذوه من صدقات » فهو كالمأخوذ غصبا: 
لايسقظ عن أهل انتراج والصدقات حما » بخلاف أهل البغى . 

وإذا كان المولى على قتالمم مقصور الولاية على محاربتهم فليس له بعد القدرة أن يقم 
عليهم الحدود » ولا أن يستوق منم حقا » وازمه حملهم إلى الإمام ليأمر بإقامة الجدود 
عليوم » واسترفاء الحقوق متهم . | 

وإن كانت ولايته عامة على قتاهم » واستيفاء الجدودوا قوق مم : فلايد أن يكون 
من أهل الع والعدالة لينفذ حکه فما يقيمه من حدود » ويستوفيه من حقوق : 

والكشف عن أ<والهم من أحد وجهين : لما بإقرارهم طوعا من غير إكراه › 
ولاضرب ٠»‏ أو بقيام البينة العادلة على من انكر . 

فإذا عل من أحد هذين الوجهين مافعله كل واحد منهم من جرائم نظر . 

فن كان منم قتل وأخذ المال قتله وصابه بعد القتل(١1)‏ . 

وهذا القتل محتوم لايجوز العفو عنه » وإن عنى ولى الدم كان عفوه لغواء ويصلبه ثلاثة 
ايام لايتتجاوزها › م حط 2 

وهن قتل منهم ولم يأخذ الال قتله » ول يصابه » وغسله وصلى عليه(؟) . 


. فى أحكام الماوردى : وقال مالك : يصلب حيا » ثم يطعنه بالرمح حى موت‎ )١( 
1 عند الماوردى : وقال مالك : يصل عليه غير من حم بقتله‎ 69 


64 م 


ومن أخذ منوم الملل ولم يقتلى » قطعت يده ورجله من حلاف » وكان قطع يده العنى 
لسرقته » وقطع وجله اليسرى عاهرته . 

ومن جرح e‏ وم يقتل 6 ولم يأخذ المال اقتس فعك با راح 6 إن کان ف مثله 
قصاص وهو إل خيار(١)‏ 4 ستە<44 لب عطاليته 6 و سقط بعهوه ولیس م . وإن كان 
مما لاقصاص فيه وحمت دبته للمجر وح إن طالب بها » وتسقط إذا عذا م 

ومن کان r‏ ردءا أجرئ عليهم أحكام قطاع الطريق » وإنث م يباشروا بالفعل(۲) م 

وإذا تابوا من جراتمهم بعد القدرة عليهم » سقطت عنم المآهم » دون المظالى ؛ 


f 


وإن تاوا قبل القدرة علمم » سقطت عم مع المآ م حدود الله تغالى . ولم تسقط 

فن كان قد قتل مم فالخيار إلى ول" الدم ف القصاص أو العفو » ورسقط بالتوبة 
اتام القتل 1 والقطلع > والصاب(؟) . 

ور أحكام قطاع للطريق وانخاربين فى الأمصار » کا تجرى عليهم فى الصحارى. 

وقد سثل أحمد رحمه الله تعالى عن الحاربين فى المصر ء فتوقف عن الجواب فيم د 

وقال مرق ف حتصر د : والحار دول الك, بن بعر صون لموم ف الصضحراء بالصلاح(4). 

وإذااد اعوا التوبة قبلى القدرة عليوم نغارت فن م تقترن بالدعوى أ و على 
التو رة ُ تقبل وو ا 2 سقو ط سلود 6 وإن اقترنت عاتم اماز ات و عل التوية» 
قبلت » ليكون ذلك شيرة يصم بها درء الحد ج 

وأصل هذا من كلام أحد رمه الله ماقاله فى رواية ای داود ومهنا » فال فى رواية 
أبى داود ف سرية دخفت بلاد 0 وم فاستفيلهم أعلاج ۾ فأخذو دهم فقالوا: حئنا A‏ ¢ 
فان استدل” عام بشىء قيل' له : eel‏ وقفوا فا لم جردوا سلاحا : 


فرأى أن م الأمان . 

)۱( عند الماوردى |: ن کان فی مثلها قص اص . وق إحتام القصاص ف المروح وجهان ن . أسدها : أنه محترم 
ولاګجوز المفو عنه ۾ كالقتل وانشای : هو إلى حيار - الخ 5 

(؟) عند الماوردى : ومن كان مہم مهيبا أو مكترى م يباشر قتلا ولا جرا ولا أخذ مال : عزر أدبا 
وز در . وحار محيسة 6 تا خن عد التعز بر بن 6 ولا جاور يه ذلك إلى قطم ولا قتل , و جهو تر 
أبو حنيفة ذلك فيه »> إللماةٌ | حم المباشر بن معه , 


0( عاد الماوردى : ومن کان مهم 0 أخذ المال سقط عله القطع ول يسقط dR‏ ألغرم إلا را حقو 8 
)4( کا ۴ الأصل 5 فأيسرر ۳ 


مت 8 


هه دم إ Ni e‏ 
وقال ف رواية مهنأ ف سغرئة أشيرت ی البحر فا روم ٤‏ فا أو أ : ڪن جا بأمان 4 


فقال : « ياظر ی حالم » إن كان معهم سلاح ) . 

فد اعتر الظاهر فى حقن دمانهم 6و هذا مثله هاهنا : 

و فيه وجه آحر : لايقبل قوم فى ااتوبة إلا ببينة تشهد لهم بالتوبة قبل القدرة 
عام ٤‏ لأا حدود قد وجبت » والشہة مااقيرنت بالفعل » بل تأحرت عنه . 

وأصل هذا مه ن کلام أجل ر هه الله تعالى : ٭ مأقاله 2 رواية دعقو ب دن محتاذ(1) 
فى الرجل من المسلمين جاء برجل من العدو » فقال أسرته » وقال العلج : بل أعطاى 
الأمان » فقال : إذاكان الرجل صالا ل يقبل قول العلج . 

وكذلك قال ف رواية عمك بن حى ال الكحال ف الأسير ر من بلاد الروم ومعه 
عاج » فيقول العلج : آنا حرجت به » ويقول الاير : آنا حرجت به ٤‏ قال : 
« أولى أن يقبل قول المسلم » . 

فلم يبل قوله وإن كان ذلك اعود عدن دمة , 


فصل 
فأما ولاية القضاة 
فلا جوز تقليد القضاء إلا من كلت فيه سبع شرائط : الذكورية » والباوغ » والعقل 
واطلورية 6 والإسلام 6 والعدالة 6 والسلامة ٤‏ السمع واليصر 6 والعلم 5 
أما الذكورية فلأن المرأة تنقص عن كال الولايات » وقبول الشمادات (؟) . 


وأما الباوغ والعقل(5) فلأن الصى آوامحنون لايليان على أنفسسهما » فأولى أن لايليان على 
غيرهما » ولأن طريق الاجتهاد فى الحوادث وأعيان الشهور معدومة فما . 


)١(‏ هو يعقوب بن إححاق بن تان من أصعاب الإمام أحد , قال الحلال : كان جار أب مد الله وصديقه. 
روى عن أحمد مسائل صالحةكفيرة فى الورع لم يروها غيره » ومسائل فى السلطان . 

(؟) وقال أبو حنيفة : تقضى المرأة فيما كصم فيه شهادتها . وشذ ابن جرير الطبرى فجوز قضاءها فى حيع 
الأحكام . ولا اعتبار لقول رده الإحماع » مع قول اله تعالى( الرجال قواءون على النساء بما فضل اللهبه 
بعضجم على بعض ) يعى فى العقل والرأى . وقول النبى صل الله عليه وسل ف الحديث المتفق مل صمعه 
« لا أفلم قوم ولوا أمرهم امرأة م . ظ 

(©) قال الماوردى : ولا يككتى فى المقل بالذى يتعلقي به اكليف » من علمه بالمدركات الضرورية سى يكوة 
صميح المييز جيه الفطنة» بعيدا من السهو والغفلة» يتوصل بذكائه إلى إيضاح ماأشكل» وفصل ما أعضل 


لحرية فلن العبد ليس من أهل الولايات » ولا كامل الشبادات(1) . 
وأما الإسلام » فلن الفاسق المسلم لامجوز أن لی فأولى أن لا يلى الكافر(؟) . 

وأما الغدالة » فلان للفاسق مهم فى دينه » والقضاء طريقه الأمانات(7) . 

وأما السلامة فى السمع والبصر » فليعرف المداعى من المنكر » ولا يتحصل هذا 
للضرير والأطروش (4) . 

وأما السلامة فى بقية الأعضاء فغير معتيرة » لأنه بتأتى منه الحم . 

ويفارق الإمامة الكرى بأن فقد بعض الأعضاء عنم لأنه لايتأق استيفاء الحقوق 
مع عدمها من الو جه الذى ذكرنا فا قبل . 

وأما العلم فلا بد" أن يكو زعالما بالأحكام الشرعية » ومعرفاتقف على معرفةأصول أربعة: 

أحدها : المعرفة من كتاب الله مما تضمنه من الأحكام ناسخا ومنسوخا » وكا 
ومنشاما ۾ وعموما وخخصوصا » وملا ومفسرا 

الثانى : علمه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل الثابتة مى أفعاله وأقواله »وطرق ميا 
ف التوائر والاحاد » والصحة والفساد » وماكان على سبب أو إطلاق . 

الثالث: علمه بأقاويل السلف فيا أحعوا عليه » واختلفوا فيه » ليتبع الاجماع » ويجتهد 
رأيه مع الاخيلاف . 

الرابع : علمه بالقياس الموجب لر الفروع المسكوت عا إلى الأصول المنطوق ما 
والجمع عليها 2 
(1) قال الماوردى : وكذلك الك فيمن لم تمكمل حريته : من المدبر والمكائب > ومن رق بعضه ع 


ولا يمنمه الرق أن يفتى » كا لا منعه الرق أن يروى » لعدم الولاية فى الفتوى والرواية . ويجوز له إذا 
عق أن يقضى » وإن كان عليه ولاء » لأن النسب غير ممتبر فى ولاية الك , 


(؟) قال الله تعالى ( ولن جمل الله الكافرين على المزمئين سبيلا ) . قال الماوردى :ولا جوز تقليد السكافر 
ا . وقال أبو حنيفة : يجوز تقليده القضاء بين أهل دينه . وهذا وإن 0 
ة بعقليده جاريا » فهو تقليد زعامة ورياسة . ولهس بتقليد حك وتضاء » وإنما يلزمهم كه 
Na‏ ی ا ل الت من نحا کهم إليه 
م يحبروا عليه » وكان حك الإسلام عليهم أنفذ 
(") قال الماوردى : والعدالة : أن يكون صادق اللهجة » ظاهر الأمانة » عفيفا عن الحارم» متوقيا المآ م 
بعيداً من الريب » مأمونا فى الرضا والغضب »> مستعملا لمروءة مثله فى دينه ودنياه . 


(4) قال الماوردى : وجوز مالك ولاية الأعبى القضاء وأها الأصم » فعلى الملاف المذكور فى الإمامة . 
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لاجتهاد ؛ وجاز له أن يفتى و يقضى. وءن لم يعرف ذلك 
ن يفتى ولايقضى » فإن قلد القضاء كان حكه باطلا > 


وإن وافق الصواب : لعدم الشرط(١)‏ 1 
والعلم أنه دن أهل الاسدمراد حصل عر فة EVE‏ 3 وباختياره 4 ومسأاته 5 


قد قلد رسول الله صلى الله عليه وس عليا قضاء المن » ولم تبره لعلمه به . ولسكن 
صار تنبا على وجه القضاء . فقال « إذا حضر الخصمان بين يدياث فلا تقض لأحدها حى 
تسمع من الآخر. قال على فا أشكلت عل قضية بعدھ (۲) ). 

وبعث معاذا إلى ناحية من العن فاختيره . تقال له « بم تقض ؟ قال : بكتاب الله . 
قال : فإِن لم جد ؟ قال : بسئة رسول الله صلى الله عليه وسم . قال : فان فان مم مجد ؟ 


: أحوميك راد (۴) . 


)١(‏ قال الماوردى : وتوجه الحرج فيما قضى به عليه وعلى من قلده الح والقضاء . وجوز أبو حنيفة 
تقليد القضاء من ليس من أهل الاجتهاد . ليستفتى فى أحكامه وقضاياه . والذى عليه هور الفقهاء : 
أن ولايته باطلة » وأحكامه مردودة . ولأن التقليد فى فروع الشرع ضرورة » فلم يتحق إلا فى ملتزم 
الحق دون مازمه . 

(۴) رواه أبو داود فى السئن ی باب كيف القضاء »> عن حنش عن على قال « يعشى رسول الله صلى الله عليه 
وسل إلى اين قاضيا . فقلت : يارسول الله » ترسلنى » وأنا حديث السن »ولا عم لى بالقضاء . فقال: 
إن الله يدي قلبك » ويثبت لسانك . فإذا سلس بين يديلك الحصان فلا تقضين حى تسمع من الآخر 
كا سمعت من الأول . فإنه أحرى أن ينبين إك القضاء . قال : فا زلت قاضياً » وما شككت فى قضاء. 
بعد ۾ . قال فى عون المعبود : ( ج ۴ ص ۴۲۷ ) قال المنذرى : وأخرجه الترمذى مختصراً . 
وقال : حديث حسن . 

(۴) رواه أبو داود فى باب استهاد الرأى فى القضاء > حدثنا حفص بن عمر عن شعية عن ألى عون عن 
الحارث بن عرو عن آناس من آهل حمص من أحاب مماذ بن جبل» ونی آخرهوولا آلو. فضرب رسول 
لله صل الله عليه وسار صدره » وقال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله » 
قال فى عون المعبود : وهذا الحديث أو رده الجوزقانى فى الموضوعات » وقال: هذا حديث باطل؛ رواه 
حهاعة عن شعية . وقه تصفحت عن هذا الحديث ف المسانيد الكبار والصغار » وسألت من لقيته من 

هل العلل بالنةل عنه فلم أجد له طريقا غيو هذا . والحارث بن عمر - ابن أخى المغيرة بن شعبة ‏ هذا 
مجهول . وأصحاب معاذ من أهل حمص لايءرفون . ومثل هذا الإسناد لايعتمد عليه فى أصل من الشريعة 
فإن قيل : إن الفقهاء قاطبة أوردوه فى کہم وأععمدرا عليه ؟ قيل : هذا طريقه . والمحلف قلد فيه 
الساف . فان أظهروا طريقاً غير هذا ما يثبت عند أهل النقل رجمنا إلى قولهم . وهذا ما لامكنهم 
أله اهم واعديث أغرعه الترعذق + قال الاتفرقة الان هذا الوسة .ورلن إمياده: عندق 
مقصل . وتال الحافظ حمالالدين المزى: الحارث بن مرو لايعرف إلا بهذا الحديث . قال البخارى : س 
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فأما نفاة القياس فهل مجوز أن يولوا القضاء؟ نظرت : فإن نفوه وانبعوا ظاهر النص» 
وأخفوابأقاويل سافهم فما لم بردفيه نص ءواطرحوا الاجتهاد » وعدلوا عن الفكر والاستنباط 
م جز نقليدهم القضاءء لقصورهم عن طرق الأححام .وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية بكر 
ابن محمد بن الحم فى الإمام واللحا مم يرد عليه أمر من أمور المسلمين » فلا بد للإمام 
والحا م من أن يجمع له الناس »> وبقيس ويشبه » لآن هذا عليه وعلى الحا م » لما كتبعمر 
إلى شريح « أن قس الأمور » . ظ 

وإن نی القياس ولكن اجتہد فى الأحكام تعلقا مضمون الكلام » ومفهوم اتلخطاب؛ 
كأهل الظاهر: اختمل المع أيضا للمعنى الذى ذكرنا.وهو ظاهر كلام أحمد , لأنه قال «يقيس 
ويشبه » ويحتمل الجواز . لانم يعتبر وف واضح المعانى » وإن عدلوا عن شد القياس : 

ومجوز لمن يعتقد مذه ب أحمد أن يقلد القضاء من يعتقدمذهب الشافعى » لأن على القاضى 
أن يجتبد رأيه نی قضائه » ولايلزمه أن يقلد فى النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه . 

وإذا نفذ قضازه بحم وتحدد مثله من بعد أعاد الاجتهاد فيه ه ونص عا أداه اجتهاده 
إليه : وإن شخالف ماتقدم من حكة »> لأن عمر رضى الله عنه قضى ف المشتركة بالتشريك 
فى عام » ورك التشريلك فى غيره . فقيل له : ماهكذا حکت ف العام الماضى ؟ فقال : 
تلاك على ماقضينا وهذه على مانقضى » . 

فان کان المولى على مذهب فشر ط على من ولاه القضاء أن لاحم إلا مذهبه » فهذا 
شرط باطل . وهل تبطل الولاية ؟ نظرت . 

فإن لم يجعله شرطا فيا » لكن أخرجه مخرج الأمر والنبى » بأن قال له : قد قلدتك 
القضاء فاحكم بمذهب أحمد على وجه الأمرء ولا تح بمذهب ألى حنيفة على وجه النهى : 
فالولاية صحيحة . والشرط فاسد . 

وإن أحرجه رج الشرط فى عقد الولابة » فقال : قد قلدتاث القضاء على أن لاک 
فيه إلا عمذهب أحمد » فهذا عقد شرط فيه شرطا فاسدا » فهل يبطل العقد ؟ على روايتين 
بناء على البيع إذا قارنه شرط فاسد : 


= لايصح حديثه ولا يعرف . وقال الذهبى فى الميزان :تفرد به أبو عون » محمد بن عبد الله الثقنى عن 
الحارث . وماروى عن الحارث غير أ عون . فهو مجهول . قلت : لكن الحديث له شواهد موقرذة 
عن عمر بن الطاب » وان مسعود »© وزيه بن ثابت » وان عباس . وتد أخرجها البيق فى سفنه 
عقب تفر جه لهذا الحديث » تقوية له أه , 

وقال الماوردى بعد سوق حديث معاذ : فأما ولاية من لايقول مير الواحد تغير جائزة » لأنه تارك ' 
لأصل قد اجعمعت عليه الصحابة . وأكثر أحكام الشرع عنه مأخوذة . فصار بمنزلة من لايقول عجية 
الإماع الى لانموز ولايعه > لرد ماورد النص به . 


يت 15 اكد 


فان كان الشرظ خاصا فى حم بعينه نظرت أيضا . 

فإن لم يخرجه مرج الشرط » لكن أخرجه مرج الأمر : فقال : أقد من العبد 
ہار (۱) > ومن المسلم بالكافر م فالشرط باطل » والعقد صعيح »› وإن جعله شرطا فهل 
بيبطل العقد 1 على الروايتين 3 

وإن کان نبياء فإن ناه عن الحم فى قتل المسلم بالكافرءو!سخر” بالعبد» وأن لايقضى 
فيه پو جوب قود » ولا باسةاطه » جاز لأنه اقتصر بولايته على ماعداه . 

ون ل ينه عن الک فيه » ونهاه عن القضاء بالقصاص » احتمل أن يكون صرفا 
عن الح فلا حك فيه بإئبات قود ولابإسقاطه : 


ويحتمل أن لايقتضى اصرف ويجرى عليه = الأمر به . فيبطل حم الأمر» ويثبت 
صدة النظر إذا لم جعله شر طا ق التقليكد » وک عا يؤديه اجتباده إليه . 


ولاءة القضاء 


وتنعقد مع الحضور بالمشافهة » ومع الغيبة بالمراسلة والمكاتية . 

والألفاظ التى تنعقد بها الولاية ضربان : صريح » وكناية + 

فالصريح أربعة ألفاظ وقد وليتك » وقلدتك » واستخافتك » واستنيتاك » . 

فإذا وجد أحد هذه الألفاظ انعقدت به ولاية القضاء وغيرها مهي الولايات › 
ولا محتاج معها إلى قرينة . 

وأما الكناية فقد قيل : إنها سبعة ألفاظ : « قد اعتمدت عليلك » وعو لت عليك » 
ورددت إأيك » وجعلت إليلك » وفوضت إليلث » ووكلت إليلك» وأسندت [لياث» . 

فإن اقترن با قرينة صارت فى حم الصريخ ؛ نحو قوله « فانظر فيا وكلته إليك › 
و ا فيا اعتمدت فيه عليات ) + 

فإن كان التقليد مشافهة فقبوله على الفور لفظا » وإن كان مراسلة » أو مكاتبة : جاز 
أن يكون على التراخى : 

فإن لم يوجدمنه القبول لفظاء لكن وجد منه الشروع فالنظر ؛ ا.حتمل أن >رى ذلك 
مجرى النطق» واحتمل لايمرى لأن الشر وع فى النظر فرع لعقد الولابة فلم ينعقد به قبوها . 

ويفتقر صحة الولاية إلى شروط : 


. أى اقتل الحر بالعبد قودا » والمسل بالكافر‎ )١( 
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أحدها : : معرفة المولى للمولى » وأنه على الصفة التى جوز أن يولى معها . فان لم يه 
أنه على الصفة التى تجوز معها تلاك الولاية لم يصح تقليده. فان عر فها بعد التقليد استأنفها» 
وم بعر 3 عل ماتقد مها . ٠‏ | 

الثانى : معر فة المولى أن المولى على الصفة التى تستحق الولابة . 

الثالث : ذكر ماتضمنه التقليد . من ولآية القضاء » أو إمارة البلاد » أو جبابة 
انتراج » لينظر على أى” صفة انعقدت . 

الرابع : ذكر البلاد التى انعقدت الولاية عليها + فان قدت مع ابلهل م يصح : 

ؤيحتاج فى لزوم النظر إلى شرط زائد على شروط الغقد » وهو إشاعة تقليد المولى 
فى أهل عمله » ليذعنوا بالطاعة له » وينقادوا إلى حكه » وهو شرط فى لزوم الطاعة 3 
وليس بشرط ف نفوذ الحم .. ظ 

وإذا صحت الولاية بما ذكرنا . فقد قيل : إن نظر المولى والمولى كالوكالة ٠‏ لأنبما 
معا استنابة » ولم يلزم المقام عليها من جهة المولى» وكان للمولى عزله متى شاء » وللمولى 
الانعزال عنها إذا شاء » غير أن الأولى بالمولى أن لايعزله إلا بعذر . وأن لايعتزل المتولى 
ْ إلا مهي عذر » لما فى هذه الولاية من حقوق المسلمين . وقد قيل: ليس للمولى عزله ماكان 
مقها على الشرائط » لأنه بالولاية يصير ناظرا للمسلمين على سبيل المصلحة لاعن الإمام . 

ويفازق الموكل » فان له عزل وكيله » لأنه ينظر فى ححق” موكله خخاصة . ` 

ْ وقد قال أحمد فى رواية يوسف بن موسى » وقد سثل ع الإمام يعزل » فيصلى ٠‏ 

بالناس الجمعة ؟ قال « لابأس : قد كان الحسن يأمر من يصلى بالناس فى فتنة المهلب » ۾ 

وظاهر هذا أنه أجاز عزله . لأنه لم ینکر سؤاهم عزله . | 

والظاهر : أن المراد به عزل إمامة اللحلافة .لآنه استشهد بفعل امسن فى قصة ال" 

وإذا عزل أو اعتزل وجب إظهار العزل » كما وجب إظهار التقليد › عي ادم 
على إنفاذ حكم » ولا يغتر بالترافع إليه خصم . 

فإن حم بعد عزله ‏ وقد عرف العزل لم يفل حکه . وإن حك غير ءالم بعزله 
كلد لك ري ا سل الجا ا E‏ 

وإذا كانت ولاية القاضى عامة فنظره يشقمل على عشرة أحكام : 

أحدها : فصل المنازعات » وقطع التشاجر ؛ واللخصومات e‏ 
أو إجبازا بح بات . 

الثانى : استيفاء الحقوق من الممتئع مما وإيصاها إلى مستحقها بعد ثبوت استصقاقها 
بالإقرار » أو البينة » ولا يجوز الحكم بعلمه(١)‏ . 


(9) قال الماوردى : واختلف فى جواز حكه فا بعلمه . فجوزه مالك والشافعى فى أصح قوليه .. ومنع عم 
( ه - الأحكام السلطانية لأب يمل ) 
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الثالث : ثبوت الولاية على من كان ممنوعا من التصرف نون أو صغر » وا 
على من يرى الجر عليه لسفه أو فلس » حضظا للأموال على مستحقيها . 

الرابع : النقار فى الأوقاف حفط أصو ها » وتنمية فروعها » وقبضصغالتها » وصرفها 
فى سبلها » فإن كان عليها مستحق للنظر راعاه » وإن لم يكن تولاه(۱) . 

اتلحامس : تنفيذ الوصايا على شروط الموصى فما أباحه الشرع » فإن كانت لعيئين 

نفذها بالإقباض » وإن كانت لغير معينين كان تنفيذها إلى اجتباد النظر . 

السادس : تزويس الأياعى بالأكفاء » إذا عدم الأولياء » ودعين إلى النكاح . 

الا بسع : إقاسةالحدودعلنى مستحقيها» فإن كان من حةو قاللهتعالى تفرد باستيفاثة من غير 
»طا اب٠‏ إذا ثبت بالإقرارأو البينة » وإن كانت من حةوق‌الادهيمنوقفت على طالب مستدقيها . 

الثامن : النظر ىمى اح عله » من الكف عن التعدى فالطرقات والأفنية » وإخراج 
الأجنحة والآبارة » وله أن ينفرد بالنظر فما » وإن ل محضر خصم(؟) . 

التاسع : تصفح شهوده وأمنائه »> واخختبار النائبين عنه من نخلفائه » ىإقرارهم والتعوبل 
عليهم » مع السلامة والاستقاءة » وصرفهم والاسآبدال بهم + مع ظهور الجرح والحيانة > 
ومن ضعف متهم عمايعانيه كان بانخيار » بين أنيستبد لبه من هو أقوى منه ؛ أو يضم إليه غيره ه 

وقد قال أحمد » فى رواية حنبل ١‏ يلبغى للرجل أن يسأل عن شهوده كل قلييل » لأن 
الرجل يتغير حاله إلى حال » . ظ 

العاشر : النسوية فى السك بين القوى والضعيف » والشريف والمشروف ؛ ولا يتبع 
هواه فى الحم . 

وقدروى عن شريح أنه قال وأصاب أمير المؤمنين على رضى اللهعنه درعا له سقطت 
منه » وهو بريد صفين ‏ مع مودى » فال : يامو دی هذه الدرع سقطتمنى ليلا وأنا أريد 
صفين ؛ فقال :. بل ھی درعى وق بدى » فقدمه إلى شر بح : فارتفع على على اليبودى . 
ثم قال لشريح : لولا أنه ذمى" لجاسستمعه مجلس اللخصوم27) » . 


سمنة فى القول الآخر . وقال أبو حنيفة : يحوز أن حك بغلمه فيما علمه فى ولايته > ولا مك ما 
علمه قبلها . 
)١(‏ قال الماوردئ : لأنه لايتعين الخاص فا إن عمت . ويجوز أن يفضى إلى العموم وإن خصت . 
(؟) وقال أبو جنيفة : لاتحوز له النظر فيا إلا هضور خصم مستعد » وهى من حقوق الله الى يستوق. 
فما المستعدى وغير المستمدى » فكان تفرد الولاية بها أخص . 
(۴) قال الله سہحانه وتعالى فى سورة ص" ( يادود إنا جماناك خليفة فى الأرض فاخك بين الناس باحق . 
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. بما فسوا 


يوم الحساب ) . - 


د س 


وليس هذا القاضى ‏ وإن عت ولايته جباية الخراج > لان مصرفه »وقوف على 


رأى ولاة الجيوش . 


وأما ا الصدقات» فإن اختصت بناظر حرجت من موم ولايته » وإن ' بندب ها 


ناظر » فقد قيل : تدخل فى عموم ولأيته اننا من حقوق الله تعالى فيمن ماه » وقيل: 
لاتدخل فى ولايته » لأمها من حقّوق الأموال التى خمل على اجتهاد الأئمة . 
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وقال ابن القيم فى إعلام الموقعين (ج ١‏ ص 48 طبعة فرج الكردى ) . قال على بن الجمد : 
أنيأنا شعبة عن سيار عن الشعبى قال و أخذ عمر فرساً من رجل على سوم» فحمل عليه » فمطب» فخاصمه 
الرجل . فقال عمر : اجعل بيى وبينك رجلا . فقال الرجل :إفى أرضى بشريح المراق . فقال شريم : 
أخذقه صحيحاً سليما : فأنت له ضامن حى “رده صحيحاً سليما .. قال : فكأنه آعجبه » فبعثه قاضيا » 
وقال له : ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه . فإن لم يستين في كتاب الله فن السنة . فإن لم 
تجده فى السنة . فاجتهد رأيلك» . “وقال أبو عبيد: دنا كثير بن هشام عن جعفر بن رقان ‏ وقال 
أبولعيم عن جعفر بن برقان عن معمر البصرى عن أف الموام . وقال سفيان بن عيينة : حدثنا إدريس 
أبو عبد الله بن إدريس قال : أتيت سعيد بن أي ردة » فسألته عن رسل عمر بن اللطاب الى كان 
يكتب بها إلى أنى مومى الأشعرى وكان أبو موسى قد أوصى إلى أل بردة » فأخرج إلى كتا ؛ فرأيت 
فى كتاب منها س رجعنا إلى حديث أف العوام ‏ قالى : « كتب عمر إلى أب مومى: أما يمد فإن القضاء 
فريضة محكة » وسنة متبعة . فافهم إذا أدلى إليك > فإنه لاينقع تکل بحق لانفاذ له . آس بين الفاس 
فى بجحلسك ٠‏ وق وجهاك » وق آضائك » حي لايطمع شريف فى حيفك » ولا ييأس ضعيف من عداك. 
البينة على المدعى . والهين على من أنكر . والصلح جائز بين الحسلمين إلا صلحا أحل حراماً أو حرم 
حلالا , ومن أدعى حقا غائ أو بينة » فاضرب له أمداً ينّهى إليه . فإن بينه أعطيته يحقّه » وإن 
أعندرة ذلك أستحالت عايه ألقضية . فان ذاآك هو أبلغ فى العذر » وأجل للماء . ولا. منمك قضاء قضيت 
فيه اليوم : فراجعت فيه رأيك ٠»‏ فهديث فيه لرشدك » أن تراجع فيه الحق » فإن الحق قديم لايبطله 
شىء . ومراجعة الحق خير من المادى فى الباطلى . والمسلمون عدول بعفجم على بعض » إلا مجريا عليه 
تجادة زور » أو مجلوداً فى حد » أو ظنيتا فى ولاء أو قرابة . إن الله تعالى تولى من العباد السرائر ع 
وستّر عابم الحدود » إلا باابينات والأمان . ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك ما ليس فى 
قرآن ولا سنة . ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمقال » ثم اعمد فيما رى إلى أحبها إلى الله » 
وأشببها بالحق . وإياك والذضب » والقلق » والضجر » والتأذى بالناس » والتنكر عند المصومة ‏ 
أو اللصوم . شك أبو عبيد ‏ فإن القضاء فى مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر. » وعسن به 
الذكر . فن حلصت نيته ى ألحق ولو على نفسه > كفأه أله ما بيئه وبين الئاس . ومن زين ما 
ليس ق نفسه شانه الله »؛ فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان حالصا . فا ظنك بثواب عثدالله 
فى عاجل رزقه » وخزائن رحمته ؟ والسلام عليك ورحة الله ۾ . قال أبو مبيد : فقلت لكثير : 
هل أسنده جعفر ؟ قال : لا. 

. فال ابن القيم : وهذا كتاب جليل القدر تلقاه الملاء بالقبول . وبنوا عليه أصول الح والشبادة 
رالحام اه , وقال الماوردى : وقد استوفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى عهده إلى أنى مو سى الأشعرى 
شروط القضاء » وبين أحكام التقليد ‏ ثم ساقه ببمض أختلاف فى اللفظ عن سياق ابن القبم هذا . 
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وكذاك القول ف إمامة الجمعة والأعياد . 
فإن كانت ولايته نعاصة فهى مقصورة ة النظار على » «اتفمنته »كن جعل لهالقض.اءق: عض 
ماقدمناه من الأحكام ۽ أو ا فى الک بالإقرار دون البينة» أو فى الديون دون المناكح » أو 
فى مقدار من المال + فيصح التقليد » ولا يجوز أن يتعداه » لأنها ولاية فصحت وما 
وخصوصا كالوكالة . 
وقد نص أحمد على عدتبا فى قدر المال ؛ فقال : ى رواية أحمدين نصر : فى رجل أشهد 
على ألف درهم > وكان الحا كم لاک إلا ؤمائة ومائتين » فقال : و لانشبد إلاما أشودت. 
عليه ع . 
وكذلك قال » فى رواية الحسن بن محمد » فرجل أشهد على ألف » ولا کر ف البلاد 
إلا على مائة « لاتشهد إلا بألف » . 
فقد نص على جواز القضاء فى قدر من الال . 
ووجهه : ماذكرنا . 
ومنع من تبعيض الشهادة إذا كانت بقدر يزيد على ماجمل له فيه » بل يشهد بذلك ؛ 
وک الحا مم من ذلك ما جمل له لأنه إذا شبد حمسمائة عند هذا القاضى » وشهد باللخمس 
المائة لخر ى عند قاض آخر » ربا ادعى المقر أن هذه اتلحمس المائة الثانية هى الى شد 
بها أولا » فتسقط إحداهما على قول من حمل تكرار الإقرار فى مجلسين بألف واحدة ع 
وقد شبد لذلك قرله تعالى ( ه : ٠١8‏ - ذلك أدنى أن يأتوا بالشہادة على وجهها) وإذا 
بعضها فل بات بها على وجهها . 


ويجوز أن يكون القاضى عام !| نظر فى خصوص الممل 


فيقلد النظر ف جميع الأحكام ف محلة من اليلد » فتنفذ جميسع أحكامه فى الةالهى عينت 

له » وله أن 52 فيه بين ساكنيه والطارئين إليه » لأن الطارى“ إليه كالسا كن فيه » إلا أن 
يقتصر به على النظر بين سا کنیه دون الطارى" إليه فلا يتعداهم + 

وقد نص أحمد على صتا فى مكان ەو ص > فقال فى رواية مهنا فى قرية مثل قطربل 
والربذة والتغلبية وأشباهها من القرى ‏ يكون فيا القاضى : يجوز فيا قضاؤه . 

ون استخلفه قاض آخر » ولم يستخلفه الخليفة » فقد نص أحمد على جواز القغراء 
ف قرية مفردة . 

والوجه فيه : ماذكرنا من جواز تخصيصه بقدر من المال . 

ونص على جواز استخلاف القاضى لقاض آحر > ولم يفرق بين أن يكون الخليفة أذن* 
فى ذلك أو 7 من غير إذن ولا هى » لأنه إذا ولاه صارناظرا للمسلمين» لاعن من 


عت ا شاع 


ولاه » فيكون فى البلد فى حم الإمام فى كل بلد > وإذا كان الإمام وجب أن يولى من ينوب 
عنه ی موضع نظره م 

ويفارق الوكيل » لأنه لابوكل على الروايتين » لأنه بنظر فى حق موکله» بدليل أن له 
عزله » ولیس للإمام عزله ما كان على الصفات المشروطة . 

فإن قلد حميع البلد كان له أن يكم ی أى موضع شاء منه » فإن شرط عليه فى عقد 
الولاية موضعا مخصوصا » إما فى داره أو مسجده بطات الولاية » لأن الولاية عامة » فلا 
يجوز الحجر عليه فى موضع جاوسه . 

فإن قلداللىي> م بين من من ورد اليه قؤداره أو مسجده » صم »> وم جز لَه أن > م فغير 

دأره م » لأنه جل مقصورة على من ورد إلى داره وا 3 

وهم لايتعينون إلا بالورود ايها . 

فإن قلد قاضيين على بلد » نظرت فإن رد إلى أحدهما؛ «وضعاً منه » وإلى الأخرغيره 
صح »© ويقتصر كل واحد منهما على النظر ى موضعه » وكذلك إن ردإلى أحدها نوع من 
الأحكام وإلى الأخرغيره » كرد المداينات إلى أحدهاء و المنا كح إلى الآخر » فيجوز ذلك 

ويقتهر كل واحد منهما على النظلر ى ذلك الحهكم اتلخاص فى اليلد كله . 

وإن رد إلى كل واحد منهما يسع البلد » فقد قيل : لابح » لأله يفهى إلى التشاجر 
فی اذب الصو : إأبهما(١)‏ . 

وقيل : يصح لأنها استنابة فهى كالوكالة » ويكون القول عند تجاذب وم قول 
الطالب غير المطلوب » فإن تساويا اعتبر أقرب الحا كين إليهما » فإن تساويا أ أقرع ينهم » 
وقيل : بمنعان من التتخاصم حتى يتفقا على أسحله | > والأول أشبه بشولنا . 

ويجوز أن تكون ولابة القاضى مقصورة على حكومة معينة بين ختصدين » وتكون 
ولايته عليهما باقية ما کان النشاجر بينهما اقا » فإذا بت" الک م بينهما زالت ولايته » فإن 
نجددت بينهما مشاجرة أحر ی م ينظر بينهما إلا بإذن محدد + 

فإن ل يعين الحصوم » لكن جعل النظر مقصورا على الأيام » فقال « قد قلدتاك النظر 
بين الخصوم ف يوم الست خاصة » جاز نظره فيه بين جميسع ادوم م یع الدعاوى » 
و زول ولايته بغروب الشمس منه . 

ان فلك النظر ی کل يوع سبيت از 5 > وكان مقصورا على النظرفيه »› فإذاخرج 

يوم السبت لم بزل ولأيته » لبقامها عل أمثاله من الأيام(؟) . 


۷( عدك الماوردى : وتبطل ولايتهما إن أ جقمعت 5 و قصح ولاية الأول مهما إن افر قت 8 
(۲) وإن كاف منوعا من النظر فيما عداه من الأيام . 


سے 8 ¥ س 


فإن قال ول يسم اخ ت Ss‏ الحصوم فهو خليفتى » ل يجز › 
للجهل بالمولى » 5 قد جوز أن بنظر فيه من ليس هن أهل الاجتهاد . 

فإن قال : على نظر فيه من أهل الاجتهاد فهو خايفىق م جز أيضا للجهل به » ولأنه 
يكون تمييز امتهد «وكولا إلى رأى غيره من الخصوم . 

فإن قال : من نظر فيه من مفتى أصواب أحد » أو أصاب ألى حنيفة ع أو أصداب 
الشافى م جز 

وكذلك لو سمى عددا » فقال : من نظر فيه من فلان » أو فلان › فهو خلیفتی 
م جز » سواء قل" العدد أو كثرء لأن المولى منهم مجهول . 

فإن قال : قد رددت النظر فيه إلى فلان وفلان » فام نظرفيه فهو خليفتى » جاز» 
سواء قل" العدد أوكثر » لأن جميعهم مولى . 

فإذا نظر فيه أحدهم تعن وزال نظر الياقين 5 لأنه لم جمعهم على النظر ¢« وإ أفرد 
به أحدم » فإن جمعهم على النظر فيه » لم جز مع كرتم . 

وهل يجوز مع قلنهم على الاحهال الذى ذكرنا ی الجمع بين قاضيين . 


فأما طا القضاء 


وخخطبةالولاةعليه » نظرت . فإنكان منغير أه ل الاجتهاد كان تعر ضه لطابه عظوراء 
وكان بذلكمجروسا . وإن کان منأهله ومن يجوز له النظر فيه » نظرت . فإن كانالقضاء قف 
غير مستحقه » إما لنقص علمه » أو لظهور جوره › فيخطب القضاء دفعا لمن لايستحقه » 
ليكون فيمن هو بالةضاء أحق” . ففيه روايتان : إحداهها : يكره له طلب القضاء . 

وأصل هذا من كلام أحمد رحمه الله : ماقاله فى رواية ابنه عبد الله » فى الرجل يكون 
فى بلد لايكون فيه أحد أولى بالقضاء منه » لعلمه ومعرفته : فقال « لابعجبنى أن يدخل 
الرجل ف القضاء › هو اسل لهو . 

فقد كره له الدخول فيه مع الحاجة إليه . 

والوجه فيه : مارواه أبو حفص باستاده »عن أذ ن قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « من ع سأل القضاء وكل إلى نفسه . ومن أجبر 7 تل ملاث سدده(١)‏ ) . 

وف لفظ آخر « من ابتغى القضاء وسأل فيه الذذعاء وکل إلى نفسه » ومن أكره عليه 
أنزل عليه ملك يسدده(؟) » : 


. رؤاه الترمفى وان ماجه » و اللفظ له‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود والترمذي . وقال کف ري‎ 
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وبإسناده عن عبد الرحمن بنمهرة عن النى' صب الله عليه وسلم قال له « يأأبا عبد ألر هن 
لانسأل الإمارة » فإنك إن أعطيتها من غير مسئلة أعنت عليرا(١)‏ » . 

وذكر مسل ف کو حه بإسناده عن أنى ردة بن أنى موسی عن أبيه أ موغی الأشعرى 
قال ) دخلت على النى صل الله هليه وسلم» »أنا ورجلان من ی ھی . فقال أحد الرجلين 
لرسول الله صلى 00 :أمرنا على بعضن ماولاك الله»وقال الآخر مثل ذلك » فقال: 
إنا والله لانولى هذا العمل آحد! سأله .4 و أحد ا(؟) 0 a‏ 

والثانية : لايكره . 

وأصل ھا من كلامه : مأقاله ف رواءة المروذى )0 لاد“ للمساحين من خاک أفتذهب 
حقوق الناس (r)?‏ )اه 

والوسحه فيه : أن هما رفع میک 1 فعلى هذه اأرواية بنظر : فان كان أكثر قصبده به 
إزالة غير المستدق كان مأجورا . وإنكان أكثره-اختصاصه بالنظر فيه كان مكروها » 
أو مباحاً , 

وإن كان القضاء ى 4 ةعحشه ؛ زهو من أهله » وير بك أن بعز له عله إمأ لعداوة بيهما» 
أو ليعجر” بالقضاء إلى نفسيه هما © فنا الطاب #ظور 6 وهو جروج للك . 

وإن لم يكن فى التقضاء ناظر » نظرت . فإن كان له رغبة فى إقامة الوق » وحوفه منى 
أن يتعركض له غير مستحق » راج على الروايتين اللتين تقد متا . 

)١(‏ رواه البخارى ومسل . « وسمرة و بفتح السين وضمالميم . وحمام الحديث « وإذا حلفت على مين فرأيت 

فيرها خیرا مہا فائت الذى هو خير وكفر عن مینك ۾ أه, 
(۲) ورواه الإمام أحد فى المسند (ج 4 ص 4١٠5‏ ) بلفظ و قال أبن موس اقلت إل النبى صل الل هليه 

وسل و معی رجلات من الأشعريين ¢ ادها عن میی 6 والآخر عن يسارى 5 فكلاها سال العمل 


والنبى صل الله عليه وسل بيسعاك . قال: ماتقول ياأبا موسى » أو ها عبد الله ن قيس ؟ قال : قلت : 
واللى بعك بالحق ما أطلعاى عل ما فى أنفسهما » وما شعرت أنهما يطلبان العمل , قال : فكأ أنظر 
إلى سوا كه تحت شفته قلصت . قال: لانستعمل على علنا من أراده» ولكن اذهب أنت يا أبا موس » 
فبعثه على الین » ثم أتبعه معاذ بن جبلى ‏ الحديث » . 

ورواه البخارى ومسل . وف دواية : أن الرجلين من بى عمه . وى روابة : أنه اعتذر إلى النبى 
صل الله عليه وسل ما قالا » فصدقه وعذره . 
ل يوسف عليه السلام ( اجملنى على خزائن الأرض إفى حفيظ مام ) . وأخرج مسل عن أف ذر رضى 
الله عنه قال : قلت ويارسول الله » ألا تستعملى ؟ قال: إناع ضعيف »وإنها أمانة » وإمة يوم القيامة 
خزى وندامة » إلا من أخذها محقها وأدى الذى عليه فبا ». 

قاله النروى : هذا أصل عظيم فى اجتناب الولاية» ولا سيما لمن كان فيه ضعف ؛ وهو فى حق من دخل 
فيها بغير أهلية ول يءال » فإنه يندم على مافرط منه إذا جوزى بالحزى يوم القيامة » وأما من كان أهلا 
وعدل فها فأجره عظم » کا تظاهرت به الأخبار . ولكن فى الدخول فيا خطر عظيم » ولذاك امدنع 
الأ كابر مها . والله أعلم . 
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وإن قصد بطليه الممزلة والمباهاة كره له ذلك »رواية و 


س كب دين 


2 5 5 3 
دلا لان طلب المباهاة ف الدنما 


مکروه . قال الله تعالى ( ۲۸ : ۸۳ - تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لابريدون علوا 
فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمنقين ) . 


وذهب قوم إلى نى الكراهة » لأن نى الله بوسف عليه السلام رغب إلى فرعون 


ف الولاية واللحلافة » فقال ( ٠١ : ٠۲‏ - اجعلنى على زاين الأرض إفى حفيظ عام ) 1 


وهذا لايدل على حدواز الطاب من غيزه ¢ لان يو سات عليه السلام کان نویا موصو ما 


من الظل والجور فما يليه - الأعمال 1 وهذا المعنى غير مأمون تى حق غيره . 


فأما بذل الال على طلى القضاء 


طون ف نق الاد والملاول :نلا روي انان عن الى صلى الله عليه وسلم قال : 


1 لعن الله الراشى والمرة تی (۱) ° فالراششى : باذل الرشوة 4 رارت : قابلها . 


ولا يجوز لن تقاد القضاء أن يقبل هدية من أهل عمله » لم جر عادته بمهاداته » سواء 


كان نصا أو غير ه » لثآنه قل يستعديه فما يليه . 


وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال و هدايا الأمراء غلول(؟) » . 


(00) 


رواه أبو داود والترمذى عن عبد الله بن مر رضي الله عنهما . قال الترمذى : حسن صميح . ورواه 
أبن ماجه وان بعبان والحا م » وقال : صحيح الإسناد » بلفظ و لمنة الله غلى الراثى والمرتثى » . 
ورواء الطبرانى ورواته ثقات »> بلفظ « الراثى والمرتشى فى النار » . ورواه البزار بلفظه » عن 
عبدالر حن بن عوف . وروة الترمذى عن أفى هريرة. ورواه الحام > وزاد « والرائش الذى يسعى 
هما » . وكذلك رواء أحد والبزار والطيرانى عن ثوبان . وقال ابن قدامة فى المغنى : قال الحسن 
وسعيد بن جبير » فى تفسير قوله تعالى قى سورة المائدة ( أ كااون للسحت ) هو الرشوة . وقال : إذا 
قبل القاضى الرشوة بلغت به إلى اأسكفر . وقاك مسروق : سألت ابن مسعود عن السحت» أهو الرشوة 
فى الحح ؟ قال : لا ( ومن لم حك ما أنزل الله فأولتك هم الكافرون - و الظالمون ‏ والفاسقون ) 
ولكن السحت أن يستعينك الرجلى على مظلمة فهدى لك . فلا تقبل . 

رواه أ مد والييق عن أى حيد الساعدى . وعل عليه فى الجامع الصغير بملامة الضعف . وروى 
البخارى ومسل عن أبى حيد الساعدى قال «يعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال 
له : ابن اللتبية على الصدقة . فقال : هذا لم » وهذا أهدى إلى . فقام النببى صل الله عليه 
وسل » فحمد الله وأثتى عليه » ثم قال : مايال العامل نبعثه فيجى” فيقول : هذا لم »> وهذا أهدى 
إلى . ألا جلس ف بيت أمه فينظر © أيهدى إليه أم لا ؟ والذى نفس محمد بيده لا نبعث أحدا منك 
فيأخذ شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته ؛ إن كان بعيرا له رغاء» أو بقرة لما خوار » أو شاة 
تيعر . فرفع يديه حى رأيث عفرة إبطيه . فقال : الهم هل بلغت ؟ ثلاثا » . وينو لقب يضم اللام 
وسككولة العاء المهناة ‏ قبيلة من الأزد » مهم عد الله بن اللتبية هذا . وعفرة إبطيه ب بهم العين 
وسكون الفاء س بيات هما . 
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فإن قبلها وعجلالمكانأة عايها ملسكها . وإن لم يعجل المكافأة عليها كانت لبيت الال ؛ 
إن تعذر ردها على المهدى لها . 

ولوس للقاضى تأخير الخصوم إذا تنازعوا إليه إلا من عذر . 

ولا جوز له أن يحتجب إلا فى أوقات الاستراحة . 

ولیس لهدأن يح لأحدمن والدیه »ولا من مو لوديه لأجل التهمة , ويح عليهم لارتفاعها * 

وكذلك لايشمود هم ؛ ويشهد عليهم » ولا يشهد على عدوه » ويشهد له . وک 
لعدوه 6 ول نحم عليه . 

وقال أبو بكر ق كتاب الليللاف محم عليوم وهم » لأن أسياب الح ظاهرة ؛ 
وأسباب الشهادة خفية » فانقفت النهمة عنه بالحكم » وتوجهت إليه فى الشهادة) . 

وإذا مات القاضى 6 فمل قيل : انعزل خلهاؤه 5 ولو مات الإمام لم ينعزل قضاته ۽ 
وقيل : لاينءزاون لأنه ناظر للمسلمين لالمن ولاه . ولهذا لو أراد عزله لم بملك ذلك . 

ولو أن أهل باد قد خلا من قاض أحعوا على أن قلدوا عليهم قاضيا » نظرت + فإن 
كان الإمام موجودا بطل التقليد . وإن كان مفقودا صخ » ونفذت أحكامه عليهم . فإن 
دد رود نظره إمام 3 لم يستدم النظر إلا بعد إذنه» ولم ينقض ماتقدم من حکه , 

وقد نص أحمد رحمه الله تعالى على أن نفسين لو حکا عليهما نفذ حکه عليما . 

ونص آضيا على الرفقة إذا مات بهم ميت فى موضم لاحاك فيه وكان معه مايخاف 


فصل 
فأما ولاية المظالم 


والنظر ى المظالم : هو قود المتظلمين إلى التناصت بالرهبة » وزجر المتنازعين عن 


ومن شرط الناظر فيهأ 


أن يكون جليل القدر » نافذ الأمر > عظم الحيية » ظاهرا العفة » قليل الطمع كثير 
الورع e‏ لزه محتاج 0 نظره لك سعلوة اللىأة 34 وشت القضاة ٠.‏ فاحتاج ل المع بین 
صفتى الفريقين . 

فإن كان ممن يلك الأمو ر العامة كالخلفاء » أو من فوض إليه اتلخلفاء فى الأمرر العامة 
كالوزراء والأمراء .ل يحتج النظر فما إلى تقايد . وكان له اعموم ولايته ‏ النظر فيها . 


ما ات 


و إن كان من ل م يفوض إلنه موم النظر . احتاج إلى تقليد وتولية » إذا اجتمعت فيه 

الشر وط المتقدمة : 
وإئما يصح هذا فمن يمواز أن تار لولاية العهد ا و أوزارة التفو يض » أو لإمارة 

الأقالم » إذا كان نظره فى المظالم عاما . فإن اقتصن به على تنفيذ ماعجز القضاة عن تنفيذه 

جاز !0 يكون دون هذه المرتبة فى القدر والحطر > بعد أن لا ستيه الطمع إلى رشوة. 
وقد نظ ر الى صل الله عليه وسلم المظالم فى الشرب الذى تنازعه الزبير بن العوام . 

ورجل م من الأنصار . فحضره بنفسه » وقال للزبير NTE‏ انث يبازبير . ثم الأنصارى . 

فقال الأنصارى : أنكان ابن عمتاث يارسول الله » فغضب رسول الله صلى الله عليهوسام 

من قوله وقال : يازبير أجره على بطنه . حتى يبلغ الماء الكعبين(1) » . 
وإتما قال « اجره على بطنه » أذيا لر أت عليه ۰ 
ولم ينقدب للمظام من الخلفاء الأربعة أحد . لام فى الصدر الأول » وظهور الدين 

عليهم بين © يقو دهم إلى التناصف وإلى اللوق 
وإتماكانت المنازعات بجر ى بيهم فى أمور مشتمة يوضحها حكالقضاة . فإن جور من 

جفاةأعر ابم متجور (؟)ئناه الوعظ أن يدر »وقاده العنف أنعشن . فاقتصر خلفاءالسلف 

علىفصل التشاجر بينهم بالك والقضاء . واحتاجعلىرضى الله عنه حين تأخرت إمامته » 

واحتاط الناس فما » و وروا إلى فضل صرامة فى السياسأ ر؟) . 

3 اشرق روا الكاري. ومسل وغيرها عن عروة عن هيد الله بن الزبير و أف رجلا من الأنصار خاصم 
الزبير عند النبى صلى الله عليه وسل فى شراج المرة الى يسقون بها للنخل . فقال الأتصارى : سرح الماء 
مر . فأنى عليه . فاختسما عند النبى صل الله عليه وسل . فقال رسول الله صل الله مليه وسل للزبير : 
اسق يازبير » ثم أرسل الماء إلى جارك . فغضب الأنصارى . فقال : أن كان ابن عمعك ؟ فتلون وجه 
رسول الله صل الله عله وسل 6 ثم قال : اسق يازبير » ثم احبس الماء حى يرجم إل الجدر . فقال 
الزبير : والله إفى لأحسب هذه الآية تزلت فى ذلك ( فلا وربك لايؤمنون حى محكوك فيما شجر بيهم 
ثم لا يحدوا فى أنفسبى حرجا مأ قضيت ويسلموا تسليما ) هذا لفظ البخارى فى باب سكر الأنمار من 
كتاب الشرب , والشرب : بكسر الشين وسكوف الراء . وشراج الحرة ‏ بكسر الشين المعجمة و بالجيم » 
جم شرج » بفتح انسكون . والحرة : بفتح الحاء المهملة : الحجارة السوداء , والمواد اهنا مسايق 
الماء . وإ ما أضيفت إلى الرة لأنها كانت فبا . والرجل الأنصارى صاحب هذه القضية تلف فق اسه 
اختلافا كثيرا . راجمه فى فتح البارى ( ج ه ص ۲۴ ) . 

(۲) : التجور س بتشديد الواو - طلب الجور » والميل إليه . 

49 ی أحكام الماوردى : إلى فضل صرامة فى السياسة » وزيادة تيقظ فى الوصول إلى غو'مض الأحكام . 
ا عل أول من ساك هذه الطريقة واشتغل بها . ولم رج فيها إلى نظر المظالم المحخض » 
لاستغنائه صله . وةال ف المنعرية : صار مها تسعا . وقضى ف القارصة » ا » والواقصة بالدية 
أثلاثا . وقفى فى ولد منازعته امرأتان ما أدى إلى فصل القضاء اه . ظ 5 
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ثم انتشر الأمر منبعده حتى نجاهر الناس بالظلمءولم تتكفهمزواجر الفطنة : فاحتاجوا 
تى ردع المتغابين إلى ناظر المظالم الذى مزج به قوة الساطنة 2 

فكان ول من أفرد لالا ءات وما تھ مح فيه قصصس المتظلمين - من غير مباشرة 
النظر - عبد الملك بن مروان . فکان إذا وقف ما على مشكل » أو احتاج فیا إلى تک 
منفك » رده إلى قاضيه أن إدر بس الأودى » فينغذ فيه أحكامه . ف.كان ا إدريس هو 
المهاشر » وعد ال ملائ هو ار 1 

ثم زاد من جور الولاة » وظلم العتاة مالم يكفهم عنه إلا أقوى الأيادى . فكان عر 
ابن عبد العزيز أو ل من لاب ففسه للمظام »ورد مظامُ ی ا عبى أهلها(١)‏ ' 

9 مجلس ها خدافاء لی العباس ماعة 5 

فكان اول من جلس :9 rr‏ : ا.لهودى 3 م الحادى 6 الرس ¢ م المأمون ¢ وآخر 
من جلس لا منهم : المهتدى » حتى عادت الأملاك إلى مستحقيها . 


re‏ وف ألجاية لان الأثير : ی سعد يث على رضي ألله عنه نة قفى ف قار صة والقامصة» و الواقصة الخ :هن 
ثلاث جوار » کن يلمين » فترا كين »> فقرصت السفلى الوسطى فقمصت »© فسقطت #مليا » فوقصت 
عنقها . فجمل ثلى الدية على الثنتين , وأسقط ثلث العليا لأنها أعانت على نفا اه . 
وحين اختصم إليه المرأتان فى الولد » وکل واحدة تقول :هو ابی » دعا يسكين ايشقه بيئهما نصفين . 
فقالت إخداهها- وفزعت : هوطا . ا ولدهاء وهذا قضاء سليمات بن داود علہما السلام ى مثلها . 
)١(‏ فى أحكام الماوردى : حتى قيل له وقد شدد عليهم فا ؛ وأغلظ ‏ إنا نخاف غليك من رهها : 
الدواقب . فقال : كل يوم اتقيته وأخافه » دون يوم القيامة » لاوقيعه . 
69 قال الماأوردي : وكانت قريش ف الماهلية ححين کار قوم الز عماء 6 وانتشرت فم الرياسة ¢ وشاهدوا 
من التغالب والتجاذب مالم يكفهم عنه سلطان قاهر عقدرا حلفا على رد المظالم »> وإنصاف المظلوم من 
الظالم . و کان سډپه ما سکاه الزبير ن بكار : أن راحلا من امن من بى زديك قدم مكة معثمراً ببضاعة 5 
فاشترها منه رجل من بی سهم س قيل : إنه العاص بن وال س فلوى الرجل عقه . فسأله ماله أومتامه ,' 
فامتنع عليه . فقام على الحجر » وأنشد بأعلى صوته : 
يا لقمى 0 للظلوم بضساعته ببطن 9 6 نای الدار والخفر 
وأشعث محرا لم تقض حرمتة بين المقام »وبينالحجروالحجر 
أقائم من بی ممم پذمہم أو ذاهب ضلال مال معتمر؟ 
ثم قيس نَ شيبة السلمى باع متاها على أى بن خلف قأوأه 6 وذهب یه ¢ فامعدار ر جل من ب 2 
يا لقصى » كيف هذا فى الحرم وحرمةالبيت وأحلاف لكرم ؟ 
آل من لا منم عن الظل 
فأجابه العياس بن مر داس السلمى بأبيات : فقام سفيات والعياس بن عيد المطلب فر دا عليه ماله) وا جالمەت amt‏ 


0 
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ليكون ماسواه من بال هو a‏ ل 0 من 0 57 7 5 أن ن من عمال . 
المظالم المتفردين بها » فيكون مندوبا للنظر فى حيع الأبام . 


وليسكن سهل اليجاب » تزه الأصاب . 


ويستكمل مجاس نظره محضور خسة أصناف لايستغنى عنم » ولاينتذا 


م نظره لام : 


أدهي . الحماة » والأعوان ؛ لجذب القوى . وتقويم اللرىء . 

الثانى : القضاة واكام > لاستعلام مايثبت عند من الحقوق : 

الثالث : الفقهاء » ليرجع إلمم فما أشكل » و يسأهم عما اشتبه ۾ . 

الرابع : المكتاب » ليثيتوا مأ جرى بین الصو م »وما تو جه م أوعاوم من اللتقوق. 


ظ الحامس : الشمود ¢ ليشهد هم على 7 أو جبه من ی ¢ وأمضاه من حم 3 


فإذا استكل مجلس المظالم بمن ذ كرنا من الأصناف الحمسة شرع حيائذ فى نظره . 
ويشسمل النقار ف المظالم عن عشرة أقسام : 
الأول : النظر فى تعدى الولاة على الرعية . فيتصفح عن أحوالم . ليقوهم إن 


أنصفوا . ويكفهم إن عسفوأ : وستيدل e‏ إن م ينصهوا(١)‏ , 


الثانى : جور العال فما يجتبونه من الأموال . فير جع فيه إلى القوانين المادلة فىدواوين 


الأة ۾ فيحه.ل اد ناس عليها . وينظر فما اسزادوه . فإن ر رفغوه إلى بيت الأموال أمر رده. 
وإن أخذوه 5 pa‏ أسكر سوعره لأريابه 02( لم 
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= بطرت قريش» فتحالفوا فى دار عبد الله بن جدعان على رد المظالم مكة »وأن لا يل أحد إلا مثموه » 
وأخذوا المظلوم حقه . وكان رسول الله صل الله عليه وس يرمئة معهم وهو ابن خمس وعشرين سنة . 
وهذ! هو الذى يسمى لف الفضول . وقد ذكره النيسى عمل الله عليه وسل » فقال و لقه شبدثت حلض 
الفضول ف دار عيه الله بن جدعان . ولو دعيت إليه لأجبت وات ب أن لى به حر الثمم » وأف 
كنت نقضته . ولو دعيت إليه فى الإسلام لأجبت » وانظر البداية و النهاية ( ج ۲ ص 589١‏ ). 

قال الماوردى :حك أن عر بن عبد المزيز خخطب عل الناس فى أول خلافته . وكانت من أول طبه ؛ 
فقال هم « أوصيك يتقوى لله . فإنه لايقبل غيرها > ولا رحم إلا أهلها . وقد كان قوم من الولاة 
منعوا الحق حي اشترى مهم شراء . وبذلوا الباطل » حى انتدى مهم فداء . والله لولا سنة من الحق 
أميتت نأحييتها » وسنة من الباطلى أحييت فأمهاء ما باليت أف أعيش وتتاً واحداً . أصلحوا آخرقك » 
تصلح لك دنيا ؟ , وإن امرأ ليس بينه وبين آدم إلا الموت لممرق له فى الموت » . 

قال الماوردى : نقد حكى عن المهدى : أنه جاس يوما للمظالم . فرفعت إلية قصص فى الكسور . فسأل 
عنها . فقال سليمان بن وهب : كاف عر بن الحطاب رضى الله منه قسط الحراج على أهلى السواد . و 

فتح من نواحی المشرق والمغرب : ورقاً وعيناً . وكانت الدراهم والدنائير مضروية على وزن كسري عه 
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. الثالث : كعاب الدواوين ٠‏ لم أمناء المسلمين على بيوت الأموال فها يستوفونه » 
ويوفونه ۰ فيتصفح أحواهم فما وكل إليه من زيادة أو نقصان )١(‏ . 

الرابع : نطلل المساررفة مق نقص أرزاقهم ؛ أو تأخرها عنهم ؛ وإجحاف النظاربهم 
فير جع إلى ديوانه فى فرض العطاء العادل > فيجر يهم عليه : وينظر فما نقصوه أومنعوهمن 
قبل : فإن أخذه ولاة أمورهم اة لم ؛ وإن لم يأخذوه قضاهم من بيت المال(2) : 

الحامس : رد الغصوب . وهى ضربان . 

أحد هما : غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور » كالأملاك المقبوفة عن 
أرباما ؛ تعديا علق أهلها . 

فإن عل به والى المظالم عند تصفح الأمور أمر رده قبل الفظلم إل 

وإن م ب غلم به فهو موقوف على تظلم أربايه 

ومجوز أن برجع فيه عند تظلمهم | إلى ديوان السلطنة . 

فإذا وجد فيه ذكر قبضها عن مالكها عمل عليه ؛ وأمر بردها إليه ؛ وير جع فيه إل 
ببنة تشہد به (؟) وكان ما وجده فی الديوان كافيا (4) , 


سه وقيصر . وكان آهل الہلدان يؤدون ماف أهديهم من المال عدداً . ولا ينظرون فى فضل بعض الأوزان 
على بعض . ثم فسد الناس فصار أرباب الحراج يدون الطبرية الى هى أربعة دوانيق» ومسكوا بالواق 
الذى وزنه وزن المثقال . فلا ولى زياد العراق طااب بأداء الوافية وألزمهم الكسور » وجار فيه عمال 
بي أمية» إلى أن ولى عبد الملك بن مروآن . فنظر بينالوزئين وقد وز نالدراهم على نصف ومس المقال 
وترك المفقال على حاله . ثم إن الحجاج من بعدهأعاد المطالبة بالكسور حت ىأسقطها عمرين عبد المزيز » 
و أعادها من بمده إلى أيامالمنصور إلىأن خرب المواد . فأزال المنصور الحراج عنالحنطة والشمير ورقا . 
وصيره مقاسمه . وها أكثر فلات السواد . وأبق اليسير من الحبوبوالنخل والشجر عل رمسم امراج . 
وهو كا يلزمون الآن الكور والموث , فقال المهتدى : معاذ اللهأنآاز مالناس ظلماً تقدم الممل بهأو تأخر . 
أسقطوه عن الناس . فقال الحسن بن مخلد: إن أسقط أمير المؤمنين هذا ذهب من أموال السلطان فى السنة 
ثى عشر ألف ألف درهم. فقال المهعدى :غلى أن أقرر حقاً: وأزيل ظلماً » وإن أجحف ببيت المال . 

. قال المارردى : وهذه الأقسام الفلاثة لا يحتاج والى المظالم فى تصفحها إلى متظل‎ )١( 

(۲) قال الماوردى : كتب بعض ولاة الأجناد إل المأمون: إن الجند شغبوا ونهبوا . فكتب إليه: لوعدلت 
لم يشغبوا » ولو وفيت ل ينهبوا . وعزله نهم . وأدر عليم أرزاتهم . 

(۴) ف أحكام الماوردى : ول بحعج إلى بينة تشمد به . ظ 

(4) قال الماوردى : حى أن تمر بن عبد الءزي حرج ذات يوم إلى الصلاة » فصادفه رجل ورد من المن 
متظلماً فقال : 

ظ تدعون حيران مظلوما بياب فقد أتاك يميد الدار مظلوم 

فقالو ما ظلاء:ك ؟فقال : غصبى الوليد بن عبد الملك ضصيعى . فقاك: يامزاحم »التي بدفتر الصواق . فوجد 
فيه : ا عبد الله الوليد بن عيد لاه ضيعة فلان . فقال : أخرجها من الدفتر . و ليكتب بره ضيعته 
إليه . ويطلق له ضعف نفقته , 
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اضرب الثالى من الغخصوب : م تغاب عليه ا الأيدى القوية » وتصر فوا فيه تصمر ف 
المالكين بالقهر والغابة. ذهو موقوف على تظم أربابه. ولاينتزع من أحدهم إلابأحدأربعةأمور. 

إما باعتراف الغاصب . 

وإما بعلم والى المظالم . فيجوز له أن حك عليه بعامه » على اختلاف فيه . 

وإما ببينة تشهد على الغاصب بغصبه » أو تشم للمخصوب منه بمدكه ؛ 

وإما بتظاهر الأخبار التى ينتى عنها التواطو . لأنه 1ا جاز للشهود أن يشهدوا ف 
الأملاك بتظاهر الأخبار كان حك ولاة المظالم بذلك أحق . 

السادس : مشارفة الوقوف . وهى ضربان : عامة » وخحاصة . 

أما العامة فيبداً بتصفحها » وإن م يكن فا متظم . لجر مها على سبلها . ويمضيهها على 
شروط واقفيها » إذا عر فها من أحد ثلاثة أوجه : 

إما من دواوين الصكام المندوبين لحراسة الأحكام . 

وإما من دواوين السلطنة 4 على م جرى فمها من ما أو تيت هامن دک و تُسمية . 

وإما من كتب فما قديمة يقع فى النفس صتا , وإن لم يشبد ما . لأنه ليس يتعين 
الحصم فها . فسكان الک فها أوسع منه فى الوقوف اللخاصة : 

وأما الوقوف اللحاصة. فإن نظره فما موقوف على تظل أهلها عند التنازع فها. لوقوفها 
على حصوم متعينين . فيعمل عند التشاجر فما على ما تثبت به ار ق عند الحكام. 

ولا جوز أن برجم فما إلى ديوات السلطنة ¢ ولا إلى فاا تكرمان الح 
القديمة إذا م یشم دما شهود معد لون . 

السابع : تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة » لضعفهم عن إنفاذه » وعجزهم عن 
محكوم عأيه لتعززه » وقوة يده » أو لعلو قدره »> وعظم خطره . فيكون ناظر المظالم 
أقوى يد » وأنفذ أمرا » فينفذ ا على من توجه عليه » بانتزاع ماق يده » أو بإلزامه 
الحروج سح ثم ف ذمته ٠‏ 

الثامن : النظر فا عجز عنه الناظرون ق الحسية.» م ن المصالح العامة . كامحاهرة 
نكر 9 عن دفعه » والتعيدى ف طريق عوجر عن مبعية ٤‏ والتعديف ف حق م هدر 

عل ردعه ) فيأ مهم عق الله تعالى ى جميعه . و يأمر عملم على موجبه 

التاسع : مراعاة العبادات الظاهرة » كالجمع › والأعياد »> والحج » والجهاد . مر 
تقصير فما > أو إخلال بشروطها . فإن حقوق الله تعالى أولى أن تستوق › و رو 5 
أن تؤدى . 

العاشر : النظر بين المتشاجرين » والس بين المتنازعين ٠‏ فلا حرج ف النظر لمم عن 
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[ الفرق بين نظر القضاة ونظر ناظر المظام ] 


وقد ذكر بعض أهل العلم الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه . 

أحدها : أن لناظر المظالم من فضل الهيبة » وقوة اليد ماليس للقضاة فى كف االحصوم 
عن التجاحد » ومنع الظلمة عن التغالب والتجاذب . 

الثاني : أن نظر المظالم مخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز فيكوذ الناظر فيه 
أفسح مالا » وأوسع مقالا . ظ 

الثالث: أنه يستغمل فى فضل الإرهاب » وكشف الأسباب بالأمارات الدالة» وشواهد 
الأحوال اللانحة : مايضيق على الحكام . فيصلى به إلى ظهو راق » ومعرفة المبطل من احق . 

الرابع : أن يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب » ويأخذ من بان عدواته بالتقويم والتهذيب » 

الحامس : أن له مخ التأنى فى ترداد الحصوم عند اشتباه أمورهم ؛ لمعن فى الكشف 
عن أسبامم وأخو ام - : ماليس للحكام إذا سأهم أ حد الحصمین 8 الک » فلايسوغ 
أن يؤخره الحا » ويسوغ أن يؤخره والى المظالم . 

السادس : أن له رد الحصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناء » ليفصلوا التنازع بينم 
صلحا عنى تراض . ولیس القاضى ذلك إلا عن رضى الخصمين بالرد 

السابع : أنه يفسحق ملازمة اللعصمين إذا وضحت أمارات التجاحد» ويأذن ى إلزام 
الكفالة قابسو نکنل » لينقاد الخصوم إلى التناصف » ويعداوا عنالتجاحد وال 9 

الثامن : أنه يسمع من شهادات المستورين مايخرج عنعرف القضاة قشهادة المعدلين . 

التاسع : أنه يجوز له إحلاف‌الشمود عند ارتيابه مهم إذا بذاوا أعانهم طوعاء ويستكثر 
من عدم > ليزول عنه الشك » وينتنى عنه الارتياب 6 وليس كذلك الحكام . 

العاشر : أنه جوز أن يبتدىء باستدعاء الشبود» و؛ سام عا عنده فى تنازع الخصوم. 

وعادة المكام والقضاة : تكليف المدعى إحضار بينة ولا ا إلا اه 

فهذه الأوجه العشرة يقع الفرق بها بين نظر المظالم ونظر القضاة ف النشاجر والتنازع. 


وسئو ضمح مني تفصياها م يبون له إطلاق م دتما دن هذه الفر وق 
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وإذا كان كذلاك فلاعلو حال الدعو ى عندالترافع فما إلى والى المظالى من ثلاثة أوجه : 


إما أن يقترن بها ما يقويها » أو ما يضعفها » أو تخاو من الأمرين : 

فإن افترن م مايقو ما فاو جوه الهو تة أحوال : تاف عاقوة أأدعوى عل التدريج 5 

أحدها : أن بظھر معها كتاب فيه شود معدلون حضو ر(١)‏ . فإذا حضر الشهود »› 
فإن كان الناظر ف المظالم من يحل قدره » كالخليفة» أو وزير التفويض7) أو أمير الإفليم » 
راعى من أحو ال المتنازعين ما تقتضيه السياسة فى «باشرة النغار ينما » إن جل قدر هما ؛ 
أو ره ذلك إلى قاضيه عشهد منه » إن كانا متوسطين » أو على بعد منه » إن كانا خعاملين . 

الالة الثانية » فى قوة الدعوى : أن يشترن ما كتاب فيه من اأشهود المعداين من هو 
غائب » فالذى يمختص بنظر المظالم » فى مثل هذه الدعوى أربعة أشياء : 

إرهاب الخدم اللدعى عليه . فرعا يعجل من إقراره بقوة اطيبة عايغى عن ماع البيئة . 

والتقدم داح ضار الشهود > إذا عرف مكانهم 6 وم يدخل الضرر الشاق عم 5 

والأمر بملازمة المدعى عليه » ثلاثا » ويحتهد رأيه فى الزيادة عليها . 

وأن ينظر قالدعو ى » فإن كانت مالا والذمة » كلفه إقامة كفيل » وإن كانت عينا قائمة 
کاامقار ا عليه فم |< جر لار تفع ز4 >® رکه ور داستغلالها إلى أمين محفظله على مستيدقه دنع مأ 

وإن تطاوات أأدة ووقع الإياس من ده ور الشهود جاز أوالى المظالم أن سال المدعى 
عليه عن دول يده دهم جدید إرهابه . فإدمالاك بن انين ادرف ل مثل هذه الال سوال 
المدعى عايه عن سيب دخدول بده » وإن کان غير ه من الفقهاء ل برهة. فللناظر فى المظ الماستحال 


ان فإن اعات ها بقاع رع اا و فل ونيم نحن القت و و 
بن . فإك اجاب بما يقطع التنازع أمضاه » وإلا فصل بينهما بموجب الشرع ومقتضاه 


. عند الماوردى : حضور . والذى مختص به نظر المظالم فى مثل 'هذه الدعوى شيئاف‎ )١( 
. أحدها : أن يبتدى' الناظر فما باستدعاء الشبود للشمادة‎ 
, والثاف : الإنكار على الجاحد بحسب حاله . وشواهد أحواله . فإذا أحضر الثمرد افخ‎ 

(؟) حك الماوردى هنا حكاية وقعت أمأمو ف مم أمرأة غصم] ابنه العباس ضراعاً ومالاء ذردها المأمون إلى 
قاضيه أو وزيره . فأجلسها مع العباس وسمع محاورتها . ثم قضى طا على ولد المأموف . فأمر المأموث برد 
ضياعها إليه . ثم.قال الماوردى : ففعل المأمو ن فى النظر بينهما .حيث كان مثمده رل يباشره بنفسه : 
ما أقتضته السياسة . لأنه حك بماتوجه لوادهأو عليه . وهولاتجوز له أن يحم لولده وإن كان يجوز أن 
يحم عليه . ولآن الخصم امرأة يجهل المأمون عن محاورتها » وابنه من جلالة القدر بالمكان الذى لايقدر 
غيره على إلزامه الق . فرد النظر مد منه إلى هن كفاه محاورة المرأة ی استيفاء الدعوى» واستيضاح 
الحجة . ونفذ الحم ظ وألزم الحق , 
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الحالة الثالثة » فىقوة الدعوى: أن يكون قالكتاب المقترن مها شهود حضور ؛ لكنهم 
غير معدلين عاد الام » فالذى تدس ن بالمضام : : 

أن يتقدم الناظر فسا 000 وسير حرام » فإنه جدهم على أحوال ثلاث : 

إا أن يكونوا من ذوى الطيئات » وأهل الص, .انات » فالاقة بشهادم نهم أقرى : 

وإما أن يكونوا أرذالا ¢ فلا يعول عام ا لکن یوی إرهات للم er‏ ° 

وإما أن يكونوا أوساطا : فيجوز له فى نظر المظالم ‏ بعد الكشف عن أحو الم أن 
ستظهر بأخلاتهم » إن رأى قبل الشهادة أو بعدها . 

م هو فی شهادة هذين الصنفين بين ثلاثة ا ر: 

إما أن يسمعها بنفسه » فيحكم ما : 

وإما أن برد إلى القاضى ساعها ليؤديها القاضى إليه » ويكون الح ما موقوفا عليه ؛ 
لان القاضى لا يجوز أن یک ملا بشهادة من تنبت عنده عدالته . 

وإما أن برد سماعها 0 الشهود المعداين » فإذا رد إأبهم 'نقل ليه م يلزمهم 

استكشا ف أحو الم » وإن رد! re‏ الشهادة عنده عأ عأيصح عنده من شهادت6م ازمهم الكشف 
عا يقتضيه قبول شهادتېم › ليشهدو | مها بعد العم بصحتها » ليكون تنفيذه حسما . 

الالة الرابعة » ق قوة الدعؤى : أن يكون فى الكتاب القت رن با شهود موق 
معدلون » والكتاب موثوق بصحته : فالذى مختص بنظر المظالم فيها ثلاثة أشياء : : 

أحدها : إرهاب المدعى عليه عا يضطره إلى الصدق والاءتراف باحق . 

الثانى : سؤاله عن دخول يده» لجواز أن يكون من جوابه مايتضح به الحق» ويعرف 
به امح من المبطل . 

الثالث : أن يكشف عن الخال من جير ان المللث » ومن جيران المتنازعين فيه» ليتو صل 
مم إلى وضوح الحق » ومعرفة احق ) 

فزن ۾ بص لل اليه بواحد من .هذه الثلاثة » ردها إلى وساطة معدم 00 مهما عر 
وبما تنازعاه خحبرة » ليضظره]| بلول المدى وكثرة التردد إلى التصادق أو التصالح ؛ ؛ فإن 
أفضى الأمر مهما إلى أحده|ا > وإلا بت الحكم بينهما على ما بو 0 القضاة . 

اللوامسة » فى قوة ة الدعرى :أن يكون مع المدعى حمل المدعى عليه بم تضمنته الدعوى؛ 
فنظر المظالم فيه يقتغضى سؤال المدعى عليه عن الط .» وأن يقال له : أهذا خحطك ؟ فإن 
اعتر ف به ؛ سال بعد اعترافه عن صححته ما تضمنه » فإن اعتر ف بصحته اد را وألزم ْ 
= إقراره وإ يعتر ف دصحته > فن ولاة المظالم من 2ک عليه عطه إذا اعترف ره 
وإن لم يغترف يع.عدته » وجمل ذلات من شواهد الحةوق» اءترارا بالغرف . 

وذهب جماعة - وهم الک س إلى أنه لا يجوز للناار ر هنهم أن يحكم جرد اظ غ 
حتى يعتراف بصحة ما فيه » لأن نظر المظا م لا ببيح بن الأحكام فا حار الشرع » ونظر 
(5 - الأحكام السلطائية لآ يمل ) 
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المظالم فيه : أن يرجع إلى مايذكره من فى خخطه » فإن قال: كتبته ليقرضنى وما أقرضنى » 
أوليدفع | إلى عن مابعته وما دفع إلى" » فهذا ما يفعله الناس أحيانا . ونظر المظالم ف مثله : أن 
يستعمل فيه دن الإرهاب بحسب مايشهد به الوال . وتقوى به الأمارة : ميرد إلىالوساطة » 
فإن أفضت إلى الصلح » وإلا بت" القاضى الح بينهما بالتحالت . 
وإن أنكر اللحط » فن ولاة الم 5-0 الحط مخطوطه التى كتبها » ويكلفه مني 

كثرة الكتابة مأ عنم التصئع فهاء م جمع بين المطين » فإذا تشاما حكم به عليه » وهذا 
قول من جعل اعترافه بالاط موجبا للحكم بهم 

والذى عليه الحققون منهم أنهم ا ن ذلك الحكم عليه » ولكن لإرهابه . 

وتكون الشمة مع إنكاره لالخط ات اعترافه به » وترتفع الشبهبة إن كان 
الط منافيا سلخطه » ويعود الإرهاب على المدعى » ثم يردان إلى الوساطة » فإن أفضت إلى 
الصاح ؛ وإلا بت الحا م الحكم نها 2 

الحالة السادسة » فى قوة الدعوى : إظهار اتساب ماتضمنته الدعوى » وهذا يكون 
ف المعاملات . 

ولا خاو حال الحساب من أحد أمرين : 

إما أن يكون حساب المدعى » أو حساب المدعى عليه : 

فإن كان حساب المدعى فالشبهة فيه أضءعف »ونظرالمظ الم .رفع ل مثله إلى مر اعاةنظم الحساب» 
فن كان مجملا(1) ويظن فيه الإدغال كان مطرعا » وهو بضعف الدعوى أشبه منه 
بقوتما وإن كان نظمه متسقا ونقله صحيحا » فالثقة به أقوى ؛ فيقتضى من الإرهاب 
بحسب شواهده ؛ ثم يزدان إلى الوساطة » ثم إلى الاک البات د 

وإن کان المساب للمدعی عليه » کانت‌الدعوی به أقورى » ولامحلو إما أن يكون منسويا 
إلى خطه أو خط كاتبه » فن كان منسوبا إلى خطه » فنظر الظالم فيه :أن يأل عنه المدعى 
عليه : أهو خطك ؟ فإن اعترف به قيل : أتعل ما فيه ؟ فإن أقر تعر فته » قال له : أتعل 
صدته ؟ فان أقّر بصحته صار مله الثلاثة ممّرا بمةتضى اسساب فيؤخحذ عافيه: وإن اعتراف 
بأندخطه وأنه يعم مافيه »وم يعر ف بصدحته ) فن حم بالأحطمن ولاة المظالم حك عليه وجب 
حسابه .ولنم يعر ف رص محته : حم به » لأن اممساب (۲) لا شرت فيه قبت ن مام يشبضص : 

وذهب الأكثر إل 5 لاک عليه راساب الام يعتر ف دة مافيه لکن ر يقندضى. 
من فضل الإرهاب به أكثر مما اقتضاه اللءط المرسل » ثم بردان بعده إلى الوساطة » ثم إلى 
ظ بت" القضاء . 


, عند الماوردى : : فإن كان تاد حتمل فيه الإدفال‎ )١( 
عند الماوردى : وإن ل يعترف بصحته » وجمل العقة هذا أقوى من للثقة .باللط المرسل > لأئ‎ )۲( 
7 اساب الخ‎ 


بت كلمت 


وإذاكان انحط منسوبا إلى كاتبه » سئل عنه المدعى عليه قبل سؤال كاتبه » فإناعترف 
عا فيه أخذ به » وإن لم يعترف سئل عنه كاتبه » فإن أنكر ضعفت الشبهة بإنكاره » 
وأرهب إن كان متهوما 4 وم رهب إن كان مأموناء فإناعتر فيه وبصدقه » صار شاهدا به 
على المدعى عليه » فيحم عليه بشهادته » إن كان من يقضى بالشاهد(١)‏ وبالعين » إما مذهبا 
أو سياسة تقتضيها شواهد امال » فإن لشواهد الحال فالمظالم تأثيرا فى اخختلاف الأحكام» 
ولكل حال منها فى الإرهاب حد لايتجاوزه » تمييزا بين الأسحوال مقتضى شواهدها . 

فأما إن اقترن بالدعوى مايضعفها » وذلك من ستة أحوال تنافى أحوال القوة» فينتقل 
الإرهاب با من جنبة المدعى عليه إلى جنبة الماع . 

الأولى : أن يقابل الدعوى بكتاب فيه شوود حضور معد'لون » يشهدون بما يوجب 
بطلان الدعوى » وذلك من ارت اوعفد 

. أحدها: أن يشودوا عليه جح ماادعأه . 
الثافى : أن يشهدوا على إقراره أن لاحق له فما ادعاه + 
- الثالث : أن يشهدوا على إقرار أبيه الذى ذكر أنه انتقل الماشعنه أن لاحقى” .له فيا أدعاهن 

الرابع : أن يشهدوا للمدعى عليه بأنه مالك لما ادعاه عليه ؛ فتبطل دعواه بهذه الشمهادة 
ويقتضى نظر المظالم تأديبه بحسب حاله . 

فإن ذكر أن الشمادة عليه بالابتياع » كان على سبيل الرهب والإلجاء » وهذا يفعله 
الناس أحيانا . فينظر فى كتاب الابتياع » فإن ذكر فيه أنه غير رهب ولا إلجاء ضعفت 
شببة هذه الدعوى > إن م يذكر ذلك فيه قويت به الشمة للدعوى » وكان الإرهاب 
فى الجهتين بمقتضى شواهد الحالين » ورجع إلى الكشف بالجاورين وبانخاطاء : 

فإن بان مايوجب العدول عن ظاهر الكتاب حمل عليه › وإن ل يبن كان إمضاء الک عا 
شهد به شهود الابتياع' أحق » فإن سأل إحلاف المدعى عليه بأن ابتياعه كان حقا ولم يكن 
على سبيل الرهب ولا تلجئة » احتمل إحلافه » لأن ماادعاه مكن » واحتمل أن لايحاف »؛ 
لأن متقدم إقراره يكذب متأخر دعواه » ولولى المظالم أن يعمل بما تقتضيه شواهد الحالين . 

وكذلك لو كانت الدعوى دينا فىالذمة » فأظهر المدعى عليه كتاب براءة منه » فذكر 
الدع آله أشيد على نفسه قبل أن يقبض و م يقبض » كان إحلاف المدعى عليه على ماتقدم . 

الحالة الثانية : أن يكون شمو د الكتاب المقابل للدعوى عدولا غائبين ؛ فهذ! على ضربين : 

أحدهها : أن يتضمن إنكاره اعترافا بالسبب » كقوله : لاحق” لد ىهذهالضيعة: لأنى 
اا ردت إل نا وا ات عدن ا ا ل ضير ادس مل غا 


بکتاب قد غاب شهوده » فيكون عسلى مضى » وله زيادة يد وتصرف » فتكون الآمارة 


. عنه المارردى : إن كان مدلا . ويقفى بالشاهد الغ‎ )١( 


4 


أقو ی » وشاهد الخال أظهر » فان ل يثبت بها ملك » فير هبهما جسها تقتضيه شو اهدأحواهماء 
ويأمر بإحضار الشوود ال أمكن 3 وضرب حضو رهم جلد بردهم| فيه إلىالوصاطة , فان 
أفضت إلى صلخ عن تراض استةر به الک ؛ وعدل عن ,ماع الشهادة إذا حضرت ء 
فإن م بعرم تما صاح أمعن ف الكشف ن جير اهما وجيران الماك 8 

وكان لوالى المظالم رأيه ف زمن الكشف » فى خصلة من ثلاث » يفعل متها مايؤدى 
اجتهاده إليه » بحسب الأمارات وشواهد الأحوال م 

إما أن يرىانز اع الضيعة من بد المدعى عليه وتسليهها إلى المدعى إلى أن تقوم عليه بينة 
بالبيع أو الإبراء » ويسلمها إلى أمين تكون فى يده » ويحفظ استخلاها على مستحقه . 

و إما أن ور "ها 7 دك المدعى عليه 3% جر ااه فا 36 يصب أمينا لاستخلالما 1 

ويكون حداها على ماير أه والى المظالم ف ھا من هذه الثلاث ما كانراجياً أحلد أمربن : 
من ظهور الوق بالكشف » أو حضور الشمود الأداء > فإن وقع اليأس منهما بت" الک 
ينيمأ 6 فلو ال المدعى عليه إللاف المدعى خان له » وكان ذلاك بناء ال بثهمأ ه 

الضر ب الغاللى ِ أن لابتضمن إنكار 8 أعتر انا بالسيب» وو يقو ل : هذه الضيعة لى لاق 
فیا هذا المدعى » وتكون شهادة الكتاب على المدعى من اسل وجهين 

اما على إقراره بان لاحوق” له فيهأ . 

وإما على إقراره.أنها ملك المذعى عليه . | 

فالضيعة مقر ة فى يد المدعى عليه ؛ ولاينتزعها منه؛فأما الحجرعليه فيها وحففظ استغلاهها 
مدة الكشف والوساطة فعتير' بشواهد أحو مهما » واجتباد والى المظالى فما يراه بينهما إلى 
أن ينبت الس نيما ٠‏ 8 

| الالة الثالثة : أن يكون شهود الكقاب المقابل ذه الدعوى حضوراً غير معدلين »> 

فيراعى والى المظالم فيهم ماقدمناه فى جنبة المدعى من أحوالهم الثلاث» ويراعى حال إنكاره 
هل يتضمن اعتر افا بالسبب أو لا ؟ فيعمل والى المظالم فى ذلاث عا قدمنا » تعويلا على جتهاد 
رأيه ى شواهد الأحوال . . ٠‏ 

الحالة الرابعة : أن يكون شود الكتاب موق معدلين » فليس تعلق به حكم إلا فى 
الإرهاب ار د الذى يقتضى فضل الكشف» ثم يعمل ىبت" اکم على ماتضمنه الإنكار 
° الاعتر اب بالسيب أم ي١‏ 

اطوالة الحامسة : أن يقابل المدعى عليه يط المدعى بما يوجب إكذابه فى الدعوى .2 
فيعمل فيه عا قدمتاه ف الخظطوطل 6 ويكون الإر هاب معتيز | بشاهمل اال 9 ٠‏ ظ 

اوالة السادسة .: أن يظهر قاللاعوئ حاب يقتضى بطلان الدعوى ¢ فيعمل فيه بما 
قدمناه فى الحساب » ويكون الإرهاب والكشف والمطاولة معتبرا بشواهد الأحوال » ثم 
فت : رل ياس 5 ا 
بت الحكم , الإياس قطعاً للنزاع 


عب AQ‏ سه 


ايهو مہا ٤‏ بولا انفضا 
من ثلاثة أحوال : 


فأما إن جر دت الدعوى عن أسباب الةو ةوالضعف » فل يقترن 
فنظ ر المظام يقتضى اعتباز حال المتنازعين فى غلية الغأن »ولا محلو حاهما ف 

أحدها : أن تكون غلبة الظن فى جنبة المدعى + 

والثانى : أن تكون فى جنبة المدعى عليه : 

والثالث : أن يعتدلا فيه × ) 

والذى يؤيره غلبة الظن ق إحدى الجهتين : هو إرهابهما » وتغليب الكشف م 
وجهتها » ولیس لفضل اينما تأثير يعور فيه الغلنون الغالبة . 

فإن كانت غلبة الظن فى جنية ت المدعى » وكانت ا متوجهة إلى المددعى عليه » فقد 
يكون من ثلاثة أوسجه : 

أحدها : أن يكون المدعى - مع نلو ه من inas‏ ة يظهرها ضعرف اليد » مستلان 
الحنبة » والمدعي عليه ذا ا > فإذا ادعى عليه غصب دار أو ضيعة » غلب فى 


0 


الظن أن مثله مع لينه واستضعافه لايتجوز ی دعواه على مئ كان ذا دة ويأص وسطوة. 

الثانى : أن يكون المدعى مشبورا بالصدق والأمانة » والمدعى عليه مشمورا بالكذب 
وانلحيانة » فيغلب نى الظن صدق المدعى فى دعواه . 0 

الثالث : أن تتساوى أحواهما » غير أنه قد عرف أن للمدعى يدأ متقدمة » و ليس 
يعرف لدخخول يد المدعى عليه صبب حادث . 

فالذى يقتضيه نظر المظالم نى هذه الأ-دوال الثلاث شيئان : 

أحدها : إرهاب المدعى عليه لتوجه الريبة إليه . 

والثافى : ضؤاله عن سبب دخول يده وسندوث ملكه » فإن مالكا يرى ذلك مذهبا 

فى القضاء مع الارتياب» فكان نظر المظالم به أولى» ور عا أنف المدعى عليه لنفسه مع علو 
منزلته عن مساواة خصمه فى الحا كمة» فيترك ما فى يده للخصمه عفوا(١)‏ وربما تلطف والى 
المظالم فى إبصال المتظلم إلى حقه عا محفظ معد حشمة المنظم منه » أو مواضعة المطلوب على 
ماعحفظ به حشمة نفسه » أن يكون منسوباً إلى نحيف ومنع من ححق (1) . 


)١(‏ قال الماوردى : حك أن المادى جلس يوما للمغلام» وعمارة بن حزة قائم على رأسه وله منزلة . فحضر 
٠‏ رجل فى حملة المتظلمين يدعى أن عمارة غب ضيعة له . فأمره الحادى بالجاوس معه المساكة . فقال 
عمارة : ياأمير المومنين » إن كانت الضيعة له فا أعارضه فبا ل كانت لى فقد وهبها له . وما 
ا ری دو تلن ار المؤمئين . 
(؟) قال الماوردی: كالذى حکاه عون پن محمد : : وأن أهل نهر ألر غاب بالبصرة خاصموا فيه المهدى إلىقاضيه 
YT‏ فل يسلمه إلمم » ولا المادى بعاه . ثم قام الرشيد » فتظلموا إليه - وجعفر 
بن حى ناظر فى المظالم ‏ فل. ايرده اهم . فاشتراه جعفر بن يحيى من الرشيد بعشرين ألف درهم » 
00 وقال : إنما فعلت هذا لتملموا أن أمير المؤمئين لحقه لجاج فيه . وأن عبده اشتراه قوهبه 
لم» . فاحتمل مائعله جعفر من هذا أن يكرن قد ابعدأه من نفسه تازا لارشيد عن التظلم فيه , = ٠‏ 


A" 


فأما إن كان غلبة الظن ف جنبة المدعى عليه » فقد يكون ذللك من ثلاثة أوجه : 
. أحدها : أنيكو ذالمدعى مشو رابالتظل والحيانة: والمدعى عليه مشرورابالنصفة والأمالة. 

والثانى : أن يكون المدعى دنيئا متبذلا » والمدعى عليه نڙها مصونا » فيطلب إحلافه 
قصداً لبذلته . ) 

والثالث : أن يكون لدخول يد المدعى عليه سبب معروف » ولیس يعرف لدعوى 
المدعى سبب . 

فيكو دغلبة الظنى فى هذه الأحدو الالثلاثة جتبةالمبعى عليه » والريبة متوجهة إلى المدعى. 

ذهب مالك : إن كانت دعواه فى مثل هذه الأحوال لعين قائمة » لم يسمعها إلا بعد 
ذكر السبب الموجب هاء وإن كانت فى مال ف الذمةءلى يسمعها إلا بعد أن يقم المدعى بينة 
أنه كان بينه وبين المدعى عليه معاملة: وقد روى عن أحمد غو هذا . 


فأما فى نظر المظالم الموضوع على الأصلح » فعلى ال مار دون الواجب » فيسوغ فيه مثل 
هذا عند ظهور اأردبة وقصد العناد 3 

ويبالغ فى الكشف بالأساب المودية إلى ظهوراسلدق. ويصونالمدعى عليه ما انسع فق الك : 

فإن وقع الأمر على التحالف » فهو غاية الحكم البات الذى لا يجوز دفع طالب عنه 
فى نظر القضاء » ولا فى نظر المظام ذا لم يكفه عنه إرهاب ولا وعظ . 

فإن فرق دعاويه وأراد أن عاف ف كل مجلس منها عل بعضها قصدا لإعناته وبذاته. 
فإنه بنع من ذلك ويؤمر(١)‏ جمع دعاويه عتد ظهور الاعنات منه » وإحلاف الحم على 
جميعها ا واحدة م 

فأما إن اعتدلت حال المتنازعين وتقابلت بينةالمتشاجرين » ولم بترجح أحدها بأمارةء 
أو ظنة فيساوى بينهما فق العظة (۲) . 

و ختص ولارة المظالم ت بعك العظة ست بالإرهاب فا مهأ 6 تساو مما ۴ 3 بالكشف عقن 
أصل الدعوى وانتقال المللك 2 فان ظهر بالكشف م يعرف 4 ای مما عمل عليه 4 
وإن ل يظهر باامكشف م يفال تنازعهما » ردهما إلى وساطة وجوه اران وأكار 


= واحتمل أن يكون الرشيد واضهه علىهذا » لثلا ينسب أبوه وأخوه إلى جور ىحق »> وهو الأشيه. 
وأهما كان فقد عاد په الحق إلى أهله > مع حفظ الحشمة وحمم البذلة . ظ 
)١(‏ عند الماوردى : وبذلته . فالأذى يوجبه حم القضاء : أن لايمتنع عن تبعيض الدماوى : وتفريق 
الأبمان . والذى ينعجه نظر المظالم : أن يؤمر المدعى . 
(؟) عند المارردى - بعد قوله و فى ألمظة » وهذا ما يتفق عليه القضاة وولاة المظالم » ثم مختص 
ولاة المظام الخ . 


— AV — 


العشائر . فإن جز بها مابينهما » وإلا كان فصل القضاء بينهما هو غاية أمرهما بحسب مايراه 
من ل المباشرة ليت الحم والاستنابة فيه : 

وربما ترافع إلى ولاة المظام فشوامض الأحكام » ومشكلات اللعصوماث مار شدهإليه 
الجاساء ويفتحه عليه العلماء » فلاينكر “نم الابتداء » ولايستكير أنيعمل به ف‌الانماء(۱). 


إتو قيمات الناظر فى المظالم | 


فأما توقيعات الناظر ف المظام فى قصص التظلمين إلبه بالنظر بينهم » فلا يلو حال 
الموقع إليه من أحد أمرين : 

إما أن يكون واليا على ماوقع به إليه » أو غير وال عليه . 

فإن كان واليا عليه » كتوقيعه إلى القاضى بأن ينظر بينهما » فلا يلو حال ما تضم نه 
التوقيع مرق أسول أمرين ٠‏ ش 

إما أن يكون إذنا بال > أو إذنا بالكشف والوساطة » فإن كان إذنا بالك جاز 
له الحم بينهما بأصل الولاية »> ويكون التوقيع تأكيدا لا يؤر فيه قصور معانيه » وإن 
كان إذنا فى كشف الصورة أو التوسط بين اللحصمين ؛ فإن كان التوقيع بذلك نميه عن 
الحكم فيه » لم يكن له أن ع بينهما » وكان هذ! النهى عزلا له عن الک بينهما » وهو 


)١(‏ قال الماوردى : كالذى روا الزبير بن بكار عن إبراهيم المزاى عنمممه بن معن الغفارى : و أن امرأة 
أقت عمر بن الطاب رضى الله عنه » فقالت : ياأمير المومنين » إن زوجى يصوم اهار ويقوم الميل› 
وأنا أكره أن أشكوه » وهو يعمل بطاءة الله . فقال ها : نمم الزوج زوجك . فجملت تكرر 
عليه القول » وهو يكرر ملا الجواب . فقال له كعب بن سور الأسدى : يا أمير المؤمنين . هذه 
امرأة تشكو زوجها فى مباعدته إهاها عن فراشه . فقال له حمر : كا فهمت كلامها فاقض بيهما . 
فقال كعب : على بزوجها » فأفى به . فقال : إن امرأتك تشكوك . فقال : أ طعام أو شراب ؟ 
قال : لانى واحدة منهما . ثم ذكر شعرا المرأة فى هجر زوجها لما . وشعرا للرجل لى أن خونه 
من الله حرمه لذيذ الدوم والراحة . وشمراً لكمب فحواه أن اله أحل له أربعاً من النساء - فلها عليه 
يوم وليلة . وله ثلاثة أيام ولال ب فين وبه . فقال عمر لكعب : والله ماأدرى من أى 
أمريك أعجب 3 أمن فهمك أمرهنا آم من حكلك بينهما أذهب فقد وليتك قضاء البصرة » . وهذا 
القضاء من كعب والإمضاء من عمر كان سمكا بالجائز دون الواجب » لأن للرجل لايلزمه القسم لازوجة 
الواحدة إه . وقد حصل لعبد الله بن عرو بن العاص مثل هذه القصة مع امرأته »> وشكته إلى النبى 
صلى الله عليه وسل . فقال له « ياعد الله بن عمرو ألم أخير أنك قصوم اللهار وتقوم الليل؟ قال قات : 

بلى يارسول الله . قال : لاتفعل . صم وأفطر . وقر ونم . فان لجسدك عليك حقا . وإن لعينك 
عليك حقاً . وإن لزوجك عليك حقا » قال الحافظ فى الفتح (ج ۹ ص 4١‏ ) : اختلف الملاء 
فيمن كف عن ماع زوجته . فقال مالك : إن كان بغير ضرورة ألزم په » أو يغرق بينهما . ونحره 
عن أحد , والمشهور عند الشافعية : أنه لاحب عليه ., وقيل : يحب مرة . وعن يعض السلف ى كل 
أربع أيلة . وعن بعضهم : فى كل طهر مرة أه . 


me AA سد‎ 


على عموم ولابته فم عداها ۰ لآنه لا جاز أن نكو الولابة نوعين ٠‏ عأمة ¢ أو حاصة 
جاز أن يكون العزل عاما وخاصا . 

وإن لم ينهه ق التوقيع عن الک بينبما حين أمره بالكشهت والوساطة فقد قيل : 
إن نظره على عمومه فى جواز حکه بينهما »لأن أمره ببعض ما إليه لا يكون منعامن غیره: 

وقيل : يكون منوعاً من السك بي ما » مقصورا على ما تضمنه التوقيع من الكشف 
والوساطة » لآنفحوى التوقيع دايل عليه 

9 ينظر » فإن كان التوقيع بالوساطة ء لم يلزم إنماء الحال إليه بعد الوساطة » وإن 
كان يكشف الصورة لزمه إنباء حاها إليه » لأنه اشتكمار مئه » فازمه إجابته عنه > 

فهذا حك توقيعه إلى من له الولاية :: 

فأما الحالة الثانية ء وهو أن يوقع إلى من لاولاية له » كتوقيعه إلى فقيه » أو شاهد ؛ 
فلا لو حال توقيعه من ثلاثة أحوال : 

إما أن يكون بكشت الصورة : أو يكون بالوساطة » أو بالحم ۾ 

فإن كان التوقيع بكشف الصورة » فعايه أن يكشفها » وینہی منها ما يصم أن يشهد 
به » ليجوز الموقع أن يحم به ؛ فإن آنہی مالا يجوز أن يشهد به » كان حبرا لا يجوز [أن 
بح به الموقع» ولكن يجعله فى نظر المظالممن الأماراتالتى يغاب بها حال أحد الحصمين 
فى الإرهاب وفضل الكشت > 

وإن کان 00 بالوساطة بدئهما م يقف على ما تضمنه التوقيع من مخصيص الوساطة ) 
لأن الوساطة لاتفتقر إلى تقليد ولا ولاية » وإنما يقيد التوقيع بالوساطة تعيين الوسيط 
باختيار الموقم » وقود اللحصمين إليه إجبارا . ) 

فإذا أفضت الوساطة إلى صلح نن لم يازمه إنهاؤها » وكان شاهدا فیا » می 
استدعوه الشهادة أداها » وإن لم تفض الوساطة إلى صلحهما كان شاهدا علهما فيا اعترفا 
بدعنده » يؤديه إلى الناظر ی المظالم ۾ إن عاد اللتصمان إلى التظم » ولابازمه أداؤه إن لميعوداء 

وإن كان التوقيع با حت بينهما » فهذه ولاية يراعى فما معانى التوقيع » ليكون نظره 
مولا على ما يوجبه . 

: وإذا كان كذلك فالتوقيع حالتان‎ ٠ 

إحداهها : أن محال به على إجابة ة الخصم إلى ملتمسه » فيعتير حينئذ فيه ما سال الخصم 
ى ظلامته » ويصير النظر مقصورا عليه ؛ فإن سأل اوا » أو كشف الصورة » كان 
التوقيع موجيا له وكان النظر مقصورا عليه ؛ وسواء حرج التوقيع مرج الأمرء كقوله: 
أجبه إلى ما يلتمسه » أو خرج مرج الحكاية » كقوله : رأياك ى إجابته إلى ملتمسه » 
كان موقعا » لأنه لا يقتضى ولاية يازم حكها » وكان أمرها أخف و 


A — 


وإن سأل اله دم ذالم فى قصته الحم یما م6 فلا بك م ن أن يكون الخصم ف القصة مسمى » 


والحصومة مذ كورة » لتصح الولاية علا » فان لم ي م الحصے + ولم بک ر الأضومة ف 
نصح الولاية » لأأنها ليست ولاية عامة » فيحمل على عمومها > ولاخاصة للجهل بها . 
فإن سمى رافع القصة' خصمه وذكر حصومته » نظر فالتوقيع ياجابته إلى ملتمسه ؛ 
فإن حرج رج الأمر فوقع « أجبه إلى ملتمسه » أو ر اعل بما المسه م » صصت ولايته 
فى الحم بينهما ممذا التوقيع + 
وإن خخرج مرج الحسكاية للحال » فوقع «رأيك ى إجابته إلى ملتمسه موفتا ) فهذا 
التوقيع حارج فن الأعمال السلطانية مرج الأمر » والعرف باستعماله فا معتاد 
فأما ی 0 الدينية » فقد أهازه طائفة من الفقهاء» اعتبارا بالعرف فيه » وصصت 
الولاية : ومنعت طائفة أغدرى من جوازه » وانعقاد الولاية » حى يقترن به أمر تنعقد به 
الولاية. » اعتبارا ععانی الألفاظ م 
فلو كان رافع القصة سأل التوقيع بالك بينهما فوقع باجابته إلى ملتمسه ٠‏ فن اعتير 
العرف المعتاد 0 الولاية بهذا التوقيع : > ومن اعتبر معانى الألفاظ لم يصحح به الولاية ¢ 
لأنه سأل التوقيع بالحسكم » ولم يسأل اه کم 
الالة الثانية من ا : أن محال فيه 1 إجابة بة الهم إل اسا 2 ويستأنف فيه 
الأمر بما تضمنه » فيصير ١ا‏ تضمنه التوقيع هو المعتبر فى الولاية . 
وإذا كان كذلك فله ثلاثة أحوال : 
حال كمال ؛ وحال جواز » وحال مخلو عن الأمرين : 
أما الال التى يكون التوقيع فما مالا ق صعة الولاية » فهو أن يتضمن شيئين : 
أحد ها الأمر بالنظر . والثانى : الأمر 0 فيه » فيذ کر فيه ر انظر بين رافع هذه 
القصة وبين خصمه ؛ واحكم بينهما بالحق  »‏ وم وجب الشرع » فهو أ كمل التوقيعات . 
وإن م يذ كر ف التوقيع , بالحق وموجب الشرع » جاز » لآن الحكم لايكون إلا 
بالق الذى يوجبه حكم الشرع . 
وإ عا يذ كر ذللك فى التوقيعات » وصفا لا شرطا:. 
فإذا كان التوقيع جامعا هذين الأمرين : : من النظر » والحدكم ؛ فهو التوقيع 
وبح به التقايد والولاية د 
وأما الحالة التى يكون التوقيع فما جائزا » مع قصوره عن حال الكمال » فهو أن 
يتضدن الأمر بالحسكم دون أ 9 فيه » فی کر ی توقيعه واححمكى بين رافع هذه القصة 
وين خخقصمه ) اوبقول ( اقض بينهما ۾ فت عم الولاية بذاك » لان اکم والقضاء لايكون 
إلا بعد تقدم النظر » فصار الأمر به متضمنا لانظر اكه لا ار منه : 


سه © ¶ سے . 


وأما الال التى يكون التوقيع فيا شاليا من كال وجواز » فهو أن يذكر فيه « انظر 
بينهما » فلا تنعقد بهذا التوقيع ولاية + لأنالنظر بينهما قد يحتملالوساطة الجائزة » ويحعملى 
الحم اللازم » وهما فى الاحتهال صواء › فلم تنعقد به مع الاجتال الولاية ج 

فإن ذ كر فيه « انظر بيمهما بالحق » فقد قيل : إن الولابة به منعقدة»لأن اللق مالزم . 
وقيل : لاننعقد به لآن الصلح والوساطة حق وإن لم يلزم . 


فف دل 


فى ولاية الثقابة على ذوى الأنساب 


وهى موضوعة على صيانة ذوى الأنسات الشريفة عن ولاية من لايكافئهم فى النسب: 
ولا يساوم فى الشرف » ليكون علوم أحنى » وأمره فیہم مضى ه 

روى عن النهى صلی الله عليه وسل أنه قال م اعرفوا آنسابک 5 تصلوا أرحامم ؛ فإنه 
لاقرب بالر م إذا قطعت وإن كانت قريبة : ولا بعد ما إذا وصلت وإن كانت 
بعيدة(1) 2 . ّْ ! 

وولاية هذه النقابة : نصح مئ إحدى ثلاث جهات : 

إما من جهة اللحليفة المستولى على كل الأهور . وإما من فوض اللحليفة إليه تدبير الأمور » 
كوزير التفويض » أو أمير الإقلم . وإمامن نقيب عامالولاية » استخلف نقيباجعله حاص الولاية . 

فإذا أراد المولى أن يولى على الطالبيين نقيبا » وعلى العباسبين نقيبا » تخير منهم أجلهم 
بينا » وأ کرم فضلا »> وأجزهم رأيا وولاه علبيم » ليجمع شروط الرياسة والسياسة » 
فيسرعوا إلى طاعته برياسته » و تستقم أمو رهم بسياسته . 

والنقابة على ضربين : خاصة » وعامة . 

فأما الخاصة : فهى أن يقتصر بنظره على جرد النقابة من غير جاوز ها إلى جک ؛ 
وإقامة حد » فلا يكون العلم معتبرا فى شروطها : 

ويلزمه ف النقابة على أهله من حقوق النظر اثنا عشر سما : 

أحدها : حفظ أنسامهم من داخحل فما ولیس منها » أو حارج عنها وهو منها م فيلزمه 
حفظ الحارج منها » كنا يازمه حفظ الداحل فيهاء ليكون النسب محفوظا على صمته» معزوا 
إلى جهته . 


)۱( رواه أبو داود الطيالسى والحام ¢ و گە ¢ عن ابن عياس رضي الله مهمأ . 


۹۱ س 


00 : أن 50 بطو م ومعرفة أنسابوم © حی لای عليه مهم وات 0 فيذ كره 

الثالث , معرفة من يولدمنذ کور وإناتهم فيثبقه . ومعرفة مئ مات fr?‏ فيذ كره» 
حتى لايضيع نسب المولود إن م يثبته . ولا يدعى نسب الميت غيره » إن ل يذكره . 

الر م : اعام من الآداب : يضاهى شر 2 أنسابهم + وکرم ندم ؛ لتكون 
حشمتهم ف النفوس موفورة ؛ وحرمة الرسول صلى الله عليه وسل فيهم عمو ظة . 

المامس : أن ينزههم عن المكاسب الدنية ٠‏ وعنعهم من المطامع الحبيثة ؛ حتى 
لاستقل مم متبذل ؛ ولا يستضام منهم متذلل . 

السادس : أن يكفهم عنارتكاب المآ ثم » ويمنعهم من انتباك ا حارم . ليكونوا على 
الذى فصر وه غر 6 وللمنکر الذى أزالوه أنكر ۾ فلا يطاو تى بذهم لسان : 

لسابع : أن ينهم من التسلط على العامة لشرة فهم » والتشطط عليوم لسم ؛ فيدعو مم 

ذلك إل القت والبغض 6 و يبعتهم على المنا كرة واليعد ویم إلى امبتعطان القلوب 6 
واا النفوس 6 ليكون اميل إليهم أوق ١‏ 6 والقلوب لم أصنى . 

الثامق : أن يكون عونا لم ف استيفاء الحقوق » حتى لايضعفوا عنها » وعونا عليوم 
ى أخذ الحقوق منهم حي a SS OS‏ »وبا لمعونة عام 
منصمين 4 لن دن ٠‏ عدل السيرة فم ا والتضافهم .+ 

التاممع : أن ينوب عنهم ق المطالية بحقوقهم العامة : من نسم ذوى القرلى ى النىء 
والغنيمة 6 الذى لاحختص به أحدهم > د يقسم pe‏ ) سب ماأو جيه الله تعالى هم 2 

العاشر : أن منع الأيامى من نسائهم أن يتزوجن بغير 'الأكفاء » صيانة لأنسابين + 
وتعظما رم تمن أن روجهن غير الولاة ¢ أو ينكحهون غير الكفاة 2 

الوادى كنس : أن يهوم ذوى المفوات er4‏ فا شوق ادو ¢ يم لايبلغ ره سول ¢ 
ولا ينهر به دما ويقيل ذا اطيئة منهم عار ته ¢ ويغفر بعد الوعظ زلته 1 

الثافى عشر : مراعاة وقوفهم » محفظ أصوها » وتنمية فروعها : وإذا لم ترد إليه 
مجبايتها راعى الدباة فا أخمذوه 6 وراعى فسمتها إذا سمو د ê‏ ومير المستحقين لم إذا وی 
وراعى أو صافهم فما إذا شر طت» حى لا حرج منها مستحق » ولايدخل فما غير محل . / 

وأما النقاية العامة : فعمو مهأ أن رد إليه ف الا يه ة علييم 8 ماقدمئأه “ن حقوق ا 5 E‏ 


چس أشياء 5 


)1( مد المأوردى ء٠‏ لای عليه pna‏ فلو اب . ولا يقد أ لل اسب 520 1 E‏ ن دبوانه على 


کو ا م 


س ۲ س 


أحدها : السك بينهم فيا تنازعوه . 
الثانى : الولاية على أيتامهم فا ملكوه . 
الثالث : إقامة الحدود عليهم فما ارتكبوه . 
الرابع : تزويج الأيامى اللانى لابتعين أولياؤهن » أو قد تعينوا فعضلوهن . 
المامس : إيقاع الحجر على من جن منههم أو سفه » وفكه إذا أفاق أو رشد . 
فيصير هذه الحمسة عام النقابة . فيغتبر حينئذ نى مة نقابته وعقد ولايته : 
أن يكون عالما 0 من أهل الاجتباد ؛ ليصيخ حکه » وبنفذ قضاؤه . 
وإذا انعقدت ولايته لم يخل حالها من أحد أمرين : 
إما أن يضمن صرف القاضى عن النظر فى أحكامهم »أو لايتضمن . فإن كانتولايته 
مطلقة العموم » لاتتضمن صرف القاضى عن النظر فى أحكامهم » ولم يكن تقليد النقيب 
للنظر قف أحكامهم موجبا لصرف القاضى عنها » جاز لكل واحد من النقيب والقاضى 
أما الثقيب فبمخصوص ولايته الى عينوا فيها . 
وأما القاضى فبعموم ولايته الى أوجبت دخولم فيها . 
فأيهما حک بینهم ق تنازعهم وتشاجره » وف زوبج أياماهم نفذ حكمه, وجرى أمرهما 
ف اکم على أهل هذا النسب مجرى قاضيين فى بلد . فأمهما حكم بين متنازعيه نفذ حکه 
وم يكن للآحر نقضه + | 
فإن اختلف متنازعان منهم » فدعا أحدها إلى حكم النقيب ودعا الآخخر إلى حکم 
لقاضى : فقد قل : إن الداعى إلىحكم النقيب أولى » الخصوص ولايته . وقيل :بل ماسواء 
فيكو نان المتنازعين فى التحا كم إلى قاضيين فى بلد» فيغلب قول الطالب على المطلوب . 
فإن تساويا كانا على ما قدمناه » يقرع بينهما ويغمل على قول من قرع منهما(١)‏ : 
فإن كان فى ولاية النقيب صرف القاضى عن النظر بين أهلهذا النسب هلم جز للقاضى 
أن يتعرض للنظر فى أحجكامهم » سواء استدعى إليه منهم مستدع أو لم يستدع . 
وخالف ذلك حال القاضيين فى جانى بلد » إذا استعدى إليه من ال لحانب الآخر مستعد 
لزمه أن بعديه على سمه » وذلك لأن ولاية كل واحد من القاضيين عصورة عكانه + 
فاسترى حك الطارى* إليه والقاطن فيه لآنمهما يصيران من أهله . وولاية الثقابة حصورة 
بالنسب الذى لاعتلف اله پاحتلاف الأما كن > 
)١(‏ عنه الماوردى كانا على ماقدمناه من الوجهين . أحدها : يقرع بينهما ويعمل على قول من قرع مهما , 
والثافى : يقطم التنازع بيئهما حى يتفتا على أحدها . 


۳ 


fe‏ ® وم 


فلو ترانمى المتنازعان مي أهل هذا النسب حك القاضى » ل يكن له النظر بينهما ولا 
الح هما أو عليهما » لأنه بالصرف منهى عنه . وكان النقيب أحق بالنظر بينهما إذاكان 
التنازع بينهم لايتعداهم إلى غيرهم : ) 

فإن تعداهم.» فتنازع طالبى وعباسى» فدعا الطالبى إلى حكم نقیبه » ودعا العباسى إلى 
حم نقيبه لم يجب على واحد منهما الإجابة إلى حكم غير نقيبه » هر وءجه من ولاآيته د 

فإذا أقاما على تمانعهما من الإجابة إلى نقيب : اجتمع الثقيبان(1) » وأحضر كل واحذ 
منهما صاحبه . ویشرکان فى سماع الذعوى ء وينفرد بالحسكم بينهما نقيب المطلوب دون 
الطالب » لآنه مندوب إلى أن يستوق من أهله حقوق مستحقيها : 

فإن تعلق ثبوت اهق ببينة تسمع على أحدهما » أو مين علف ما أحدهها مع البينة 
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ليصير الحا م بيت ما هو نقيْب المطلوب دون الطالب . ) 
فإن تمائع النقيبان أن مجتمعا ء لم يتوجه عليهما ى الوجه الأول مأثم . ويتوجه علييها 
ائم فى الوجهالثانى» وكا نأغلظ النقيبينما نما تقب المطلوب منهما: لاختصاصه بتنفيذا هم . 
) فلو تراضى الطالى والعباسى بالتحاک إلى أحد النقيبين فحكم بينهما نقيب أحدهما . 
بينهما نقيب الطالب »© احتمل تنفيذ حکه » واحتضل رده . 
فان أجضر أحد هما بيئة عند القاضى 6 ليسمعها على شمه و بک ا إلى نقيبه ) وهو 
مصروف عن النظر بينهما لم جز أن يسمع بينته وإن کان يرى النضاء على الغائب » لأن 
حكه لاينفذ على من تقوم عليه البينة لو حضر » فأولى أن لا ينفذ سمكه عليه مع الغيبة . 
فإن أر اد القاضى - الذى يرى القضاء على الغالب ‏ ماع بينة على رجل فى غير عمله؛ 
. لیکتب بما ثبت عنده منها إلى قاضی بلده جاز . 
والفرق بينهما : أن من کان ف غير عمله لو حمر عنده ) ل که عليه ۾ أذاث هاز 
سماع البينة عليه : وأهل هذين النسبين لو حضر ادها عنده لم ينةذ حكه عليه فلذلاك لى 
جز أن يسمع البينة عليه . 
فإن كان أحد هذين أقر عند القاضی لصاحبه يه جاز أن يكون القاضى شاهدا به 
عليه عند نقيبه » ولم جز أن بر به كما › لان حکہ لاينفل عليه . ظ 


0( وا المارردى فيه و جهان 3 أحدها : عر جعات إل حم الماطان اذى هو عام ألولاية عامهما إذا 
كات القاضى مصروفا عن النظر بينهما ؛ ليكون السلطاة هو ألا بيا » إا بنفسه أو عن ستنبيه 
على السك بينهما . والوجه الثاق ‏ وهو أشيه - : أن يجتمع النقيهان الخ . 


ES 


وكذلك لو أقر به عند غير النقيبين كان شاهدا فيه عند نقيبه : ولو أقر به عند نقيبه 
جاز وكان حا ها عليه بإقراره . 

ولو أقر به عند ثقيب خصمه احتمل أن يكون شاهدا عليه » واحتمل أن يكون 
حا ما فيه ا بينا من الفرق بين نقيب الطالب والمطالوب + 

وهكذا القول فى ولابات زهاء العشاار » وولاة القبائل المغردن. بالولاياتك على 
عشار هم وقبائلهم : 


۾ 


فصل 
فى الولاية على إمامة الصلوات 


وذلك ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : الإمامة فى الصلوات اللحمس 

الثافى : الإمامة فى صلاة الجمعة . 

والثالث : الاما مة فى صلاة الندب . 

فأما الإمامة فى الصلوات الخمس . فنصب الأعة فيها معتير محال المساجد التى تقام 
الصلوات فيا > وهی ضصربات : 

مساحد ساطانية » ومساجد هامية + 

أما المساجد السلطانية : فهى الجوامع والمشاهد » وما عظم وكثر أهله » من المساجد 
النى يوم السلطان بعراعاتهاء فلا جوز أن ينتدب للإمامة فيها إلامن ينديه السلطان ها » لثلا 
تفتات الرعية عليه فما هو موكول إليه . 

وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية مهناء وقد سأله: هل جمع القاضى إذا لم رج الوالى؟ 
فقال : إذا أمره » فإن لم يأمره لاخرج إلا بإذله » . 

فإذا قلد السلطان فيا إماما كان أحق بالإمامة فما من غيره وإن كان أفضلمنه و أعلم . 

وهذه الولاية طريقها الأول » لإطريق اللازم والوجوب » حلاف ولاية القضاء 
والنقابة » لأمرين : 


أحد هر ا 


ا : أنه ل راض الناس بإمام وص م أجزأم و ګڪٽ جاعم . 
والثانى : أن الماعة فى الصلوات لصن من إلسين المحتارة ؛ وليست من الفر وض 
على قول كثير من الفقهاء » وإتما أوجبها أحمد وداود : 
فإذا ندب السلطان ها إماما » لم يكن لغيره أن يتقدمفيها مع حضوره؛ فإن غاب واستناب 
كان الذىاستنابه فيا احق بالإمامة » فإن یساب فغيبته استؤذن الإمام فيمن يقدم فما إن 
أمكن » فإنتعذر استئذانه تراضى أهل المسجدفيمن يؤمهم »لثلا تتعطل حماعتهم ؛ فإذاحضرت 
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صلاة أخرى - والإمام على غيبته - فقد قيل : إن المرتضى للعلاة الأولى يتقدم فى الثائية 
وما بعدها إلى أن يحضر الإمام المولى . ظ | 

وقبل : مختار للصلاة الثانية : بأن برتضى ها غير الأول » لثلا يصير هذا الاختيار 
تقليدا سلطائيا : 

والآأولى أن يراعى حال الماعة ى الصلاة الثانية » فإن حض رها مني حضر فى الأول 
کان اى ف الأولى أحق بالإمامة فى الصلاة الثانية » وإن حضرها غير هم كان الأول 
كأحدم » واستأنفو | اختيار إمام يتقدمهم 2 

فإذا صلى إمام هذا المسجد جماعة» وحضر منم يدرك تلكاجاءة » لم يكن لم أنيصلوا 
فيه جماعة » وصلواة فرادى » لما فيه من إظهار المباينة والتهمة بالمشاقة ة والخالفة(١)‏ . 

وإذا قلد السلطان لهذا المسجد إمامين » فإن حص واحد منهما ببعض الصلوات اهمس 
جاز » وكان كل وأححد منهما مقصورا على ماخعص به » كتقليد أحده| صلاة النبار» وتقليد 
الآخخر صلاة الليل » فلا يتجاوز واحد منهما مارده إليه م 


وإن قلد الإمامة من غير تخصيص كل واحد منهما ببعض الصلوات »ولكن رد ل 

منهما یوما غير يوم صاحبه » كان كل واحد منهما فى يومه أحق بالإمامة فيه من صاحبه : 
فإن أطلق تقليده| من غير . مخصيص كانا فى الإمامة سواء » وأمبما سبق إلا كان احق 

بها ولم يكن للآخر .أن يؤم ق تلك الصلاة بقوم آخمرين » لأنه لايموز أن يقام فى المساجد 
السلطانية حماعئان فى صلاة واحدة . 

واختلف فالسبق الذى ستحى به التقدم » فقيل : سبقه بالحضور ف المتجد » وقيل : 
سمه بالا مامة فيه 2 

فإن حفر الإمامان ى حال واحدة ء وم سبق أحدم| صا حه ؛ فإن انما على تقدرم 
أده كان أولى بالإمامة + 


)١(‏ قال ابن قدامة فى المفى (ج ؟ ص ۷ ) ولايكره إعادة اجمامة فى المسهد . ومعناه : أنه إذا صلى 
إمام الى » وسضر ماعة أخرى » اسعحب طم أن يصلوا حاعة.وهو قول أبن مسعود والحسن ولخ 
وقعادةو | اق. رقال سام » وأبوقلابة» و أيوب» وابن عون و االيث + و المي » والفورى » ومالك» وأب و حليفة» 
و الأرزاعي ؛ وللشافعى : لاتعاد الجماعة فى مسجد له إمام رائب فى غير مر النامى. فن فاتته ابمامةصل 
منقردا . لثلا وفضى إلى أخعلاف القلوب والمداوة والّباون ف الصلاة مع الإمام . ولأنه مسجه له إمام 
رائب»2 فكره فيه إعادة اطماعة» كسجد النبى صل الله عليه وسل . ولنا عموم قوله عليه الصلاة و السلام 
و صلاة الطاعة تفضل عل صلاة الفذ مس و عشر يون درجة ۾ وى رواية «إسيع وعشرين درجة ۾ 
وووف أبنو سند « جاء رجل وقد صل رسول الله صل الله عليه وسل . فقال : اک يعجر عل هذا ؟ 
فقام رجل » فصل معه » قال الترمذى : هذا حديث. حسن . ورواه الأثرم وأو داود فقال : 
« ألا رجل يتصدق عل هذا » فيصل ممه ؟ » وروى الأثرم بإسناده عن أ أمامة عن للنبى صل الله 
عليه وسل مثله . وزاد : قال « فلما صليا قال : وهذان حاعة ۾ ولأنه قادر على الجماعة . فاستحب 
له فملها » كا لو كان المسجه نى مر الناس . 


سے ۹ سے 


وإن تنازعاها اختمل أن يقرع بينهما » ويقدم مئ قرع منهماء واحتمل أن يرجع إلى 
'اختيار أهل المسجد لأحدها . 

ويدخل نى ولاية هذا الإمام : تقليد المؤذنين » مالم يصرح له بالصرف عنه » لأن 
الأذان من سنن الصلاة التى ولى القيام بها فصار داخلا فى الولاية عليها م 

وله أن يأخذ المؤذنين ما يؤديه اجتهاده إليه فى الوقت والأذان . 

فإن كان حنيليا ر تعمجيل الصلوات فى أول الأوقات ولا برجم الأذان وری إفزاد 
الإقامة » أخذ المؤذنين بذلك + وإن كان ر أ شجلاف ذللك م 


وإن كان خنفيا برئ تأخير الصلوات إلى آندر الأوقات : إلا المغرب » وزى ترك 
القرجيع فى الأذان » ويرى تثنية الإقامة » أحذم بذاك » وإنكان رم مخلافه ه 

ويعمل الإمام على زأنة واجتړاده 2 أحكام صلاته و فن کان نيليا ری رك القنوت 
فى الصبح ورك الجهر بالبسملة » عمل على رأيه» ولم يعارض فيه » وكذلك إن كان شافعيا 
ری اهر بالبسملة والقنوت ف الصيح م يعر ضى له : 

والفرق بين الصلاة والأذان : أنه يؤدى الصلاة ی حق نفسه 6 فلم جز أن يعارض 
۳ أحتباده والمؤذن نؤدى 2 حق غيره »6 فجاز أن يعار ضى على اجتباده . ش 

والصفات المعتبرة 1 فى تقليد هل | الإمام ہس 

أن یکونرچلاءعدلاء قارثاء فقیہاء اہ , اللفظمن نق أولئغ » فإِن كان صي اءأو فاسمًا 
أو امرأة »أو خنى فى » أوأخرس “أوألئغ nl‏ الى الفرض » وصحت فالنفل(١)‏ 


(1) قال الماوزدى : فإ كان صب أو عدا أو فاسقا عست إمامعه ول تنعقد ولايته . لآن الصغر وألرق 
والفسوق بنع من الولاية ولا يمنع من الإمامة . قد أمر رسول الله صل الله عليه وسل عبرو بن سلمة 
أن يصل بقومه ركان صفغيراً » لأنه کان أقرأه . وصلى ‏ رسول الله صل الله عليهوسم خلف فولى له. 
وقال و صلوا خلف كل ر وفاجر » اه . وقال أبن . قدامة فى اغى ( ج ۲ ص ٥٤‏ ) ولا يصح 
انام البالغ بالصبى فى الفرض , نص عليه أحمد . وهو قول ابن مسعود وأبن عباس . ويه قال عطاء 
ومجادد والشعبى ومالك والاورى والأوزاعى. وأبوحنيفة » وأجازه الحسن .والشافعى وإحاق وان المنذر. 
ويتخرج لنا مثل ذلك بناء على إمامة المتنفل بالمفعرض . ووجه ذلك عموم قوله صل الله عليه وسل 
ديؤم آقرؤ؟ لكتاب الله » وهذا داخلى فى عومه . وروى عمرو بن سلمة الهرى أن النبى 
صلل الله عليه وسلم قال لقونه « يمک قرو » قال وفكنت أزمهم 6 و ابن سبع تيت 4 او 
ثمان سنين ۾ رواه الپخاری وأبو داود وغيرهما . ولأنه يؤذن الرجال . فجاز أن يؤمهم كالهالغ . وقال 
المطافى : كان أحد يضمف أمر عمرو بن سلمة e‏ مرة « دعه ليس بثىء بين » وقال أبو داود : 
قيل لأحمد : حديث عبرو ين سلمة ؟ قال , لا أدرى أى فىء هذا ؟ » ولمله إنما م يتحقق بلوغ الأمر 
إلى النبى صل الله عليه وسل . فإنه كان بالبادية ف حي من العرب بعيدا من المدينة. وقرى هذا الاحمال 
قوله فى الحديث « وكنت إذا سجدت خرجت إستي » وهذا شىء غير سالغ اه . والظاهر أن. الحديث 
«يؤم القوم أقرؤقم» على مومه . وقول يأن إمامة عمروين سلمة لم تبلغ النبسى صلى الله عليهو سم بعيد. 


س ٩۷‏ س 


لم نصح إمامة الفاسق فى فرض ولا نفل لعدل ولا لفاسق(1١)‏ . 
ولا تصح إمادة المرأة بالرجال » وكذلاك اللحننى(؟) . 
وإن أم أخرس أو ألثغ 6 دل الور وف بأغيارها 6 بطلت صلاة من ا م ! به 4 إلا أن 


بكرن عل مال خر مه أو لف 
وأقل ماعلى هذا الإمام من القراءة والفةه : أن يكون حافظا لأم القرآن » عالما بأحكام 
الصلاة » لأنه القدر ا فما » ولان يكو نحافظا لجميعالقر آن » عالماجميع الأحكام أولى: 
وإذا اجتمع فقّيه ليس بقارى” › وقارى” ليس بفقيه » كان القارى* أولى من الفقيه إذا 
كان عالا يأ بأحكام الصلاة لآن فضيلة الغراءة والإ كثار منها متحقق وما ينوبه من ارو ادث 
ف الصلاة غير متحقق © مع أنا قد اعتير نا الء مل بأحكامها(؟) . 


(1) سل شيخ الإسلام ابن قيمية عن إمام يأ كل الحشيشة » فقال : لاوز أن يولى فى الإمامة بالناس من 
يأ كل الحشيشة » أو يفعل من المنكرات المحرمة مع إءكان تولية من هو خير منه . كيف » وف الحديث 
ومن قلد رجلا عملا على عصابة » وهو فد I‏ هو أرضى لله مئه ققد حان الله وخان 
رسوله وان المزمئين ۾ وی حديث آخر و اجملوا آمك خيار؟ ؛ فإهم وفه م فيما بیسح و هين الله ۾ 
وى حديث آخر « إذا آم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا لى سفال ۾ وق سنن أ داود 
وغيره « أن رجلا من الأنصار كان يصل إماما بقوم فبصق ف القبلة » فأسرم النبسى صل الله عليه وسل 
أن يعزلوه ولايصلوا خلفه » وقال له : إنك آذيت الله ورسوله » فإذا كان المرء يعزل لأجل إساءته 
فى الصلاة وبصاقه فالقبلة »> فكيف بالمصر” على الحشيشة؛ لاسما إن كان مستحلا المسكر مها » كا عليه 
طائفة من الئاس . فإن مثل هذا ينبغى أن يستعاب . فإن تاب وإلا قعل . إذ المسكر مها حرام 
بالإجاع واستسلال ذلك كفر يلا تزاع . وأما حديث وصلوا خلف كل بر وفاجر ۾ فلم يثبت . بل 
فى سنن ابن ماجه « لايثؤمن فاجر مؤمنا » إلا أن يقهره بسوط أو عصاء اه . وهذا إذا كان معلا 
بفسقه . أما إذا كان مسعوراً, فلاجوز التجسس والتفتيش وراءه »> ولا العمل بها يقال بالإشاعة . وهلا 
فى العولية ابعداء . أما إذا كان الإمام مولى من قبل أمير البلد وحا كها » فإنه لاحل أن تترك اجماعة 
واطمعة وراءه لفسقه . قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحه الله : لهس هم أن بمنعوا أسداً من صلاة العيد 
والجمعة وإن كان الإمام فاسقاً . وكذاك ليس لهم ترك الجمعة وحوها لأجل فسق الإمام » بل عليهم فعل 
ذلك خلف الإمام وإن كان فاسقاً , وإن عطلوها #جل فسق الإمام كائوا من أهل البدع . وهذا مذهب 
الشافى وأحد وغيرها . وإنما تنازع العلماء فى الإمام إذا كان فاسقاً أو مبتدعا وأمكن أن يصلى جلف 
عدل غيره . فقيل : تصج الصلاة خلفه وإن كان فاسقا . وهذا مذهب الشافعى وأخد فى إحدى 
الروايعين وأنى حفيفة . وقيل لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف المدل > وهو إحدى 
الروايعين عن أحه ومالك › وال آمل 

(؟) قال الماوردى : وإن أمت امرأة أو خنى فسدت صلاة من الثم ها من الرجال والحناف . 

(+) قال الماوردى : فالفقيه أولى من القارى” إذا كان يفهم الفاتمة » لأن مايلزم من القرآن محصور وما 
ينوبه من الحوداث لى الصلاة غير محصور . ظ 

و - الأحكام السلطانية لأف يمل ) 


ا ٩‏ حب 


II اله ا ° إل هه‎ lt و“‎ N 15 LES 
وور ال راسا هلأ امام وه ودنوه ررفا على الا مامه والادانەن نات الال دن سوج‎ 


المصالح > لأن هذا ليس بأجرة على الصلاة والأذان » وإنما هو حق ثابت فى بيت الال : 

وقد ذكر أبو عبد الله بن بطة فى كتاب تعظيم حرمة الصلاة » قال : وقد كان على بن 
عيسى الوزير نصب لاجوامع ‏ مثل جامع الرمالة وغيره ‏ أعصاب ابن مجاهد » فى كل يوم 
رجلا يصلى بالناس الس الصلوات » ووعل ذم الأرزاق . 

قال أبو بجعفر : وقد كان أبو بكرانلالال ف مجلس ف جامع الرصافة» وكانيصبى الجمعة 
والعصر خخلضهؤلاء الذين يذو نالأجرةء ثم خلفه بعددغلامه عبدالءز بز » وأبو القاهم اتدرق م 

وقد ذكر أبو بكر الالال فى كتاب الإمامة و باب ذكر الصلاة خلف من يأخذ أجرا 
على الصلاة . وروى عن أخ+د فى رواية المروزى ؛ وصالح > وای الحارث » ومهنا ؛ 

وإحاق ابن إبراهم « لايصلى خافه » وذكر بعد أبواب أخر » فقال « باب الصلاة حلف 

من أخذ الأجرة » ن السلطان على الإماءة فى المساجد » وروى عن أحمد فى رواية بكر بن 
محمد عرق أبيه وقد سالا له عن الرجل يصلى ف مسجل جارح غير صلاة اللامعة والإمام يعطى 
أجر الإمامة والأذان ‏ أحب إليك » أم يصلى فى مساجد القباثل ؟ ‏ فقال : مازلنا نصلى 
فى المسجد الجامع خلف هؤلاء الذين يعطون أجرا » . 

وإنما أراد بالأجر ههنا : !لرزق » لأن السلطان يعطى رزة() > 

وأما المساجد العامية » التى يبنيها أهل الشوارع والقبائل ى شوارعهم وقبائلهم › 
اعتراض للسلطان عام ف أئمة مساجدم ۾ » وتكون الإمامة فيها لمن اتفقوا على الرضا بإها 
ویس ڂ هم بعد الرضا به أن ا مامة إلاأن يتغير حاله » ولیس له بعد -" 
به أن ستخلف مكانه نائبا عنه » ويكون أهل المسجد أحق بالاختيار . 

وإذا احتلف أهل المسجد ف اختيار إمام أو مؤذن » قرع بين الحتلف في |(۲) نص 
عليه فى رواية أنى داود : فى رجلين تشاحا نى الأذان » وقالا : بجمع أهل المسجد » فينظر 
من ختارون : فقال أحمد ر لا » ولكن يقترعا » على مافعل سعد ) : 


)١(‏ والفرق بين الأجر والرزق : أن الأجر يؤخذ من شخص بعينه على المساو ة والمماوضة . أما الرزق 
فيؤخذ من بيت الال أو من الأوقاف العامة الحبسة على مصالح المسلمين وإقامة شعائر الدين . وليس 
فيه مساومة ولا معاوضة عن أداء الصلاة الى هى أفضل مايتقرب به العبد إلى الله ابتغاء الثواب عنده 
والجزاء منه وحاه . ومرجم ذاك ی الغالب عل ما كسب القلب وانعقدت به النية . « فن كانت هجرته 
ل وسو افيه ته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 
ماهاجر إليه ‏ . 

)۴( عند الماوردى : وإذا اختلف أهل المسجدا فى اختيار إمام عمل على الأ كثرين . فإن تدکافا التلفون. 
اختار الداطان لهم - قطما لتشاجرهم - من هو أدين وأسن » وأقرأ وأفقه . 
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وقال فى رواية حنبل و وإذا اخمتةا ف الإمامة يقرع هما 4 على مافعل سعك ) . 

وقد فيل . يعمل على قول الأكثر 3 وقك أوها إلية اك ف زوا صا والمروذى : 
ف الإمام إذا كرهه قوم وركى ر4 قوم 6 فإن كان أكثرهم قل ری 44 زم 5 

فاعتبر رضا الأكثر فى الواحد إذا اخختلفوا فيه . 

فعلى هذه الرواية : إن تكافاً الحتلدون احتمل القرعة 6 واحتمل أن تار اأسلطان هم 
قطما ا - من هو أدين وأسن» وأقرأ وأفقّه . 

وهل يكون اختياره مقصورا على العدد الحتلف فيهم + أو يكون عاما فىأهلالم.جد! 

تمل أن يكون مقصورا عل ذلك العدد ال#تلف ف تيار أحدهم »ول ا إلى 
غير هم 2 لاتفاقهم على ترك من ام 


رمو 1 * م 
3 - تمل أي تار ن چ 


ا ا 
أ 


هل المسعجد ٠ن‏ يراد لإمامته » لان السلطان لايضيق عليه 


فإن لی رجل مسمچدا ١‏ سی الإمامة فيه 6 وکانهو وغيزه من حير ان المسريود سواء 
فى إمامته » وأذانه(1) » نص عليه ق رواية حرب ويعقوب بن تاذ(۲) . 

وقك سثئل عن المؤذن وما ر تسده أهل المسحجاء 6 أو اأذى ای المسحد ؟ فال © (هى 
مار ضيه أهل الک 4 اشن الذى يناه ) 2 

فإن حضر جماعة زل رجل للعملاة فبه » كان مالك المأزل أحقهم بالإمامة فيه وإن 
كان دوم ف الفضل : ا 

فإن حضره السلطان كان أحق من الاك + لعدوم ولارته عليه » وذذا يقدام على 
الولى فى صلاة الهنازة : 


وأما الإمامة فى صلاة اجمة 


فقد اخختافت الرواية غن أحمد فى وجوب تقليدها . 
وروی A‏ أن التقليد فأ ذلاب 35 و ےتور ا اطان فا ليس بشرط 6 وإن أقامها 
الناس على شروطها انعقدت و صت : 


. قال الماوردى : وتال أبو حتيفة : إنه أ-ق بالإمامة والأذان فيه‎ )١( 

(؟) حرب بن إسماءيل بن خلف الكرمانى من قدماء أععاب الإمام أحمد وجلهم . وروى عنه مسائل . 
توفى سنة ۲۸١‏ قال : قلت لأحمد : أيصل خلف رجل يقدم عاي على ألى بكر وعمر ؟ قال : لايصل 
5 الإمام أحمد . وكان أحد الصالين اتقات . وكان جار الإمام خد وصديقه . وروی عنه مسائل 
صالحة كثيرة لم يروها غيره » ومسائل فى السلطان . كذا ىطبقات ابن أف يعلى . 


ع6 هه 


وروی عنه : أنها من الولايات الواجبات » وأن صلاة الجمعة لا تصح إلا ضور 


السلطان » أو من يستنيبه فيها(1) . 


وهل يجوز أن يكون الإمام فيها عبدا ؟ على روايتين » بناء على وجوبها على العبد . 


فإن قلنا : لاحب على العبد لم جز أن يزوم فيا » وإن قلنا : تيجب عليه » جاز أن يكون 


ماما فيها(؟) 2 


ولا نجوز إمامة الى فما(١)‏ . 
ولا جوز إقامتها إلا ف وطن حم المنازل 6 يسكنه من ا ef:‏ | مم 3 لايظعنون 


عنه شتاء ولا عصيفا » إلا ظعن حاجة » سواء كان مصرا أو قرية . 


وقد قال أحمد فى رواية ابن القام وقد سثئل : على من تحب » يعنى الجمعة ؟ قال 


رما الواجب فالذى يسمع النداء أو أهل القرية إذاكانت #تمعة) و فغداعتبر اجهاع المنازل 


فى القرية : 


وقال فى رواية أنى النضر العجلى « ليس على أهل البادية جمعة . لأنهم ينتقاون » . 


فمل أسقط نهم الممعة » وعلا 1 غر مستو طزين(4) . 
ff 1 © ٠. pre‏ 0 اس وده 


au 


)١(‏ قال الماوردى : فذهب أبو حنيفة وأهل العراق إل أنها من الولاياءك الواجبات » وأن صلاة الجمعة 


لاتصح إلا حضور السلطان أو من يستنييه فيا : وذهب الشافعى وفتهاء الحجاز إلى أن التقليد فيا 
ندب » وأن حضور السلطان ليس يشرط فا اه . والنصوص أدل على ما ذهب إليه الشافمى » 
وأهل الحجاز » ورواية عن أحد» وأنها كبقية السلوات فى ماعا وإمامئها . وإما كان الأمراء فالزمن 
الغار حتريصين علا لشأن الللطرة وأثرها فى قلوب العامة والجماعير الذي رمس الولاة والأمراء فى كل 
زمان عل اسمالتهم إلى جائيهم بكل ماءلكون + من ناحية سياسة الماك » لامن فاحية الدين . أماالناحية 
الدينية فإنها وحميع الموامظ والتذكير بالل على سواه . 

قال المارردي : ويجوز أن يكون الإمام فها عرد وإن لم تنعقد ولايته اه : أى ولايته العامة 
فى الإمارة وڪوها, 

وقال الماوردى : وى جواز إمامة الصبى فيا قرلان . 

روى عبد لارزاق فى مصنفه عن ابن جريج و أن النببى صل الله عليه وسلم حم فى سفر.. وخطب عل 
قوس » ؛ روى عبد الرزاق أيفسا و أن عمر بن عبد لعز بز كان متبديا بالسويداء فى إمارته على الحجاز . 
فحضرت الجمعة فهيئوا له ملسا من للبطحاء ثم أذن بالصلاة » فخرج ء فخطب وصلى ركعتين وجهد . 
وقال : إن الإمام مم حيث كان » . وقال ابن المنذر فى الأوسط : روينا عن ابن عمر م أنه كان يرى 
أهل الياه بين مكة والمديئة يممعون فلا يعيب عايهم » ثم ساقه موصولا . وروى سعيد بن منصور 
عن أبى هريرة و أن عمر كتب إلہم : أن اجعوا حيما كنتم » . وروى البييق فى المعرفة من طريق 
جعفر بن برقان « أن عمر بن عبد المزيز كدب إلى عدى بن عدى : انظر كل قرية أهل قواء ولهسوا! 


بأهل مود ينتقلون » فأمر عليهم أمير! ثم مره فلوجيع بهم» اه . تلخيص الحوير ( ص 1١6‏ ) , 


NEA 


وجب اللجمعة على من كان ارج المصر إذا سمعوا نداء ها منه » وقد حداه أحمد بفرسخ . 

ولاتنعقد الجمعة بأقلى من أربعين رجلا من أهل القرية » ليس فيم امرأة » ولا مسافر؛ 
وإن كات فيهم عبد ففيه روايتان بناء على وجوبها على العبد : 

وهل يكون الإمام زائدا على العدد » أو واحدا منه ؟ فيه روايتان : 

إحداثما : يكون زائدا على العدد . 

قال فى رواية عبد الله ر أقل ما زى“ الإمام يوم اللجمعة أن يصلى معه أربعون رجلا » . 

فاعتير ار غین غيره . 

وذلك لما روى عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه « أن أسعد بن زرارة صلى بهم 


بالمديزة وهم يوهي أر بعون رجلا( ۾ ٠‏ 


)١(‏ رواه أبو داود وان ماجه عن عبد الر حن بن كعب بن مالك » وکا قالد أبيه بمه ماذهب بصره » عن 
أبيه د أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة . قال : فقلت له : إذا سممت النداء 
ترخت لأسمد بن زرارة ؟ قال: لأنه أول من جمع بدا فى هزم النبهت من حرة بى بياضة فى نقيع يقال له 
نقيم الحضمات : قلت : م كث يومئذ ؟ قال : أريعون رجلا » وعند ابن ماجه ۾ كان أولى من 
صل بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبى صل الله عليه وسل من مكة » . والطزم : المطمئن من الأرض . 
والنبيت - بفتح النون وكسر الباء الموحدة وسكون الياء وبمدها تاء : هو أبو حى من ألمن ابن عر 
ابن مالك . وحرة مى بياضة : قرية على ميل من المدينة . 

وقد استدل بهذا الحهيث منقال باشتراط الأر بعين الجمعة. ولا دلالة فيه على ذلاك» لأن هذه رأقعة عين. 
وذلك أن الجمعة فرضت على النبى صل اله عليه وسل مكة قبل المجرة » كا أخرجه الطيرانى عن 
ابن عباس» فلل يتم سكن من إقاستها هناك من أجل الكفار» فلما هابر من هاجر من أصحاءه إلى المدينة كدب 
إلهم يأمرهم أن يمعو ا, فجمعوا.فاتفي أن عدتبم إذ ذاك كانت أربعين.وليس فيه مايدل على أن مندون 
الأربعين لاتنعقد بهم الممعة . وقد نقرر فى الأصول : أن وقالع الأعيان لا يحتج بها على العدوم . وقد 
ذكر الحافط أبن حجر ف ‌الفتح خمسة مشرةولا فى للعدد فى اللمعة. والظاهر-والله آعل أنه لامستند لاشټر اط 
عدد معين غير ماتنمقد به الحاعة. لأنه لم يغبت نص قر آ فى ولاحديث ف ذاك . والممعة كبقية #صاراتإ ما 
معاز بالباعة » أي سماعة كانت » وبالخطبة الى تنتفع بها تلك الجاعة . فهمى حق على كل حاعة إسلامية 
وجدت فى أى مكان » قلت هذه الجاعة أو كثرت . ولا عل لأسه أن يتخلف عنها إذا حضرت. أمابقية 
مااشترطوه غير ذلك فإنما هو اجتهاد واستنباط . وأبما شرط لیں فى كتاب الله فهو باطل وإن 
كان مالة شرط . واعتند - وال آعم - أن هاا الحلاف المريض فى هذه المسألة لاداعى إليه ؛ ولا 
مستند له » فضلا عما جلب على أهل الإسلام من شرور وفائة. کاٹ من بعض آثارها ما شرعه 
بعضهم بالطوى والمصبية من صلاة الظهر يمد صلاء الجمعة : م زادرا بذلك ضلاة سادسة لم يأذن الله مها 
ولارسول.. وماكان أغناهم عن هذا لحلاف والفرئة وشرورها > او تجا كوا إلى الله ورسوله » 
وردوا ماتثازعوا فيه إلى الله ورسوله . كا أوصى الله فى قوله : ( فإذ تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول إن کم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحمن تأويلا ) » وال 'لموفق والطادى إلى 
سواء المبيل . 


س ٠‏ اس 


وهذا بقتضى أن الأربعين غيره » كنا لو قال : أطعمنا وحن أربعون» ولأن ٠١‏ اعتبر 
فيه كان المتبوع غيره . 

دليله : الشهود فى عقد النكاح ؛ غير الولى » وكذلك الشهود عند الحا م بالحق هم 
غير الحا م » وهذا يازم عليه الجماعة . 

والثانية 1 : يكونون أربعين م ف الإمام + 

قالىرواية الأرم٠إذ‏ اكانو! أربعين يجمعون» وكذلاك قال ىرواية ين وإذاكانوا 
أربعين ) وكذلك قال فى رواية ابن الاسم 0 جب ألدماهة إذا كان أهل القرية أربعين رص 
فاعتير اة العدد أربعين 7 

والوجه فيه : ماروى عطاء عن جار أنه قال « مضت السنة أن فى كل ثلاثة إمام » وق 
كل أربعين فا فوقها جمعة(2)1 . 

فأخبر أن السنة فى الأربعين» وإذا كان الإمام أحدم فد وجد الأربءون» ولان العدد 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ف الدلخيص : رواه الدارقطى والبيق من حديث عبد العزيز بن عبد الرحمن 
عن خصيف عن عطاء . وعبد المزيز قال أحد : أضرب على حديئه » فإلبا كذب » أو موضوعة . وقال 
النساق : ليس بثقة , وقال الدارقطى : منكر الحديث . وقال أبن حيان :لا جوز الاحتجاج به.وقال 
الببى : هذا الحديث لاحتج مثله اه . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الاختيارات : ونجب أجمعة 
على من أقام فى غير بناءكالميام » وبيوت الشمر » ونحوها » وهو أحد قولى الشافعى . وحک الأذجى 
رواية عن أحمد : ليس على أهل البادية «مة لاهم ينتقلون. فأسقطها عنهم وعلل بأنهم غير مسترطنين . 
وقال ف موضع آخر : وحتمل أن تلزم الجمعة مسافرا له القصر تبعاً للمقيمين . وتنعقد ألجمعة يثلاثة. 
واحد عخطب واثنان يستمعان . وهو إحدى الروايات عن أحمد وقول طائفة من العلاء اه . وقد ذكر 
فى مون المعبود شرح سن أفى داود (ج ١‏ ص 4٠١‏ ) الكلام على الجمعة فى القرى > وساق فا 
آثارا كثيرة ثم قال : هذه الآثار السلف فى سعة الجمعة فى القرى . ويكى لك عموم آية القرآن السكرم 
( إذا نه دى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) ولاينسخها »> ولا يخصصبا إلا آية أخرى . 
أو سنة ثابتة سميحة عن رسول الله صل الله عليه وسل » ول تنسخها آية » وم يثبت خلاف ذلك عن 
رسو الله صل اله عليه وسل . ثم ذكر حجة من اشترط لها الأربدين » ورد علها وفندها ‏ ثم قال : 
والحاصل :. أن الجمعة تصح بأقل من أربعين رجلا . وهذا هو الصحيح اختار . وقال. الحافظ عرد احق 
الإشبيل فى أحكامه : لايصح فى عدد الجمعة 1 NS‏ تسكر ف اقلت سن م Ss‏ 
مدة أحاديث تدل على الاكتفاء يأقل من أربمين . وكذلك قال السيوطى : ل يقبت عفى شىء من 
الأحاديث تعيين عدد مخصوص . ثم ساق حجج المشترطين لامصر › ورد علها رداً جيداً . #قال : 
فى التعليق المغى . وحاصل الكلام : أن أداء الجمعة كا هو فرض مين والأمصار فهكذا هو فى القرى من 
غير فرق بينهما . ولاينبغى لمن يريد اتباع السنة أن يرك العمل على ظاهر آية القرآنو الأحاديث الصحاح 
الثايتة بأثر موقوف ليس عفينا حجة على صورة امحالفة النصوص الظاهرة . وأما أداء الظهر بعد أداء 
الجمعة على سبيل الاحتياط فبدعة محدثة » فاعلها آثم بلا مرية . فإن هذا إحداث فى الدين والله أعل اه 
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وإذا كان الإمامق اللدمعة برى نما لاتنعةد بأقل من أربعين » وكان المأمومون ‏ 0 أقل 
منأربعين - - ير ون اتعقاد الجمعة .وم لجز أن 0 ؛ ووجب عايه أن ستخاف علييم أحدهم 
ولو كان الإمام يرى أنها تنعقد بأقل من أربعين » وا أمومون لابرونه ‏ وم م أقل ليزم 
الإمام ولا المأمومين إقامتها » لأن لمأدومين لارو نما ولا الإمام جد معه مر له ظ 
وإذا أهر السلطان الإمام فى الجمعة أن لايصلى إلا بأربعين » لم جز أن يصليها بأقل من 
ازس و إن كان يراه مذهبا » لأنه مقصور الولاية على الأربعين ؛ ومصروف عا دوا 
ولا يجوز أن يستخلف عليهم دن بعصلا » لصرفت ولايته عا 2 
فإن أمره السلطان أن يصبى بأقل م ن أربعين وهو لايراه » فالولاية باطلة » لتعذرها 
من جهته . 
وإذا كان المصر جاءعا لقرى قد اتصل بنيانها حتى اتسع بكثرة أهله کبغداذ » جاز 
إقامة الجمعة فى مواضعه القدعة »؟ ولا مع اتصال البنيان من إقامتها فى مواضعها . 
وقد نقل أبو داود أن أحمد سكل عن المسجدين اللذين مجمع فيهما ببغداد : هلفيهشىء 
منقدم ؟ فقال « أكير ما فيه : أمر على رضى الله عنه أن يصلى بالضعفة(١)‏ » 
وإن كان المصر واحدا موضوعا فى الأصل على سعة وجامعه يسسسع ميق أهله » 
كمكة والمدينة لم يجز أن تقام الجمعة فيه إلا فى وضع واحد منه . 
وإن كان المصر واحدا متصل الأبنية لايسع جامعه حيع أهله لكثرتهم كاليصرة . 
ففيه روايتان : 
إحداهما : جوز إقامة الجمعة فى موضعين منه للضرورة. لكثرة أهله > وقد أومأ إليه 
أحمد فى رواية المروذى . 
وقد سثل عن الصلاة يوم الجمعة فى موضع بكون فيه مسجدان : فقال «صل . أذهب 
إلى قول على فى العيد إنه أمر رجلا يصلى بضعفة الناس » . 
وهو اخختيار الحرق؛ لأنه قال «وإذا كان البلدكبيرا محتاج إلى جوامع » فصلا الدمعة 
ف حميعها جائزة » . 
وفيه رواية أخرى : لا يجوز + 
فإن ضاق بهم اتسعت لم الطرقات فم بضطروا إلى تفريق الجمعة ى مواضع منه . 
وقد أومأ إليه أحمد ف رواية الأثرم وقد سثل : «هل ل أن اعا جمع حعتین ق 
مصر واحد ؟ قال : لا أعم أحدا فعله ‏ أى من الماضين ‏ وحمعة بعد حمة لا أعرف ». 
فغلى هذه الرواية : إن أقيمت الجمعة فى موضعين من مصر قد منع أهله من تفر يق 
الجمعة » فقد قيل : إن الجمعة لأسبقهما بإقامت! » وعلى المسبوق أن يعيد صلاته ظهرا 


)۱( قال ابن قدامة فى المغى : روأه سعيا بن ممصسرر ف صلئه , وروی أنه اسشا أبن سمهو 23 زر تمي 
الله عنه ليصلى بالضمفة فى المسجد . 
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وقيل : ا جشمعة ا لمسجد الا فل الذى خضر ه لأسلطان » سارعا كان أو مسبوقا » وعلق من 
مل ی الأصغر إعادة صلا م ظهرا : 


وجه القائل الأول . ٠‏ أن الثانية ة استفتاح معة عصر بعد اتعقاد غير هافيه لغعر ضصرورة» 
فأشبه إذا لم محضر الثانية سلطان . 

ووجه القائل الثانى : أنا لو قلنا : إن حمعة الرعية أولى لافتتنا على الإمام وفوتنا الدمعة 
عليه» وذلك أنه لا يشاء شاء أن يخرج على الإمام إلا حمع بأربعين قبله » فيفوتما عليد. وهذا 
أشبه بقول أحمد لأنه قال فبعض رواياته فى صوم يوم الشلث « إنه يتبع الإمام فى ذلك ۾ . 

وليس لمن قلد الجمعة أن يؤم ف الصلوات اللحمس » وكذلك من قاد الصلوات 
امس لا يستدق الإمامة فى صلاة الحمعة هنا على أصل » وهو أن الهمعة غرض 
مبتدأ» ولست بظهر مقصورة ٠‏ 

ويشهد له أيضا ما قاله فى رواية مهنا وقد سأله « هل يجمع القاضى إذالم يرس 
الوالى ؟ فقال : إذا أدره » فإن لم يأمره لم ججمع 6. 


| الإمامة فى غير الصلوات اجس | 
وأما الإمامة ف صلوات الندب المنسوية إلى الجماعة ف«خمس : 
اة العيدين(1١)‏ 8 والليسوفين 6 والاستسقاء ^ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الاشتياراتك : وهى فرض عمل . وهو مهب أف حنيفة ورواية دن 
الإمام أحمه . وقد يقال بوجوبا على النساء اه . أى لما روى البشارى وغيره هن أم عطية رضى أب 
اانا قالت و كنا نثرمر بإخراج النساء إلى المصل - الحديث ۾ . وقال ابن قدامة المقه _ 
فى الغىي : وأحم المسلمون عل صلاة العيدين . وصلاة الميد فرض عل السكفاية على ظاهر المذهب . 
إذا قام ہا من يكنى سقطت عن الباقين . وإن اتفق أهل بله على تركها قاتلهم الإمام » ويه قال يمف 
أسماب :.سافعى . وقال أبو حثيفة : هئ واجبة على الأعيان . وليس أرضاً » لأنما صلاة شرعت 
لما خطبة فكانت واجبة عل الأعيان ؛ وليست فرضا كالجمعة . وقال اين ألى مومى : وقيل 
إنها صنة مؤكدة» غير واجبة . وبه قال مالك وأكثر أصماب الشافنى » لقول زسول الله صلالله عليه ولم 
للأعرالى الذى سأله من شرائع الإسلام - حين ذكر له الصلوات الخمس . فقال : هل على غيرهن ؟ بس 
قال : ولا إلا أن تطوع » وقوله صل الله عليه وسل « خمس صلوات كتين الله فى اليوم واليلة 
عل العبد - الحديث » إلى أن قال - : ذفنا عل وچوا فى الجملة : أمر الله تعالى بها فى قوله ( فصل 
لربك وانحر ) والأمر يقعضى الوجوب . ومداومة الاب صل الله عليه وسل على فعلها . وهذا دليل 
الرجوب © وأنها من أعلام الدين الظاهرة » فكافت واجبة كالجمعة ؛ ولاآنها لو م يجب م يحب قتا 
تاركها كسائر لسن . ثم أجاب من حديث الأءرالى بأجوبة » منها أنه نص على الصلوات اللمس 
لعكررها » ولتأكدها وو جوا على الأعيان »ووجر.ا على الدرام . وأجاب غير ابن قدامة : أن هلا 
كان فى ول الإسلام . وحدث بعده تشريعات أخرى غير مانس عليه فيه . 
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3ك الإمام فما ذب لخوازها جماعة وق أدى(١)‏ : ولیس ل قاد إمامة الصلوات 


م 


الحمس أو إقامة الجمعة حق فى إقامتها إلا أن يقلد حيع الصلوات » فتدخل فى عمومها . 


| صلاة العيد | 

نأما صلاة العيد » فوقتها بين طلوع الشمس وزواها » وبختار له تغجيل الأضحى » 
وتأخير الفطر . 

زيكير اناس ف لياتى العيدين من بعد غروب. الشمس إلى جين أخذهم ى صلاة العيد. 

ومختص عيد الأضحى بالتكبير له فى أعقاب الصلوات المفروضات ؛ من بعدصلاة 
ا من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق . ظ 

ويصلى العيدين قبل الخطبة والخشمعة بعدها اثباعا للسنة فهما, 

و#تص صلاة العيدين بالدكبيرات اإزوائد »> وهى 5 الأول تاسوئ رة 


الإحرام ء وق الثانية مس سوى تكبيرة القيام قبل القراءة فمما(؟) . 


(1) احتجاجهم اوجوبها: بأنها صلاة شرع ها خطبة كالجمعة منم صحة انمقادها فرادى علىأنها صلاة عيد . 
كا أن من فائته الجمعة صل أريما لاعل أنها حمعة »> بل على أنها ظهر اليوم . وشعيرة صلاة العيد : [مأ 
تتحقق بالاجناع ها . فأما صلاة أربع أو اثنتين فرادى فتكون نفلا > كمملاة الفسحى مثلا ؛ ولا وجه 
مطلقاً لتسميتها صلاة عيد . ومن تعمد تركها يغير عفر شر مى معالجاعة فعليه إثم ترك صلاة واجبة وتمطيل 
شعيرة إسلاءية ثبتت بالتوائر عن رسول الله صل الله عليه وسلم . 

(0) قال ف المفى : فص عليه أحمد . وروى ذلك عن ألفى هريرة وفقهاء المدينة السبعة » وعمر بن مهد العزيز 
وري رمالاف العاف رو ررقي من اکآ راق ريت اران واد وكير 
فى الأول قبل القراءة وفى الثانية بعدها » اخثارها أو بكر . وروي ذلك عن ابن مدمود > وحليفة » 
وأف مومى ؟ وأفى مسعوه البدرى » والمسن » وابن شيرين » واللورى . ودو قول أصماب الرأى . 
لما روى عن أ مومى « كان رسوف الله صل الله عايه وسل » يكير تكبيره على ا+نازة » ويواك بين 
القراءتين » اه.. وقد قال البق فى هذا الحديث : خولف فى راویه» وق رفعه . وى جراب أل مومى . 
والمشمور أنهم أسندوه اه . ثم قال ابن قدامة : ولئا ما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جاه عمر 

٠‏ ابن عوف المزفى - وأن للنبى صل الله عليه ولل كبر فى الميدين فى الأولى سبعاً قبل القراءة 
وف الثائية : حمسا قبل القراءة » رواه الأثرم > ران ماجه »> والترمذى . وقال : -مديث 
حسن . وهو أحسن حديث فى الباب . ثم روى نحوه عن عائشة > أخرهه أحمد . وعن ابن 
عرو أخرجه أبو داود » والأثرم . وعن سمد مؤذن التيى الله صل اله عليه وسل أخعرجه 
إن ماجه . وحديث أ موس ضعيف »© قاله الحطاق . وليس فى رواية أن داوه «داى هين 
الدراءثين ۾ أه ى 
وتختص العيد عن الجمعة : بأن السنة إ.غراج الموائق وذوات المدور إلى مصل العيد > يشهدث اللير 
وبماعة المسلمين » كا رواه الببخارى ومسل عن أم عاية . وتختص + بأنها تصل هلا أذان ولا إقامة 
بإحاع المسلمين وبالسنة المتواترة . روى البخارى ومسل عن ابن عباس وجار و أن الاب صلى الله 
عليه وسار صل العيدين بفير أذان ولا إقامة » . وروی مل عن جار و أن لا أذان يوم الفطر حين 
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ويعمل الإ مام فى هذهأاتكبيرات الزوائك على رايه واجتهاده. وأيس لن ولاه ا نرازه 


وأى نفسه » حلاف العدد فى صلاة الحمعة »لأنه يصير بذ كرالعدد وصلاة الحمعة حاص 
الولاية ولا وبر بذ کر اکير ى صللاة العيك خاص الولاية 3 فاؤمرقا 


إصلاة الهسو فين ١‏ 


وأما صلاة السو فين )١(‏ نيصايهما من به الساطان » أومن عمت ولايته فاشتمات علما. 


مرج الإمام ولا بعد ما مرج الإمام » ولا إقامة » ولا نداء » ولا شىء . لانداء له يومد ولا إقامة » 
وهذا برد على من زعم أنه ينادى يوم العيد « الصلاة جامعة » قياساً على ١ا‏ ثبت أنه صل الله عليه وسل 
أفر بها لصلاة الكسوف » وهو قياس ىقابل النص . والفرق بين الصلاتين واضح » لأن الكسوف 
يكون على غير انتظار . أما الميد فإنه لا حاجة به إلى هذا النداء ؛ ولذلك لم يفعله النببى صل الله عليه 
وسل ولا أحد من أصحابه . وسننه صل الله مايه وسل أولى بالاقباع. ومختص أيضا بأن الحطية بعد الصلاة 
حلاف الجمعة , وهو ثابت بالسنة المتوائرة وانعقاد الإماع على ذلك . وقد اشعد إنكار الصحابة على 
بى أمية حون قدموا الخطبة فى العيد . وصرحوا بأن ذلك بدءة سيئة . وقد ذكر كثير من الفقهاء أنه 
يبين فى خطبة عيد الفطر زكاة الفطر ويرغب فما » وهذا وهم ظاهر . فإن حديث النبى صل الله عليه 
وسلم فيما رواه أبو داود والحام » وعححه عن ابن عباس رغی الله ءنهما قال : « فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسل صلدئة الفطر طهرة للصام من الاغو والرفث > وطممة المساكين. فن أداها قبل الصلاة 
فهى زكاة مقبولة . ومنأداها بعد الصلاة فهى صدقة منالصدقة ۾ يدل هذا على أن وقنها رم بالصلاة» 
كيف طب فى الترغيب فيها » وبيان مقاديرها بعد خروج وها ؟ 


روى البخارى ومسل وغيرها عن المغيرة بن شعبة قال « كسفت الشمس على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسل يوم مات إبراه - ولده - فقال الناس : كسفت الشمس لوت إبراهيم » فال رول الله 
صل اله عليه وسلم : إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته . فإذا رأيتم تصلوا 
وادعوا الله » . وعن عائشة رضى اله عنها تالت : وخسفت الشمس نى عهد رسول الله صل ال 
عليه وسل » فصلى رسول الله بالناس » فقام فأطال القيام ‏ وى حديث ابن عباس : فقرأ نحرا 
من سورة البقرة فى الركعة الأولى - ثم ركم فأطال الركوع » ثم قام فأطال القيام - وهو دون القيام 
الأول » ثم ركم فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول » ثم سجد فأطال السجود » ثم فمل ذلك 
فى الركمة الثانية مثل ما فعل فى الركمة الأولى 5 انصرف وقد جلت الشمس ذخطب الناس . 
فحمد الله وأثنى عايه . ثم قاك : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا ينخسفان لموت أحد ولا 
يانه . فإذا ريم ذلك فاذكروا الله » وكبروا » وصلوا » وتصدقوا . ثم قال : يا أمة محمد وال 
ها من أحد أغير من الله أن يزفى عبده » أو تزف أمته . يا أمة محمد وال أو تعلمون ما آمل لضحكم 
قليلا.و لبكيتم كثيرا » وفى رواية فى البخارى عن ابن عباس « قالوا : يارسول الله » رأيئاك تناو لت 
شيا نى مقامك . ثم رأيناك كمكمت ؟ قال صل اله عليه وسل : إفى رأيت الجنة ذتناولت منها عنقوداً 
ولو أصبعه لأ كام منه ما بقيت الدنيا . ورأيت الثار فلم أر منظر؟ كاليوم قط أفظع . ورأيت أكثر 
أهلها النماء . فالوا : م يارسول الله ؟ قال يكفرهن . قيل : يكفرن بالل ؟ قال : يكفرن المشير 
ويكفرن الإحسان . لو أحسنث إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيع قالت : ما رأيت مناك 
ر قط ۾ , 


ص لاه أ ص 


وهى ركعتان » ف كل ركعة ركوعان وقيامان » يطيل القراءة فيهما . فيق رأ فى القيام 
الأول من الركعة الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة البقرة أو نحوها » ويركع مسبحا 
بقدر النصف » ثم يرفع منتصبا » ويقرأ بعد الفائحة بسورة آل عمران أو نخوها » وبركع 
مسبحا بقدر النصف » ويسجد سجدتين كسار الصلاةء ثم يصنع فى الركعة الثانية كذللك 
ويقرأ فى قيامها » ويسبح فى ركوعها على النصف مما قرأ وسبخ فى الأول . 

وهل حطب بعدها ؟ على روايتين مذ كورتين فى صلاة الاستسقاء )١(‏ . 

1 فة لاتتقا | 

وأما صلاة الاستسقاء ندوب إلما عند انقطاع المطز »> وخحوف الجدب . 

يتقدم من قادها بصيام ثلاثة أيام قبلها يكف فما عن المظالم والتخاصم » ويصلح فما 
بين المتشاحق والمتشاجر . 

وهى كصلاة العيد فى وقتها . 

وإذا قلد صلاة العيد ى عام جاز ‏ مع إطلاقو لايته ‏ نيصلا فى كل عام مالم يصرف. 

وإذا قلد صلاة المسوف والاستسقاء فى عام ولم يكن له مع إطلاق ولايته أن يصلها 
فى غيره إلا أن يقلد : لآن صلاة العيد راتبة » وصلاة اللسوف والاستسةاء عارضة . 

وإذا مطروا فى صلاة الاستسقاء أتمرها . 

وهل مخطب بعدها شكرا على روايتين (۲) . 


)١(‏ قال فى المغى : ول يبلغنا عن أحد ر حه اش أن ها خطبة . وأتحابنا مل أنها لا خطبة ها . وهلا مذهب 
مالك وأصعاب الرأى . وقال الشافعى : خلب شطب الجمءة لما روت عائشة . وساق الحديث س 
الذى نقلناء سابقا ‏ والق أن ها عطبة »> ولكن ايست كخطبة الجمعة لا ذكرت مالشة و فخطب: 
الناس فحمد الله وأثى عليه » . 

(؟) قال. فى المغى : اختلفت الرواية فى الحطبة للاستسقاء وى وقنها . والمثجور أن فبا خطبة بعد 
الصلاة . قال أبو بكر : اتفقوا عن أفى عبد الله : أن فى صلاة الاستسقاء خطبة وصعوداً على المنم . 
و الصحيح أنها بمه الصلاة . وبهذا قال مالك » والشاففى » ومحمد بن الحسن . وقال ابن عبد بر : 
وعليه حاعة الفقهاء لقول أف هريرة وصلى ركمتين ثم خطبنا ۾ ولقول ابن عباس « صنح 
فى الاستسقاء کا صنع فى العيدين » والرواية الثانية أنه مخطب قبل الصلاة ؛ روى ذلك عن عر + 
وابن الزبير » وأبان بن مان » وهشام بن إسماعيل ۽ وأنى بكر بن محمد بن مرو بن حزم . وذهب 
إليه الليث بن سعد » وابن النذر » لما روى أنس وعائشة و أن النبى صل الله عليه وسل خلب وصل» 
ثم قال : الرواية الثالئة : هو مير فى الخطبة قبل الصلاة وبعدهاء لورود الأخبار بكلا الأمر رين ودلااتها 
على كلتا الصفتين . فيحتمل أن النبى صل الله عليه وسل فمل الأمرين . والرابعة : أنه لاطب . 
وإمما يدعو ويتضرع . لقول اين عباس و لم طب كخطبتم هذه لگن ۾ زل ی الدعاء والتضرع ۾ 
وأيا مانمل ذلك فهو جائز »> لأن الخطية غير واجبة على لأروايات كلها . ذإن شاء فعلها > وإن شاء 
تركها . والأولى أن طب بعد الصلاة خطبة وأبحدة . 


NAR 


وأو مطروا قبل الدحول فما لم يصاوا 6 و 


وكذلك فى الحسوف إذا تجلى . 


روأ غير رة رواية وأحدة . 


وأو اقتصر فى الاستسقاء على الدعاء أجزأ . روى أنس بن مالك « أن أعرابيا أ 
رسول الله صلى الله عليه وسم فال 8 بارسول الله 4 أتيناك وما 8 ار رظ 6 ولا می 
يصطبح ¢ فام رسول الله صل الله عليه وسم بر رداءه ہی عله امير 6 فعدمل الله 
وأثنى عليه ) 3 قال ٠»‏ اللهم اسا فيثا غدقا مخيثأ سيدأ طيقا ( وذ كر ادير( )١‏ 5 


وهذه الولاية ضر بان 1 

أحدهما: أن تدكون على تسيير الحجيج . والثانى : على إقامة المج : 

فأما تسيير الحجيج فهو ولاية سياسية » وزعامة تدبير : 

والشروط المعتبزة فى المولى أن يكون مطاعا » ذا رأى » وشجاعة » وهيبة؛ وهدابة 


والذى عليه من جقوق هذه الولاية عشرة أشياء : 


)١(‏ «الأطيط » : صوت البعير من الفقل . و و الاصطباح » : شرب اللبن صباحاً > ويسمى 
ا أيضاً . و « الغيث الغدق » بفتح الدال : المطر الكبار القطر . « والطبق » : المالى' للأرهر, 
المغطى لما العام الواسع . « والسح » - الكثير الريع النزول . 

وقال الماوردى : روي أبو دسل عن أنس بن مالك « أن أعرابياً ۾ ثم ذكره . وفيه أنه أزشده : 
أتهناك والمذراء يدى لبانه.ا وقد شغلت أم الصبى عن الطفل 
و بكفيه الصبى اسعدكانة من الجوع ضمقاً لامر ولاممل 
ولاثىء ٢ا‏ يأ كل الناس عندزا سوى الحنظل العائى والملهز الفسل 
وليس لنا إلا إليك فرارفا وأين فرار الئاس إلا إلى الرسل ؟ 
فقام رسول الله صل الله عليه وسل يمر رداءه - ثم ذكر دعاءه كا هنا . وبعده « غير رائث ينبت 
به الزرع ٠‏ وهلا به الضرع » ويحيى به الأرض بعد موتها . وكذلك تمر جون » فا أستم الدعاء 
حت أاقت المباء بأرواقها . فجاء آهل البطانة يضجون : يارسول الله الغرق . فقال : حوالينا 
ولا علينا » فانجابت السدابة عن الماينة كالإ كليل . فضحك رسول الله صل الله عليه ول سي 
بدت نواجذه » ثم قال : لله در أفى طالب > أو كاف حاضراً لقرت عينه » من الذى ينشدنا شمره ؟ 
فقام على بن فى طالب . فقال : كأنك يارسول الله أردت قوله : 
وأبيضى يستسى امام بوجهه همال اليتاى عصمة للأرامل 
يارذ به اللاك من آل هائم فهم عنده فى فعمة وفواضل 
كذيم وبيت الله لبذى محمدا ولا ثقائل دونه ونناضل ؟ 
ونسسامه حى نصرع حوله ولذهل عن أبنائنا واخلائل » , ام 


۹Q٩‏ س 


أددها : حع الناس ف مسير ف وزو حت لايتفرقوا 6 فياف علوم التوى(١)والتغرير.‏ 


آلثالى : رلم ف المسير والمزول » بإعطاء کل طا دة er‏ مقادا (؟) > حتى يعرف كل 
قوم منهم مقاده إذا سار » ويألف مكانه إذا نزل » فلا يتذازعون فيه ولا يضلون عنه . 

الا أن يرفق ممم 2 اأسير دی لايعجز 02 ضغيفهم 6 ولا يضل كيه منقطعهم 0 
روى عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال ر اأضءف أميرا لرفقة(۳) » بريد من ضعفت 


دابته كأن على الوم أن يسيزوا بسر 6 ي 
الرابع : أن يسالك م أو ضح الطرق وأخصهاء ويتجنب أوعرها وأجدبها . 


الحامس : أن رتاد ل المياه إذا انقطعت » والمراعى إذا قلت . 


3 
السادس : أن ير ممم إذا بزلوا 6 وحوطهم إذا رحلوا 6 ی لا يتخطفهم داغل(4) ۰ 


السايع : أن كنع عم من بصدم عن المسير 5 ويدفع عم دن هرهم عن اجيج 
بقتال » إن قدر عليه » وببذل مال إن أجاب اجيج إليه : ولا يسعه أن جير أحدا على 
بذل الحفارة إن أمتنع مما دق يكون باذلا 4ا عفوا ¢ وشیا إلا طوعا 2 فإ يذل المال 


وقوله و نبذى ۾ بالذال المعجمة » أئ نسلبه ونغلب عليه . وللثلاثة الأبيات مقدمة فى القصيدة عن 
الببت الأول فى كل الروايات عند ابن إسحاق وغيره . وقد ذكر هذه القصة الحافظ ابن حجر ف الفاح 
(ج ۲ : ص ۴۳۸ ) وقال : أخرجها البييق فى الدلائل من رواية مسل الملاى عن أنس . ثم قال : 
وإسناده وإن كان فيه ضعف إلا أنه يصلح امتابعة . وقد ذكره ابن هشام فى زوائده فى السيرة تعليقاً 
عمن يثق به . وقوله « يثط م بفتم أوله وكسر الممزة وكذا يغط بالمسجمة , والأطيط :+ صوث 
البعير المفقل . والغطيط : الناتم كذلك . وكنى بذلك عن شدة الجوع » لأنهما إنما يقعان غالباً 
عند الشبع أهى 

(۱) التوى - بفتح العاء المعناة - الملاك . من « توى » بوزن ورضى » : أى هلك . وأتواه 
اله : أهلكه , 

(0) المقاد - بفتح اليم . من قولك : أعطيته مقادق » أى انقدت له . أو على وزن كعاب : البلي 
الذى يقاد به . بريد أن يعرف كل واحد مهم رئيسه الذى هو تابع له » وساعته الى انهم إليها › 
وقافلته الى يسير فيها . ٠‏ 

(۴) منت عنه كثيرا فلم أوفق العثور عليه . « والمضعف » بضم اليم وسكون الضاد وكسر العين . قال 
فى النباية , فى حديث خير ۾ من كان مضعفاً فلير جم » أى من كانت دابته مفة ا يقال + ايك 
فهو مضعف : إذا ضمفت دابته . ومئه حديث عمر « المضعف أمير على أصحابه » يعى فى السفر . 

(4) عند الماوردى و حى لاختلط م داعر ۾ . وف القاموس : أدفل به : خائه واغعاله . وف الأمر : 
أدخل فيه مايفسده , والداءعر : المفسد الحبيث الفاسق , والداغر بألغين المعجمة من الدغرة - 
بفئح الدال وسكون الغين أل الفق و ا 


ه١1‏ ب 


ا ١ 2 ٠‏ إٍ ل 9 3 +2 o‏ إأمءاء شسدء د NI.‏ أ 0 
أمن . اي A‏ ال المننث اجر بن م وتو سیل نوف 001 1 ED‏ امور ں اح بيهم 


اله 
إجبارا ؛ إلا أن يفوض إليه الك > فيعتر فيه أن يكون من أهله . فيجوز له حيائل أن 
2ک بيهم » فان دخلوا بلدا فيه حا كم جاز له وخا ك البلد أن 2 بينهم ١‏ فأيهما حك نفذ 
حكه . ولو ک ان التفازع بين أحد الحجيج ج وأهل اليلد م ےک بينهما إلا لا حا البلد . 
التاسع : أن يقوم زائغهم » ويؤدب جانيم ؛ ولا يتجاوز التءزير إلى اليد » إلا أن 
يؤذن له فيه فيستوفيه إذا كأن مر ن أهل الاجتهاد » فإن دخل بلدا فيه من يتولى إقامة 
الحدود على أهله نظر . فإن كان ٠ا‏ أتاه الحدود قبل دخول البلد »> فوالى المج بج أو 3 
بإقامة الحد عليه من والى البلد » وإنكان ١ا‏ أثاه الحدود ف البلدء فوالى اليلد أو 0 بإقامة 


الحد عليه من والى اجيج : 
العاشر : أن يراعى اتساع الوقت تی يؤمنالفوات؛و لايلجتهم ضيقه إلى الث ف السير. 


فإذا وصل إلى 8 مداه أت ا لحرا م وإقا مك سنك , فان كان الو نت ماما رل لوي 
إلى فک لخ رجوا م مع أهلها إلى المواقف » وإنكأن‌الو قت ضا اعد مم 2 نمكة إلى عرفة 
حو فا من فوأما فيقوت المج مهأ 6 إن ز مان او قوف بعر فه ة ماين زوال اله ن ھن 2 
عرفة إل لى طلوع الفجر من تنوم النحدر 6 فن أدرك الو قوف . ا ىء من هذا اا زهأث» 


3 21 
A2‏ الجر ن 2 انحر 


ا | ا 25 1 ”ہی 
من ل أوبار) فل درك الج (1) وإن فاته الوقوف ہا لع 


فد فاته المج ويتحال إعمرة 5 وقيل بیز إحرامه يالثنوا ت هره 6 سير 9 م 6 
وقضاه ف العالم المقبل إن أمكن » وفما بعد إن تعذر عليه (۲) . 


)0( وو اع وأصماب للسين »> وان حبان » والحام ب وقال : يح الإسناد - والدار قطى : 
والمهى من حديث عبد الرحمن بن يعمر قال و شهدت رسول الله صل الله عليه وسم وهو وأقف 
بعرفات وأتاه ناس من أهل نجد . فقالوا : يارسول الله : كيف المج ؟ فقال : الحج عرفة . 
من جاء قبل صلاة للفجر من ليلة حمم . فقد كم جه ۾ هذا لفظ أحمد. وى روأية لأف دأود « من 
أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقه أدرك الحج » وأافاظ الباقين نحوه . وف رواية ادارقطى والبيق 
والحج عرفة » المج عرفة » . 

(؟) قال المأوردى : وإن فاته الوقوف بعرفة :حى طلم الفجر من يوم الشحر فقد فاته الحج وعليه إ مام 
ماب من أركانه وجيرانه بدم وقضازه فى العام المقبل إن أمكنه ع وفيما عداه إن قدر عليه » ولا 
يصير حجه عمرة بالفوات» ولا يتحلل بعد الفوات إلا بإحلال الحج . وقال أبو خنيفة : يتحلل بعمل 
عر ةوقال أبو يوسف : يصير إحرامه عمرة بالفوات أه وررى الدارقطني من طريق محمد بن عبد اارحن 

ومن فاته عرفات فقد فاته الحج » فايمحلل بعمرة وعايه الحج من قابل ۾ قال الحافظ ان سدور ق التلفيصس 

( ص ۲۴۱ ) وان أف ليل سهى” الحفظ . وروا الطبرافى عن طاريق ران فيس اروف بال 
وهو ضعيف - عن عطاء . وق الباب عن ابن عمر . آرت الدارقطى بسند ضعيف أيضا . وقد 


ابن أى ليل عن عطاء عن ابن عباس - رفعه «ءن أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه 


رواه الشافعى عن أنس بن عهاض + عن موسى بن عقبة ‏ دن فافع ۽ عن ابن مر ڪوه مطولا , وها 
إسناد وح أهى 


1س 


وإذا وصل اجيج إلى مكة » فن لم يكن على العود منبم(١)‏ فقد زال عنه و 
اأوالى على اجيج فلم يكن له عليه بد » ومن کان مهم على العود فهو نحت ولابته » 
وهل : أحكام طاعته . 

وإذا قذضى الناس حجهم أمهلهم الأيام الى جر ت م العادة ؟ إنجاز علاثقهم 6 ولا 
يرهقهم فن الحروج » فيضر ہم : 

فإذا ماد مم سار على طريق المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم »رعاية 
رمه 6 وقياما حمورق طاعته . وان لم يكن دلائ من فروض اج فهو من مندويات 
الشرع المستحية » وعادات الحجيج ال.تحسنة . روى عر أن الننى صلى الله عليهوسل قال 
ومئ زار قبرى وجبت له شفاعتى )١(‏ . 


ثم يكون ی عوده بهم ملتزم فم من الحقوق ما النزمه وصدره جتى يصل مم اليلد 


فتنقطع ولايته عتم بالعود إليه 8 
وإن كانت الولاية على إقامة المج فهو فيه بمازلة الإمام فى إقامة الصلاة . 


)0غ( أى لم يكن على نية المود إلى بلاده » بلى على نية الإقامة بمكة . 

69 قال شيخ الإسلام أحمد بن قيمية رحه الله فى كتاب الرد على الإخناقف فى زيارة قير النببى صلى الله 
عليه وسل - وقد ساق أحاديث يحت بها الإخناق وغيره . ثم بين ضمفها أو كلبها ‏ ثم قال : 
وف الباب حديث آخر رواه اليزار والدارقطی وغیرھما من حديث مومى بن هلال حدثنا عبد الله بن حمر 
عن نافع » عن ابن ر » ثم ساق حديث عمر « من زار قبرى الخ » ثم قال : قال البمى وقد ر واس 
وقد قيل : عن مومى؛ عن عبيد الله. وسواء قال : عبد اله » أوعبيد الله فهو منكر » عن نافع > عن 
ابن عمر. لم يأت به غيره . وقال العقيل فموسى بن هلال هذا: لايعابع على حديثه.وقال أبوحاتم الرازى: 
هو مجهول . وقال أبو زكريا الفروى فى شرح المهذب : أما حديث ابن عبر فرواه البزار» والدارقطى» 
والببق بإسنادين ضعيفين جدا.ثم قال ابن تيمية : و«اذكره السائل من الأحاديث فزيارة قبر النبى صل 
الله عليه وسم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العم بالحديث > بل هى موضوعة لم يخرج أحد من أهل السان 
المعتمدة شيعا منها » ولم تج أحه من الأنمة بشىء منبا اه , وقال الحافظ الذهبى فق ميزان الاعتدال - 
بعد أن ذكر قول العلاء فى توهين مومى بن هلال - : وأنكر ماعنده : حديقه عن عيد الله 

ابن عمر » عن نافع » عن ابن حمر مرفوءا « من زار قيرى - الحديث » رواه ابن خزمة فق محتصر 

المعصر » عن محمد بن إسمميل الأحسى عنه اه . قال الحافظ ابن مجر ى لسان الميزان : قال 

ان خز بمة فى صحيحه فى باب زيارة قير النبى صلى الله عليه وسل : إن ثبت الخير فى القلب منه شی . 

ثم وواه عن الأحمى كا تقدم . وعن عبد الله بن محمد الوراق »© عن مومى بن هلال »> عن عبيد الله 

ابن عمر عن نافم » من ابن عمر يه . وقال بعده : أنا أيرأ من عهدته . هذا ار من روأية الاس 
أشبه . لان عبيد الله بن عر أجل وأحفظ من أن يروى مدل هذ المنكر. فإن كان موسى 
ان هلال لم يغلط فيمن فوق أحد العمرين »> فيهبه أن يكرث هذا من حديث هبد الله بن عمير . فأما 
من حديث عبيد الله بن عمر فإفى لا أشلك أنه ليس من حديثه » هذه عبارته يحروفها . ومم ماتقدم 
من عبارة أبن خزيمة > وكشفه عن علة هذا الخير > لاسن أن يقال : أخرجه ابن خزيمة فى صصميحه 


إلا مم البيان أله , 


ق ن شر وط الو 000 وط اللطعمر 8 £ 


ام 31 وها : و صلاة الظهر ف اليوم السايع من 
ى اللويحدة . وآخرها : يوم | ضر الال 00 أأبث حشر من ذى الحجة» وهو فما قبلها 

وبعدها أحد اأر عايأ > وأيس من الولا 

قاذ أ كان مطاق اأولاية عل إقامة يم 4 و41 إقاأمجه ف كل عام 6 مالم يصرف عه »> 
وإن عقدت له خواصة على لى عام م يتعداه إلى غيره إلاء عن ولاية . 
والذى حتم نەس ډو لا ته ويكون نغاره عليه مقصورا Awê‏ ت أحكام متفق عل ا وسادس 
حتاف فيه 
أجل ها : إشعار الناس بوقت إحرامهم » والخروج إلى مشاعر هم لیکو نوا له متبعين ) 

وبأفعاله متتدين . 
الثانى : ترتييه للمناسلك على ما استقر الشرع عليه » لآنه متبوع فما فلا يقدم مؤخرا 

ولا وخر مقدما ؛ سواء کان الثر تيب مسوا أو مسمتدحمأ 8 
اثالث : تقدر المواقيت عقامه فا 6 سيره عا 31 دشک رصلاة المأمومين بصلاة الإمام. 
الرايع : اتباعه على الأذ كار ار المشروعة فنا » والتأمين على أدعيته مها ليتبعوه فى القول 

8 أتبعوة ف العمل ٠‏ وليكون اجا اع أدعيتهم أفتح لأبواب الإجابة 5 
اسلاس 8 إم fala‏ 7 الصاوا! ت الى شر عت خطب الحج. فما ومع اجيج عايها 

وهی نخطيتان : يوم عرفة > ودوم اسار الأول 4 عل مانشر حه 
و ستحونبا له ف ايوم الثامن أن حرج دن ة فيعزل کی 6 حرف بنى كنانة.حيث 

زل رسول الله صلى الله علية وسم 6 و بيت موأ ٤‏ و سير er‏ دن یل س وشو اليوم الاسع - 

طلوع الشمس إلى عر ؤةعلى ط راق هب ) ويعود على طر يق المأزمين ¢ zl‏ برسو ل الله 

صل الله عليه 0 و 00 عاثدا فى غير ا فى صدر ما . فإذا أ أشرف على عر فة 
بوادى عرنة » فخطب 7 0 من احج قبل e‏ » وحيع اللحطلب 
مشر وعة بعد الصلاة إلا خطبتين : خخعطبة الجمعة ) ls,‏ عرفة . فإذا خطما ذ كرالذاس 
فا م باز مهم 2 أركان الحج وا 3 وما کن عام دن مظوراته 5 5 يصلى فنا 
بعك اة ص اا الظهر والعصر 4 اموا همأ 2 وقت الطهر . وبقصرها المسافروت 6 
ويتمها المقيموذ(1١)‏ : ظ 

)١(‏ يعى إذا كان من المقيمين بعرفة وما حوطا . أما آهل مكة والآاقيون فكلهم يصاون تقصراً ء لأن هذا 
هو الثابت من سنة رسول الله صل الله عليه وسل . أما قوله صل الله عليه وسلم « ياأعل مكة أثمرا 
صلائكم فإنا قوم صفر » فذلك فى غزوة الفعم حين أقام بمكة مان عشرة ليلة لا يسلى إلا ركعتين » 
ثم يقول ذلك لأهل مكة » ها رواه الشافعى » وأبو داود 3 والرمذى عن عمر أله بن حصين 1 
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اقتداء برسول الله صلی الله عليه وسلم فى عه وقصره . ثم يسير بعد ف رأ ه منها إلى عرفة . 
وهى الموقف المفروض . وحد عرفة ما جاوز وادى عرنة الذىفيه المس.جد . وليس المسجد 
ولا وادى عرنة من عرفة إلى الحبال المقابلة على عرفة كلها . فيقف منها عند الأجبل 
الثلائة : النبعه » والنييعة » والنايت(١)‏ . فقد وقف‌النى صل الله عليه وس عند النايت(0 
وجعل بطن ناقته إلى الحراب . فهذا أحب المواقف أن يقف فيه الإمام . 

وأين وقف من عرفة والناس أجزأم هم . . ووقوفه على راحاته ليقتدى به الناس اول 
ثم يسير بعد هروب الشمس إلى مزدلفة » فيؤخر صلاة المغرب حى يجمع بينها وبين 

العشاء الاخحرة عزدلفة » ويؤم الناس فا › وببيت عزدلفة وحدها من‌حیث يفضى من 2 
مأزى عرفة » وليس المأزمان منها(؟؟ إلى أن يأتى إلى قرن محسر(؛) » وليس القرن منهاء 
ويلتقط والناس منها حصى الجمار لعدد الأيام » مثل حصى اللحذف(0) > ويسير مها يعد 
الفجر . ولو سار قبله وبعد نصف الليل أجزأء ولیس المبيت ہا ركن» ويجيريدم إنركه. 

ثم يتوجه إذا سار مها إلى المشعر الجرام » فيقف فيه بقزح (1) داعيا > وليس الوقوف 

به فرصا : 

ثم يسير يسير إلى مبى » فيبدأ رى حمرة العقبة قبل الزوال يسبع جصيات ۽ م ينحر 
هو ومن ساق هديا من الحجيج » ثم يحلق أو يقصرء يفعل منهما ماشاء » والحلق أفضل . 

ثم يتوجه إلى مكة » فيطوف ما طواف الإضافة » ويسعى بعد طوافه إِْلم يسع قبل 
عرفة » ويجزيه سعيه قبل عرفة» ولا يجزيه طوافه قبلها 

5 يعود إلى منى » فيصل بالناس الظهر » وليس فيه خخطبة مسنونة بعدالصلاة » لآن الإمام 
يعلمهم ق خطبة م عرفة مامحتاجون إليه يوم عرفة ماییی عم من مناسكهم » فلاحاجة 
به إلى ذلك» ويبيت مى ليلة ليرى من غدها ‏ وهو يوم النفر الحادى عشر- بعد الزوال 
امار الثلاث » بإحدى وعشرين حصاة » كل حمرة بسبع » ويبيت ما ليله الثانية » ويرف 
من غدها ‏ وهو يوءالنفر اهار الثلاث» ثم يطب يعد صلاة الظهر الحطبة الثانية »وهى 


. ف القاموس : النبعة  بفهم النرن وسكون الياء الموحدة - والنبيعة = كجهينة - موضمات يعرفات‎ )١( 
. وق القاموس أيفاً : ذاث النابت من عرفات أه‎ 
. (؟) عند الماوردى : وقف صل الله عليه وسل على ضرس من النابت‎ 
المأزم - بفعح الم وسكون اطمزة وكسر للزاى - المضيق بين الجبلين . و« محسر م‎ 6 er) 
م الم وفتح الحاء المهملة وتشديد السين المهملة مكسوراً وبالراء المهملة . و « اللذف » بفتم الحاه‎ 
» وسكون الذال المعجمتين وبالفاء  رميك بالحصاة أو النواة » تأخذها بين سبابتيك . و «قزج‎ 
. بوزت زفر‎ 


( ۸ - الأحكام السلطانية لأ يعل ) 
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آخر اللحطب المشروعة فى , الحج . ويعلم الناس أن هم 1 فى احج نفرين » خخيرهم الله لله تعالى فما 
بقوله (۲ : ۲۰۳ - فن تعجل فی يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه) ويعلمهم 
أن من نفر من منى قبل غروب الشمس فقد سقط عنه المبيت يها ورى الجمار من غده » 
ومن أقام بها حتى غربت الشمس لزمه المبيت بها والرمى مى غده . 

وليس فاليوم السابع من العشر خخطبة » لأنه يوم لم يشرع فيه نسك من مناساك الحج » 
فلم يشرع فيه خخطبة كليلة اليوم الأخير من أيامالتشريق » ولا يلزم عليهيوم عرفة ويومالنفر 
الأول لأنه شرع فيه الذسك . ولا فيوم النحر خطبة » لأن الإمام يعلمهم فى حطبة يوم 
عرفة مامحتاجون إليه قالغد وهو النفر الآالى » لم حتج إلى إعادة اللحطبة فيه : 

وليس هذا الإمام بحم ولايته أن ينفر فى النفر الأول » ويقم نی ليبيت يها » وينفر 
في النفر الثاقي من غده من يوم الحلاق» وهو الثالث عشر بعد رى الحمار الثلاث > لآنه 
متبوع » فلا ينفر إلا بعد استكال المناسلك ٠. ٠‏ 

فإذا استةر حك النفر الثانى انقضت ولايته وأدى مالزمه . 

فهذه الأحكام اللعمسة المتعلقة بولايته > 

وأا السادس الزتداف فيه 


“nla 


قاد 4ه اشا : 
أحدها : إن فعل أحد الحجيج مايقتضى تعزيره أو يوجب حدا » فينظر » فإن كان ها. 
لاتعلق له بالحج لم يكن له تعزيره ولا حده » وإن كان مما يتعلق بالحج مثل أن + . . '(1) 
فله تعزيره زجرا وتأديبا » وأما الجد فليس له إقامته » لأنه حارج عن أفعال احج » وقد 
قيل له ذلك لأنه م من أحكام المج . 
الثالى : أنه لايجوز له أن يمك بين اجيج فوا يتنازعونه من غير أحكام الحج »› فأما 
كه بينهم فما يتنازعونه من أنحكام الج » كالزوجين إذا تنازعا فى إمجاب الكفارة للوطء 
ومؤنة القضاء » فعلى ماذكرنا من الاحتال الثالث أن يأى أحد الحجيج ما يوجب الفدية 
فله أن مخبره بوجوبها ويأمره بإخراجها » وهل يستحق إلزامه لها ويصير حصا له فى 
المطالبة ؟ على ماذكر نا من الاحتهال فبإقامة الد . 
ويجوز لوالىالحجيج أنيفتى من استفتاه ذا كان فقيها ونم جز له أن مم : و 
له أن ينكر علييم مايسوغ فعله » إلا مامخافف أن يجعله الماهل قدوة فيه » فقد < 79 
على طلحة لبس اضر چ اج9( ول اغراف أن يقتدى باك الجاهل » . 
وليس له أن حمل الناس فالمناساك على مذهبه . 
ولو أقام للناس الهج وهو حلال غير حرم _كره لدذلك ؛ وصح المج معه مخلاف 
الصلاة انى لايصح أن يؤمهم فيها وهو غير مصل ذا . 


. بياض بالأصل . (۲) الوب المضرج : المصبوغ صيفا غير مشيم‎ )١( 
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ولو قصد الناس فى الحج التقدم على إمامهم فيه أو القأخر فيه جاز وإن كانت مخالفة 
المتبوع مكروهة » ولو قصدوا مخالفته فى الصلاة فسدت علييم » لارتباط صلاة المأموم 
بصلاة الإمام 6 وانفصال چ الناس عن سوج الؤمام 2 


فصل : ف ولانات الصيدقات 


الزكاة جب ف الأموال المرصدة للناء » إما بنفسها وإما بالعمل فيها » طهرة لأهلها » 
ومعونة لأهل السهمان . 

والأموال المزكاة ضر بان : ظاهرة وباطنة . 

فالظاهرة : مالايمكن إخخفاؤه : من الززوع » والعار » والمواشى . 

والباطنة : ماأمكن إخفاؤه : من الذهب » والفضة » وعروض التجارة . 

وليس لوالى الصدقات نظر فى زكاة المال الباطق » وأربابه أحق بإخراج زكاتهمنه » إلا 
أن يبذها أرياب الأموال طوعا » فيقبلها منهم » ويكون قتف رقتها عونا طم ونظره خصو ص 
بزكاةالمال الظاهر » يؤ م رأر باب الأموال بدفعها إليه إذاطلبها ء فإن لم يطلبها جاز دفعها إليه(١)‏ ه 

والأفضل أن يتولى أرباب المال تفرقتها بأنفسهم » فص عليه » فإن طالبهم الإمام 
بدفعها إليه فامتنعوا من ذلك وأجابوا إلى إضراجها بأنفسهم لم يكن له قتاهم » والمنصوص 
عليه تتام : إذا منعوا إخراجها فى رواية منصور » والمروذى » والميمونى » والأثرم . 

والشروط المعتمرة ىهذه الولاية : أن يكون مسلما » عدلا » عالا بأحكام الزكاة ؛ 
إن كان من عمال التفويض . 

وقد قال ىرواية أبى طالب - وقد سأله: يستعملالمبودى والنصرافىق أعمال المسلمين 
مثل انلوراح؟ ‏ فال : لايستغان مهم ىشىء ) . 

وإن کان منفذا قد عينه الإمام على قدر یأخذه » جاز أن لايكون من آهل العلم بها . 

ونجوز أن يتقلدها من نحرم عايه الصدقات من ذوى القربى » والعبيد » ويكون رزقه 
منها » لأن مايأخذه أجرة زكاة » وهذا يتقدر بقدر عله م 

وقد قال انعر « ولا تدفع الصدقة لبنى هاشم » ولا لكافر ولا لعبد » إلا أن يكونوا 


uf lel, !عا " هه‎ f. ° 1l 
) العا میں غاا فيعهاو نا ىق ما دوا‎ 


9و : 

. قال الماوردى : وى هذا الأمر - إذا كان عادلا فا - قولان . أحدها : أنه حمول عل الإيماب‎ )١( 
. » وليس هم التفرد بإخراجها . ولا تجزئهم إن أخرجوها . والقول الثانى : أنه حمول على الاستحياب‎ 
إظهاراً للطاعة . وإن تفردوا بإخراجها أجزأتهم. وله على القولين مما - أن يقاتلهم عليبا إذا امتنموا‎ 
من دفعها . كا قائل أبو بكر رضى الله عنه مانمى الزكاة > لأنهم يصير ون بالامقناع منطاعة ولاة الأمز‎ 
. إذا عدلوا بغاة . ومنع أبو حنيفة من قعاهم إذا أجابوا إلى إخراجها بأنفسهم‎ 
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وقال أبو حفص ر ويدفع إلى العبد إذا كان من العاملين عليها » . 
7 سأل المروذى أحد : العاملون عايها قوم حاص ؟ قال : لا » بل عام » . 
له أبو طالب : بعض الذاس بر ل . لاعامل المن » فقال و ليس كذا » إن ولى. 

. ا الون 3 لکن بأخمل على قدر عمالته»)‎ e e 

وقال أبو حفص « يعطى منهاوإ نكانغنيا » وذ کر الحديث بإسناده عن ادال 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل ولاتحل الصدقة إلالحمسة : لعامل عليها» وذ كر انير (۲) 

وإذا قلده أعذها » نظرت » فإن قلدء أحذها وقسمتها » فله المع بين الأمرين م 

وإن قلده ادها » وهاه عن قسمتما على جز له قسمتها . 

وإن أطلق التقاسك فم يأمره وم يه » جاز له قسمتها » وه_ذا ظاهر كلام ال 
رحمه الله » فى رواية الميمونى . 

فقال ووالدى فارقته عليه : أن! المصدق إذاجاءهم وأخذصدقات أمو اهم » فإن كانوا أغنياءءته! 
حر جهاء وردها إلى الإمام »و إن كان نوافقراءأعطاه مايغنيهم » فإنفضل عنهم شىء انحر جعم ) 


والأموال المركاة ار ة0 


أدد ها : المواشى » وهى الإبل » والبقر » والغنم » مميت ماشية لرعيها وهى ماشية + 

فأما الإبل 0 نصابها : هس » وفيها شاة جذعة من الضأن » أو ثنية من المعز ع 
والجذع من الغتم : اله ستة أشهر » والانى منما: ما استكل ستة إلى سبعة > 

فإذا بلغت 1 عشرا ؛ ففيوا شاتان » إلى أربع عشرة » فإذا بلغت حمس عشرة » ففيها 
ثلاث شياه ؛ إلى : تمع عشرة . فإذا بلغت عشرين » ففيها أربع شیاه إا لى أربع وعشرين . 
فإذا بلغت خا وعشر ن > عسدل ف فرضها عن الغنم » وكان فيا ابنة عاض » وهی 
ما استككات سنة» فإن عدمها فابن لبونذكر إلى خس وثلاثين . فإذا بلغت ستا وثلائين »> 
ففيها ابنة لبون » وهى ما استكمات سنتين » إلى خس وأربعين . فإذا بلغت ستا وأربعين » 
ففيها حقّة وهی ما استكقات ثلاث سنين » واستحقت الركوب وطرق الفحل إلى ستين» 
فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة » وهى ما استكات ت أربع سنين إلى حمس وسيعين ۽ 


. كذا بالأصل‎ )١( 

(0) رواء أبو داود عن زيد بن اسل عن عطاء بن يسار : أن رسول الله صل اله عليه وشل قال و لاتحل 
الصدقة لغى إلا لحمسة : لغاز فى سبول الله > او لعامل علها » أو لغارم » أو لرجل اشتراها ماله » 
أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق - بالبناء المجهول - على المسكين فأهداها المسكين اغى » . 
قال أبو داود : حدثنا الحسن بن على » أغير نا عبد للرزاق » أخيرنا معمر عن زيد بن أسلء عن عطاء 
أبن يسار » عن أبى سعيد معناه . قال المنذرى : ورواه ابن ماجه مسئداً . وقال أبو عمر بن عبد الب 
المرى : قد وصل هذا الحديث حاعة من رواية زيه بن أسل 1 

(©) انظر كتاب الصدقات فق الأموال لأف عبد . 
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فإذا باغت ستا وسبعين ففيهأ بنتأ لبون إلى تسعين . فإذا يلغت إخدى وتسعين ففيها حقتان 
إلى مائة وعشرين » هذا ماورد به النص » وانعقد عليه الإجماع . 

فإذا زادت على مائة وعشر بن واحدة ۾ كان فى كل أر بعين ابئةليبون » وق كل خسین 
حقة » فيكون ؤمائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون» وقمائةوأربعين حقتان وبلت 
لبون » وف مائة وخسين ثلاث حقاق » وق ماثة وستين : أر بع بنات لبون » وق ماثة 
وسبعين حقة وثلاث بنات لبون » وق مائة وتمانين سحقتانوبنتا لبون » وف مائة وتسعين 
ثلاث حقاق وبنت لبون » فإذا باغت مائتين : ففيها أحد فرضين » إما أربع حقاق » وإما 
خخس بنات لبون : فإن لم يوجد فيها إلا أحد الفرضين أحذ + وإن وجدا مما أذ الغامل 
أفضلهما : وقيل يأخذ الحقاق لأنما أكثر منفعة وأقل مؤونة د وعلى هذا القياس فما زاد 
فى كل أربعين ابنة لبون » وفى كل خسين حقة . 

وأما البقر فأول نصابها ثلاثون . وفيها تبيع ذكر » وهو مااستككل صتة أشهر 
وقدر على اتباع أمه ¢ فان أعطى تبيعة ا قيلت إلى تسعة وثلاثين > فإذا بلغت أر بغين 
ففيها مسنة أنثى » وهىالتى استكلت سنة . فإنأعطى مسناذكرا ل يقبل منه إن كان ف بقره 
نی . فإن كانت كلهاذكورا » فقد قيل : يقبلالمسنالذكر . وقيل : لايقبل . فإذا زادت 
على الأر بعين من البقر فلا شىء فيها » حتى تبلغ ستين(١)‏ فييجب فيهاتبيعان . ثم فما بعد 
الستين فى كل ثلاثين تبيع . وق كل أربعين مسنة . فيكون فى سبعين تبيع ومسنة 
وف ثمانين مسنتان . وفى تسعين ثلاثة أتبعة . وف مائة تبيعان ومسنة > وق ماثة 
وعشرة مسنتان وتبيدم . وف ماثة وعثمرين أحد فرضين ٠‏ كالمئتين من الإبل »"إما 
أربعة أتبعة » أو ثلاث مسنات . وقيل : يأحذ العامل منها ماوجد > فإن وجدهما أخذ 
أفضلهما . وقيل : يأخذ المسنات . ثم على هذا القياس فما زاد » ف كل ثلاثين تبيع ٠‏ 
وف كل أربعين : مسنة . 

وأما الم > فأول نصابها أربعون . وفيها جذعة أو ثنية من المعز ؛ إلا أن تكوف 
كلها صغارا دون الخذاع والثنايا . فيؤخذمنها صغيرة دون الخذعة والثنية . وقرل: لايؤخذ 
إلاجذعة أو ثنية(؟) إلى ماثة وعشرين . فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائة وتسعة 
وتسعين . فإذا صارتمالتى شاة » فيا ثلاث أشياء إلى أن تبلغ أريغاثة , فإذا بلغتها ففيبا 
أربع شیاه . ظ 


)( قال ااوردى : واخعلف فيما زاد على الأريعين . فقال أبو حتيفة : فى إسدى رواياته : يؤخة من 
كل سين بقرة مسئة 8 وقال الشافعى : أا شىء فمهأ 6 کی تبلغ سان 8 
(۲) قال الماردى : وقال ماك : لايؤخذ منها إلا جذعة أو ثنية . 


ويضم الضأن إلى المعز » والجواميس إلى البقرء والبخاق إلى العرب(! 
من جنس وأمحد 3 
ولا تضم الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم » لاختلاف الجنس . 
واللخلطاء فى الزكاة يزكون زكاة الواحد إذا اجتمعت فيم شروط الخلطة(؟) : 
ولا يجمع مال الإنسان من الماشية إذا تفرقت أما كنه بحي ثتقصر الصلاة(۴) . فإذاكان 
له نصاب واحد فى بادين لم جب الزكاة » وإن کان له نصابان فى بلدين وجبت زكاتان م 
وزكاة المواشى نجب إذا بلغت نصابا » بشرطين : 
أحدهما : أن تكون سائمة ترعى الكل + فتقل مؤونتها » ويتوفر درها ونسلها ؛ 
الثانى : أن يحول عليها الحول الذى تستككل فيه النسل > والسذال» فتزى بزكاة أمهاتها 
إذا ولدت قبل اللحول(0) وكاتت الأمهات نصابا + فإن نقصت الأمهات عن النصاب 
استؤنف بها الحول بعد اکال النصاب(١)‏ . 
ولا زکاة ىق الیل واليغال والحمير(؟) . 
وإذا كان والى الصدقات من عمال التفويض أخذها - مما اخختلف الفقهاء فيه - على 
وا واحتهاده لاعلى اجتباد الإمام 6 ولا عل اجتهاد أرباب الأموال 5 ولا يلزم الإمام أن 
ينون له على قدر مايأخذه 
وإن كان من عمال التنفيذ عمل فما اختلف فيه على اجتهاد الإمام دون أرباب الأموال › 
ولم يجز لهذا العامل أن يجتهد» ولزم الإمام أن ينص له على القدر المأخوذ » ويكون رسولا 
ف القبض + منفذا الاجتهاد الإمام . ّْ 
)١(‏ البخاق : الإبل الحراسانية > تنتج بين عربية وغص عربية . والمراب - بكر للمين - خلاف 
البخاق : وهى السليمة من الطجنة . 
(؟) قال الماود نى : وقال مالك : لا تأثير الخلطة » حتى ملك كل واحد مهم نصابا » فيزكون حينئذ 
زكاة الخلطة . وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بالخلطة . وى كل واحد مِيْهما ماله على انفراده . 
(e)‏ وقال الماوردى.: ويجمع مال الإنسان فى الزكاة وإن تفرقت أمواله . 
(4) قال الماوردى : وأوجها مالك كالسانمة . 
(0) دوى ابن ماجه عن عائشة أن النبى صل الله عليه وسل قال « لا زكاة فى مال حى يحول عليه الحول ۾ 
وروأه أبو دأوه عن عل 5 
)٩(‏ وقال الماوردي : فمند أنى حنيفة تزكى حول الأمهات إذا بلغا نصابا . ۰ 
(۷) وقال الماوردى : وأوجب أبو حنيفة ق إناث الحيل السانمة ديناراً عن كل فرس . وقد قال النبى 
صل الله عليه وسل 9 عفوت لم عن صدقة اميل والرقيق » أه 8 والحديث روأه البخارى ومسل 
وغير هما يلفظط و ليس عل المسم فى عباه وفرسه صدقة ۾ عن أي هريرة . واحتج أو تة ومن قال 


بقوله تحديث « فى كل فرس سامة دينار 6 أو عشرة دراهم » رواه الدارقطى 6 والبمقى » وضعقاه 6 
ولا يقاوم الحديث الممفق على صعته , 


14 أ سه 


فعلى هذا : إن كان العاصل ذميا نظرت > فإن كان ف زكاة عامة لم يجز » لأن فيها 
ولاية ولایصح ثبوتها مع الكفر » وإن كان فى زكاة خحاصة نظرت . فإن كان فى مأل 
قد عرف مبلغ أصله وقدر زكاته » جاز أن يكون المأمور بقبضه ذميا > لآأنه جرد عن حم 
الو لاية » ومخصشص بأحكام الرمسالة . 

وإن كان ف مال لم يغرف مبلغه » ولاقدر زكاته م يحز أن يكون المأمور ذميا ۽ لأنه 
محتاج إلى عد مال لايقبل فيه خيره . 

فإذا تأخر عامل الصدقات عن أرباب الأموال بعد وجوب زكاتهم : فإن كان بعد ورود 
عمله وتشاغله بغيرهم أنظروه لأنه لابقدر على أخذها إلا من طائفة يعد طائفة . وإن 
تأخر عن جميعهم وود الغرف فى وقت زكاتهم خر جوها بأنفسهم > لأنالأمر بدفعها إليه 
معلق دطليها » وصاقط مع عدم الإمكان م 

وجاز لمن يتولى إنخراجها من أرباب الأموال أن يعمل فا على اجتهاد نفسه إن كان 

من أهل الاجتهاد » وإن لم يكن ٠ن‏ ع أهله استفتى من الفقهاء من يأخذ بقوله ولا يلزمه أن 
يستفتى فقيبين ه فإن استفتى فقيبين فأفتاه أحدها بوجويها وأفتاه الآخر بإسقاطها » 
أو أفتاه أحدهما بقدر » وأفتاه الآخر بأكثر منه اختمل وجهين : 

أحدها : أن يأخذ بأغاظ القولين بناء على قوله : إن أرباب الأموال يقومون السلع 
ما فيه الحظ » ولا بعتبر امن الذى اشتريت به . والثانى : يكون يرا فى الأخذ بقول من 
شاء منهماء بناء على قوله فيمن سأله عن طلاق فأرشده إلى أصعاب مالك طلبا للرخصة . 

وقال ف موضع آخر « لحمل الناس على مذهيك » . 

وإذا حضر العامل بعد أن عمل رب الال على اجتهاد نفسه » أو اجتهاد من استفتاه 
وكان اجتهاد العاملمؤديا إلى إيجاب ما أسقط أو الزيادة على ما أخجر جه كان اجتهاد العامل 
أمضى » إن كان وقت الإمكان باقياء واجتباد رب الال آنفذ » إن كان وقتالإمكان فانيا . 

ولو أذ العامل الزكاة باجتهاده » وعمل فى وجوبما وإسقاطها على رأيه» وأدى اجتهاد 
رب الال إلى إيجاب ماأسقطه » أو الزيادة على ما أحذه لزم رب المال فيا بينه وبين الله 
تعالى حراج ما أسقطهمن أصل أو تركه من زيادة » لأنه مغرف بوجوب ماعليه لأهل الس مان € 

وقد قال أحمد تى رواية حرب « إذا لم يأخذ السلطان مته تمام العشر رج تمام العشر > 


يتصدق به ١‏ . 
والمال الثانى : من أموال الرّكاة 


ثمار النخل والكرم ومافى عناهما مما يكال وبدعحر : كاللوز» والفستق» والبندق. 
ولا تيجب ف غير ذلك من جميع الفرا كه والمار زكاة . 


لانت 


وقد نص على رة الفخل والكرم فى غير موضع . ونص على أمرة اللوز » وأسقطها. 
فى الجوز ق رواية ألى طالب . وأسقطها فما عدا ذلك من الفواكه . وأوجبها فى الزيتون» 
ى رواية المروذئ ٠‏ وسال : 1 

وزكاتها يجب بشرطين : 

أحدها : بدو الصلاح فيهأ » واستطابة أ كلها . وايس على م قطعها قبل بدو صلاحها 
زكاة إذاكان -لداجة . فإن فعله فرارا من الزكاة لم تسقط . 

والثانى : أن يبلغ خسة أوسق . ولا زكاة فيها إن كانت أقل من خمسة أوسق(١)‏ + 

والوسق ستون صاعا .. والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراق ٠‏ 

ويجوز حرص المار على أصلها بقدر الزكاة » واستظهارا لأهل السهمان . وقد ولى 
رسولالله صلى الله عليه وسل على خرص الغارعمالا(؟) . وقال لم « خففوا الحرص » فإن 
٠‏ ى‌المال الوصية والعرية » والواطئة» والنائبة » . 

فالوصية : مايوصى به أر ابا بعد الوفاة : « والعرية » : مايعرى للصلاة فى الحياة , 
۱ والواطنة » : ماتأكله السابلة منه . سموا واطئة لوطتئهم الأرض : « والنائبة » : ماينوب 


3 1 البصرة فحكمها حك غيرها فى حرص الاخل والكرم . 

ولا جوز خرص الاخل والكرم إلا بعد بدو صلاحها : فييخرصان بسرا وعنيا على 
2 . إحدأهما : تعتير كونه رطبا وعنيا . والثانية : تعتبر مايرجعان إليه تمرا وزسبا م 
م یر أربام! إذا كانوا أمناء بين ضمانما بمبلغ نخردهها » ليتصرفوا فيها ويض منوا قدر 
زكاتها . وبين أن تكون ی ایدم أمانة » عنعون من التصرف فيا <تى تتناهى فتؤخذ 
زكاتها مابلغت . 


. روى ...م عن جابر » عن النبى صلى الله عليه وسل « ليس فيما دون نمس أواق من الورق صدقة‎ )١( 
وليس فيما دون لس ذود من الإبل صدقة . وليس فيما دون “مسة أوسق من المّر صدتة » . وعن‎ 
.» أبى سعيد الحدرى عن النبى صل الله عليه وسلم « ليس فيما دون لمسة أوساق من مر ولا حب صدقة‎ 
, والأوساق : حمم وسق ¬ بفتح الواو وكسرها - وهو ستون صاعاً ۾ . والصاع : أربعة أمداد‎ 
. قال الداودى :«ميار المد الذى لايختلف أربع حفنات بكنى الرجل الذى ليس بعظم الكفين ولا صغيرها‎ 
. وقال صاحب القاموس بعد حكاية هذا القول : وجربت ذلك فوجدته حيحا و'نظر الأموال‎ 

(۲) دوى البخارى ومسل عن عائشة و أن النببى صل الله عليه وسل كان يبعث عبد الله بن رواحة خرص 
مار خيير على أهلها » . وروی أبو داود » والترمذى » والنساق عن سبل بن أنى حدمة قال ر أمرفا 
رسول الله صل الله عليه وسل : إذا خرصت فجذوا > ودعوا الثلث . فإن لم تدعوا الثلث 
فدعوا الربع » . والحرص : الحزر والتخمين. قال ابن هبد البر : وفائدة الحرص أمن الحيانة 
من رب الال . ولذلك يجب على البينة فى دعوى النقص بعد الخرص . وضبط عق الفقراء على المالك. 
ومطالية المصدق بقدو ماخرصه ء وانتفاع المالك بالا كل ونحوه أه , 


سے ١‏ ۲ س 


وقدر للزكاة : العشر إن سقيت عبريا أو سيحا > ونصف العشر إن سقيت غربا 
أو نف ا(۱) . فإن سقيت بهما فقد قيل : يعتبرأغابهما . وقيل : يؤخذبقسط کل واحدمتهماء 

وإذا احتف رما والعامل فا سقيت به كان القول قول رما . فإن رأى العامل أن 
ستحاده اا فعل » فإن 50 باز مه إلا مااعيرف به . 

وبضم أنواع النخل بعضها إلى بعض » وكذلك أنواع الكرم؛ لأن جيعهاجنس واحدء 
ولا ينهم النخل إلى لا -كرم . 

ويفهم المللك إِذا كان (واحد بعضه إلى بعض من اازرع » والغار إذا كان ف بلدين . 
نص عليه فى رواية الأرم فى زروع فی بلدان شی » فى كل بلد ثلاثة أ وسق ؛ أجمعها 
فيزكيها ؟ فقال «اأزرع غير الماشية » إتما معنا فى الماشية ولم نسمع فى الزرع » . 

ومعناه : أن الماشية جمع المنفرق منها » وقد نص عليه أيضا فى رواية حنبل . 

وإذاكانت مار النخل والكرم تصير تمرا وزبيبا م باح زكاتها إلا بعد تناهى جفافها 

مرا أو زبيبا. وإنكانت مما لايؤخذ إلا رطبا أو عنبا أخذ عشرها . 

وقد أطلق أحد القول فى ذلك ؛ سواء قلنا : إن القسمة إفراز <ق » وهو المنصوص 
فى رواية الأثرم . أو بيع لأن بيع العرة بعضها ببعض جائز عندنا . 

فإن أخرج عشر ثمنها إذا بيعت» فقد أطلق أحمد القول ى ذلك . فقال فى رواية صالح 
ابن منصور « وإذا باع تله أو مره أو زرعه وقد بلغ فى تمنه العشر أو نصف العشر 
أخر جه(1) » . وكذلكقال فى رواية ای طالب « إذا ابيضالسنبل فباعه بألفدر هر يتصدق 
بعشرها » عاثة ) . 

فقد أطاق القول هاهنا أن العشر ف المن . 

وقال فى رواية أنى داود « إذا باع رة عله عشره على الذى باعه ؛ إن شاء أخرج 
مراع وإن شاء أخرج من المن » : 

فقد خيره هاهنا » وما أخذ عشر مها . 

ورأبت ف تعاليق أنى بکر بن مشكايا عن أنى حفص البرک (۴) قال إذا باع الرجل 
٤ E‏ وإن لم يبعها فالزكاة فى اثمرة » . 

قال أبو بكر : وكان أبوإسحق قد قال إن للأئرم كلاما جیء لاف هذا المعنى . قال 


: «عثريا » بفتح العين المهملة وسكون الثاء المثلثة وكسر الراء : الذى يشرب بعروقه . والسيح‎ )١( 
الذى يحرى إليه الماء ويفيض . و «الغرب» يفتح الغين المعجمة وسكون الراء: مايسى بالدلاء والنواضح‎ 

(؟) ف مسائل الإمام أحد الى رواها أبو داود : قال أبو داود : معت أحمد سثل عن رجل باع مر نله . 
قال : عشره على الذى باعه ۾ قيل : فيخرج مرا أو ثمنه ؟ قال : إن شاء أخرج مرا » وإن شاه 
أخرج 7 اله ن ۵ص 8م . 

(0) عر بن أحه بن إبراهم : أبو حفص ارم . مات سنة ۵۴۸۷ . 


س ۲۲ سه 


أبو إسحق ( وقد أخرجنا هذه المسألة عن الكوسج(١)‏ : أن الزكاة ف الع إذا باعها › 
فقال يجىء على هذا روايتاد : قال : لأن من أصلنا لاتؤغمذ القيمة فى الزكاة » . 
والأمر على ماقال أبو إسحق » وأنه متى تبستجواز إخراج القيمة إذا باع النصاب ثبت 
جوازه إذا كان باقيا »ولا فرق'بينهما . 
وإذا هلكت العار بعد خرصها مجائحة من أرض أو سماء قبل إمكان أداء الزكاة 
سقطت وإن هلكت بعد إمكان أدائها أعذت . 
وقد قال أحمد فى رواية حنبل « إذا خرص عام > ورك فى رءوس النخل فعليهم ' 
حفظه : فإن أصابته جانحة من ٠‏ السماء فذهيت بالعرة لم يؤخخل > وسقط عنم احرص »6 2 
امال الثالث : الزرع 
فتجب الزكاة فى المكيل المدخر : كالبر والشعير » والأرزء والذرة » والباقلاء ؛ 
واللوبياء » واحمص » واا هدس »© والدختن 4 والخليات . فأما العاس(۲) فهو نوع من الز 
بم إليه » وعليه قشرتان لاتجب فيه الزكاة بقشرته إلا إذا باغ عشرة أوسق . وكذلك 
الأرز فى قشره . وأما السلت(7) فهو نوع من الشعير يهم إليه. > والاوزس : فوع من 
الدخن بهم إليه . 
وتجب أيضا ى السمسم وبزرالكتان» واللدردل » والشهدانج » والككون:ء والكراويا . 
وجب فما لايؤكل؛ كالقطن » والكتان فى إحدى الروايتين » نقلها يعقوببن يتان . 
ونقل أبو داود : لازكاة فى القطن . 
وقد قال فى رواية ألى طالب «يعطى من كل شىء يكال و ويدخر »مثل الحنطة ؛ والشعير › 
والذرة » والسلت » والزبيب > وار > والعدس › والحمص »> والخردل » وأشباهه 6 . 
وقال فى رواية الأثرم « ف الباقلاء والأرز واللوبيا » . 
وقال فى رواية مهنا « فى السمسم والشهدانج » . 
ولا يجب العشر ف القبول والحضر » كالقثاء » واللخيار » والباذنجان > والبطيخ . 
فأما مالم بزرعهالادميونمن نبات الأودية والجبال ما يكال ويدشعر» كاللوز » والفستق 
والبندق » والسماق »وحبة الحضراء »والغبيراء» والعناب . فقياس قوله :يحب فيه العشر. 
لأنه نص على وجوب الزكاة فى العسل المأخو ذ من هذه المواضغ . 
)١(‏ إحماق بن منصور بن برام أبو يمقوب الكوسج المروزى . وهو الى دون عن الإمام أحمه مسائل 
الفقه , مات سنة ١ه"‏ ه, 1 
(؟) و ال لبان » بضم اليم واللام وتشديد الباء مفدوحة . قال فى القاموس : نبت . و « الملس » يفتحات: 
ضرب من البر تكون حبتان فى قشرة» وهنو طعام أهل صنماء . 
(؟) «السلت» بضم السين المهملة وسكون لللام : الشعير > أو ضرب منه > أو الحامض منه. ووالجاورس» 
بفتح الواو وسكون الراء . والدخن : حب الجاورس » أو حب أصغر منه أملس . كذا فى القاموس . 


ت 


فقال فى رواية صالح « والعسل إذا كان فى أرض العشر أو الحراج» حيث كان . ففيه 
العشر)(١)‏ . 

وجعل نصابه عشر قرب . ذكره فى روابة ألى داود : وقال : قال الأزهرى « ف كل 
عشرة أفراق فرق » والفرق ١‏ ستة عشر رطلا(؟) . 

وزكاأة الزرع جب فيه بعد قوته واشتداده . ولا يؤخخد منه إلا بعد دياه وتصفيته » 
إذا بلغ الصنف منها خسة أوسى . ولا زكاة فا دونما . 

وقد قال أحمد فى رواية صالح « مكروه أن يبيع المر حتی يطيب ....(۴) وإن باع 
عر قد طابت فالركاة على البائع . ا 

وقد اتات الر وايةعنه ف غم الحنطة إلى الشعير والقطالى ؛ بءضها إلى بعض ؛ كالعدس 
N‏ . والعدس إل الياقلاء . على روايتين . 


إحداهما : تضم 21 يضم العلس إلى الحنطة » والسلت إلى الشعير 

والثانية : لانم « كما لايضم العر إلى الشعير . 

وإذا جز المالك زرعه : بقلا » أو قصيلا(؛) . نظرت . فإن قصد الفرار من الزكاة 
لم تسقط . وإن كان لحاجة سقطت . 


وإذا ملاك الذى أرض عشر فزرعها » أخذ منه ضعف الصدقة المأخو ذة من المسل(ه). 


)١(‏ قال ابن قدامة فى المغى :ومذهب أخد أن ف العسل العشر . قال الأثرم: سئل أبو عبد الله : أنت تذهب 
إلى أن فى العسل زكاة ؟ قال: « نعم ؛ أذهب إلى أن فى العسل زكاة العشر 0 
قلت : ذلك على أنهم تطوعوا به . قال : : لا » بك أخذه منبم » ويروى ذلك عن عمر بن عبه العزرز 
ومكحول ؛ والزهرى »> وسليمات بن مومی ۰ E ly‏ 
أنى ايل » والحسن بن صا » وابن المنذر : لا زكاة فيه » لأنه مائع من حيوان أشبه اللين . قال ابن 
المنذر : ليس فى وجوب الصدقة من المسل خبر يثمت » ولا إحماع فلا زكاة فيه . وقال أبو حنيفة : 
إن كان فى أرض العشر ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه اه وانظر الأموال . 

(۲) قال أبو عبيد القامم بن سلام فى كتاب الأموال: لاخلاف بين الناس - أعلمه - أن الفرق ثلاثة آصع . 
وقال النبى صل الله عليه سل لكمب بن عجرة « أطعم سعة مسا كين فرقا من طعام » فقد بين أنه 
ثلاثة آصع . وقالت عائشة « كنت أغتسل أنا والنببى عمل الله عليه وسل من إناء هو الفرق ۾ وهو 
بالتحريك حمه أفراق . ويتكلون الراء حممه فروق . قالوا : وهو ستة عشر رطلا بالءراقى . وقد 
اوق کا فى المكاييل الى ورد ذ كرها عن 
النببى صلى الله عليه وسل مما ليس له مثيل + فأرجع إليه . 

(۴) بياض بالأصل . ' 

(4) « القصيل » هو ما اقتصل من الزرع وهو أخضر . 

(ه) قال الماوردى : فذهب الشافعى إلى أنه لاعشر فيها عليه ولا خراج . وقال أبو حنيفة : يوضم عليها 
الحراج » ولا يسقط عنبا بإسلامه . وقال أبى يوسف : يؤخة مها ضعف الصدقة المأخوذة من المسل . 
إذا أسل سقط نها مضاعفة الصدقة فة . وقال محمد بن الحسن وسفياف الثورى : يؤخذ منها صدقة المسلم . 


ولا تضاعف . وانظر الأموال ( رقم ۲١۸ ١*١‏ ). 


نص 


~4 


٣ 


٠. E E ٠. 1‏ £ ويه ۴ ^ ٠ 3005 e‏ ته افاي ه 4 
عليه ى رواية الميموق » وآ طالب » وألى بكر بن هالى” . فإن اسل سقطت عنها 


مشا عه الصدقة ج 


(1) 


(۲) 
(۴) 


(4) 


وإذا استأجر أرض خراج فزرعها فاتدراج على م جرها . والعشر على مستأجرها(). 
امال الرابع : الذهب والفضة 


وما من الأموال الياطنة . وزكاتهما : دبع العشر(؟) ١‏ 
ونصاب الفضة : مائتا درهم بوزن الإسلام » الذى وزث كل درهم منه سةة دوانيق + 


وكل عر 8 ممأ ملو مثاقيل(4) 5 


قال الماور دى : أذ منه عند الشافعى عشر الزرع مع راج الأرضص . وملعم فق حنيفه من الجمع بيجما ۾ 
واقتصر على أخذ اراج وحده . 

قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : عشر الزرع على المؤجر » وكذلك المعمر . 

لقوله عليه الصلاة وااسلام « ليس فيما دوف حمس أواق من الورق صدقة » متفقعليه منحديث أبى سعيد , 
ورواه مسل من حديت جار . وروی أحمد » وأبو داود » والترمذى » والنسافى من حديث عاصم 
ضمرة عن على رضى الله عنه مرفوم؟ً «عفوت لك عن اليل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة »> من 
أربعيئن درهما درهم . وليسق تسعين ومائة شىء. فاذا بلغت ففيها حمس دراهم » . وقال الإمام الشافعى 
رحمه لله فى الرسالة - فى باب الزكاةيعد بابحل الفرائض ‏ مانصه : « ففرض رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى الورق صدقة . وأخذ المسامون بمده فى الذهب صدقة » إما عر عنه إ يبلغنا » وإما قياساً » . 
وقال ابن عبد البر : ل يثبت عن النبى صل الله عليه وسم نى زكاة الذهب شىء من جهة نقل الآحاه 
الثقات . لكن روي الحسن بن عمارة» عن أب إسحاق» عن عاصم والحرث» عن على - فذكره ‏ ركذأ 
رواه أبو حنيغة . ولو صح عنه لم يكن فيه حجة» لأن الحسن بن عمارة متروك اه من التلخيص الحوس ٠‏ 
ألحافظ أبن حجر ( ص ۱۸۲ ) . 

قال أبو عبيد فى الأموال ( رقم ۱۹۲۲ ) معت شيضاً من أهل العم بأمر الناس كان معنياً بهذا 
الشأن يذكر قصة الدراهم : وسبب ضرا فق الإسلام . قال : إن الدراهم الى كانت نقد الناس عل 
وجه الدهر لم ؤل نوعين : هذة السود الوافية . وهذه الطبرية العتق »> فساء الإسلام وهى كذلك . 
فلا كانت بنو أمية وأرادوا ضرب الدراهم » نظروا فى العواقب . فقالوا : إن هذه تبق مع الدهر . 
وقد جاء فرض الزكاة : و أن فى كل ماعن » أو فى كل خمس أواق خمسة دراهم » . والأوقية 
أريمون . فأشفقوا'أن جعلوها كلها على مثال السود ثم فشا نشوا بعد لايمرفون غيرها أن محملوا 
معنى الزكاة على آنا لا تحب حى تبلغ تلك السود العظام مائعين عدداً فصاعداً . فيكون فى هذا 
#س لازكاة . وأشفقوا أن جملوها كلها على معال الطبرية أن حملوا المعى على نها إذا بلغت مائتيغ 
مدداً حلت فا الزكاة » فيكوت فبا اشعطاط على رب المال » فأرادوا مازلة بينهما يكوف فا كال 
الزكاة من غير إضرار بالناس : وأن بكون مع هذا موافقا لما وقت رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى الزكاة . قال : وإنما كانوا قبل دلاد زكرا شا ين من الكبار والصغار . فل) أ موا غل 
وإلى درهم من الصغار فكات 


و 
19 
مل 


تمر نبا الدراهم زظر وا إلى در هم واف فإذا د ب دوائيق م 


دده 6 1د 


وفيبأ إذا بلغت مائی درم رة درام هى ريع عشرها 8 
ولا ركاة فيها إن نقصت غن مائتى رق . وفما زاد #سابه(١).‏ 


وأما اذهب فنصاده عشر ودمثقالا عثاقيل الإسلام جب فية راع فشر ه 6 وهو TY‏ 1 


مثقال » وفما زاد يحسابه . ويستوى فيه خالصه ومطبوعه . 


واندتلفت الرواية فى ذم الفضة إلى الذه 
فروى عنه أنما لاتم ور ا ا تضم . 


وق ضمهاأ روايتان 8 
إحداها . بن م الأقل إلى الأكثر » وبقوم بقيمة الأكثر . وهذا ظاهر كلام أحمد 


فى رواية ية ألى عبد الله اله شاور ى 


أن 


ولا تعد 


ق 
من طعام هل يضم 50 إلى نعضن فير 5. م ¢ فعَال أحد رأما الدرام هم والدثائير 0 موب له 


يفم بعضها إلى بعض > فيضم الأفل إلى لكر ؛ فيحسيها » ويزكيمها ) . 


والثانية :ّ تضم + بالا جزاء إذا کان Ane‏ عشرة م دنانير ومائة ر دم بعضها إلى بعھں 
عتير القيمة . 


هاا ظاهر كلام 5 مد ف رواية الأثرم :4 رجل عنده ماثة درم هم وعافية دنار ۾ فقال 


و هله مسثئلة فا اختلاف » وإما قال من قال فما : الزكاة إذا كانت عشرة دنائير 


ومائة درهم ) : 


(۱) 


أريمة دوانيق » فحملوا زيادة الا كير على نقص الأصغر » فج لوها درهمين متساويين » كل وأحد ستة 
دوانيقثم اعتبروهابامثاقيل . وم بزل المثقال فى آباد الدهر مؤقتا محدوداء فوجدوا عشرة مزهذه الدراهم 
الى واحدها ستة دوائيق , ثم اعتيروها بالماقيل تكون وزان سبعة مثاقيل سواء > فاجتمعت فيه وجوه 
ثلاثة : أنه وزن سبعة » وأنه عدل بين الصغار والكبار» وأنه موافق لسدة رسو الله صل الله عليه 
وسل فى الصدقة . ولا وكس فيه ولا شطط . فضت سنة الدراهم على هذا »> واجتمعت عليه الأمة . 
فل تخملف أن الدرهم العام هو ستة دوانيق . فا زاه أو نقص قيل درهم زائد وناقص . 
فالناس فى زكاتهم ل محمد اله ونعمته ‏ على الأصل الذى هو السنة والمدى > لم يزيفوا عنه » ولا 
التباس فيه . وكذلك المهايعات والديات على أهل الورق » وكل ما تاج إلى ذكرها فيه أه . وللملاءة 
المقرزى رسالة قيمة في النقد الإسلاى . وقد حقق المرسومأحمدبك الحسيى المصرى النةد المصرى بالنسبة 

إلى الدرهم القدم > ا أنه وساوى قرشان وربع قرش من القروش المصرية الى يكون ال 
اعرف ا 

قال المارردى : وقال أهو حنيفة: لاز كاة فيما زاد على مالتين حى يبلغ أربمين درهما فيجب فيها درهم 
سادس . والورق المطبوعة والنقارسواء اه . والنقر من الفضة » والتير من الذهب : الام الذى لم يتخذ 
دراهم ولا دثانر وم وصانع حليا . 


586[ س . 


4 


وظاهر هذا أنه اا يضح العم عل هذا الرجا(): 
وإذا اجر بالدراهم والدنانیر ز کاها » وربحها تبع لها إذا حال الحول . 


وإذا امحل من الذهب واافضة حليا مياها سقطت ز کاته إذا كان يعار ويلبس . وإك 


ا 
| 
8 


كان للدكراء وجبت فيه الزكاة . 


(۱) 


وإن اذ منهما ماحظر من الل والأوانی وجبت ز کات )١1(‏ . 

قال ابن قدامة ف المفى ( ج ۲ ص "وه ) فأما إن كان له من كل وأحد من الذهب والفضة مالا يبلغ 
نصابا بمفرده؛ أو كان له نصاب من أحدهما وأقل من نصاب الآخر . فقد توقف أحد عن غم أحدها 
إلى الآخر فى رواية الأثرم وخاعة . وقطع فى رواية حنبل : أنه لا زكاة عليه حى يبلغ كل واحد 
مهما نصابا . وذكر الحرق فيه روايدين : إحداهها : لاا يضم . وهو قول ابن أن ليل والحسن 
ابن صالم » وشريك » والشافعى . وأبى عبيد » وأفى ثور . واخعاره أبو بكر عيد العزرٌ › لقوله 
صل الله عليه وس « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » ولأنهما مالان تلف نصابهما » فلا يفم 


أحدها إلى الآخر » کأچناس الماشية . والثانيه : يضم أحدها إلى الآخر فى مكيل النصاب . 


وهو قول الحسن » وقعادة ؛ ومالك » و الأوزاعى» و الثورى » وأسماب ل رأى › لن أحدها يضم إلى 
ما يضم إليه الآخر . فيضم إلى الآخر كأنواع الجنس » ولأن نفمهما واحد والأصول فيما متحدة . 
والحديث مخصوص بعروض التجارة . فإذا قلنا بالضم . فإن أحدها يضم إلى الآخر بالأجزاءء مثل أن 
يكون مناه نصف نصاب من أحدها ونصف من الآخر أو أكثر »> أو ثلث من أحدها وثلثان أو 
أكثر من الآخر . فلو ملك مائة درهم وعشرة دنانير > أو مائة وخمدين درهما وخمسة دنانير ومائة 
وعشرين درها وثمانية دنانير وجبت الزكاة فهما . وإن نقصت أجزاؤها عن نصاب فلا زكاة 
فهما . وسثل أحد عن رجلى عنده مائية دنائير ومائة درهم . فقال « إلما قال من قال : فا 
الزكاة . إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم » وهذا قول مالك» وأف يوسف» ومحيد» والأوزاعى . 
وقال أبو الطاب : ظاهر كلام آ جد ی رواية المروذى : إا تفم بالأحوط من الأجزاء والقيمة . 
ومعناه : أنه يقوم الغالى مهما بقيمة الرخيصص . فإذا بلغت قيمّها بالرخيص مهما نصابا وجبت الزكاة 
فما . وهذاقول ألى حنيفة فى تقوم الدنائير بالفضة »> لأن كل نصاب وجب فيه نمم الذهب إلى 
الفضة ضم بالقيمة كنصاب القطع فى السرقة > لن أصل الفم لتحصيل حظ الفقراء فكذاك 
صفة الضم . والأول أصح ٠‏ لأن الأثمان تجب الزكاة فى أعيانها فلا تعتير قيمّها كا لو انفردت اه 


قال الماوردى : سقطت زكاته فى أصح قولى الشافعى »> وهو مذهب مالك , ووجيت EE‏ ۾ وهو 


َه هت 5 
قول أى حئيفة اه . وقال أبو عبيد فى الأموال : حدثنا محمة بن أنى عدس » عن حسين المعلم 6 عن مرو 


ابن شعيب » عن أبيه » عن جده قال و أتت امرأة من أهل الين النبى صل الله عليه وسل = ومعها 
ابنة ها فى يدها مسككتاة من ذهب . فقال : هل تعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا . قال : أيسرك أن 
يسورك الله ما بسوارين من نار ؟» ثم روى بإسناده «أن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود قالت له 
« إنى لى حلياً . فقال عبد الله : أيبلغ مائتين ؟ إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة . قالت : عندى بنو أخ لى 
أيتام » أفأضمه فہم ؟ قال : نعم » وروى عن سالم مولى ابن عر و أن ابن عمر كان يأمرنى أن أجمع 
حل باه كل عام فأخرج زكاته » . وعن عروة» عن عائشة م لابأس بلبس الملل إذا أعطيت زكاته » 


لل (FY‏ سه 


آم الممأدرت 


فهمى دن الأموال الظاهرة 5 وجب الزكاه ى هيع ان حارج مما 2 سواء كان م طبع . 


الذهب ١‏ والفضية »والخحديد » والر صاص ٠‏ والصفر » والنواس » أو 8 لايطيع : من مائع 4 
كالقبر » والتفط > أو حجر : كالجواهر » والكحل › والمغرة - إذا بلغ المأخوذ مق 
الذهب والفضة بعد السبك والتصفية نصابا » أو بلغ قيمة المأخوذ من غير هما نصايا . 


00 


وقدر المأخوذ : ع العشو » كالمقئنى كن الذهب 3 والفضة 6 وعروص التجارة(١)‏ 


اا الركاز 


ت 


فهو کل مال وجد مدفو نا من ضر ب ال جاهلية > موات »أو طریق‌سابل »یکون لواجده 


م رویو جوب فز کا عن النخمی » و طاو س » وعطاء» وجا ر بنز يد وان سير ين »و اسن » و میم وتن مه ر ان. 
ثم حکی قول من لم پو جب فيه الزكاة. ثم روى عن سميد بن المسيب » وقتادة » والشعيبى » ومالك قالوا 
« زكاة الحل أن يلبس ويمار » ثم قال : وأما سفيان » وأهل المراق ٠»‏ أو أكثرهم > فإنهم يرون 
فى الحل الزكاة : من الذهب والفضة » مكسورا كان أو غير مكسور . فقد اختلف ف هذا الباب صدر 
هذه الأمة وتابعرها ومن بعدهم . فلما جاء هذا الاختلاف أمكن النظر فيه والتدير لما تدل عليه السنة . 
فوجدنا البى صل الله عليه وسل قد سن ق الذهب والفضة سنعين . إحداها : فى البيوح . والأخرى : 
فى الصدقة . فسنته فى البيوع قوله « الفضة بالفضة مثلا مغل » فكان لفظه « بالفضة ه مسعوعباً 
لكل ماكان من جسها »> مصوغا وغيبر مصوع . فاسعوت ف المبايعة ورقها وحاجا ونقرها . 
وكذلك قوله و الذهب بالذهب مفلا مل » وأما سنته فى الصدقة فقوله و إذا بلغت الرقة حمس أواق 
ففيها ربع العشر » فخص بالصدقة الرقة من بين الفضة وأعرض عن ذكر ماسواها . ولانعم هذا 
الاسم فى السكلام الممقول عند المرب يقم إلا عل الورق المنقوشة » ذات السكة السائرة فى الناس . 
وكذالك الأواق ليس ممناها إلا الدراهم» كل أوقية ربعو ن درها .ثم حم المسلمون عل الاثائير المضروبة 
أن الزكاة واجبة علها كالدراهم . وقد ذكر الدنانير أيضا فى بعض الحديث المرفوع . ثم ساق بسنده 
عن عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه » عن جده »> عنه صل الله عليه وسلم « ليس فى أقل من عشرين 
مثقالا من الذهب » ولا أقل من مائتى درهم صدقة » فم علف المسلمون فيهما . واخملفوا 
ی اخحل. . وذلك أنه يستمقع به ويكرن سمالا أن العين والورق لايصلحان لثىء من الأشياء إلا آھ 
يکونا تمنا لها . ولا ينتفع مما ا الإنفاق لما » فيهذا بان حكها من حك الح الذى يكون 
را فصارا هوا بار الأثاث والأمتعة › فلهذا أستط لاز كاة من أسقطها أه بتصرش , 


ماك المأرردى : أوجها ا ف كل ماينطبع : من فضة و ذهب ¢ و صقر وماس 5 
وأسقطها عا لاينطيع , وأوجما ال وش فيما يستغمل مها حليا كالجواهر . وعللى مذهب الشافعى : 
جب ى ممادن ألفضة والذهب خاصة . إذ! بلغ من كل وأحد مهما بعد السبلك والتصفية نصابا . فى قدر 


٠‏ المأخوذ منز كاته ثلاثة أقوال : ١‏ - ربع العشر كالمقتنى من الذهب والفضة . ۲ - الحهمس كالركاز, 


۴ س يعتير حاله . ذإن کارت مؤئته ففيه ربع المشر , وإف قلت ففيه االحمس . ولا يعتعر فيه الحول , 
لاما فاادة تزكى لوقتها 


~A 


وعليه الخمس 4 يصرف مر ف الزكاة(١)‏ 

ونقل بكر بن محمد عن أحمد أنه يصرف مصرف البىء 1 

وجب المأخوذ من الركاز ٤‏ :ك ما کان 4ن أموالهم كالذهب » والفضة ؛والعروض 

وما وجل من اأركاز مد فوا ف أرض مملوكة فهيه روايعتات. إسوداهما : هولالك الأرض 
لاحق فيه لواجده » وعل مالكه امس ١‏ 

وقد نص على أنه الك الأرض دون واحده فی رواية ألى الدارث : فيەن استأجر 
حفارا حفر له بئرا فى داره » فحفر فأصاب كنزا قالبئر : ركازا عاديا(؟) » فهو لصاحب 
الدار . وإن كان ضرب الإسلام عرافه » فقد نص على أنه لمالك الأرض . 

وأما إيجاب اللحمص : فقد نص على أن حق المعدن يجب على من وجده نى أرضه › 
ف رواية أى الوارث > وصالح » فالركاز مثله . 

وفه روارة أخخرى 9 يكون أن وجده دون مالاك الأرض 6 وفيه امس 6 نص 
عليه فى روابة ابن منصور : فيمن اشترى دارا » فوجد يها دراهم فهى لقطة حى تكون 
ضرب الآ كاسرة 6 فتكون أن وجدها . 

فقد نص على أنه للو للواجد وهو المشترى > ولم يأل من انتقلت عنه الدار » ولوكان 
الل الدار وجب السؤال له ي 

وسوه الرواية الأولة 6 وأنه يكون لصاحوب الأرض ٠‏ أن الركاز مودعم ىل ف الأرض 6 
فم ملك بالظهور . دليله : إذا وجد فما دفن الإسلام » ولا يازم عليه المعدن » لأنه غير 
aT‏ 

والدلذا لاله على إ جاب امس : ٠‏ أن ل مايروجب الوق لامختلف أن ل پس تحر جه من أرض فلاة» 

أومن داره وتكالمعدن . وقد ثيت من ٠‏ أصانا ووب الحق فا وجده ؤداره » كذالك الركاز . 

ووحه الرواية الثانية 1 وأنه و واه : 5 مال عموس > فو جب ان عصل ماکه 
بالظوور قليه > من دخل دار ادرب يغير إذن الإمام وان مالا » فإنه كمسه ويكون 
يته له » والممصول حصل هاهنا من واحجده , 

فأمأ من و سيل من ضراب ادم مدقو نأ 3 غير مدفول فهو لقطة حب تعر يها حولا» 
وان سوا ع صاحما وإلا فلاو ا جد أن يتملكها مضصمو نه ی ذمته لمالكها إذ ذا ظهر 81 
j‏ حدق دار دمع دنا دا أوفضةذفيه الزكاةء ل فيك ی تحرج ٣ن‏ المعحدن 4 فتعلق | ی يه 

دأيله ‏ : إذا كان المعدن ی موات 4 ن الأرض فاسشخرج ولأنه غير مقلم أن يكون ملكا 
له » ويتعاق 4 كالعشر ف اللموضراوات : 


60 قال الماوردى : اقول النبى صل الله عليه وسل ا ول الركاز الحمس » . وقال أب اة : زا جل 
الركاز عبر بين إظهاره وبين إخفائه . والإمام - إذا ظهر له - عير بين أخة الخمس أو تركه . 
0( عادى الأرض : قد ها الذي كان من عهة عاد . 


= ۱۲۹ ل 


[فص ل ] 


وعلى عامل الصدقة أن يدعو لأهلها عند دفعها » ترغيبا هم فالمسارعة » وتمييزا لهم 


من أهل الذمة » وامتثالا لقوله تعالى ( 4 : ٠٠١‏ خخذ من أمواهم صدقة تطهر هم و تزكيهم 
بها وصل عليهم إن صلاتاث سكن لهم )١(‏ ) وروی عبد الله بن أنى أوفى وكان من أصعاب 
الشجرة » قال ركان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل 
علييم . قال : فأتاه أى يصدقته » فقال : اللهم صل على آل ی أوفی(۴) 7 


وإذا كم رجل زكأة ماله E‏ عن العامل اا اا العامل ممة إذا ظهر علمها 


ونظر فى سبب إخفاما . فإنكان يتولى إخخراجها بنفسه » لم يعزره . وإن أخفاها ليغلها 


ونع حق الله تعالى ماه عزرهة. وهل رمه زيادة عامها؟ المخصوص عن حدر لازيادة عليه 6 


قال فى رواية ك بن محمد عن أبيه « إذا منع الصدقة آخذهامنه + ولا آحذ غير ماوجب 


عليه » فقال له : كيف تصنع هذا الحديث(0) ؟ قال : لآأدرى ماوجهه » . 


. قال الماوردى : ومعى قوله سبحانه و تطهرهم وتزكييم باء أى تظهر ذتوييم » ورك أعبالحم‎ )١( 


وف قوله : «وصل علهم » وجهان , أحدها: استغفر مم . وهو قول ابن عباس . والثافى : 
ادع لهم . وهو قول الجمهور . وف قوله تعالى و إن صلاتك سكن لحم » أربع تأويلات ۽ أحدها : 
قربة هم . وهو قول ابن عباس . ولكاف : رخة. وهو قول طلحة . والثالث : تفبيت طم , 
وهو قول ابن قتيبة . والرابع : أمن لهم . وهو من الاستحباب ؛ إن لم يسأل . وى استحقاته إذا سأل 
وجهان . أحدهما : مستحب , والثاق : مستحتي . 
روآه اليخارى ومسل . وقال الحافظ أن کشر ف تفسير الآية : وى الحديث اران امرأة قالت : 
يارسول الله » صل على وعلى زوجى . فقال : صل الله عليك وعلى زوجك » . 
أى حديث بهز بن حك » عن أبيه » عن جده معاوية بن حيدة القشيرى قا : قال رسول اله صل اله 
عليه وسل «ى كل سائمة إبل فى كل أربعين بنت لبون . لاتفرق إبل عن حساءها . من أعطاها 
مؤتحراً مها عليه أجرها . ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله . عزمة من عزمات رينا . لاحل 
لآل محمد مها شىء » . رواه الإنام أحد » وأير داود » والنسائ » والحام . وصححه . وقال 
الشانمى : هذا الحديث لايثبته أهل العلمء ولو ثبت لقلنا به . وقال الحافظ أبن حجر ف التلخيص البير : 
وقال الببى وغيره : حديث بهز هذا منسوخ . وتعقبه النووى يأن اللى ادعوه : من كون الدقوبة 
كانت بالأ.وال فى الأموال فى أول الإسلام > ليس بثابت ولا معروف . ودعوى النسخ غير مقبولة مع 
الجهل بالتاريخ . والجواب عن ذلك : ما أجاب به إبراهيم الحربى . فإنه قال : فى سياق هذا 
المئن لفظة وهم الراوى فا . وإنما هو وفإنا آخذوها من شطر ماله » أى نجمل ماله شطرين فيتخير 
عليه المصدق . ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنع الزكاة . فأما مالانلزمه فلا . نقله 
ابن الجوزى فى جامع المسائيد عن احرف اه . وقال الاطاق : لا أعرف هذا الوجه فى قول ارف » سه 
( 4 - الأحكام السلطانية لأف يعلى ) 


٣۹‏ سه 


وقال 5 دک ل“ سحو داهن أ کہ | رنا ج وال مه ا ازكاة 8 شطر ۽ لث م 


فرك ارك وس رركت . 52110 


ابن حكم «( “فلن معا فإنا اا وشطر 1 


وإذاكان العأمل جائرا فى أحذ الصدقات » عادلا فى قسمتها » جاز كتمهاء وأجزأ دفعها 
أمه وإن کان عاد ى أذ ها 5 ٤‏ قسمتها 6 وجب کتم ها ممه ن وم عرز دفعيا إليه 2 


فإن أخذها طوعا واختيارا أجزأتهم ؛ ولا يازمهم إعادم! : وهذا ظاهر كلام أحمدقى 


رواية الأروذى 3 لاه قال ر قك فيل لان کو er‏ بقادون ممأ الكلاب 6 وير دوك ما 


ادر ؟ قال : ادفعوها م . 


وقد روى عن ألى هريرة وغير واحد من أصوراب النى صلى الله عليه وس : :أ ة قالو! 


و ادفغوها إا ع ) إلاعبيد بن عمير قال ر لاتدفعوها ا 2 


فحكى قول ابن عمر »؛ وم ينكره » ولا خا 
وقد صرح بأخذه به فرواية إحاق بن هالى* : إذا غلبت اناوارج على هوضع قرم 


وأخحذوا زكاة أمواهم > هل يجزى' عنهم ؟ فقال « يروى فيه عن ابن عمر قال : يجزئ“ عنهم . 


فقيل 


له : تذهب إليه ؟ فقال : أقول لك فيه عن ابن عر وتقول لى : تذهب إليه ؟ » . 


وقال ٤‏ رواية حنبل :وذ كر سول رث حيار بنسامة فلتلا بن ير« بجىء مصدق ابن الز بير 


فيأخذ منى صدقة مالى » ويحيئنى مصدق نجدة(١)‏ › فيأحذ منى : فال : لأ ہما أعطيت أجزأ 


(1) 


د واختلف الاس نى للقول بظاهر هذا الحديث . فذهب أ كثر الذقهاء إلى أن الغلول فى الصدقة و اأغئيمة 
لايوجب غراءة فى المال . وهو مذهب الثورى » وألى سئيفة » وأصحابه . وإليه ذهب الشافعى . 
وكان الأوزاعى يول ف الغنيمة ٠‏ إث للإمام أن عرق رحله . وكذلك قال أحمد بن حنبل » وإحاق 
ان راهويه . وقال أحد فى الرجل حمل الدّرة فى أكامها : فيه القيمة مرتين وضرب المكال . 
وقال + كل من درآنا نه اعد أضدفنا عايه الغرم . واحتج فى هذا بعضهم مأ روى أبو هريرة 
عن النببى صل الله عليه وسل أنه قال : « فى ضضهالة الإبل المكتوبة غرامها » ومثلها » والنكال » , 
وى الحديث تأويل آخر » ذهب إليه بعض آهل العم . وهو أن يكوت معناه : أن الق يسترق ممه 
غير متروك عليه . وإن تلف ماله فل يبق إلا الشطر » كرجل كان له ألف شاة فتلفت حى لم يبق منها 
إلا عشرون » فإنه يؤخة منها عشر شياه لصدتة الألف » وهو ثطر ماله الباق : أى نصفه . 
هذا محتمل وإن كان الظاهر نا ذهب إليه غيره . اه عون الحبود ( ج ۲ ص ١"‏ ). 
وقال الماوردى. : و قوآه صلى الله عليه وسل و ئيس ف امال حدق سوى اثر كاة 0 مايصر فب 
هذا الحديث عن ظاهره من الإيجاب إلى الزجر والإرهاب . ؟ا قال « من قتل عبده قتلناه » وإن 
کات لايقعل بعيده . 


هو دة الخروری اید الحوارج وزعيمهم 8 وأنظر تفصيل هذا الاب ف كتاب الأموال لی عميك 
القامم بن سلام من رقم ( ١887# - ۱۷۸١‏ ) وكتاب المغى والشرح الكبير > لا بى قدامة 
(ج ۲ ص ۰۹ › "لاا ساكلا ). 


۳۱ اس 


it, 4) 


ماي ) قال حنبل 8 نيت أ عيك الله يقول ر لاما أعطی أب 
إن شاء الله ) . ومبذا قال مالك م 


8 
1 
9 


وقال الشافعى : لم جز و > ولزمهم إخراجها بأنفسهم إلى مستحقها : 
والدلالة عليه ما رواه أ ابو حفص بإسناده عن سهل بن أنى صالح عن أبيه قال ر اجتمع 
عندی مال فا وات ا دی زكاته » فلقيت سعد بن ألى وقاص» فقات : ياأبا إسحعاق قد 
ااجتمع عندى مال © وأنا أحب أن أؤدى زكاته » وهزلاء يصنعون ق الزكاة ؟ 
قال : أده إأمهم . قال ثم لقت أا معيد الخدرى » فقلت له مثل ذللك + فقال : 
ايهم مم فيك أدا هريرة ؛ فقلت له مشل ذلك ٠‏ فقال : أده إليهم د فلقيت 0 2 
فقلت له مثل ذلاث . فقال : : أده إليهم 4 
وبإسناده عن نافع ر أن الأنصار سألوا ابن عمر عن الصدقة » فقال: ادفعوها إلى العمال 
فقالوا : إن أهل الشام يظهر ون هرة» وهؤلاء يظهرونمرة . فقال : ادفهوها إلى من غلب » 
وإذا أقر عامل الصدةات بقرضها من أهلها قبل قوله وقت ولايته » سواء كان من عمال 
التفويض أو من عمال التنفيذ . 
ويقبل قوله بعد عزله أيضا » بناء على أصلين » أحدهما : أن دفعها إليهمستحب » وليس 
بواجب : الثالى : إذا عزل القاضى » وقال : قدكنت حكنت لفلان ف ولابتى . يقبل قوله(1) 
وإذا ادعى رب المال إخراجها قبل قوله؛ مع تأ خر العامل ءئه رمد إمكان أدانها > ومع 
حضور العامل بناء على أصل . وهو أن دفعها إليه مستحب ولیس بواجب . ولا علف 
رب الال على ذلك(؟) . 
وظاهر كلام أجل ا لانجب ولا تستحب . 
فقال فى رواية ابن ٠:صور‏ جاو فل اله : هل يستحاف الئاس على ص دقام » أو 
ماجاءوا به أخذ منم ؟ قال ر ماجاءوا من شىء أخذ منهم » ولايستحلفون » . 
وقال فى رواية حنبل ر ولا يسأل المصدق عن شىء » ولايبحث +> إنما ,أذ ما وجد 
وكل ماأصايه مجتمغا وكان مما جب فيه الصدقة » . 


)١(‏ قال الماورى : وفى قبول قوله بعد مزله وجهان »> يرجان على القولين فى دفع زكاة الأموال الظاهرة 
إليه هل هو مستصمب 00 ؟ فإن قيل : مستحب قبل قوله بعد العزل . وإن قيل : مستحق لم يقل 
قوله إلا ببينة » ولم جز أن يكون شاهدا بقبغما وإن كان عدلا . 

(0) قال الماوردى : وإذا ادعى رب المال إخراجها . فإن كان مع تأخر المامل عنه بعد إمكان أدائها 
قبل قوله وأحلفه العامل إن اتهبمه . وى استحقاق هذه الهين وجهان . أحدها : مسمحقة إن 
نكل مها أخذت منه الزكاة . والوجه الثافى : استظهاراً إن نكل عنها لم تؤخذ منه » وإن أدعى 
ذلك مع حضور العامل . لم يقبل قوله فى الدفم » إن قيل : إن دفعها إلى المامل مستحق » وقول قوله 


إن قيل | نه مسحب 4 


~~ 


اما #سمة الصدقات 


فهى أن ذكر الله تعالى ق كتابه ٠‏ وهم الأصناف العانية (9 : 55 للفقراء؛ والمسا كين 
والعاماين عليها 6 وااؤامة اوم 2 وق اأرقاب كَ والغارمين 6 وق سبيل الله 4 وان السبيل) 
وجوز أن يصرفها ف أحد اللأصئاف العانية ؛ مع وو دهے(۱) 5 
أما الفقراء : فهم الذين لاشىء هم . 
وأما المساكين : فهم الذين قد أسكنهم العدم » وهم أحسن حالا من الفقراء . 
فيدفع إلى كل منهما مارج به عن اسم الفةر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى > وذلك 
معتبر بحسب حادم . 
م من اشير بالدينار اأوادد غَنهأ دا كان من أهل الأسواق 6 م فيه قدر كفانته 
لاجوز أن بزاد عليه : 
ومنهممن لا يسنغى إلا عاثةدينار 4 فيدفع امه قيمة دلا عرو ضا 0 دير أ فان دفع إليه 
دثائر دفع اله هسةدنائر > او مسین د رهما وإن لم دک قدر كفابته . لخر المر وى فى ذلاث(؟) 
2 : ل او E r‏ عر ٣ر‏ و 
وممهم من 
لاعلك شيئا . 


ون ذا جلد يكتسب بصناعته قدر كفايته » فلا يجوز أنيعطى»: وإنكان 


وا العاماون عليها فم صان 5 أحولهما : المقيمون باخ ھا وحبايتها 9 والثای 5 
المقيمون دمم متهاو تفر يقها : من امن وو ميا شر 6ل تابع 2 ومتموع » بعطو دبشدر أمثالهم ٠‏ 
تقالفلاکشعن المسلمين : وصنف تتالف لز بم قا لإسلام > وصنف يتألفهم رغيبا لقو ميم 
وعشار هم ف الإسلام ۽ فجوز أن بعطی E‏ وأحد هن هذه الصاف من سهم المؤلفة » 


فسيلها كان أو مركا 5 
0 6و 03 Fa ٠ i‏ 
وفيهرواية انحر ی !بع لی الم مم ) فاا المشرك ذيععلى من سوم المصالح ىن الى د والغنيمة. 
)غ0 قال الأو ردى : فرأاجب أن ققمم صلثات المواثى 3 وأعقاق الزروع والمار ¢ وز اة الأموال 8 


4 5 4 كر اى کر » و و TiS‏ چ 3ه زو roj # iP‏ 1 
والممادن » رخس الركاز - لات حيعها زر كأة - على مانية أميم للأصناف العانية أذ وعجدرا 


٠ 3 ۰ ٠ 5‏ 57 ءِ وم 5 5 5 اث ۰ oF‏ ™ 
رلا جوز أن عل بصنف مهم . وقال أبو ية : جوز أن يصرفها إلى أحد الأصناف ااعانية مع 


e 


و جودهم » ول ب ن نيا إلى ma:‏ . وق تسوية الله تما بهم ف آءة الصدقات مان ن 
الاقتصار على يعضهم . 

6 وهو ماروى 05 داود + والخرمذى . وتال : حديث حسن ؛ عن ابن مسعود تمال : كال رمول الله 
صل الله عليه وسل « من سأل رك مايغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خحوقاً » أو ضدوثاً » أو كدوحاً 
وها و ار ا 012 ر وا ت ا : 


"1170 مم 


وأما سهم الرقاب : فهو مصروف ف المكاتبين »> يدفع إليهم قدر مايعتقون به + 
وروی عنه روارة أخرى ١‏ وز أن :صرف اق شراء عبيك يعتقون » . 

وأما الغار مول . فهم صنفان : صئف منوم استدانوا ف مصاح نفس م 3 فيدفع ام 
مع الفقر » دون الغنى ما يقضون به ديونهم . وقد قال أحد فى رواية بكر بن محمد 
) والغارم يون عليه غرم وهوغنى . فقال : ی هذا حجة عندى . يعطى وهو غنى » م 

وقوآه وى هذا حبجة ) أشاد به إلى مارواه أحمد بإسناده ع ن النى صلى الله عليه وسم 
0 لاحل الصدقة لغنى إلا لخمسة  )‏ فذك الغاوم ملا . ش 

وهذا محمو 0 أله غنى بقدر كفايته ؛ لأن من أصلنا أن الغريم يترك له من ماله 
بقدر كفايته . 

وصنف استدانوا ىم صا المسلمين ؛ فيدفع ايوم مع الفقر والغنى قدر ديونهم من 
غير فضل : 

وأما سوم سبيل الله : فهم الغزاة ؛ يدفع ee‏ قدر حاجتهم ٤‏ جهادهم ؛ فإن کانوا 
مرابطين فى الث ر.دفع إ1 مم نفقة ة ذهابوم وعودهم . 

ونا سوم ابن السبيل : فهم المسافرون لامحدون نفقة سف رهم ؛ يدفع إلى الغختاز دون 
المنشى* المبتدى* بالسفر . 
ويفرق زكاةكل ناحية فى اهلها + 

ولامجوز أن تنتقل زكاة بلد إلى غيره » إلا عند عدم السهمان فيه . وإن نقلها عنه مم 
وجودهم فيه لم مجزه : 

واختتلفءتأأر وايةعنه فل سم صبيل الله » هل جوز نقلها إلىالناظر ف النغر؟ على روايتينج 

ولا جوز دفع الزكاة إلى كافر . 

e‏ إلمذوى القربى 4 ن إنى هاشم وبنى المطلب » تنز يها طم عن أوصاخ الذنوس»م 

ولا جوز دفعها إلى عبد ولا مدر » ولاأم ولد 

و جوز دفعها إلى من بعضه رقيق على قياس قوطم : إنه يرث بقدر ما فيه من اخرية م 
ويدفع إليه نصف كفايته إذا كان نصفه حر" » لأنه فى كفايته بنفقة سيده ف النصف الأخرم 

ولا يدفعها الرجل إلى زوجته : 

وهل يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها ؟ على روايتين() + 


. قال ف المغى : أحم أهل الع على أن الرجل لايعطى زوجته من الزكاة » لأن نفقتها واجبة عليه‎ )١( 
: أن الزوج ففيه روايتان . إحداها ؛ لاوز , وهو اختيار ی يكر » ومذهب ای حنيفة . والثانى‎ 
وو مدهي ای ر ر وطائقة ين آمل العم . لأن زينب امرأة عبد الله‎ 314 
ابن مسعود قالت « هانبى الله »> إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندى حل لى > فأردت‎ 
اا يه . فزعم م آبن مسعود أنه هو ورلده عق من تصدقت عليهم . فقال النببى صلى الله عليه‎ 


وسم ب ضاق ابن ممه د ىي زوك وولادة أحق من دقرت به عام » روأه البخارى ومسل 5 


دس 5 “!ا ده 


ولا يجوز أن يدفم اج زكاته إلى من جب عليه نفقته : من والد»وولد»وأخ»› وا 


زعم 3 لغنائم به(١)‏ . 


ولايدفع إليهم من سهم الغارمين إذا كانوا منهم . 
وجموزدفعها من أقاربه إلى من لاتاز مه مته )2 كذوى الأ رحام : كانليااة » والعمة »والخال» 


وأولادهم » وصرفها فيهم أفضل من الأجانب : وق جبران المالك أفضل من الأباعد : 


وإذا أحضر رب الال أقاربه إلى العامل ليخصمم بزكاة ماله. فإن لم يخلط زكاته بزكاة 


غيره صم مها . وإن اختلطت كانوا فى الحتاط او ة غير هم ) لكن لاخر جهم منهأ 


لأن فيها ماهم به أخص” : 


لم يلرمه إجابته إلى ذلك » لأنه قد برى” منها بدفعها إليه : 


وأو شال العامل ر س المال آل مس قسمتها 6 م بأزمه الحضور 4 لمراءرّه ممأ بالدفع 2 
وإذا هلكت الزكاة فى يد العاهل قبل قسمتها » أجزأت رب الال . ولم يضمما 


العامل إلا بالعدوان + 


وإذا تلفت الزكاة نى يد رب الال قبل وصوها إلى العامل » لم تجزه وأعادها . 


ولو تلك ماله قبل إخراج زكاته لم تسقط عنه » سواء تلف قبل إمكان أداتها » أو 


بعل الإمکان(۲) 4 


وإذا ادعی رب امال تاف ماله قبل ضهان زكاته» کان القول قو له › ولاتازمه العين("). 
ولا يجوز لاعامل أن يأخذ رشوة أرباب الأموال > ولايقبل هداياه ؛ قال صلى الله 


عليه وسل وهدايا الأمراء غلول(؛) » . 


(00) 


(r) 


(f) 


والفرق بين الرشوة والمدية : أن الرشوة ما أخذت طلبا » والخدية مابذلت عفوا . 
وإذاظهرت خيانة العامل كان الإمام هو المستدرك نخيانته دون أرباب الأمول» وميتعين 


قال ف المفى 0 أما سار الأقارب 6 أن لایو رث منه جور دفع الزكأة إليه . وإن كان فا توارث 
كالأخرين 6 فيه روايتان 7 | اهما : جور الكل وأسد سا دنم زكاته إلى الآخر 6 وفى الظاهرة 


عنه » رواها عنه الجماعة . قال فى رواية إسحاق بن إبراهيم وإسحماق بن منصور - وقد سأله: يمطى الآخ 
والأخت والهال والخالة من الزكاة ؟ - قال و يعطى كل القرابة» إلا الأبوين والولد » وهذا قول أكثر 
آهل العم . قال أبو عبيد : هو القول عندى » لقول النببى صل الله عليه وسل « الصدقة على المسكين 
صدقة » وهى لذى الرحم اثنتان : و صدقة وصلة » اد والحديث رواه الاالى » والترمذى وحسئه » 
وابن خزيمة وان يان فى صحيديهماء و الما کر وقال : یح الإسناد ) عنسلمأآن بن عامر رضى الله عنه, 
قال المارردى : ولو تلف ماله قبلى إخراج زكاته سقعات عنه إن كان تلفه قبل إيكذتن أدائها . 
ولا تسقط إن كان تلفه بعد إمكان أداتها . 

قال الماوردى : فإن الهم العامل أحلفه استظهاراً . 


(4) رواه الإمام أحد والبيى فى السنن من أفى حميد الساعدى . 


98 هس 


السهمان فى خصومته » إلا أن يتظلموا إلى الإمام ظلامة ذوى الحاجات ؛ ولا تقبل 
شهادتهم على العامل لاممة اللاحقة مم . فأما شهادة أرباب الأموال عليه » فإن كانت 
ی أخذ الزكاة مہم لم تسمع شهادتهم » وإن كانت فى وضعه لها فى غير حقها سمعت + 

وإذا ادعى أرباب الأمو ال دفع الزكاة إلى العامل وأنكرها العامل » فالقول قو لأرياب 
الأموال بغير يمين » بناء على ما تقدم وأنهم لايستحافون » وأحلف العامل على ماأنكره 
وبرى" ؛ لان كونه أميئا لامنع ينه كالمودع + 

فإن شهد بعض أرباب الأموال لبعض ف للدفع إلى العامل نظرت » فإن كان يعد 
التنا كر والتخاصم لم تسمع شہادتہم » وإن كاف قبلهما معت وحكم على العامل بالغرم 2 

وإن ادعى بعد الشهادة أنه قسمها فى أهل السهمان » لم يقبل منه لأنه قد أكذب هذه 
الدعوى بإنكاره » فإن شهد له أهل اأسهمان بأخمذها منه . تسمع شهاد تم » لآنه قد 
أكذسا بإنكار الأخحذ + 

وإذا أقر العامل بقبض الزكاة وادعى قسمتها فى أهل السبمان فأنكروه كان قوله 
فى قسمتها مقبولا لأنه معن فيها »وقولم فى الإنكار مقبولا فى بقاء فقره, وحاجتمم . 

ومن اد عى من أهل السهمان فقرا قبل منه > 

ومن اد عی غرهالم يقبل منه إلا ببينة . 

وإذا أقر" رب المال عند العامل بقدر زكاته ولم خبره مبلغ ماله » جاز أن بأخذها 
منه على قوله » ولم يجيره بإحضار ماله . 

وإذا أخطأ رب الال قسمة الزكاة » ووضعها فى غير مستئحق نظرت + فإن كان 
مما نی حاله من الأغنياء فهل يضما ؟ على روايتين » وإن كان ممن لای حاله من 
ذوى القرى والكفار والعبيد ضمنما رواية واسدة(١)‏ . 

ولو کان العامل هواتلحخاطى” فى قسمتهاء فقياس قوله أنه يضمن لرب” المال فما لای › 
وهل يضمن فیا نی؟ على الروايتين لأن أحمد قال ىرب المال « إذا دفعها إلى غنى يضمن» . 
جعل العلة فيه أنها للفقراء وهذاغى » وهذا المعبى موجود ف العامل » فقال فى رواية 


المروذى ١‏ يعيد » ما هى للفقراء » . 


)١(‏ قال الماوردى : وإذا أخطأ العامل فى قسم الزكاة ووضمها فى غير مسعحق لم يضمن فيمن عق 
حاله من الأغنياء . وى انه طافيمن لاعى حاله من ذوى القرىف والكفار والعبيد قولان . 
ولو كان رب المال هو الخحاطى" فى قسمتها ضما فيمن لاق اله من ذرى القرف والبيد . 
ونی ضبانها فيمن نی حاله من الأفنياء قولان . ويكون حک المامل فى سقوط الفمان أوسم » لأن شفاه 
أكثر فكان فى اللطا أعذر . 


5 


فصل 
ف قسمة الى عو الغنيمة 


وأموال الى“ والغنام : .مأ وصلت “كن المشر كين 4 3 كانوا سیت وصوما 8 

وحتلف الالان ف حكا يها و “ما عالهان لأموال الصدقات ن أربعة أو نجه : 

لفل قا : أن الصدقات مأخوذة من المسامين 83 تطهيرا شم 5 والى* والغنيمة ٠أوذان‏ 
من الكفار انتقاما منهم . 

والثانى : أن صرف الصدقات منصوص عليه » ليس الأتمة اجتهاد فيه . وى أموال 
الىء والغنيمة ما يقف مصرفه على اجتهاد الأئمة . 

والنالت + أن أموال الصدقات غور أن تفرد أريابا بقسمتيا ف أهلها .ولا جوز 
لأهل ايء أن ينفردوا بوضعه ف مستحقه حتى يتولاه أهل الاجتهاد من الولاة . 

والرابع : اختلاف المصرفين » على ما نذكره » 

والى والغنيمة ميفهان ن و مهيل > امان من و حھیں . 

أما وجها اتفاقهما : 

فأحدهها : أن كل واحد من المالين واصل بالكفر : 

والثانى : أن مصرف خسهما واحد . 

وأما وججها افراقهما ١‏ 

O ر‎ ٤ e 

فأحدها : أن مال الى“ مأخو ذ عفوا » ومال إلغنيمة ماخوذ قهرا . 

والثانى : أن مصرف أربعة أخاس الىء مالف لمص رفك 'أربعة خاس الغنيمةعلى مانذ كره . 

إن كل مال وصل من المشركين عفوا منغير قتال » ولابإيجاف خيلو لاركاب : ال الحدنة 
والججزية وأ شارمتاجرهم »أو كان واصلا بسبب منجهتهم » كال الخراج؛فظاه ركلام أحمد: 
أن ماأخذبسيب من جهتهم جار جرى ماأحذ منم > لأنه قال ف رواية إسحاق«النىء ماص ونوا 
عليه ؛ وهوجزيةالرؤوس. وخراجالأرضين السواد» وغيرها. وهذا لكل المسلمينفيهحق»: 

وقال فى رواية ابن منصور وصالح ر الخراج على الأرض مثل الجزية على الرقبة » . 

فقد نص على أن انراج من حلة الىء وأنه للمسلمين . 

وإذا ثبت أن حکه حم الیٴ ¢ فهل حمس دل أم لا ؟ المنصوص عنه » أنه 

لا نخمس )١(‏ » ويصرف حيعه فى المصال العامة . 


: قال الماوردى : ففيه إذا أحذ مهم أداء الامس لأهل اللمس »قسوما على خمسة . وقال أبو حنيفة‎ )١( 
لا “مس ف الىء . ونص الكتاب فى خس اله منم عذالفته . قال تمالى (9: ۷ ماأفاء الله على رسو لهس‎ 


۴۷ اس 


ظ قال فى رواية ى طالب - فى قوم حملتهم الريح فألقتهم ف بعض السواحل » فقالوا 
جئنا للتجارة ١‏ فإن لم يعرفوا بالتجارة ولايشبهون التجار لم يصدقوا ولانخمس ماحم » }£ 
الهس الغنيمة وما قاتلوا“عليه » وهذا لح يقائلوا عليه » فلايكون غنيمة ولا فيه س » . 

وذكر ال حرق أن فيه الخمس لأهل الحمس » مقسوما غلى خسة أسهم متساوية . 

سوم منها كان ارسول الله صلی الله عليه وسم قحياته » ينفق منه على نفسه وأزواجة » 
ويصرفه ف مصال المسلمين . وأما بعد موته فا منصوص عنه أن مصرفه إلى أهل الديوان 
وهم الذين نصبوا أنفسهم للقتال فى الثةور على قدر كفاياتهم + 

قال فى رواية أنلى طالب « هم الله والرسول واحد فاما مات رسول الله صلى الله عليه 
و سل جعله أبو بكر فى الكراع والسلاح فهو فواجعله » لايجوز صرفه لغيرأهل الديوان»: 

وظاهر كلام الحرق :“أنه مصروف إلى مصاع المسلمين عامة » كأرزاق الجيثن » 
وإعداد الكراع والسلاح » وبناء الحصون والقناطر » وأرزاق القضاة والأنمة» وماجرى 
هذا امخرى من وجوه المصالح » يبدأ بالأهم 
فى الكراع والسلاح ومصال المسلمين » . 

السهم الثانى : سهم ذوى القرلى » وحقهم فيه ثايت(١)‏ وهم پنو هاشم »> وينو المطلب 
ابنا عيد مناف خحاصة » ولا حق فيه ان سواه من قريش كلها » يسوى فيه بين صغارم 
وكبار م وأغنيا مم وفقراهم » ويفضل فيه بين الرجال والنساء؛ لاذ كر مثل حظ الآنثيين» 
لام أعطوه پام القراية + ولا حق فيه وام ولا لأولاد بناتهم . 

وقد قال أحمد ورواية حنبل وابن منصور ١‏ إذاوصى لبنى هاشم گن شىء » 

وهذا من كلامه يدل على أنه احق لم 1 ی ہس الحمس » لأنه )ا أسقط دخ وم ق 
الوصية دل على آم لا يدخلون ف حمس الخمس .. 


فالأهم > لأنه قال و سهم الرسول مصروف 


وا ل يتيعوا مواليهم ف استدفاق الفىء ل لآنه 8 a‏ تەد e‏ ولا قرايةٌ وتبعوهم 
ف حرمان الر كاة + 


= من أهل القرى فلله والرسول ولذى القرنى واليتاى والمسا كين وابن السبيل ) فيقسم الممس على خسة 
أسيع متساوية : مهم مہا كان أرسول الله صل الله عليه وسل فى حیاته » ينفق منه على نفسه وأزواجه. 
ويصرفه فى «صالحه ومصالح المسلمين . واختلف الئاس فيه بعد موته . فذهب من يقول مميراث الأنهياء 
إلى أله مورث عنه » مصروف إلى ورثيه . وقال أبو ثور : يكون ملكا للإمام بعده اقيامه مقامه 
بأمور الأمة . وةأل أبو حنيفة : قد سقط بموته . وذهب الشافعى إلى أنه يكون مصروفا فى :مالم 

, المسلمين : كأر زاق الجيش > وإعداد الكراع والسلاح وا ا لمرن رااان .و أرزاة: التضناة 
والأمة »> وما جرى هذا المهرى من وجوه المصال . 


. قأل الماوردى : وزعم أبو حئيفة أنه قد سقط حقهم منه اليوم‎ )١( 


= 


ومن مات م بعد حصو ل الال وقبل القسمة » كان سهمه مستهمًا لورثته . 

السهم اثالث لای دن ذوى اللواسيات . 

واليتم :مو تالأب مع الصغر » يستوى فيه حك الغلام والجارية » فإذابلغاز الاليتم نا 

اأسهم الرابع ٠‏ للمسا كين : وهم دن لا يحدون مایکفہم دن اهل البىء» لان مسأ كين 
البىء مالميز ول عن مسا كين الصدقات › لأنويلاف مصر فههأ 8 

السهم الخامس . لى السبيل : وهم ا ل الىء ٠‏ لامحدون ما ينفقون › 
امتاز نيم دول المنشى * لأسفر 6 فهذا حكم حمس الىء فى القسمة . 

وأما أربعة أخاسه فهو مصر وف ى مصالح العامة ای ممما ارزاق اليش وما لاغى 
بالمسلمين عنه » ولا ختص ذلك پا خیش . 

وقد قال أحمد فى رواية الحسن بن على بن الحسن الإسكاق - وقد صأله عن النىء : 
للمسامين عامة أو لقرم دون قوم ؟ ‏ ققال ‏ للمسلمين عامة » . 

فقد جوز أن تصرف الصدقة فى أهل البىء > ولا يصرف النى* فى أهل الصدقة . 

وقدةالمحمد بن يحبى الكحال : قلت لای عبدالله ويوجه من زكاته إلى الثغر؟ قال :نعم ). 

فم دأجاز صر فها إلى المرابطين من أهل النىء ‏ حلافا لأصاب الشافعى ىقو لم : لاجوزذلك . 

و 8 : وأهل اإصدقه من لاهجر قله »ولاهو من المقائلةعن المسلمين 6 ولا من حراة البيضة 5 

وأهل النىء ذوواهجرة الذابون عن البيضة » والمانعون عن ار م »وا اهدون للعدو . 

وکان م أهجرة لامنطاق إالأعلى من هأءجر “كن وطنه إل المديئة » طاہا للإسلام ثم سقط 
حكم أهجرة بعد الفتح > وصار المسلمون مهاجرين وأعراياء فكان أهل الصدقة سموت 
عل عهل رسول الله صلى اله عليه وسل أعرايا 6 وی أهل الىء مهاجر ن(1) 8 

فإذا أراد الإمام أن يصل فو ذا يدود بعصا المسدلمين > كالرسل وااو لفة قأومم 4 
جاز أن يصلهم من مال الىء» 1 اعطى النبى صلى الله عليه وس للمؤلهة دم حنين » مثل 


عيينة ن حصن الفزارى» والأقرع ن حابس العيمى 6 والعباس بن مرداس السلمى(؟١)‏ 1 


aff jae f.۹ 


/ 


٠ 5 5 2 ۰ 8 2 1‏ 
قال اذأوردى : وصوىق أبى سحي نيك دجما . ووز صر کل وأ سد من الاين ق ل وأسود 


لتس 


من الفريقين . 

(؟) قال الماوردى : أعطى عيينة بن حصن الفزارى مائة بعر . والأقرع بن حابس الميمى مائة بعير . 
والعباس بن مرداس السامى تسين يميرا » فسططلها , وعتب على رسول الله صل الله عليه وسار » وقال 
فى ذلك شعراً . قال رسول الله صل الله عليه وسل لعلى بن أنى طالب : اذهب اقام عى لسافه , 
فلما ذهب به قال : أتريد قطم لسانى ؟ قال : لا »> ولكى أعطرلك سي ترضى فأعطاه , فكان ذلك 


تقطم لسائه . 


~1۳۹4 


كانت الصلة من ماله(١)‏ . 
ويجوز للإمام أن يعطى ذكور أولاده منمال النىء » لأأمهم من أهله : فان كانو اصغارا 
فاط کم فم > وق صغار أولاد غيره » وى إناث أولاده وإناث أولاد غيره سواء . 
وظاهر كلام أحمل : جواز العطاء شم 
قال ى رواية بكر أن كيم ل عن أبيه J‏ الأموال ‏ كاالىء 6 والغنيمة »والصدقة فالىء 
ما صو عليه من الأرضين وجزية الرءوس ٠‏ وخراج الأرضينالسواد وغيره وهذا لكل 
المسلمين فيه دق » وهو على مايرى ‏ يعنى الإمام أليس عمر رضى الله عندقد فرض لأمهات 
المؤمنين فى النىء » ولأبناء المهاجرين سواء ؟ وكان يقول : لكل أحد فى هذا المال حق إلا 
العيك 3 وكان يعذضى للمنفوس 2ه 
50 حي قول گر ) لکل آل فيه حدق إلا العيك ) وحكى فعله » وأنه فرص لاء 
الى صلى الله عليه وص ولا ناء المهاجرين وللمتفوس » وم ینکر ذلك . 
والظاهر 3 آل يذلك ۴ 
وأما عبيده وعبيد غيره؛ فان لم يكونوا مقاتلة فنفقاتهم فى ماله وأموال ساداتهم > 
وإنكانوا » فظاهر كلام احمل : لا يفرض هم فى العطاء » ولکن تزاد ساداتهم ی 
فان عتقوأ از أن يفغرض م 7 العطاء . وهذا ظاهر كلام احل ف رواية ) کل اعد 
فى هذا المال حق إلا العبد » . 


60 قال الماوردىي : روى و أن أعرايا أقى مر بن الطاب » فقال : 
وكن لنا من الزمان جنه أقسم يال تفع لن 
فقال عر رنمى الله عنه : فإن لم أفمل يكون ماذا ؟ 


قال : إذن أا حفص لأذهيئه 

قال : وإذا ذهبت يكرن ماذا ؟ 

فقال : يكون عن حال لتسألنه يوم يكون لاعطايا هنه 
وموقف المسئول يمينه إما إلى تأر وإما جنه 


قال : فبكى حر حى خضبت ليته بدموعه وقال : ياغلام » أعطه قيصى هذا لذلك اليوم لا لشعره . 
آنا واقه لا أملك غيره » فجعل ماوصله به من ماله لامن مال المسلمين » لأن صلته لم تمد بنفع عل غيره . 
فخرجت من المصاح العامة . ومثل هذا الأعرالى يكرن من أهل الصدقة > غير أن عر لم يمطه منها 
إما لجل شعره الذى استزاد به > وإما لأف الصدقة مصروفة فى جير انها وا یکن مهم , وکات ما نقمه 
الناس على ان : أن جعل الصلاث من مال الي » ولم بر الفرق بين الأمرين . 

(؟) قال الماوردى : كان أبو بكر رضى الل عنه يفرفر طم فى النطاء ول يفرض طم عر . والشائعى 
وأخذ فهم بقول عمر . فلا يفرض هم من المطاء »> ولكن بزاد ساداتهم . 


~6 


ريجوزأن يفرض لنقباء أهل النىء فعطاياهم . ولايجوزأن يفرض لعاطم > لآن النقياء 
مم والعال ؛ اون ا على e‏ ) 

وقد نقل المروذى عن أحمد ى العاملين على الصدقة يكون الكتبة معهمقال « ما معت 
الكتبة » . وي>وزأن يكون عاملاانىء مئذوىالقرنى من بنى هاشم وبى المطلب . وكذلك 
العامل ف الصدقات إذا أراد سهمه ممما )١(‏ وقد ذكرنا ذلك فیا تقد م . 

ولا يجوز لعامل الىء أن يقسم ماجباه إلا بإذن . 

ويجوز لعاملالصدقات أن بقسم م ماجباه بغير إذن مالم ينه عنه » لأن مصرف مال النىء 
عن اجماد الإمام ١‏ عو مصر ف ف الصدقة بنص االكتاب 5 

وولاية العامل تنقسم اة أقسام 

أحدها : أن يتولى تقدير أموالالبى ء وتقدير وضعها ف الحهات المستحقة هنما ؛ كوضع 
الخراج والمرية . 

فن شرط هذه الولاية أربعة أوصاف : أن يكون مسلما » حرا » مجتهدا فى أحكام 
الشر بعة » متضلعا السات 0 

والقسم الثانى ن يكون عام الولابة على جباية ما استقر من أموال ٠‏ الىء > فلها ثلاثة 
أوصافف ا ل 0 باساب والمساحة . ولاابعتير أنيكون فقماجتهداء 
e‏ اسار بوضع غيره . 

2 الثالث : أن يكون حاص الولاية على نوع من أموال الىء حاص » فيعتير ماو ليه 

. فإن م يستقر فيه عن استنابة اعتير فيه الإسلام والحرية » مع اضطلاعه دشر وط ما 

ن حساب أو مساحة ؛ وم جز أن کون دما اور أن يكون عبدا على قياس العامل 
ف ا (0) . وقد قيل : لاوز لأن فا ولاية . 

وإن استغى عن الاستنابة جاز أن يكون عبدا » لأنه كالرسول ال امور . 

فأما كونه ذميا فينظر فما وليه من مال النىء . فإن كانت معاملته فيه مع أهل الذمة 
كالوزية؛ وأخذ العشر من أموالهم جاز أن يكون ذميا . وإن كانت معاملته مع المسلمين › 
كالخراج الموضوع على رقاب الأرضين إذا صارت فق أيدى المسلمين احدمل وجهين . 

وإذا بطلت ولاية العامل فقبض مال الىء مع فساد ولايته وى" للدافع مما عليه 
إذا لم ينه عن القبض » لأن القابض مأذون له مع فساد ولايته » وجرى فى القبض مجرى 
الرسول . ويكون الفرق بين صعة ولايته وفسادها أن له الإجبار على الدفع مع صة الولاية 


1 
رق 


و ليس له الإجبار 5 فسادها 


)١(‏ قال المارردى : ولا يوز أن يكون عامل الصدئة عن بى هاشم وبي المطلب إلا أن يتطوع » لآث 
ا هام 55 المطدب رم عاهم العدةات. 3 ولا ګرم nele‏ الوء 9 


U. 
س‎ 
x 


بالدفع إليه إذا إذا عم اميه 5 وق راءته إن 1 رال 2 وجهان : بناء على عر ل 
تصرف هن غير عل بالعزل 5 وفيه روايتان : فهذا > مال ايء 2< 


فأما الغنيمة 

فهى أكثر أقساما وأحكاماء لاما أصل تفرع عنه الىء . 

وتشتمل على أربعة أقسام : أسرى » وسى » وأرضين » وأموال . 

أما الأسرى: فهم الرجال المقاتلون منالكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم . فالإمام › 
أو من اممتنابه الإما م عم من أمراء الجهاد؛ عير فم س إذا أقاموا على كفرهم فى فعل 
1 صلح : ن أحد أربعة ة أشاء : 

إما 0 » وإما الاسترقاق » وإما الفداء عال أو أسرى » أو المن بغير فداء )١(‏ . 

فإ نأسلموا سقطالقتل عنم » ورقوا فالحال » وسقطالتخيير بينالرقوالمن والفداء : 
وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية ألى طالب :فق العرب إذا أسلموا بعد أن أخذوا صاروا ق 
حيز المسلمين وقبضتهم » جرى فيه سوام المسلمين يقسمون ببن من قال الله عزو جل » وذاك 
أن الفداء عقوبة يؤخذ لأجل الكفر فسقطتبالإسلام كالقتل . ولايازم عليه الرق » لأنه 
لا جب عقوبته » بدليل أنه جری على النساء والصبيان وليسا من أهل العقوبة : 

وإذا ثبت نخياره بن الأمور الأربعة تصفح أحواهم »> واجتهد رأيه فهم ٠‏ هن عل 
منه قوة داه » وشدة نكايتة » وأيس ٠ن‏ إسلامه »> وعم ما فى قأبه من وهئى قومه قتله 


صيرا من غير مغلة . 


)١(‏ قال الماوردى : أو المفاداة بالرجال دون المال » وليس لهالمن . وقال أبو حنيفة : يكون عير 
بين شين : بين القتل والاسترقاق » وليس له المن ولا المفاداة بالمال . وقد جاء القرآن الكريم 
بالمن والفداء . قال تمالى ( 407 : 4 فإما مئا بعد وإما فداء حي تضع الحرب أوزارها ) ومن رسول الله 
صل الله عايه وسل على أف غرة الجمحى يوم بدر» وشرط عليه أن لايعود لقغاله » فعاد لقتاله يوم أحدء 
فأسر . فأمر دسول الله صل الله عليه وسل بقعله . فقال : امنن على" . فقال م لا يلدغ المؤمن 
من جحر مرئين » فأمر بضرب عئقه صير؟ . وثتل النغر بن الخحارث بالصغراء بعد اذ.كفائه من يدر 
فاستوقفت قعيلة ابئة الحارث النبى صل الله عليه وسلم بوم فتح مكة » وأنشدته شعرا »> منه قوطا : 

أيد ياغير ضنء كرعة فى قومها والفحل فحل معرق 
٠‏ ماكان مرك لو مننت ورها من الفى وهو المغيظ الحاق 
ى أبيات . فقال النبى صل الله عليه وسل : لو سمت شعرها ماقتلئه . ولو لم يز المن لما قال هذا , 
لن أقواله أحكام مشروعة . وأما الفداء فقد أذ رسول الله صل اله عليه وسل فداء أمرى بدر »> 
وفادى يعادهم رجلا رجلين . 


~٤ م‎ 


ومن رآه منهم ذاجلك وقوة على العمل »وكان مأمون الحيانة والحناية استرقه » فيكون 
عونا للمسامين : 

ومنرآه مم مر مجو الإسلام» أو مطاعا ققومه؛ ورصا بام ليه إما إسلامه ؛ أو تألف 
قومه من عليه وأطلته 8 

ومن و ساي ميم ذامالوددة وكان بالمسلمين شوه وسدواحة , ذاداه عمال ؛ وجعاه ع 
للمسلمين وقوة للإسلام.وإن كان قأسرى عشيرته أحدمن المسله ين من رجالأو نساء فاداه 
على إطلاقهم 1 

فيكون خياره فى الأربعة على !اوه إلأحظ والأصلح . ويكون المال المأخدوذ فى الفداء 
غنيمة 0 إل الخنام »ولا تنص به مق بين المسامين م 

ومن باح الإمام دمه من ألم ركين | لعظم سكابته ۾ وشلاة بأمسه وأ و أذيته 9 ۳ حار 4 


ان عليه والعفو عه 9( 1 


)١(‏ قال الماوردى : قد أمر رسوا الله صل الله عليه وسل قعل ستة عام الفتح ولو تعلقوا بأستار السكعبة: 
عر الله بن سعد بن أبى سرح . كأن يكتب الوحى ارسول الله صل الله عليه وسل . فيقول له : 
| کنب غفور رم e‏ بم حکم . ثم ارته فاحق بقريش . وقال : إفى أصرف محمدا حيث 
شئت »© فعزل E‏ : ۳ ومن قال سأ'زل مثل ماأتزل الله ) . وعبد الله بن خطل . كانت له 

قينتان تغنيان بسب رسول الله صل الله عليه وسل . والحويرث بن نفيل. كان يؤذى رسول الله صل الله 

عليه وسل . ومقيس بن صبابة كان بعض الأنصار قعل أخا له طا » فأخذ ديعه › م اغتال القائل » 

فقتله وعاد إلى مكة مرتدا قال شير .'وشارة وة لخن رى عبد الاطلت: + كانت تسن وتؤدئ:: 

وعكرمة بن أنى جهل كان يكثر التأليب على الئبى صل الله عليه وسل طالي] لثأر أبيه . فأما عبد الله 

ابن سعد فإ وان استأمن له رسول الله فأعرض عنه » ثم استأمن ثانية. فأمنه - فى قصة - . وأما عبدالله 
ابن خطل فقعله سعد بن حريث الخخزوى » وأبو برزة الأسلمى . وأما مقوس فقتله غيلة بن عبد الله 
رجل من قومه . وأما الحويرث بن نفيل فقتله على بن أفى طالب صبرآً . پأمر رسول الله صل الله 
عليه وسم ثم قال : و لايقتل قرثى بعد هذا صبرا إلا بقود » . وأا قينتا أن خطل فقتلت إحداها 
وهربت الأخرى حى استؤمن لها رسول الله صلى الله عليه وسل :وما سار ةقيرت جى اومن 

رسول الله فأمها . ثم تغيبت من يمدحتى أوطأها رجل من المسامين فرساً له فى زمان عمر بالأبطح فقتلها. 

وأما عكرمة فسار إلى فاحية البحر وال : لا أسكن مع رجل قتل أيا الک - يعنى أباه - فلما ركب 

البدر قال له صاحب السفينة : أخلص . قاك : وم ؟ قال : « لايصلح لى البحر إلا الإخلاص.فقَال؛ 

وال لبن كان لايصلم فى البحر إلا الإخلاص فإنه لايصلح ف البر غيره »> فرجع . وكافت زوحته 

نت اغاررت قل أعليك 6 وهن أم حکم . وأخذت له من رسول الله صلى الله عليه وسل أمانا . 

وقيل : بل حرجت إليه بأمانه إلى البحر . فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مرحيا 

بالرا كب المهاجر » فآسل » فقال اء رصول الله صلى الله عليه وسل و لاتسألى اليوم شيا إلا أغطيتك» 

فقال : إفى أسألك أن تسأل الله أن يغفر لى كل نفقة أنفقتها لأصد مها عن سبيل الله . وكل موقف 

وقفته لأصد به عن سبيل الله . فقال رسول الله : « الهم اغفر له ماسأل » فقال : وال يارسول الله » 

لا أدع درها أنفقعه لى الشرك إلا أنفقت مكانه فى الإسلام درهمين . ولا موقفا وقفته فى الشرك إلا 

وقفت مكانه فى الإسلام موقفين ۾ فقتل يوم البرموك رضي الله عنه . وهذا الخحبر تعلق به فى سيرة 

ردول الله صل الله عليه وسل أحكام » فلذلك استوفيناه اه , 


سه ”آ!ع س 


فأما ضعفة الكفار : كالشيخ الحرم» والزمن »أو كان ممن قد لى من‌الر هبان» وأصعاب 

f 4‏ ته کک ای و 2 ا ميا تم هة 7 

الصوامع 6 فينظار 2 فإن كانوا دون المقائلة بآرائهم کک a ٠‏ 
لم جز قتلهم » فهذا حك القتل 

وامأ م 


سی 
فهم الأساء والأطفال . فلا جوز قتلهم » سواء كانوا من أهل الكتاب » أو كانوا من 

قوم ا دس كم كقاب » عالدهرية » وعبدة الأوثان : ويكونون سیا مسترقاء يقسمون بين 
الغامين : وهذا ظاهر كلام انارق ؛ لأنه قال « ونما يكون له ايم إذا كانوا من 
أهل الكتاب أو مجوس )١(‏ . فأما ماسوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغى رجا إلا 
الإسلام أو السيف أو الفداء » .. 

وظاهر هذا أن غير البالغين من الرجال والنساء لايقتاون . 

وليس ,متنع أن لايجرى القتل على النساء والصبيان من غبرأهل الكتاب . وجري على 
الرجال البالغين » كنا وجب حقن دماء أهل الكتاب ولم يجب حقن دماء الرجال «نهم . 

ولايفرق - م قاسرق - بين ذوى اأرحم اخرم » كالوالدين) والمواودءن» والاخوة؛ 
والأخوات (۲) . 

ولا يجوز أن يفادى بالسى على مال . 

ولا يغادوتهم على ا المسلمين ی أيدى قومهم . 


وهذا ظاهر كلام اد ف رواية ددر ن ہل عن أبيه ف التصغير سی 3 هل قاد 
له »¢ وهو مع أبويه 6 وهو على دینہم ؟ قال ) يا 6 وإن كان على دم 2 4 ولا شادى م 
وخر ر » يطمع أن موت أبوام ثم ور ؛ فيكونون مسلمين » . 


فقد نص على المع في الصييان : 
)١(‏ انظر أخذ الجزية من المحوس ف كتاب الأموال لأ عبيد من رقم ( ۷٩‏ - ۹۲ ) . 
69 قال ابن قدامة : أحم أهل 9 على أن التفريق بين الأم وولدها الطفل غير جائز . هذا قولى مالك 
فى أهل المدينة » والأوزاعى فى أهل ا > والليث فى أهل مصر » والشافعى > وآ ثور » وأصعاب 
اأرأى . والأصل فيه ؛ مأروىي أبو أ أيوب قال : معت رسول الله صلى الله علية وسم يقول « من 
فرق بمن والدة وولدها فرق الله بيئه ودس ا حه وم القيامة ۾ أعرجة الترمذى . وقال : حديث سسن 
غريب . وقال النبى صلى الله عليه وسل ب لاتوله والدة عن ولدها » . قال أحد : لايفرق بين الأم 
وولدها وإن رضيت . الرواية الثانبة : مختص التحرم بالصغير . وهو قول أكثر أهل العلل . منهم 
سعيد بن عبد المزيز » ومالك » والأوزاعى » والليث » وأبو ثور. وهو قول الشانعى . لأف 
سلمة بن الأكوع آتی بامرأة وابنتها سبيا فنفله أبو بكر ابنتهاء فاستوهيها منه النبى صلى الله عليه وسل ؛ 


ذو ھا 4 6 فيعثٌ پا ااي صل الله عليه وس إلى i<‏ ودی مړا ر چان من المسلمين 5 
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وحم ف النساء كذلاك لاشتر اكهم ف المعنى > حلافا لاعصاب الشافع , ى ف قوهم : 
يحوز الفداء بالمال » ويكون المال مغنوما . 


وإن كان الما اء بالأسارى 9 الغامين من pe”‏ الصاح : 


وإن أراد ا عليهم مم عرز لا راہ تا ۴ تفوس الجا“ کین بألعةه 8 عم أو عمال يعو ضهم 
من عع الممبالح )4( 5 


وهن م من 00 4 رك حه 6 م يجبر(؟) ّ 
دايله مہ ار أموالهم 6 « وكا الو قسمها pet‏ ولان ا از اه لموعلي كاليالغين 
ولأن من أصانا أله لاجوز بيع أ سی من أهل اة » فأامداء كذلاك > لكيه معاوضة . 


وإد :ا کان ف السيايا ذوات أزواج 4 نكرت 4 فإ مین مع أزواجهن فهن على الاكاح 4 
وإن سين محر دات ت بطل النكاح 0). 


وإذا أ من دات دوج قبل حصو ا ف السبى 3 فی حرة »6 ونكاحها يبطل 

بأنقضاء اة 8 

, قال المارردى : فإن كان المن عليهم لمصلحة عامة جاز أن يموضهم من سهم المصاح . وإن كان لأمر‎ )١( 
, مخصه عوضهم عنه من مال نفسه‎ 

6 قال الماوردى : وخالف ذلك حك الأسرى الذين لايلزمهم استطابة , نفوس الغائمين فى المن عليهم . 
لأن قتل الرجال مباح » وقعل السبى محظور . فصار السبى مالا مغنوما » لايستنزلون عنه إلا باستطابة 
النفوس . قد استعطفت هوازن النبسى صل الله عليه وسل حين سباهم يحنين » وأتاه وذو م »وقد فرق 
الأمااله + - السبى » فِذْ كروه حرمة رضاعه فهم من لبن حليمة وكانت من هوازن. .۴ م حكالماوردى 
قصتهم » من رواية ابن إححاق - وفها : أن النبى صل الله عليه وسل قال لأصحابه « أما هن مسك ملک 
بحقه من هذا السبى فله بكل إنسان ست قلائص. فردوا إلى الناس أبناءهم ونسائهم فردوا. وكان عيينة 
ابن حصن قد أخذ عجوزآً من عجائز هوازن » وقال : إفى لا أرى طا الى نسباً . فعسى أن يمظم 
فداؤها . فههتنع من ردها بست قلائص . ذقال له أبوصرد: خلعها عنك »© فوالله مافوها ببارد» ولاثديها 
بناهد » ولا يملما بوالد » ولا زوسها پواحد » ولادرها ماغد »> فردها بست قلائص . تم إن عييئة لى 
الأقرع بن حايس » فشك إليه . فقال : إتلك ماأعذها ار > ولاصفراء وثيرة. وكان 
فى السبى اا خت النبى صل الله عليه وسل من الرضاع بنت الحارث بن عبد المزى » وهى تقول : 
أخت رصول الله > فلما انتهت إليه قالت : أنا أختلك . فقال رسول الله : وما علامة ذلك ؟ فقالت : 
ءضة عضضتنما وأنامتو ركتك . فعرف العلامة » وبسط هما رداءه » وأجلسها عليه > وخيرها بين المقام 
عنده مكرمة » أو الرجوح إلى قومها متعة . فاختارت أن متمها و ردها إلى قومها .ففعل النببى صلالله 
عليه وسلم . وذلك قبل ورود الوفد ورد السبى . فأعطاما غلاما له يقال له : مكحول » وحارية › 
فزوجت أحده) الآخر وفهم من نسلهما بقية » اه . 


)۳( وال الماوردى : يال ن كاسهن يا سی 6 سواء سی أزواجهن أولا 5 وقال أو حايفقة 5 إن سبال 


مع أزواجهم فهن عل التنسكاح . 


حب 568 أ مس 
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الأقراء أو بوضع الحمل إن كن حوامل(۱) . 


قبل | 


وما غلب عليه المشركون من أموال المسلمين وأحرزوه ملكوه9؟) » فإن أدركه مالكه 
لقسمة كان أ<ق به » وإن أدركه بعدها فعلى روايتين : 

إحداهما : هو ا به بالعن . والثانية : لاحق له فيه » وغامه اڪ به : 

وور ا اواد الحرب منم 6 جوز سبموم . 


ونجوز شر 2 o‏ 


وماغنمه الواحد والائنآان هل >رى عليه حك الغنيمة ی اخ خسه ؟ على ثلاث روابات: 


إحداها : جرى » والثائية : لايؤ خذخسه حى يكونوا سرية عددا تمتنعا » والثالثة : 


لاح للغاعين فيه » وحميعه ىء للمسلمين » عقوبة ة هم روجهم دغير إذن الإمام 1 


وإذا E‏ أخدالاًبوين كان إسلاما لصغير أولادهما من ذكور”وإناث ولا يكون إسلاما 


للبالغين منهم إلا أن يكون البالغ مجنو نا + وكذلك من مات من الأبو بن حم بإسلام 
أولاده الأصاغر(۴) . 


وإذا كان الصغير تميزا فأسلم صح إسلامه بنفسه » وتصح ردته» ولکن لايقتل حتى يبلغ 


)١(‏ روی مل » والثرمذى ٠‏ والنسای » وأبو داود عن أب سميد الحذرى قال م كان رسول الله صل الله 
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عليه وسل بعث يوم حنين بها إلىأوطاس » فلقوا عدوهم» فقاتلوهم» فظهروا عايهم وأصابوا لم سياها . 
فكأن أناساً من أصماب رسول الله ترجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين . فأنزل الله 
فى ذلك ( والحصنات من النساء إلا ما ملكت امان » أى نهم لهم حلال إذ! انقضت عاتهن » . 
قال الحطافى فى مهال لسن : فى الحديث بيان أن الزوجين إذا سبيا معا فقد وقعت الفرقة بيهماء كا لو سبى 
أحدها دون الآخر . وإلى هذا ذهب مالك » والشافعى» وأبو ثور . واحتجوا بأن رسول الله صل الله 
عليه وسل قمم السبى + فأمر أن لاتوطأ حامل حى تضع » ولا حائل حى تحيض » ولم يسأل عن ذات 
زوج وغير ها > ولا من كانت مهن سبيت مع زو جها أو وحدها , قدل على أن و واحة , 
وقال أبو حنيفة : إذا سبيا حميماً فهما على نكاحهما . وقال الأوزاعى : مأ كان فى المقاسم فهما على 
ضكاحهما . فإن اشتراهما رجل فهاء أن تحمع بينهما مع . وإن شا فرق بينهما واتذها انفسه بعد أن 
یسر ہا محيضة اه . وروی آبو داود عن ألفى سعيد وفمه : أنه قال فى سبايا أوطاس و لا ةوطأ حامل 
حى نضم ء ولا غبر ذات حمل حى نحيض حيضة » . 

قال الماوردى :لم كوه وكان باقيا على ملك أربابه من المسلمين . وقال أبوحنيفة: قد ملكه المشركون 
إذا غلبوا عليه » فإن فنمه المسلمون كان عق به . وقال مالك : إن أدركه ماله قبل القسمة كان 
شق به » وإث کان أدركه يعدها کان مالک أحق يثمئه »6 وغامه أحق فعينه . 


قال الماوردى : وقال مالك : يكون إسلام الأب إسلاما لهم . ولا يكون إسلام الأم إسلاما هم » 
ولايكون إسلام أطفال بأنفهم إسلاما لهم » ولا ردتهمردة . وقال أيو حنيفة : إسلام الطفل = 
١ )‏ الأحكام السلطانية لأف يمل ) 


کت 


ااا وون 


إذا استولى عليها المسلمون فتنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : ماملكت عام عنوة وقهرا » حى فارةقوها بمتل أو ار أو حلاء + فقا 
روايتان 6 نقلهما يك الله 2 

إحداهما : أا تكون غنيمة » كالأمو ال تقسم بين الغاتمين »إلا أن يطييوا نفسا بتركها 
فتوقف على مصال المسلمين(1) . 

ولفظ كلام أحد رحمه الله تعالى قال : و كل أرض تؤنخذ عنوة فهى لن قاتل عليها 
مز لة الأموال : أربعة اہم 1 ن قاتل علا 4 وم لله وللرسول ولذى القفرنى واليتااى 
والمساكين + تمزلة الأموال » نقلها ابو بكر اللخلال فى الأموال . 


والثانية : أن الإماءثفيها بالخيار فى قسمتها بين الغانمين » فتكون أرض عشر؛ أو يقفها 
على كافةالمسلميق ووتصير هذه الأر ض دار إسلام »هو اعسكتها المسلمو نأو أعيد ]ايها المشركون 
ولفظ كلام أحمد نى ذلك أن قال م الأرضن إذا كانت عنوة هى لمن قاتلعلها › إلاأن 


إسلام وردته ردة إذا كان يعقل وميز » لكن لا يقعل حو يبلغ . وقال أبو يوسف : يكوث إسلام 
الطفل إسلاما » ولا تكون ردته ردة . وقال مالك فى رواية معن عنه : إن عرف نفسه صح إسلامه . 
وإن ل يعرفها لم يصح . 

%9( وحكى الماوردى مثل هذا عن الشافعى . وقال: قال مالك : تصيروقفاً على المسلمين حين غنمت . ولا يجوز 
قسمتها بين الغائمين . وقال أبو حنيفة : الإمام فيها بالخيار بين قسمتها فى الغانمين » فعكون أرضاً 
عشرية » أو يعيدها إلى أيدى المشركين حراج يضرب عاهم » فتكون أرض خراج » ويكون 
المشركون ها أهل ذمة . أو يقفها على كافة المسلمين . وتصير هذه الأرض دار إسلام > سواء 
صكلها المسلمون أو أعيد إلها المشركون للك المسلمين ها . ولا يجوز أن يسعنزل عنها للمشركين لثلا 
تصير دار حرب اه . وقال أبو عبيد فى كتاب الأموال ( ص ٠ه‏ 000 الآثار عن رسول الله صل 
الله عليه وسل والخلفاء بعهه قد جاءت فى افتتاح الأرضين بفلاثة 0 أرقن 5 علا أهلها » فهسى 
لهم ملك أيمانهم» وهی أرض عشر » لا شىء عليهم فيها غيره . وأرض افتتحت صلحاً على خرج معلوم . 
فهى على ما صولوا عليه لا يلزمهم أكثر منه . وأرض أخذت عنوة » فهى الى اختلف الأمسلمون 
فا . فقال بعضهم يليا سول تة » فتخمس وتقسم » فيكون أريمة أحمامها خططا بين الذين 
افعتحوها خاصة . ويكون الحمس الباق لن سمى الله تبارك وتمالى . وقال بعضهم : يل حكها والنظر 
نها إلى الإمام > إن رأى أن جلها غنيمة فيخمءها ويقسمها كا فمل رسول الله صل اله عليه وسل 
یار فذلك له , وإن رأى أن بحعلها فيا فلا ممما ولا يقسمها ؛ ولكن تسكون موقوفة على المسلمين 
عامة مابقوا ؛ کا فلي عمر بالسواد » فمل ذلك - ثم ساق الآثار الدالة لكل قول من هذه الأقوال » 
ورجح أن الأمر عنده أن الإمام يعخير فى العنوة بالنظر المسامين واليظة عليهم بين أن جملها غنهمة 
أو فنا اه ( رقم ۱۷۱-۱٤۱‏ ). 


8# أ سه 


يكون وقفها دن فتحها على المسلمهن 57 فعل کر رصى الله عنه بالسواد 6 وضرب عام 
الخراج(١)‏ . فهى كا فعل الفاتح ها إذا كان من أنمة الهدى » + 

وظاهر هذا أنبا تصير وتنا بنفس الاستيلاء عليها حتى يقفها الإمام لفظا . 

وقد روی ادل على ا تصير وقها بالاسئيلاء : 

مال ف رواية Pa‏ لست ) أرضص اندر اج مافتديأ المسلدوت فص ارت فیا فم م دفعو ھا 
إل أهلها وا فو! 2 حر وظيفة 34 فتلات 1 ظيضة سدع أرية للمسامين ( ° 

وكذلاك تقل ملك 20 ألى ر ات j)‏ أرض انكر اج ما 4 افيا المسلمون» فصارت فا م © 

فقد أطلق القول أنها تصير فيئا » وجب انراج » ولم يعتبر لفل الوق »وهو اختيار 
أ کا بنعبدالهزيزف الأمو ال فقال ) كل مافتدده المسله ول عذوة فعليه انار اج موق اأرقية 4 2 


ادات ا ھب ار وقما » إما لفظا » أو بنفس الاسقيلاء ¢ فإنه لا جوز ببعهأ ولارهنها 
(۱) هو سواد العراق . روى أبو عبيد فى كتاب الأموال عن إراهي التيمى » رقم )١45(‏ قال ولا 
انهم المسل رن اواد ثالوا لمر : اقسمه بينذا فإنا افتعسئاه منوة . قال :فأ » وقال :فا لمن جاء يعدم 
من المسلمين ؟ وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينم فاا ال + قاف آهل القواف فى ارم :. 
وضرب على رعومهم الحزية 6 وفل ارقم المراج . ولم يقسم بيهم ۾ . وروی عن عبد الله بن قيس 
أو ابن أبى قيس - الحمداف رقم ( ١١‏ ) قال و قدم عر الجابية . فأراد قم الأرض بين السلمين » 
فقال له معاذ : وال إذن ليكون ماتكره . إننك إن قسمنها صار لاريم المظيم فى أيدى القوم 
ثم يبيدون © فيصير ذلك إل الرجل الواحد أو المرأة الواحدة ©» ثم يأق من بعدهم قوم يسدون من 
الإسلام مسدا » وهم لا عدون شيا . فانظر أمرأ يسع أوهم وآخرهم » اه وانظر أيضا فتح الارى 
( ج 5 ص ۱۴۳۸ ) . ثمذكر ا i‏ ورل مضل 21 اعلية وس بار ر 
أن جلها غنيمة فق مها على سدة وثلاثين ا > وجمم كل “ھم مها مأنة مهم » وعزل نتصافها لنوأئيه 
وما ينزل به. و قسم النصف الباق للك المسلمين ؛ ثم دفعها إل اهود يعتملو ا على نصف مأخرج > لأنه 
م يكن له من المال ما يكفون عمل الأرضى » ويقّيت كذلك حى كان عر فكثر الغال فى أيدى المسامين 
وقووا عل عمل الأرضص . فأجل عر الهود إلى الشأم . وقدم الأمواك بين المسلمين إل اليوم . 
قال أبو عبيد : وكلا الحكين فيه قدوة ومتبع من الغئيمة والىء > إلا أن الذي أختاره من ذلك : 
أن يكون النظر فيه إلى الإمام . وليس فمل رسول الله صل الله عليه وسل راد لفعل عمر . ولككته 
e.‏ اقيم آية من كتاب الله فعمل ہا . قوله (م : 4١‏ واعلموا أنما غنم من ثىء 
رو ةا 0 1 وانبج عمر أية أ ی فعمل مها . قوله (ما أفاء الله على رسوله من 
أذّرى ذلله ولارسول ولذىي القرى واليتاى والمساكين مابن ع السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
مد - الآيات 5 ٠١‏ ) من صورة الحشر ودف قف أن ا و أن عر بعث عمان بن حئيف 
على مساحة الأرض فقسمها » فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم » وهل جريب الخل خمسة 
دراهم » وع وريب قصب سد دراهم» وعلى ج رات لير ارز درأهم» وعلى جريب الشمير درشمين , 
وجعل على أهل الذمة فى أمواهم الى مختلفون بها فى كل عشرين درها درهما . وجعل على رءودهم > 
وعطل الصبيات والنساء من ذلك س أربعة وعثر بن ورها كل سنة . ثم كعب بذاك إلى عر > فأجازه 


وري يه @ . 


۸ س 


والإمام يضرب عليها خعراجا يكون أجرة لرقابباءيؤخذ من عومل عليها: من مسل أومعاهد 
وجمع بين خخراجها وأعشار زروعها وثمارها » إلا أن تكون العار من تخل كان فما عند 
الاستيلاء علبها » فيكون النخل وقفا معها لامجب فى مر ها عشر » ويضم الإمام عليرا 
انلحراج » ويكون ما استؤنف غرمه من النخل معشورا » وأرضه خخراجا . 


و القسم الثالى فما 

ماملك عنهم عفوا . وهو إن أجاوا عنما لحؤفا فيكون وقفا . وقيل لايصير وقفا حتى 
يقمها لؤمام لظا ویر ب علما شخر احا يكون أجرة لرقامها ؛ بو لو من عومل علا من مسل 
ومعاهد ¢ وجح فمبأ بين خدراسحها وأعشار زروعها وتمارها 4 إلا أن يكون النلخل من تخل 
كان فما عند الاستيلاء عليها » فتكون :للك النخل وقفا معها لاحب ف تمرهاعشر › ويكون 
الإمام فما يرا بين وضع انراج عليباء أو المساقاة على تمرها » ويكون مااستؤنف غرسه 

وظاهر كلام أحمد أا تقكون وقفا » لأنه قال فى رواية ألى الأمارث وصالم ر کل 
أرض جلا عنما أهلها بغير قتالفهى فىء » . ومعناه وقف » كما قال فى رواية حنبل و مافتح 
عنوة هو فى“ للمسلمين ) : 

وقال فرواية حرب ومحمدبن أىحرب: الأرض انراج مافتحها المسلمونفصارت فيئا 
هم ؛ ثم دفعوها إلى أهلها وأضافوا عليها وظيفة » فتلك الوظيفة جارية للمسلمين أبدا » : 


الو العاأث» 
ا 


أن يستولى عليها صلحا على أن تقر فى أيديهم راج يؤدونه عنها » فهذا على ضربين : 
أحدهما : أن نصا جم على أنملك الأرض لناء فتصير بهذا الصاح وقفامندار الإسلام» 
لاوز بيعها ولا رها » ويكون اعراج أجرة لاسقط عم بإسلامهم » ويوخحل شور اها 
)1غ( وقال المارردى : وقال أير سمنيفة : لا تمم للمشر والحراج . ويسقط العشر پال مر اج 6 و تار هذه 
الأرض دار إسلام 5 ولا کول م هذه الأرض » ولارهها 5 وګوز 4 ما استحدث من ل أ شجر أه 5 
وروی أبو عبيد » عن طارق بن ثاب قال و كتب إلى عمر بن اللمطاب فى دهقانة نهر الملك أسلمت » 
فكتب : أن ادنموا إلبا أرضها تؤدى خراجها » . وعن ازير بن عدى قال « أسل دهقان على عهد 
على رضي الله عنه » فقال له عل :إن أقت لى أرضك رفعنا عنك حزية رأسلك . وإن ولت عنها فنحن 
أحق بها » . قال أبو عبيد : فتأول قوم ذه الأحاديث أن لا عشر عل المسلمين فى أرض الخراج . 
يقواوت : لن ر وعلياً لم يشر لاه على الذين أسلمو؟ دن الدهائين 5 ومبذا كان يفى أبو فة 
وأصمابه . وليس فى ترك عمر وعل المشر دليل على سقوطه عنهم »> لأن للعشر حق وأجب على المسلمين 
فى أرضهم لأهل الصدقة ٠‏ لا يحتاج إلى اشتراطها علهم عند دخوطم ف الأرضين > وانظر تفسيله 
فى الأموال من رقم ( ۲۳۱ -مه؟). 


44 اس 


إذا انتقات إلى غيرهم من المسلمين ؛ وقد صاروا ذا الصلح أهل عهد » فإنبذاوا الجزية 
عن رقاهم حاز ار فمها على التأبيك » وإن منعوا از ية ل مروا عليها » و يبروا فما 
سنة بغير جزية(1) . ْ 
وقك قال ا ف رواية حنبل )| مافتح عذوة فهو ف للمسلهين 3 وما صو و اعليه فهوكم 
بژ دول إلى ماصو كوا عليه 6 وهن ألم er’‏ تسقط 2 از ره 4 والأرض فی“ المسلمين» 
فقد بين أن الأرض فى* وهذا مول على أن الأرض لنا . 

. والضرب الثانى : أن بصالوا على أن ملكالأرضين فم ويضرب عليها حراج يؤدونه 
عنها ) فهذا اتلحراج ق = الكزية “ى اسلا سقط عنم ) نص عليه ف رواية ابن منشصور 
وذكرله قول سفيان « ما کان من أرض صول عليها ثم أسم أهلها فقد وضع اللعراج عنما ) 
قال أحمد ر جيد » قيل له : وماکان من أرض أخحذت عنوة ثم أسلم صاحما وضعت عنها 
وأقر عل اوش پار اج ؟ قال أجل 0 سيل 1ه 

ومد 0 على 3 انراج سقط عن أرض الصلح بالإسلام 

وهذا محمول على ملاك الأرضين هم 

ولا تصير أرضهم دار إسلام 6 وتكون دار عهد » وهم بيعهأ ورهنها . 

وإذا افتقلت إلى مسام : يؤخخل خخراجهاء ويقروث فيها ما أقاموا على الصلح . ولاتوؤ لل 
جزية رقابهم » لأنهم فى غير دار الإسلاء(1) . 

فإن نقضوا الصاح بعد امهقرارهم » نظرت . فإن ملكت عليهم فهل تكون على حكمها 
دار عهد ؟ خر ج على وجهين : 

ذکر انار ی أنه يتفض ى الدار ¢ فتحصل دار 20 : 

وذكر 3 بكر أنه لاي :تقض 5 فع هذا تكون دار عهك . 


(1) قال الماوردى : وإف منموا الجزية لم يحبرو! عليها > ولم يقروا فيها إلا الماة الى يقر فيها أهل المهد . 
وذلك أربعة أشبر » ولا يحاوزون السنة . وف إقرارهم فا ما بين الأربعة أشهر والسنة وجهان . 

0( قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : قد صارت دارهم بالصلح دار إسلام » وصاروا به أهل ذمة رخذ 
جزية رقامم . 

م( قال الماوردى : ذهب الشافعى رحه اله إلى أنها إن ملكت أرضسم عام نهى على حكلها . وإن 
1 تملك صارت الدار حريا . وقال أبو حنيفة: إن كان فى دارهم ملم » أو كان بيهم وبين دارا مرب 
باد لمسلمين » فهى دار إسلام يحرى على أهلها حك البغاة . وإن لم يكن بيهم مسل ولا بينهم وبين 
دار المرب بلا للمسامين فهى دار حرب . وقال أبو يومف ومحمد : قد صارت داو حرب 
فى الأمرين کاجماء 


~~ ۵٩ 


فأما الأموال المنقولة10) 


فإذا جمعت لم تقسم مع غنائم الحرب حى تنجلى » ليعلم بانجلا مماتحةق الظفر واستقرار 

الملا » ولأن لايتشاغل المقاتلة بها فييزموا . 
فإذا اجات الحرب جاز تعجيل قسهتها فى دار اللدرب »وجاز تأخيرها إلىدار الإسلام ؛ 

بحسب مايراه أمير المبيش من الصلاح )١(‏ > 
وإذا أراد قسمتها بدأ بأسلاب القتلى » فأعطى كل" قاتل سلب قتيله » صواء شرط 

الأمير له بذلك أو لم يشرطه : 
وعنه رواية اخرى : إن شرطه لل استحقوه 3 وإن لم يشرطه لم كان غنيمة يشتركون 

فيه 6 ولا خمس السلب(؟) م 
فإذا فرغ من إعطاء السلب » فإنه يبدأ بعد الساب بإخراج اتخمس من حيع الغزيمة ‏ 

فيقسمه بين أهل الخمس على خسة أسهم » وهذا لا تختلف الروابة فيه » وإنما اختلفت 

فى مال النىء هل مخمس[47) ؟ . 

' قال الماوردى : هى الغنائم المألونة . وقد كان رسول الله صل الله عليه وسل يقسمها عل رأيه . ولا‎ )١( 
تنازع فما المهاجرون والأنصار يوم بدر جعلها اله عز وجل ملكا لرسوله؛ يضعها حيث شاء . وروی‎ 
أبو أمامة الباهلى قال : « سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال - يعني قول الله ( يسألونك عن الأنفال‎ 
قل الأنفال هه واالرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيدم ) فقال عبادة بن للصامت : فيئا أععاب‎ 
بدر أنزلت » مين اختلفنا فى النفل » فساء فيه أخلاقنا . فانتزهه الله سبحانه من أيدينا > فجمله إلى‎ 
رصوله »6 فقسمه بض المسلمين على سواء 5 واصطق من فئيمة بدر سيفه ذا الفمّار » وكاف سيف منيه‎ 
ابن الحجاج » وأخذ مها سهمه ول مها » إلى آت أنزل الله عز وجل بعد بدر قوله تعالى ( واعلموا‎ 
أنها نمم من شىء فأ لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتائى والمسا كين واين السبيل ) فتولىالته سبحانه‎ 
قسمة للغنائم » كما مولى قسمة الصدقات » فكان أوك غنيمة حمسا رسول الله صل الله عليه وسل بعد‎ 
. » بدر : غنيمة بى فينقاع‎ 

68 قال الماور١‏ , 4 وقال أبو سنيفة 5 لا جوز أن يقسمها فى دار الحرب حى يصير إلى دار الإسلام 6 

(۴) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة ؛ ومالك : إن شرط طم استحقره ., وإف ل يشرط هم كان غنيمة » 
فيشتركون فبها . وقد نادى رسول الله صل الله عليه وسل - بعد حوازة للغنائم ‏ « من قعل قتيلا 
فله سليه » والشرط ما تقدم الغنيمة لاما تأخر مها . وقد أعطى أبا قتادة أسلاب قتلاه وكانوا 
عشرين تايلا . والسلب : ما كان على المقعول من لباس يقيه > وما كان معه من سلاح يقائل به » 
وما كان نمويه من فرس يقائل عليه . ولا يكون ما فى المسكر من أمواله ساباً . وهل يکوت ماق وسطه 
من مال » وما بين يديه من حقيبة سلب ؟ فيه قولان . ولا مخمس السلب . وقال مالك : يوعد سه 
لأعلى اللمس ٠.‏ 

6 قال الماوردى : وقال أهو اة 6 واد قوسف ؛ ومحمد »© ومالك : يقمم | حمسن على ثلاثة مجم : 
لليتاى 6 وألمسا كين 5 وان السبيل 3 و قال ان عاس 9 يقسم امس صل سیه ا : مجم لله تغالى 
يصرف فى مصاح ال كعبة . 


مه ©[ سه 


وأهل اللحمس ف الغنيمة : هم أهل اللهمس ف الى“ على ماشر حناه هناك . 

وقد قال أحمد ى رواية أن طالب » وقد سال : إذا جمعوا الغنائم هل يعطيهم النفل ؟ 

وهو مقلم أيفا على أهل اأرضخ؛وهم درق لام له دن حاضرى اأوقعة .دن العبيك 6 
والنساء 6 والصدان € والمرغى 6 وأهل الدمة 6 على الرواية اى لام 5 0 وا مس 
مھدم علييم رصخ شم من الغنيمة کسی غنامم 5 

ولا يبلغ بر صح أحل مهم مام فارس ولا راجل . فإن زال نقص اهل الرضخ بعد 
حضور الواقعة » فعتق الغبد »وبلغ الصبى » وأسام الكافر . فان كان ذلك قبل انقضاء الحرب 
أسهم هم ولم يرضخ » وإن كان بعد انقضائها رضخ للم ول يسهم . 


3 


م تقسم الغنيمة » بعد إخراج اهمس والرضخ مما » بين من شهد الوقعة من أهل 
الجهاد » وهم الرجال الأحرار المسلمون الأصحاء » يشترك فيها من قاتل ومن لم يقاتل » لأن 
غير المقاتل عون للمقاتل وردء له عند الحاجة(1) . 

وقسمة الغنيمة بيهم قسمة استحقاق > لايرجع فيها إلى اخختيار القاسم #ووالى اللهاد» 
ولا موز أن يشترك معهم غير هم من لم يشهد الواقعة(1) . 

واختلفت الرواية عن أحمد فى تفضيل بعضهم على بعض » فروى عنه جواز ذلك » 
وروى عنه النسوية . 

وإذا اختص" مها من شهد الوقعة وجب أن يفضل الفارس على الراجل بفضل غنائه » 
فيغطى الفارس ثلاثة أسهم » والراجل سهم واحد(”) . 

ولايعطى سهم الغار سإلا ل صاب اليل تحاصةو يعطى لركاب البغالو امير سوام الرجالة: 


ويعطى ركاب الإبل والغيلة مهام أفجين (4( 5 


) وقيل لم تعالوا قاتلوا ی سبيل الله أوادفموا‎ ١510: "( قال الماوردى : وقد اختلف فى قوله تمالى‎ )١( 
. عل تأويلين . أحدها : أنه تسكشر السواده . وهذا قول السدى . والثافى : المرابطة على الخيل‎ 
, وهو قول ابن عون‎ 

(؟) قال الماوردى : وقال مالك : مال الغنيمة موقوف على رأى الإمام . إن شاء قسمه بين الغامين تسوية 
وتفضيلا . وإن شاء أشرك معهم غيرهم ممن لم يدوا الوقعة , وق قول النيى صل الله عليه و سم 
« الغنيمة لمن شبد الوقعة ۾ مايدفع هذا المذهب اه وهذا الحديث ذكره اب قدامة فى الشرح الكبير وابن 
الق فى الطرق الحسكية > موقوفا هلى عمر رضى الله عنه . 

0( قال الماوردى : قال أبو حنيفة : يععلى الفارس همين والراجل ممما واحدا . وقال الشافعى : يعطى 
الفارس ثلاثة أسهم » والراجل مهما واحدا , 

(4) قال الماوردى : ويعطى ركاب اليغال» والمير » والجال» والفيلة هام الرجالة . ولا فرق بين عناق 
الحيل وثجاها . وقال سليمان بن ربيعة : لا يسهم إلا العناق السوابق . 


— 9¥ 


ول سوم امجن روايتان : إحداهها : مثل سهام عتاق الیل : والثانية يعطى اھچين 
ا 

وإدا شېد الوقعة لر سه اسهم له ون م يقائل عليه ۰ وإذا اھ4 ف العسكر سوم له. 

وإذا حضر الوقعة بأفراس أعطى سهم فرسين() . 

ومن مات فرسه بعد حضور الوقعة أسهم له » ومن ءات قبلهالم يسهم له » وكذلك 
إن كان هو الميت(؟) . 

وإذاجاءم مددقبل اڪلاء الور ب ش رکو هوق الغنيمةو إن اء وا رعل اجلا مالم بش ركوهم. 

وسو ی 8 سمه الغندمة دن مر نه اليش وران المتطواعة 5 سهد م الوقعة 83 

وإذا غْرَا قرم ددر إذن امام كان ماغنموه موسا والياق ثم 5 

وفيه روابة أخرى : لابخمس وحيعه له (م) : 

أ 

وإذا دخل دار الحرب بأمان » أو كان مأسورا معهم فأطلقوه وأمنوه : لم جز 
أن بغتاهم ى هس ولا مال . وعليه أن يؤمنهم کا أمنوه 5 

وإذاكان فى المقائاة من ظهر غناؤه » وأثر بلاؤه ؛ لشجاعته وإقدامه » أخذ سهمه من 
الغنيمة أسوة غيره» وزيد من سهم المصالم لأجل غنائه: وإن رأى لفضيله من سهم الغنيمة 
عل إحدى الروايتين(0) فله ذلاك . 


» قال المأوردى : لم يمحم إلا لفرس وأسد » ويه قال محمد وأبو حنيفة . وقال أبو يوسف‎ )١( 
پم لفر سين ويه قال الأوزاعى . وقال أبن عيينة : يدهم لما شاج إليه »> ولا سم لها‎ 
. لا يحتاج إليه‎ 

(؟) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : إن مات هو أو فرسه يمد دخول دار الحرب آمهم له , 

(۴) هذا قول أل حنيفة كا فى الماوردى . 

(4) هذا قزل الحسن کا ی الماوردى . 

(ه) قال الماوردى : فان لذى السابقة والإقدام حق لايضاع . قد عقه رسول الله صل الله عليه وسل أول راية 
عقدها فى الإسلام ‏ بعه عمه حمزة بن عبد المطلب - لمبيدة بن الحرث فى شجر ربيع الأول فى السنة الثانية 
من أطجرة . وتوجه ممه سعد بن أفى وقاص إلى أدنى ماء فى الحجاز . وكان أمير المشركين عكرمة بن 
ای جهق ؛ فرى سعد ونكأ . وكان أول من ری «مما فى سبيل الله فقال + 

ألا هل أق رسول الله أفى يت صعابی بممام نبل ؟ 

أذرد ها أوائلهسم ذياداً بكل حزونة وبکل سمل 

فا يمتد رام فى عدو بسهم يارصول الله © قبل 

وذاك أن ديلک دن صلق وذو حق اتيت به وعدل 
فلا قدم اعتذر له رسول الله صلى الله 0 وسل ما سيق إليه »> وققدم فيه . 


مس 0¥ أ سب 


فى وضع اللحراج واعلوزية 
واللجزية واتدراج حقان أوصل الله تعالى المسلمين إليهما من المشركين . 
يجتمءان من ثلاثة أوجه ؛ ويفترقان من ثلاثة أوجه . ثم نتفراع أحكامهما . 
فأما الأوجه الى مجتمعان فيها : 

فأحدها : أن كل" واحد منهما مأخوذ عن مشرك صغارا له وذلة . 

والثاتى : أمهما مالا ىء يصرفان فى أهل الىء . 

والثالث : أنهما مبان حلول الحول ؛ ولايستحقان قبله . 

وأما الوجوه الى يفترقان فبا ٠‏ 

فأحدها : أن الجزية نص" » والخراج اجتهاد . 

والثانى : أن أقل” الجزية مقدآر بالشرع ؛ وأكثرها مقدار بالاجتهاد . واللدراج أكثره 
وأقله مقد ر بالاجتهاد . 

والثالث : أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر ؛ وتسقط محدوث الإسلام » والدراج قد 
بۇخذ مع الكفر والإسلام . 

فنبدأ بالوزية فنقول : 

هى موضوعة على الرءوس » واسمها مشتق" من الجزاء . إما جزاء على كف رهم لأخدذها 
م صغارا » أو جزاء على أماننا م لأخذها مهم رفقا(١)‏ . 

وتؤخذ الجزية من له كتاب أو شمة كتاب . 


)١(‏ قال الموردى : والأصل فبا قوله تعالى ( 4 : ۲۹ قائلوا الذين لا يؤمئون ياس ولا باليوم الآخر ولا 
ڪرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الق من الذين أوتوا الكتاب حى يمطوا الجزية عن 
يدوهم صافرون ) أما قوله سہحانهم لايؤمئون بان » فأهل السكتاب وإن كانوا معتر فين بأف الله سپحانه 
واحد » فيحتمل فى هذا الإمات بات تأويلين . أحدها : لايؤمدون بكعاب الله تعالى وهو القرآن . 
والثافى : لا يؤمنون برسوله محمه صل الله عليه وسل » لأن تصديق المرسل إيماث بالمرسل . و 

وولا باليوم الآخر » عمل تأويلين . أحدها : لا عافون وميد اليوم الآخر وإن كانوا معترفين 
بالاواب والعقاب . والثانى : لايصدةوت ما وصفه الله به من أنواع المذاب . وقوله و ولا حرمزن 
ما حرم الله ررسوله ۾ عمل تأويلين , أحدها : ما أمر الله بنسخه من شرائعهم . والثافى : 
ما آحله هم وحرمه علهم . وقوله و ولا يدهنون دين الق ۾ ف وین 0 ١‏ 

والإنجيل من اتباع الرسول . وهذا قول الكلبى . والثانى : الدخول ف دين الاسام . وهو قول 
الجمهرر . وقوله « من الذبن أرتوا الكتاب » فيه تأويلان . أحدها : من أبناء الذين 'أوتو! الكتاب . 
والثافد : من الذين بينم لكتاب » لأنهم فى اتباعه كأبنائه . وقوله و حى يعطوا الجزية » فيه 
تأويلان . أحدها : حى يدنموا الجزية . والثاف : حى يضمنوها ٠‏ لأن بغمانها يجب الكت ع 


أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى» وكتامم التوراة 
الوزية منهم كغير هم (1) 5 ْ 

وأما من له شبهة كتاب فهم المحوس © نجرون محرى أهل الكتاب فى أذ الجزية 
وإن حرم أ کل ذبائحهم ونكاح نسائهم . 

وتؤخحذ من الصابشن والسامرة إذا وافقوا اليهود والنصارى نى أصل معتقدم 
وإن خالفوهم ل فروعهم . ولا تؤخحذ منهم إن خالفوا اليهود والنصارى فى أصل معتقدم. 

ولاتؤخخل جزية مرتد »> ولادهرى » ولا عابد وثن(؟) . 

ومن دحل ف اليهودية والنصرانية قبل تبديلهما أقر على مادان به منهما » ولا يقر" 
إن دخل بعد تيديلهما . 

ومن جهلت حاله أعذت جزيته ؛ ولم ت کل ذبيحته ؛ ولم تنکح نساؤه : 

وفيه رواية أخرى : تنكح » وتؤكل دبيحته » نص" عليها ی نصارى بی تغلب. 

ومن انتقل من مودية إلى نصرانية لم يقر" فى أحد الوجهين ؛ وأخذ بالإسلام ؛ 
وإن عاد إلى دينه الذى انتقل عنه . فى إقراره روايتان . 

وعود خير ورم فى الزية سواء(؟) . 

ولا تحب الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء . ولا تحب على امرأة ولا صى ولا 
مجنوذ(؛) . ولو انفردت امرأة منهم على أن تكون تبعا لزوج أو لنسيب 5 منها 
جزية . لأنما تبع لرجال قومها وإنكانوا أجانب منها . 

ولو انفردت امرأة فى دار الحرب فبذلت الجزية للمقام فى دار الإسلام لم يلزمها 
مابذلته وكان ذللك منها كاهية لاتؤ خضل به إن امتنعت(0) . 


= عنم . وق الجزية تأويلان . أحدها : أنها من الأسماء المحملة الى لانعرف مها ماأريد بها » إلا 
أن رد بيات . والثافى : أنها من الأسماء العامة الى يحب إخراجها على عمومها » إلا ماقد خصه الدليل . 
وی قوله و عن يه ۾ تأويلان . أحدهما : عن غنى وقدرة . وللثانى : أف يعتقدوا أن لنا فى أهذها 
مهم يدأ وقدرة عليهم . وف قوله « وهم صاغروك » تأويلان . أحدها : أذلاء مساكين . 
والثا : أن تجرى عليهم أحكام الإسلام »> فيجب على من ولى الأمر أن يضع الجزية على رقاب من 
دحل فى الذمة من أهل الكتاب يستقروا بها فى دار الإسلام . ويلتزم لحم ببذلها حقين . أحدها : 
اللكف عنبم . والثانى : الحماية لهم »> ليكونوا بالكف آمدين » وبالحاية محروسين . روى نافع 
عن ابن عمر قال و كان آخر ماتكل به النبى صل الله عليه وسل : أن قال : احفظوف فق ذمى » . 

. وقال أيوحنيفة » لا آخلها من المرب ثلا يحرى علييم صغار‎ )١( 

(۲) قال الماوردى : فأخذها أبو حنيفة من عبدة الأوثان إذا كانوا عجماً » ول يأخذها مهم إذا كانوا عرباً , 

() قال الماوردى : بإسماع العلماء . 

(4) قال الماوردى : ولا عبد » الأنهم أتباع ا 

(ه) قال الماوردى : ولزمت ذمّها وإن لم قكن تيعاً لقومها . 


ولا تؤتخد الدزية من خننى مشک 
أمرة دون ماضيه . 

واختلف عن أحمد ف قدر الحزية على ثلاث روايات . 

أحدها : أنها مقدرة الأقل والأكثر : فيؤخذ من الفقيز المعتمل اثنا عشر درها . ومن 
المتوسط أربعة وعشرون + ومن الموسر تمانية وأربعون » نقلها اللماعة : 

والثانية : أنها غير مقدرة الأ كثر والأقل . وهى إلىاجتهاد الإمام فى الزيادة والنقصان » 
نقلها الأثرم » فقال : « تعاد الجزية على مايطيقون » تزاد وتنقص . وما برى الإمام » . 

والثالثة : أمها مقدرة الأقل » غير مقدرة الأكثر » فيجوز للإمام أن يزيد على ماقدر 
عمر . ولايجوز أن ينقص منه » نقلها يعقوب بن يتان فقال : « لايجوز للإمام أن ينقص 
من ذلك » وله أن يزيد » 3 

والأولى : اخقيار الخرقى : والثالثة : اخختيار ألى بك ر(١)‏ . 

وإذا صووا على مضاعفة الصدقة عليهم ضوعفت » كا فعل عمر رضى الله عنه 
مع تنوخ » وببهراء » وبتى تغلب بالشام : 

ويؤخخل من النساء والصبيان . 

والمنصوص عنه فى الصبيان فى رواية ابن القاهم ؛ وذلاكلأنها جزية مأخوذة علىطريق 
الصلح فاستوى فيها النساء والصبيان > 


ويدل عليه : ماروى أبو عبيك بإسناده قال كي رسول الله صل الله عليه وسم إلى 
معاذ « وق الحالم والخحالمة دينار أو عدله من المعافر(؟) » . 


: قال الماوردى : واخعلف الفقهاء فى قدر ا+زية . فذهب أبو حايفة إلى تصنيفهم ثلاثة أصئاف‎ )١( 
أفنياء يؤخذ مهم حمانية وأربعون درهما . وأوساط يؤخذ مهم أربعة وعشرون درها . وفقراء‎ 
1 و خذ بو اننا مشر درها » فجملها مقدرة الأقل والا كر > ومنم من اجهاد الولاة فما‎ 
وقال مالك : لايقدر أقلها ولا أكثرها. وهى موكولة إلى اجتماد الولاة فى الطرفين . وذهب‎ 
» الشافمى إلى أنها مقدرة الأقل بديئار . ولا جوز الاقتصار على أقل مله . وغير مقدرة الأكثر‎ 
. جم فيه إلى اجتهاد الولاة » ويحتبد رأيه فى التسوية بين حيمهم » أو التفضيل بحسب أحواهم‎ 
فإذا اجتهد رأيه فى عقد الجزية معهم على مراضاة أولى الأمر مهم صارت لازمة جميءهم ولأعقام قرفا‎ 
بعد قرف . ولا يحوز لوال بعده أن يغسيره إلى نقصان منه » أو زيادة عليه . وانظر الأموال رقم‎ 
.) ١١و ع‎ ۱1۰۰ ( 

(؟) قال الماوردى : ولا تؤخذ من الصبيان والنساء » لأا جزية تصرف نى أهل الىء » فخالفت الزكاة 
المأخوفة من النساء والصبيان . فإن حم بينها وبين الجزية أخذتا مما . وان اقتصر عليها وحدها. 
كافت جزية إذا لم ينقص ف السنة عن ينار . اه . وووى أبو عبيد فى الأموال رقم (*5ه) 
عن أسلْ مولى عمر و أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا فى سبيل الله » ولا يقاتلرا إلا 
من قاتلهم » ولا يقملوا النساء ولا الصبيان . ولا يتتلوا إلا من جرت عليه المومى » . وكتب إلى 


افر اء الأجناد م أن يذعربوا الجزية . ولا يضريرها عن النساء والصييان . ولا يضربوها إلا على = 


غير مأخوذة على طريق 
الصلح » لأن الصاح مااعتبر فيه رضى كل واحد من ‌المتصالمن . والرية لايعتير فيا ذلك 
لأنهم لو بذلوها لزم الإمام قووها من طريق الشرع . 

وقد صرح أحمد أنها جزية فى رواية عمد بن موسى وقد سأله عن نصارى بی تغلب ب 
فقَال « تضاعف عام الجزية ) » فقد سماه جزية . 

وقد علق القول فى رواية ابن القاسم فقال « المال والمواشى والأرض سواء الصغير 
والكيين 4 ]نا هى الزكاة » » فسماها زكاة . ومعناه : حكها حم الزكاة ی أتها تحب 
على الصغيز والكبير . 

وإذا صولحوا على ضيافة من يمر بهم من المسلمين قدرت عليهم » وأخذوا بها ثلاثة 
أيام لايزادون علا » كما صالح عمر نصارى الشام على ضيافة من مر بهم من المسلمين 
sl‏ أيام مایا كلون . لايكا فونم ذبح شاة ولادحاحة ءوتن 2 من غير شعير ؛وجعل 
ذللك على أهل السواد دون المدن . 

وإن لم يشترط عليهم الضيافة ومضاعفة الصدقة » فلا صدقة عليوم ف زرع ولا تمرء 
ولا يلزمهم إضافة سائل ولا سابل )١(‏ . 

وقد روى عن امد كلام يدل على أن الذى شر ط عام يوم وأيلة . 

فقال حمدان بن على : قلت لأحمد « عر بن اللحطاب جعل علىأهل السواد يوما وليلة؟ 
قال : كنا إذا تولينا عليهم قالوا : شبا شبا . قلت لأحمد : مايوم وليلة ؟ قال: يضيفوتمم . 
قلت : ماقولم : شبا شبا ؟ قال أحمد : هو بالفارسية ليلة ليلة » . 


وقد رواه أبو بكو املال بإسناده عن الأحنف بنقيس « أن عر رضي الله عنه اشترط 


من جرث عليه المومى ۾ . قال أبو عييد : يمى من أنبت . وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه 
الجزية ومن لا تجب عليه . ألا تراه إ نما جملها على الذ كور الارکین دون الإناث والأطفال . وذك 
أن الحم كان علييم م وأسقطها ن لايستحق القعل » وهم الذرية 0 
فى كتاب النسى صل الله عليه وسل | لى معاذ بالون الذى ذكرناه > وهو رقم ( 54 ) رأ ند عل 
كل حالم دیناراً » ءافيه تقوية لقول عمر . ألاترى أ نه صل الله عليه وسل خص الام دون المرأة 
و الصيبى ؟ إلا أن فى بعض ماذ کرناه من كثيه ب وهو رقم ( 1 الحالم والحالمة ۾ فترى 
و الله عل : .أن ن المحفوظ المهبت من ذلك هو الحديث الذى لاذكر للحالمة فيه > لأنه الأمر الذي عليه 
المسلمون » وبهكتب عمر إلى أمراء الأجناد . فإن يكن الذى فيه ذكر الالمة محفوظاً . فإن وجهه 
عندی س والله آمل أن یکوت ذلك كان فى أول الإسلام إذ كان نساء المشركين وولدانهم يقاتلرة 
مع رجاهم . وقد كان ذاك ثم نسخ أه . والحالم : الذى بلغ بالاحتلام . والمعافر : قياب تصنم 
فى اسمن . 
)١(‏ افظر الأموال من رقم ( ١١5-1٠١‏ ). 


ل 89 اسه 


وق ذل ار ) أن مر 0 على أهل الذمة ضيافة وم وليلة 6 و ان حرسم مطر 
أو مرض فيومين . وَإن مكئوا 7 كثر من ذللك أنفقو! من أمواهم 5 ويكلفوا مايطيقون . 
وكذلاك الضمافة ف سوق المسلمين الواجب نوع وأيلة 

قال فى رواية حنيل ١‏ قد اش النى صلى الله عليه وسلم بذك » وهو دن له > قلت : 
1 عدار مايقدر أه ا قال :ماعو نه ف اثلا يه الأيام الى قال رول الله صل الله عليه وسم: 
واليوم والليلة هو حق واجب » . 

7 بض أن الاستحب N‏ أيام و موالواجسب او 57 7 

ولاك يسوم امار من مسائل سوھ ل وصالح والسيافة آنا م وجازته و ليلة) . 

فكانت جار ته أوكد من الثلاثة . 

وقد رزوی أبو بكر اللولول مادل عل الاستدراب والاعاب 1 

فروى بإسناده عن ای كر يمة 55 الداع 3 معديكر ب 5 قال : قال رسو لاله صل آله 
عليه وسم « ليلة الضيف حدق واحية , فإن أصبيح بفنائه فهو دين عليه »إن شاء اقتضى اادين 
وإن شاء تر ك(١)‏ ( 0 إذا ل يضف . 

وبإسناده گر فى شر بحر الليراعى 15 8 وال ل رسول الله صلى الله عليه وسم } عا 
ثأدثة أيام 6 وخا ته مو ليلة . ولا عل اسم ال يم ويل أخخيه دی e‏ 5 قالوا : . 
بارسول الله ۾ كيف يۇ نمه ؟ قال ٠‏ ّم عنده 6 ا 3 مايقريه(؟) » . 

فحد بث آی کر ب ودل وجوب ايوم واللملة 9 

وسعديتث أن شر بح يبدل ع لى استحياب اثلاث 3 

فالضيافة 7 دی الكفار و 0 تمان £ قدر الوجوب والاستحباب ؛ ولان 
فى حکین آخرين : 

أحدهه] - : أ. ہا ف سوق المسلمين جب ايتداء ب لشرع ؛ وف حدق الكفار جب ا : 

والثاق انا حدق المسلمية 3 م أهل القرى والأمصار : وق حق الكفار تختص 
بأعل ار 


00 لفظه عند أنى داود » واين ماجه - كا ساته المنذرى فى الترغيب والترهيب و ليلة اليف حق على كل 
عم » فن سبح بفنائه فهو عليه دين ؛ إن شاء قضى » وإن شاء ترك ۾ . 

(؟) ساقه الحافظ المنذرى عن أنى شريم س خويله بن عمر - أن رسول الله صلى الله عليه وس تال : 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلميكرم ضيفه جالاته : يوم وليلة . والضيافة : ثلاثة أيام » 
فا كأن يعد ذلك فهر صدقة . ولا عل له أن یوی عنده حى رجه » . رواه مالك » والیخاری › 
و مسل > وأبو داود » والترمذى , قال الترمذى : ومعى « لايثرى e‏ لایقے حى يشيد عل صاحب 
المعزل . والحرج : الضيق . 


عد OA‏ م 


قال فى رواية أنى الحارث و الضيافة يجب على كل مسل » من كان من أهل الأمصار 
وغير هم ن ا )ه 

9 رقال فى مو ضع آخر ونج ب الضيافة على المسلمين كلهم : 0 بهضيف عليه أنيضيفه) : 3 

والفرق بدئهما « أن عمر شرط تلاك على أهل القرى» والأخبار الواردة فى حق‌المسلمين 
عامة لقوله صل الله عليه وسل ولياة الضيف حق واجبة)» . وى افظ آخحر والضيافة ثلاثة أيام) : 

ونجب الضيافة على المسم للمسلمين والكفار » لعموم الخير . 

وقد نص عليه أحد فی رواية حنئيل ‏ وقد سأله و إن أضاف الرجل ضيفان من أهل 
الكفر ؟ قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسم « ليلة الضيف حق واجب على كل مسل 4 
دل على أن المسلمو المشركمضاف : والضيافة معناهامعنى الصدقة التطوععلىالمسم والكافر . 
فقد احتج بعموم الخير » وأنه يعم المسلم والكافر . | 

وإذا نزل به الضيف فلم يضفه كان دينا لهعلىالمضاف به : نص عليه ى رواية حنبل . 
فقال ر إذا نزل القوم فلم يضافوا . فإن شاء طلبه » وإن شاء ترك » ج قال له و فک مقدار 

ماقدر له ؟ قال ر ماعونه فى الثلاثة الأيام . واليوم والليلة حق واجب » . قال له : «.فإن 

لم يضيفوة ترى له أن يأخذ من أموالهم بمقدار مايضيفه ؟ قال : : لا بأحذ إلا بعلم أهله ۾ وله 
أن يطالههم عقه » . فقد نص على أن له المطالبة بذلكم 

وهذا يدل على ثبوته فى ذمته » لقول النبى صل الله عليه وسلم ی حديث ای كريمة 
) فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه » إن شاء اقتضى ؛ وإن شاء رك ) ومنع من أن باذ 
ن مال من تحب عليه الضيافة بغير إذنه » بناء على أصله » وهو ١‏ أن من كان له على رجل 
حق وامتنع هن أدائه وقدر له على حق لم يجز له أن يأخذه بغير إذنه » . 

وبلزم الذى 

ترك مافيه ضرر على المسلمين وآحادهم : فى مال » أو نفس . وهى عمانية اشا 1 
الاجتاع على قتال المسلمين . وأن لايزنى بمسلمة »ولا يصيجا باسم نكاح : ولا يفن مسلا 
عن دنه . ولا يقطع عليه الطريق . ولا يؤوى للمشركين عينا » ا جاسوسا . 
ولايعاون غل المبلمين بذلا © أعى: لايكاتب المشركين: بأخبان المبلمين ع ولا يقل 


اه لا ما“ 


(mê‏ وھ Aaa‏ ىج 

وكذللك يازم ترك مافيه غضاضة ونقص على الإسلام . وهى ثلاثة أشياء » ذكر الله 
تعالى» وكتابه » ودينه » ورسوله » ما لايذبغى . فهذه الأشياء يازمهم تركهاء سواء شرط 
ذلك الإمام عليهم أو لم يشر ط() . 


60 قال الماوردىي : ويشكر ل علهم ف عقد الحزية شرطات : اهسلاحوم 6 ير مستحبا . أما الممحق 
فة شروط 3 أحدها : أن لايذكروا کتاب الله تعالى يطعن فيه 6 ولا تحريف له , والاانى ۽ ست 


سه 4 6 أ س 


فإن فعلوا ذلك أو شيئا منه » نقض العهد فى إحدى الروابتين م 

قال فى رواية ی الحارث : فى نصرانى استكره مسلمة على نفسما و يقتل » ليس على 
هذا ص ولوا . وإن طاوعته يقتل» وعلما الخد( ٠» )١‏ 

وقال: ف روات بحل و کل من ذ كن :شيدا بغرن به بالرت عن وجل فطليه الل 
مسلا کان أو كافرا ) . 

وقال أيضا فى رواية جعفر بن محمد : فى مودى “مع المؤذن يؤذن فقال له : كذبت 
«یقتل » لانه شم 0 ٍ ظ 

وقال أيضا فى رواية ألى طالب : فى يبودى شم النى صلى الله عليه وسلم « يقتل . قد 
نقض العهد ) . 

وفيه رواية أخرى ١‏ لاينقض العهد الال من بذل از ية وجرى أ حكامنا علمهم ) . 

وقال فى رواية موسى بن عيسى الموصلى : O E‏ 
وكذلك قال فى رواية الميمونى: فى الرجل من أهل الكقاب يقذف العبد الما م ويتكل به 6 
« يضرب مابرى الما م ا : 

وظاهر هذا : أنه لم عله ثاقضا العهد بقذف المسلم وإن كان فيه ضرر على المساحين . 

فاا ماليس فيه ”ضرر على المسلمين » ولا 278 عل الإسلام > مثل إظهار منكر 
فى دار الإسلام » بإحداث البيع والكنائئس ف دار الإسلام » ورفع ف اصن انهم بک pe‏ ° 
والضرب بالنواقيس »وإطالة البنيان على المسلمين » وإظهار اطمر واتلنيزير » ورك | أل 
2 عام رکه من التشيه بالمسلمين فى مأبوسهم » ومركو مم + و ركناهم » وشعو رهم . فهل 
ذلك واجب عام ركه ع أم هو سحب ؟ . 

فال فى رواية أىالحارث «ينبغى أن بؤخ ذاه ل الذمة يالنواصى والزنائير » يذلو نبذلاك» : 


أن لايذكروا رسول الله صل الله عليه وسلم يشكتيي له 4 رول إنو اف علي .ولانالقه .د أن 
لايذكروأ دين الإسلام بذم له ولا قد فيه . والرابع : أن لايصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح . 
الام 4" أن اقا مما عن دا وا ر يوخال ع ولاه ي والنتسادس + أن 
لايمينوا أهلى المرب » ولا يوووا أغنياءهم . فهذه الستة حقوق ملتزمة » فتازمهم بقير شرط . 
وإنما تشترط شمارآ لحم > وتا كيدا لتفليظ العهد علهم . ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لمهدهم . 
وأما المستحب فسعة أشياء . أحدها : تغيير هيئاتهم بابس الغيار » وشد الزنار . والثافى : أن 
لايعاوا على المسلمين فى الأبنية ويكونون - إن لم را دشانن وال +" انلا سرف 
أضورات نوائيسهم » ولا تلاوة كتهم » ولا قوطم ی عزير والمسيح . والرابم ۽ أن لاجاهر وهم 
بشرب تمورهم » ولا بإظهار صلياهم وخناز رهم . والخامس : ل فوا دفن موتاهم » ولا عاهروا 
بندب علهم ولا ا راتاس 2 أن منوا من ركوب الميل ماقا وهصاناً » ولامنموا من 


ركوب اليغال والمير . وهذه الستة المسعحبة لاتازم بعقد الذمة حى تشترط فتصير بالشرط ملتزمة , 
ولا يكون ارتكاها بعد الشرط نقضا للمهد . لكن يؤخذون بها إجباراً » ويؤدبوة عليها زجرأ . 
ولا يؤدروث إن. ا يشر ط ذلك عام اه , واتار الأمرال ( 1۴۶ - ١٠٤١‏ ). 

6 افثظر الأموال (رتمه ج4) فى هودى تخس مسامة خاراً فوتعت فغشما . فصليه عمر » اعتر ذلك نضا , 


5 


f» 0‏ 0 ع 0 @ * 0 ٠.‏ چ 
وقال ق رواب ای طالب ر السواد فتخ عنوة » فلا يكون فيه ببعة ؛ ولا يمرب شه 


بناقوس ؛ ولا تخد فيه اللحنازير » ولاتشرب فيه اللحمر »ولا برفعون أصواتهم ی دورهم » . 

وقال فى رواية إبراهم بن هانى' » ويعقوب بز مختان « لايتركون أن يجتمعوا ى كل 
أحد »> ولا يظهرون را ولا ناقوصا») › فقد أطلق القول فى ذللك : فيحتمل أن بقتضی 
الوجوب ٠»‏ ويلزم بعقد الذمة » لأمهاإظهار منكر فى دار الإسلام» فازم ركه بعقد الذمة . 

دليله : ماكان فيه ضرر على الإسلام والمسلمين . 

ويحتمل أن يكون ترك هذه الأشياء مستحب » لأنه لاضرر على الإسلام والمسلمين 
فيه . فعلى هذا لايازم حتى يشترط عليهم فيصير بالشرط مليزما . 

فإن ارتكبها بعد الشرط ؛ فهل يكون نقضا لعهدهم ؟ 

ظاهر كلام الخرق يكون نقضا لأنه قال «ومن نقض العهد بمخالفة شىء مما صوطدوا 
عليه حل دمه وماله » لأنه بالشرط قد از هم » ويۇخذون به إجوارا ؛ ويؤدبون على 
فسه » ثكان ناقضابه» کالامتناع من أداء الحزية والأشياء الى ى فعلها ضرر علىالإسلام 
والمسلمين » 

ويثبت الإمام مااستقر من عهد الصاح معهم ی دواوين الأمصار ليؤخذوا به إذا رکوه 
فإن لكل قوم صلحا رعا خخالفت ماسواه : 

ولا تجب العزية عام فى السنة إلا مرة بعد انقضائها بشهور الأهلة . 

ومن مات فيها أخذ من تركته بقدر مامضی منها . 

ومن أسلومنهم كان ماله مقرا عليه » وجزيته ساقطة عنه: وكذللت إن مات قب لأداتها(١)‏ 

ومن بلغ من صغارهم أو أفاق من مجانينهم استقبل به جول الزية . 

وتسقط الهزية عن الفقير > وعن اأشيخ ؛ وعن اأزمن . 


وإذا تشاجروا ف دينهم واختلفوا ۴ ا 1 لم يعارضوا فيه »6 وم يكشفوا عنةه , 


)١(‏ قال المارردى : ومن اسل مهم كان مالزم من جزيته دينا فى ذمته يؤخذ بها . وأسقطها أبو حنيفة 
بإسلامة وموله اھ , وروق ابو عييد © عن قابوس بن ألفى ظبيان 3 عن أبيه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : « ليس على مسل جزية » . قال أبو عبيد : وتأويل هذا الحديث : أن رجلا 
لو أسلم فى آنحر السنة وقد وجبت عليه الجزية أن إسلامه يسقطها ءنه . فلا توف منه وإن كانت لزمعه 
قبل ذلك » لأن المسل لايؤدى الجزية ولا تكرن ديا عليه » كا لانؤخذ منه فيما يستأنف بمد الإسلام . 
وقد روى عن عمر وعلى وعمر بن عبد المزيز ما يقوى هذا المعي - ثم ساق افروايات عم الأرقام 
١١6 - ۱۲۲ (‏ ).ثم قال أبن ف : وما احقاج الئاس إلى هذه الآثار فى زمان بنى أمية» لأنه يروى 
عم ؛ أو عن بمضهم : أنهم كانوا يأخذونها مهم وقد أسلمراء يذهبون إلى أن الجزية منزلة الضرائب 
على ألعبيك »6 فلا يسقط إسلام العيد من شريبته . وطذا اسعجاز من استساز من القراء اروج عام 5 
ثم ساق الآثار ای تەل عنى فعل بى أمية وأخذهم ها » الأرقام ( ۱۲۹ - ۱١۷‏ ). 


۱٦۱‏ سه 


وإذا تنازعوا فى حق ارتفءوا فيه إلى حا هم لم بمنعوا منه . 

ون رافعوا فيه إلى حا كنا ح بيهم عا يوجبه دن الإسلام : وتام عام ادود 
إذا اتوها . 

ومن نقضمنهمعهده لم يبلغ به مأمنه» وكانالإمام فيه بالخيار بين القتل والاستر قاق (1). 
وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية أحمد بن سعيد ‏ إذا منع الجزية ضربت عنقه » . 

وقال فى رواءة أنى الحارث ١‏ إذا زى بمسلمة قتل » . 

رذلك لآنه عقد الذمة على أن يكف عنا ونكف عنه . فإذا نقض العهد عاد معناه 
الأول » فكأنه وجد لص حر ف دار الإسلام : 

ولأهل العهد ‏ إذا دخاوا دار الإسلام ‏ الأمان على نفو مم وأموالهم . و ل أنيشيدو | 
أقل من سنة بغر جزية » ولا يقيدون سنة إلا جزية . ويازم الكت عنهم كأهل الذمة . 
ولا يازم الدفع عنهم » لاف أهل الذمة . 

وإذا أمن بالغ من عقلاء المسلمين حربيا لزم أمانه كافة المسلمين . 

واارأة ف بذك الامان #الرجل + والفيد :فيه كار + مرا كان ةاد ونال فى الققال 
أو ' يكن (؟) . ۰ 

ويصح” أمان الصبى » نص عليه . 

قال اف بكر اللحلال و إذا كان له سبع سنن وعقل التخيير ب بين أبو به امان ار 

ولا يصح أمان الجنون . ومن أمنه فهو حرب » إلا أن جهل > آمانه فببلغه مأمئه . 
م يكون حربا . 

وإذا تظاهرأهل الذمة أو العهد بقتال المسلمين كانوا حربا لوقتهم تقتل مقائلتهم (5) . 

وإذا اشع آهل الذمة من بذل الجزية كان نقضا لعهدم () . 

ولا جوز أن دلوا فى دار امم بيعة ولا كنسة . فإن أحدثوها هدمت علوم . 

واختلفت الرواية عن م امد ی بناء ما استهدم م ن خم وكنائسوم القديمة . 

فروى عله ۾ أنه ليس هم ذلاث . نقلها عبد الله . والثانية : : هم ذلك ذلك . والثالثة : إن 
خرب جميعها لم يكن لم ذللث . وإن استهدم بعضها جاز : 


. قال الماوردى : ومن نقض مهم عهده أبلغ مأمنه » ثم كان حرباً‎ )١( 
(؟) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : لايصح أمان العبد » إلا أن يكون مأذونا له ى القتال , ولايصح‎ 
. أمان الصبى والمحنون‎ 
. قال الماؤردى : ويعتير حال ماعدا المقائلة بالرضى والإنكار‎ )۴( 
وقال الماوردى : وقال أبو حنيفة : لاينتقض به عهدهم إلا أن يلحقوا بدار الحرب . ويؤشذ ماهم‎ )4( 
. جيرأ كالديون‎ 
) الأحكام السلطائية لأف يعل‎ - 11 ( 


015 س 


وإذا نقض أهل الذمة عهدهم اس به قتلهم ‏ ونيم ة أموالم ؛ وسبى ذرارهم () . 

وهذا ظاهر ما نقا"اه عنه قرواية أحمد بن سعيد « إذا متع الوزية ضربت عنقه ». وق 
رواية أنى الارث ١‏ إذا زلى عسلمة قتل » . 

وقال الخحرق ف أمر الجزية « ومن نقض العهد بمخالفة شىء ثما صولكهوا عليه حل 
دمه وماله » وهذا صريح من انرق فى ذلك : 

فإن هرب إلى دار الحرب هن ذهتنا » ناقضا لاعهد ‏ وله مال ی دار الإسلام ‏ هل 
بکون فيئا؟ ظاهر كلام اللخرق أنه يكون فيئا ؛ لآنه قال « ومن هرب إلى دار الحرب من 
ذمتنا ناقضا للعهد عاد حريا » . 

وقال أبو بكر الالال ی كتاب الحلاف ١‏ إذا أودع الحری المستأمنى فى دار الإسلام 
مالاء ثم ليق بدار ارب فأسر أو قثل : إنه يرد إلى ورثته » > وظاهر هذا : أنهلم ينقض 
آمانه ف ماله . 

فهذا الكلام فق الجزية . 


فأما الكلام فى اتر ابح 


فهو ماوضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى عنها (۲) . 

والأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام 

أحدها : ما استأنف المسلمون إحياءه . فهو أرض عشر لا يجوز أن يوضع علا 
تراج . نه ى عليهق رواية ی الصةر- وقد سأله عن أرضمواتق دارالإسلام لابعرف 
لما أرباب » ولا لاسلطان عليها خدراج » أحياها رجل من المسلمين ‏ فقال « من أحيا أرضا 
مواتا ی غير أرض السواد كان للساطان عليه فيها العشر » ليس له عليه غير ذلك » . 


. وقال الماوردى : لم يستبح بذاك قتلهم » رلاغم أموالمم » ولاسيى ذراريهم » مالم يقاتلوا‎ )١( 
من أدفى بلاد الشرك . فإن موا‎ E ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين آمنين حى‎ 
. طوعاً أخر جوا كرهاً‎ 

49 قال المأوردى : وفيه من نص الكتاب بينة خالفت نص الجزية . فلذلك كان موقوفاً على اجحهاد 
الأمة . قال تعالى ( ۲۴ : ٠۳‏ أم تسأهم خرجاً فخراج ربك حير ) . وف قوله « أم تسأطهم خرنجا » 
وجهان . أحدها : أجراً . والثانى : نفعاً . وق قولهه فخراج ريك شير » وجهان . أحدها :فرزق 
ربك فق الدنيا شير مثه . والثانى : فأجر ربك ف الآعرة خير منه . والأول الكلبى . والثانى قول 
سن . قال أبو مرو ن الملاء : : والفرق بين احرج والحراج : أن احرج من الرقاب . والمراج 
من الأرض . والخراج فى لفغة المرب : اسم لاسكراء والغلة . ومنه قوله صل الله عليه وسلم « الحراج 
بالهماة ۾ أه . 
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وقال فى رواية ابن منصور « والأرضون التى بملكها را ليس فيها حراج 6 مثل هذه 
القطائع الى أقطعها عمان ف السواد لسعد > وابيق مسعود » وشياب(1)) . 
وخ راجهاء وللإمام ان سقط اتاراج عل و سواه المصاللوة 1 


القسم الثابى 

م أسل عليه أربايه 6 فهو أرض عر 6 لاوز أذيوضع ےا حراج(۲) نص عليه 0 
فى رواية حرب » فال « إذا فتح المسلمون الأرض عنوة فصارت فيئا هم فهو خراج ع 

وقال و أرض العشر , الرجل يسل بنفسه من غير قتال وی يده أرض » فهى عشر © 2 

وقالقموضع آخر «أرض العشر : الرجليسل ويد هأرض فهى عشر » مثل مكة والمدينة) 

وقد عاق القول ف رواية حنبل » فقال و من أسلم على شىء فهو له » ويؤخذ هنه 
خراج الأرض 1 . 

وهذا محمدول على أنه كان ف يده من أرض انحر اج أقره الإمام فى يده » كما أقر النى 
صلى الله عليه وسلم أهل خيبر » فلا ,سقط اللعراج : 


القسم الثالك 
ماملاك عن امد كين عنوة وقهرا » ففيه روايتاذ(؟) . 
إحداها : يحون غنيمة تسم بين الغاكين » وتكون أر ض عشر > لاوز أن يوضم 
عايها خراج » وفيه رواية أخرى : الإمام بالخيار بين أن يقسمها بين الغاءين » فلايكون فيا 
خراج » وبين أن يقفها على جاعة المسلمين » فتصير وقفا على .الم المسلين ويضرب عليها 
خراجا يكون أجرة يقر على الأبد » وإن لم يتقدر بمدة» لا فيها من عموم المصاحة. ولايجوز 


2 رقاما 6 اعتبارا ع الو قفي 4 وى الأرض | فة بو صم الخراج عاما 5 


ماصو م عليه المشركون من ارضهم فهى على ضربين : 
دل ها ؛ مامجلاعنه أهله ی غات للد س لہ من بعيزر قتال فيكون وقفماعلى مص ا المسلمين 
)١(‏ أنظار الأموال رقم (1۸۹4) . وخمراج أبى يوسف صفحة (۳۷) . وخراج محى بن آدم رقم )١484(‏ . 
(؟) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : الإ«ام حير بين أن يجعلها خراجاً أو عشراء فإن جعلها خراجاًم جز 
أن تنقل إلى العشر وإنجعلها عثشراً جاز أن تنقل إلى الحراج . أه , وانظر الأموال (ص ۷۳۰۷۲) . 
(9) قال الماوردى : فيسكون على مذهب الشافعى غنيمة تقسم بين الغانمين . وتكون أرض عشر » لايجوز 
أن يوضم عليها خراج . وجملها مالك وتنا على المسلمين راج يوضع علها . وقال أبو حنيفة : 
يكون الإمام حيرا بين الأمرين اه . وانظر الأموالك ( ص ٠٥١‏ - هم ), 


سس 


ويضرب عليها حراج يكون أجرة يقر على الأبد وإن لم يتقدر بمدة » لمافها من عموم 
المصلحة › فلا يتغير بإسلام ولا ذمة ه ولا يجوز بيع رقاما » اعتبارا ع الوقف + 

وقد قال أحمد فى رواية ایی الحارث وصالم کل أرض جلا عنها أهلها بغيرقتال فهى قء) 

وهعناه : أنها وقف » وقد بينا ذلك من كلامه فما قبل . 

الضرب الثانى : ما أقام فيهأهله » وصالخهونا على إقراره ف أيديهم راج يضرب عام 
فهذا على ضربين : 

' أحدها : أن يتزلوا عن ملكها لنا عند صلحنا » فتصير هذه الأرض وقفا على المسلمين 

کالذی الى عنه أهله ؛ ويكون الخراج المضروب علما أجرة . ولا تسقط بإسلامه؛ ولا 
يجوز هم بيع رقابها » ويكونون أحق بها ما أقاموا على صلحهم » لاتنقل من يدم سواء 
أقاموا على شركهم أو أسلموا » كا لاتتزع الأرض المستأجرة من مستأجرها » ولا تسقط ' 
عنهم بهذا الدراج جزية رقامم إن صاروا أهل ذمة مستوطنين . 

وإن ل يستوطنوا ولم ينتقلوا إلى الذمة » وأقاموا على العهد » لم جز أن يقروا فيها سنة 
بغير جزية(1) . 

وقدقال أحمدفروايةحنبل و مافتحعنوة فهو ىء للمسلمين »وماصو-لوا عليه فهو لمم > 
يؤدون إلى المسلمين ماصو حوا عليه » ومن أسلٍ منهم تسققط عنه اللدزية والأرض للمسلمين » 

فقد بين أن الأرض فىء » وهذا على أن الأرض لنا > فتكون فيئا : يعنى وقفا 

الضرب الثانى : أن يستبقوها على أملا كهم ولا ينزلوا عن رقابها » ويصالحونا عنها 
حراج يو ضع عليها : 

فهذا الخراج جزية » يؤخذ منهم ما أقاموا على شركهم» ويسقط عنهم بإسلامهم(؟) 

ويجوز هم بيع هله الأرض على من شاءوا منهم ) أو من أهل الذمة» أو من المسلمين 

فإن تبايغوها بینم كاننتعلى حكمها فى الخراج» وإذبيعت على مسل سقط عذه خراجها 
وإن بيعت على ذم احتمل أن لايسقط عنه خراجها لبقاء كفره واحتمل أن يسقط نر وجه 
بالذمة من عقد من صو عليها(”) . 

وقد قال أحمد ىروايةابنمنصور » وذكر له قول سفیان « ما كان من أرض صو عليها 
ثم اسل أهلها بعد وضع الهراجعنها . قال أحمد : جيد ) قال « وماكان من أرض أحذت 
عنوة » ثم ألم صاحبها ووضعت عنها الجزية وأقر على أرضه بالخراج قال أحمد : جيد ) 
)١(‏ قال الماوردى : وجاز اا فيما دون السنة بغر جزية . 
)۲( قال الماوردى : وتجوز أن لاتؤخذ مهم جزية رقاهم . 
(۳) قال الماوردى : ثم ينظر فى هذا الحراج الموضوع علا . فإن وضع على ءسائم الجربان > بأن يؤخذ 


من ل حورو فسا قدر من ورق أو ما , فإذا سقط عن يعضما بإسلام أدله. كان مابى على a‏ ولا يهم 


إليه خراج ماسقط بالإسلام . رإن کان الحراج الموضوع عايوا ا على مال مقدر 9 سقط 
على مساحة الجرباف . فذهب الشافمى : أنه عط عنهم من مال الصاح ماسقط منه بإسلام أهله . 


وقال أبو حنيفة : يكون مال الصلح بانيا بكاله , ولايسقط عن هذا المسم ماخصه بإسلامه . 


سد 16 ت 


فقد نص على أن الخراج يسقط عن أرض الصاح بالإسلام » وهذامحمول على أن تلك . 
لاد ضين لهم > ولم يسقطها عن أرض العنوة. لها وقف للجماعة المسلمين هى أجرة عنهاء 


۴ قار اراح المضروب 


مفعتير ما كتمله الأر ض(١)‏ . نص عليه أجل ؤرواية محمد بن داود - وقد سئل عن 
سول بست گر J‏ وصع على در نمسا الكرم كذا وعلل حور اس کا کا ) شوق شىء موصوف 
على الناس لايزاد عليهم > TE‏ الإمام غير هذا زاد ونقص ؟ - قال « بل هو على 

راف الإمام » إن شاء ز اد عليهم » وإن شاء نقص - وقال م هو دين فى حول ث عر وان 

ردت عليهم ك كول | لاجهدهم 00 إعما نظر ر اى لى ماتطيق الأرض & اه 

فقدنص على أن ذلك موقوف على اجتهاد الإمام » وليس عوقوف على تقدير عمر ؛ 
بل ور اليلاةة ق الزيادة والنقصان 1 واحتج بقول مر ) إن زدت عليهم لاجهدص ؟ 6 . 

ونقل العباس بن محمد بن موسى الخلال عن أحمد : أنه قال م الاراج يقر فى أيديهم 
مقاسمة على الصف > وأقل إذا رصى بذاك الأكرة ¢ محملهم بقدر مايطيقون » وقال بعد 
B‏ لوعن للإمام أن غير ها على م أقرها عايه مر . 

وقال فى رواية يعقوب بن تان « لامجوز الإمام أن ينقص » وله أن يزيد » : 

وظاهر هذا : أنه لم يعتبر الطاقة . وجعل ذلك مقدرا بما ضر به عمر على السواد . 

وقال ف وابة ا ابن مصون و ووصع حادق عمر - عليها ‏ يعنى السواد ‏ اللخراج: 
TT‏ وقفيرز من الخنطة والشغير . وما صوى ذلك من القصب والزيتون والنخل 


(1) قال الماوروى : فإن عمر رضى الله عنه حين وضع الحراج عل سواد العراق » شرب ق بەض نواسهه 
على كل جريب قفيزاً ودرهما . وجرى فق ذلك على مااستوقفه من رأى کسری بن قياذ . فاڼه اول 
مسح السواد > ووضع الحراج » وحعحد ادود »6 ووضع الدواوين 3 وراص ماتحتمله الأرض »© من 
غير حيف مالك > ولا إجحاف بزارع » وأخذ من كل جريب قفيزاً ودرها » وكان التفعز وزنه 
ممانية أرطال »> ونه ثلاثة درأهم يوزن المثقال > ولانتشار ذلك مما ظهر فى جاهلية العرب , 
قال زهير بن ألى سلمى 

تقل لك مالاتقل قرى بالدراق من قفیز ودرهم 
وضرب عمر رضى الله عنه عل 0 هذا القدر . فاستعمل عَمان بن حنيف عليه »> وأمره 
بالمساحة » ووضع مانحتمله الأرض هن خراجها . فسح ووضع على كل جريب من الكرم وللشجر 
الملتف عشرة دراهم > ومن للنخل ممانية دراهم > ومن قصب للسكر ستة درأهم > ومن لأرطية 
خمسة دراهم » ومن أنير أربعة دراهم » ومن الشعير درهين . وكتب إلى عمر » فأمضاء + وعمل 
فى نواحى الشام على غير هذا . نعل أنه راعى فى كل أرض ماتحتمله اه . وانظر الأموال لأف عبيد 
( رقم ۱۷۲ س ۱۹۳ . 


۱٦‏ س 


أشناء موظفة يؤدونما » . وقال « خراج السواد على حديث السك عن عمرو بن ميمون 
قميز ودرهم 2 

قال أبو بكر الحلال : أبو عبد الله يقول م إن للإمام النظر فى ذلك » فيزيد عليهم 
وينقص على قدر مايطيقون » وقد ذكر ذلك عنه غير واحد . وما قاله عباس اتخلال عن 
ألى عبد الله فهو قول أول لألى عبد الله . 

وقد اختلفت الرواية عن عمر فى قدر الخراج : 

فروى أبو عبيك بإصناده عق عمرو بن ميمون قال و شهدت عر بن الطاب وَأنأة 
ابن حنيف ‏ فجعل يكلمه > فسمعناه يقول له : آلله ) لين وضعت على كل جريب من 
الأرض درهما وقفيزا من طعام لايشق ذلك عليهم » ولا لا يجهدهم ؟(9)). 

وبإسناده عن محمد بن عبد الله الثقى قال ر وضع عر عل آهل السو اد على كل جر يب 
عامر أو غامر درهما وقفيزا » وعلى جريب الرطية +خسة دراه (۲) 1 

وروى أيضا بإسناده عن الشغى ر أن عمر بعث ابن حنيف إلى السواد » فط رز الخراج 
فو ضع عل جريب الشعير درهمين » 0 أربعة دراه وعلى جريب القصب 


و 9 
سے د اھ عا وور بب » ادا ا فى أه ¢ وهش| سس ب مك ھ ع )2 
ے٤‏ وى 7 ١‏ كا ٠ه‏ ر ر 


وروى ۴ زرد مر 3 سسس العيرى 58 عن رون ميمول ) أنه وضع على كل 
جريب - وذكرا نير إلىأنقال - : وعلى النخل : على الفارسية درهما» وعلىالدقاتين درهما ) 

وف عن عڼان ن حنيف حين بعثه عمر ر فأخذ من الرطبة ‏ وذكر السبر 
انال د الحا » 
€7 ام .م وكان @ بعك 0 ¥ e‏ 1 

وقد أحذ أحمد من هذه الأخبار محديث عمرو بن ميمون ىرواية على بن سعيداللحيانى 
و جعفر من عمل »6 فقال J‏ أعلى وأصح سول رت ف أرض السواد حلت مرو بن میمول 
ف الدرهم والقفير اه 

ويشهد هذا ّ ماروى أبو هريرة قال : قال رسول ألله صلی الله عليه وسل و إذا لل د 
العراق درههها وقفيزها . د الشأم ديئارها ومدمأ 6 ولعت مھ ديئارها وإردما 6 
وعدم كما بدا )٤(‏ ) فقك انك ١‏ امع ان الدر ور 3 


.) ۱۷۳ ( الأموال رقم ( ۷4 ). (۴) الأموال رقم‎ )١( .)1١ه١( الأموال رقم‎ )١( 

)¢( انظر الأموال رقم ( AY‏ ( . وخراج > سی بن آدم رقم ( ۲۲۷ ) . والحديث رواه مسل 6 
وأبو داود » وان الجارود فى المنتى . والمدى ‏ بوزن / مكيال لأهل الشام . قال النووى: هو 
بمعثى الحديث الآخر و يدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً کا بدأ ». والمعى : أن النببى صلى الله عليه وسل 
خبر عن هذه الأقطار الثلاثئة أنها ستفتح بالإسلام > ونحبى أمواها خلفاء الإسلام وولاته » ثم تتوالى 
الفّن على المسلمين فتقتطع هله الأقطار وغيرها من جمم الدولة الإسلامية . وقد حققت الوادث صدق 
ماأخير به رسول الله صل الله عليه وسلٍْ ولا حول ولا قوة إلا الله . 


۷ س 


وهذا الاختلاف عن عمر يدل على اعتبار الطاقة » كذلك يجب أن يكون وضع اللحراج 
مراعى ىكل أرض مات#تمله . فإنها تحختلف من ثلاثة أوجه » يؤر كل واحد منها قفزيادة 
الخراج ونقصانه : 

أحدها : ما ختص بالأرض من جودة رکو 5 زرعهم / أو رداءة يقل به ريعها . 

الثانى : مايختص بالزرع من اختلاف أنواعه : فإن من الحبوب والقار مايكثر تمنه > 
ومنها مايقل له 6 فيكون اللاراج وره 8 

الثالث : مامختص بالستى والشرب » لأن ما التزمت المونة فسقيه بالدوالى والنواضح 

وشرب اازروع والاشجار يقم ار أقسام : 

أحدها : ماسقاه الآدميون بغير اة » كالسيوح من العيون والأغبار تساق إليها ؛ 
فتسيح عليهاعند الواجة » و تمنع عنها عند الاستغناء . و هذا أو فر المياه منفعة »)و أقلها كاغة . 

القسم الثافى : ماسقاه الآدميون من نواضح أو دوالى » أو دواليب » وهذا أكثر 
المياه مؤنة وأشقها عملا . 

القسم الثالث : ماسقته السماء مطرا » أو ثلجا ؛ أو طلا > ويسمى العذى(١)‏ . 

القسم الرابع : ماسقته الأرض بنداوتها » وما أسكي من الماء قرارها. فشرب زرعها 
وشجرها بعر وقه 6 و سی اأبعل . 

فأما الغيل: فهو ماشرب بالقناة » فإن ساح فهو من القسم الأول » وإن م يسح فهو 
من القسم الثانى . 

وأما الكظائم : فهو ماشرب من الابار» فإن نضح منها بالغروب فهو من القسم الثانى 
وإن استخرج من القنى » فهو غيل يلحق بالقسم الأول ٠‏ 

وإذا ثدتهذا فاايك لواضع الخراج دن اعتيار ماو صهنا من الأوجه الغلاثة من اعتلاف 
الأرضين » واختلاف الزروع »واختلاف الشرب ليع قدر ماتحمله الأرض من حراجها . 
فيقه.ل الغدل فما ان أهلها وأهل الفىء » من غير زيادة عدف بأهل اللحراج 6 ولا 
نقصان يضر بأهل النىء(؟) . 


. العذى ب بالكسر »> ويفتح ل : الزرع لا يسقيه إلا المطر » كذا فى القاموس , وهو العنرى‎ )١( 
.)١48١-س-1١41٠١١‎ ( وانظر الأموال من رقم‎ 

)۲( قال الماوردى : ومن الئاس من أعضير شرطاً رابعاً . وهو #رساءن البلدان والأسواق ويمدها 
لزيادة أنمانها ونقصانها . وهذا إ ما يعر فيما يون خراجه ورقا . وتلك الشروط تعتير فى الحب 
والورق . وإذا كان اللخراج ممتبراً مما وصفنا املف قدره . وجاز أن يكون خراج كل ناحية مخالفاً 
حراج غيرها . 


. ليه | عا ۾ وان د ٠‏ اهديا “دف 2 

ولا يستقمى وضع الد ترا عانه ماحتملة ). يجهل فيه 3 رباب 
ما راقو اواك () . 

و عدار واضع االخراج أصا ح الأمور من اة أحوال : 

أل ها 8 رص عه على مسأ تيح الأرض 5 

اائای 8 أن تب ×» على مسائح الزرع 5 

الثالث : أن بجعله متاسمة . 

فان وضعه على ما الأرض ك کان ن معتيرأ بالسنة الحلالية 2 

وإن وضعه على مسائح الزرع » فقد قيل : يكون معتيرا بالسنة الشمسية . 

وإن جعاه مقاسمة كان معتبرا بككال الزرع وتصفيته . 

فإذأ أستةر على ا مقدار بر و طه المعتيرة فيه صار دلا مؤ بدأ لاعوز أن يزاد 
فيه ول ينس مذه ¢ ما كانت الأرضون على أحوالها 0 ق شرومأ ومصالحها ١‏ 5 

فان تغيرت شروما ومصالنها ل زبادة أو نقصان فدلا ضر بان : 

أحل همأ : + أن يكون لوٹ ال يأدة والنقصان لساب ھر ن Fe‏ 4 كز بادة سول بت سق 
1 نهار » واستنياط مياه ؛ أو نقصان حدث لتقصير فى عمارة » أو لعدول عن مصلحة . 
فيك نْ e‏ عام محاله » لاز اد علسم فيه لزيادة عمارمهم > ولا ينقص مذه لنقصاتها . 


١ ب‎ fie 
ويۇخحذون 3 ا م . ولأهل النىء » لثلا يستديم خرابه فيتعطل.‎ 
الضر ب الا الا فى: أن يكون 5 ذللك من غير جم . . فيكون النقصان بشق انفجر(؟)‎ 


فإن کان سد ٌه وعمله مكنا وجب على الإمام أن يعمله مق ببت الال »من سهم اأصالح . 
وانحراج ساقط عنهم مالم يعمل . 

وإن لم يمكن عله فخراج تلك الأرض ساقط عن أهلها إذا عدم الانتفاع بها : فإن 
أمكن الانتفاء بها فى غير الزراعة : لمصائد » أو مراع . جاز أن يستأنف وضع اللحراج 
يحسب مابحتمله الصيد والمرعى : وليست كأرض الموات الى لايجوز أنيوضع علىمصائدها 
ومراعيها خراج ؛ لأن هذه الأرض مملوكة » وأرض الموات مباحة 2 

وقد نقل ضر بن إسحق : أن صيادا سأل أحمد عن الصيد فى أحمة ‏ يعنى قطر بل 


وأنهم بمنعون أن نصيد فیا حتى نعطيهم شيئا ؟ فتال : « احرص أن لالعطيهم. فإن شارطتهم 
فاد ننم «( 
)١(‏ قال الماوردى : حكى أن الحجاج كتب إلى عبد اللاك يستأذنه فى أخذ الفضل من أموال السواد . فنعه 


من ذلك ¢ وكتب إليه : لاتسكن على دره اك المأشوة عون مك على درهای الروك . وأبق طم 


لحوما يمقّدون ما شحوما . 
0( عند أأاوردىي ؛ لشق فحرة أه ° والفجرة س يهم إلفاء وسکوك اجيم س : موضع تفتح الماء, 


۱1۹ س 


وقوله «احرصس أن لاتعطيهم ) محمول على نا من أرض الموات .وقوله «فانشار طت م 
فلا “نما محمول علىقول من قال : ليس أرض السواد موات.فأح ب اندروح من اللدلاف. 

وقد اختلفت الرواية عنه » هل ى السواد موات ملك بالإحياء ؟ . 

فقال فى رواية العباس بنمحمدينهومى اللخلال_وقد سأله عا أحى من أرض السواد : 
أيكون لمن أحياه ؟ فقال «مثل التلول والرمال فما بينك وبين الأنبار » فهو لمن أحياه » . 

وقال فى رواية ابنه عبد الله وقد سأله : أيكون موات فى أرض السواد ؟ قال : 
) لا أعلمه يكون مواتا ع . ) 

وأماااز يادةالتى حدما الله تعالى » كعين انفجريبو عها غالبافساح ماؤهاء أوأرض حفرها 
السيل سد امحفضت وصارتسانحة بعد أن كانت :سق بآ لة. فان كان هذا عار ضالايوثق بدوامه 
لم يجز أن يزاد فى حراج تلك الأر ض. و إذوئق بدوامه راعى الإمامفيه المصاءدة لأر باب الضياع 
وأهلالبىء» وعمل فى الزيادة أو المشاركة با يكون عدلا بين الفريقين . 

وخراج الأرض إذا أمكن زرعها مأخوذ وإن لم تزرع() . 

نص عليه ق رواية الأرم » ومحمد بن ألى حرب » وقد سثل عن رجل نى يده أرض 
من أر اضى الخراج ولم يزر 1 ؛ يكون اة خرابجها ؟ قال نعم ؛ العامر والغامر ) . 

وإذاكان خراجماأخل بزرعه تاف باختلاف‌الزروع أحذ منهفما أخل "زرعهخراج 
أقل مايزرع فما لأنه لو اقتصر على زرعه م يعارض فيه د 

وإذاكانت أر ض انراج لايمكن زرعهاقكل عام عتى ثراح ؤعام وتزرعق الآخخر. 
روعى حاها ى ابتداء وضع انراج عليها . واعتبر أصاح الأمور لأرباب الضياع › وأم 
البىء 9 خخصلة من ثلاث : س ش 

انا أن جع ل شمر امجهاعلى الشطر من خراجمايزرعفى كلعام. فيؤ ذم نالمزروع والمتروك. 

وإما أن بمسح كل" جريبين منها جريب » ليكون أحدها المزروع والآخر للمتروك . 

وإما أن يضعه بككاله على مساحة الروك ويستوف على أربابه الشطرمن زراعة أرضهم. 

وإذا كان حراج الزروع والمار مختلفا باختلاف الأنو اع » فزرع أو غرسمالم ينص" 
عليه » اعتير خراجه بأقرب المنصوصات به شيها أو نفعا . 

وإذا زوغت أرض الحراج مايوجب العشر لم يسقط عشر الأرض خراج الأرض . 
وجمع فيها بين اقين(1) . 


)١(‏ قال الماوردى : وقالا : لا حراج عليه سواء تركها مختاراً أو ممذوراً . وقال أير حنيفة : يؤهة 
مها إن كان تارا . ويسقط عنها إث كان معذوراً , 

(۲) قال الماوردى : وجمع فيها بين الحقين على مذهب الشافعمى . وقال 57 ب ا ا هما 
وأقتصر مل آحےز امراج وا العشر . 


۷۰ س 


ولا جوز أن ينقل أرض الحراج إل اة ول ارق العشر إلى اللحراج() . 

وقد سثل أحمد فى روابة إسحق عن دار البطيخ بطرسوس : كانت بيروما كان عليها 
فهو ها على الأر مى إلى خارج الحندق . ووضع عليها الدراج فقال: الحمالون لايملفيها 
م يكن عليها حراج . وقد وضع عليها الآن خراج فلا يغير . فقال « قد أحسنوا(۴) ؟ 
فقد أنكر وضع اللحراج على أرض لم يكن عليها » . 

وإذا ستى عاء الحراج أرض عشر كان الأحوذ منها عشرا . 

وإذا ستى عاء العشر أرض خراج كان المأخوذ منها خراجا . اعترارا بالأرض »© 
دون الماء . 

وعنك ی حنيفة يعتهر - الماء : فيؤحذ عا اء انك راج 0 أرض العشر ال راج » ويول 
عراء ارون ار تن ال وك ا © اضفار اون ا ا فى وهل 

عتبار الماء» لآن انر اجمأخوذ ذعن الأرض » والعشر مأخوذ عن الزرع + وليس على الماء 

0 ولاعشر » فلم يعتير واحد منهما . 

وعلى هذا الاختلافمنع أبو -حنيفة صاحب الحراج أن يستى عاء العشر. ومنع صاب 
العشر أن يستى ماء الخراج . ولم يهنم أحمد واحدا منهما أن يستى بأى الماعين شاء(”) . 

وقد قال أحمد فى رواية صا « اللدراج على الرقبة » : 

وقال فى رواية ابن منصور ١‏ ]نما هو جزية رقبة الأرض »؛ . 

فقد بين فى رواية ابن منصور أنه عن رقبتها . وق رواية صالح أنه على الأرض 
مثل الدرية على الرقبة . فاقتضى أ عن رقبتها . وإذاكان عن رقبة ة الأرض كان الاعتيار 


ما »له رالماء اذه e‏ وك ^ 
ال ا حا يوق : 1 


وإذا بی ف أرض اسر | أبنية دورا وحدوانيتا م کان حراج الأرض مستحقا 3 
لآن ارب الأرض أن ينتفع ہا كيل شاء(؛) . 


)١(‏ قال الماوردى : وجوزه أبن نة أه , وق خراج آی يوسف ۽ فشكل أرض أقطعها الإمام 
ما فتحت عنوة ففيبا الراج > إلا أن يصيرها الإمام عشرية . وذلك إلى الإمام + إذا أقطع أحداً 
أرقا من أرض الخراج 5 فإن رأى أن يصير 000 3 أو عشراً ونصفاً » أو عشربن 3 
اح ال أ ضرت انا راك أن عمل عليه أهلها هلها فعل . وأرجو أن يكون ذلك موسعاً عليه . 
فكيفما شاء من ذاك فعل » إلا ..اكان من أرض الحجاز » والمدينة » ومكة » والمق » فإن هنالك 
لايقع خراج . ولا يسع الإمام ولا يحل له أن يغير ذلك › ولا عوله عا جرى عليه أمر رسول الله 
صل الله عليه وس وحكه . 

(؟) كذا بالأصل . والعبارة ظاهرة التدعريف . وقد راجعت ماتحت يدى من كتب فقه الحنابلة وغيرها 
فل أعثر فيها عل ما أصححها مئه . | 

() قال الماوردى : ولم منع الشافحى و احدا منهما أن يس بأى الماءين شاء . 

)0( قال الماوردى : وأسقطه أبو حنيفة: » إلا أن دع أو تغرس . والذى أراء : أن مالا يستغى عن 
بنيانه ى مقامه فى أرض المراج لزراءتها عفو يسقط عنه خراجه الخ . 


۷ اس 


وهذا ظاهر كلام أحمد » وأن انراج لايقف على الزرع أو الغرامى 

قال فى رواية يعقوب بن تان وقد سأله : ترى أن مخرج الرجل عا فى يده من دار 
أو ضيعة على مأو ضف عر E‏ جريب » فيتصدق به ؟ - قال وما أجود هذا » قال 
له : فإنه بلغنى عننك آنا تعطى عن دارك الخراج » تتصدق به ؟ قال : « نعم » . 

وقد قيل : إن مالا يستغنى عن بنائه فى مقامه فى أرض اراح ازراعها عفو يسقظط 
عنه خر اجه » لآأنهلاستقرف زراعت )لا عسکن ستو طنه . وماجاوز قد رحا جته مأو ذ كر اجه . 

وإذا أو جرت أرض انراج » أوأعيرت » فخراجها علا لالات دون المستأجر والمستعير .)١(‏ 

وقد قال أحمد فرواية أى - فى أرض السوادتقباهااار جل(۲)«يؤدى وظيفة عمر 
ويؤدى العشر بعد وظيفة عر 

وظاهر هذا : أن الدراج 00 المستأجرء لأن المتقبل «سةأجر . وكذلك قال فى رواية 
مك م أن حرب ( أرض نواد 7 ن استأجر منها شيئا ثمن هی ق بده فهو ا » ويكون 
فسا مثله ) م 

فقد جعل المستأجر عازلة المؤجر . 

وقد صرح به أبو حفص ف المجزء الثانى من الإجارة »فقال ١‏ باب الدليل على أن من 
استأجر أرضا فزرعها كان اللدراج والعشر جيعا عليه» دون صاحب الأرض - وساق فيه 
رواة أ الصمّر » . 

وعدلاق أن كلام أحمد لايقتضى ماقال» لأنه إنما نص على رجل تقبل أرضا من السلطان 
فدفعها إليه باللحراج » وجعل ذلك أجرتما . لآنها م تكن فى يد السلطان ا رات 
لجراعة المسلمين . والمسئلة التى ذكرناها إذا كانت فى يد رجل من المسلمين باللخراج المضروب 
فأجرها فإن الثانى لابجب عليه الخراج » بل يحب على الأول » لأنها فى يده بأجرة » 
ھی الحراج 1 

وإذا اختلف العام ل ورب الأرض فى حكهاء فادعى العامل أنما أرض خراج» وادعى 
وها آنا أن ض عشر وق وما من فالقول قول المالك دون العامل . فإن اتهم استحلف . 

ويجوز أن يعمل فى مثل هذا الاحتلاف علىشواهد الدواوين السلطانية إذا ءا 
ووثق بكتاسا() . 

وإذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله . 

ووز أن يعمل فى دفع الخراج على البروزات الساطانية(4) إذا عرف عمتا » اعتبارا 
بالعرف المعتاد فما . 


م وما 


. قال الماوردى : وقال أبو سمنيفة : خراجها فى الإجارة عل المالك » وف العارية على المستعير‎ )١( 

(۲( تقيلت ألما ل من صاحيةه 5 إذا الم مته فهك بعك 1 والقبا الات مادام ميا دعص الناس مني i'l i‏ 
على شي موين ډژدو ذه 5 9و6 قال المأوردى : وقالما يشسكل ذلك إلا ف الحدود / 

)4( ال الماأوردى : على الدواوين الساطائية 


10/5 ل 


ومن أعسر رجه أنظر به إلى يساره ولم يسقط بالإعسار(١)‏ . 

وإذا مطل بالخراج مع يساره عبس » إلا أن يوجد له مال فيباع عليه فى خراجه . 
كالديون . فن لم يوجد له غير أرض اهراج »فإن کان الساطان يرى جواز بيعها باع منها 
بقدر خخراءجه . وإن كان لازاه أجرها عليه واستوق اراج من مستأجرها . فإن زادت 
الأجرة كان له زيادتها . وإن نقصت كان عليه نقصاتما . 

وإذا عجز رب الأرض عن عمارتما » قيل له : إما أن تؤجرها أو ترفع يدك عنها » 
لتدفع إلى من يقوم بعارتها ولم ترك على خرابما » وإن دفع خحراجها لثلا تصير بالدراب 
مواتا » أومأ إليه فى رواية حنبل . فقال ١‏ من اسل على شىء فهو له + ويؤخخذ منه حراج 
الأرض ٠»‏ فإن ترك أر ضه فل يعمرها » فذلك إلى الإمام يدفعها إلى من يعمرها »> 
لانخرب » تصير فيئا للمسلمين » . فقد منع من ترك عمارة أرض اللدراج على وجه 
الراب :1 


وقال فى رواية حرب « قى رجل أحيا أرض الموات » فحفر فيها برا » أو ساق إلما 
الماء من موضع أو أحاط عليها حائطا ثم تركها فهى له . قيل له : فهل فى ذلك وقت 
إذا رکها ؟ قال : لا ۲(۲) , 


وكذلك قال فى رواءة أنى الصقر «إذا أحيا أرضا مياه وزرعها ثم رکھا حتى عادت 

خرابا فهى له . ولیس لاخر أن يأخحذها منه . وإنما جاز له لأن بإحيائها قد صارت ملكا 

)001 كال الماوودئ : وقال ابو حنيفة : بحب بإيساره » ويسقط بإعساره . 

(۲) قال أبو عبيد فى كتاب الأموال : وأما ااوجه الثالث : فأن محتجر الرجل الأرض › إما بقطيعة من 
الإمام » وإما بغر ذلك » ثم يتركها الزمان الطويل غير معمورة . قال أبو بيد : وقد جاء توفيته 
ق يعض الحديث عن عير : أنه جمله ثلاث سنين . و ,معنم غيره من جمارته لمكانه » فيكون حكها 
إلى الإمام . ثم ساق بسنده إلى ربيعة بن أنى عبد لارحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن أبيه 
, أن رسول الله صل الله عليه وسل أقطمه المقيق أحمع . قال : فلما كان زمان عر قال لبلال : 
إن رسول الله صل الله عليه وسل لم يقطعك لتحجره عن الناسى » إما أقطامك لتعمل . فخذ مها 
ماقدرت على عمارته ورد الياق » اه . وروأه نحيس بن آدم فق الحراج رقم ( ١94‏ ) . وفيه 
أن عمر قال له : م ومالم تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين . فقالك : لا أفمل وات شيا 
أتطمنيه رسول الله صل اله عليه وسل . فقال عر : والله لتفملن . فأخذ منه ماعجز عن عمارته 
فقسمه بين المسلمين » . وروى أبو يوسف ف الحراج ( ص 7 ) قال « أقطم رسول الله صل الله 
عليه وسل بلال بن الخرث المزفى مابين البحر والصخر . فلما كان زمان مر بن الحطاب قال له : إفلك 
لاقستطيع أن تعمل هذا . فطيب له أن يقطمها ماخلا المعادن فإنه استثناها » . وروی يحيى بن آدم 
رقم ( ۲۸۸ ) عن عرو بن شعيب و أن عر جملى النحجير ثلاث سنين . فإن تركها حى تمفى ثلاث 
سنين فأحياها غيره فهو أحق ہا » . 


ع لاا 


له »فهو مير فى الانتفاع بها أو ركه . وينارق هفا أرض الحراج لأنها ليست بملك له > 
وإئما هى لناعة المسلمين + وطذا فرقنا بينهم(١)‏ . 

وا يعتبر ى صحة ولايته : الور 35 . والآمانة »ثم ينظر : فإن ولى وضع 
الخراج أعتير فية أن يكواق دمأ م ن أهل الاجتهاد ٠‏ وإن ولى جباية اسل راج ص حت ولا رته 
وإن ل يكن فقا مجتهدا . 

ورزف عامل الخراج دن 5 اراج ٠‏ 15 أن رزق عامل الصدقة دكن مال الصدقة 4 
من e‏ العاملين 1 وكذااتك رة الماح 5 

فأما أجرة القسام فى العشر والاراج فهى من التق الذى استوفاه السلطان منهما(؟) . 


و اراح حق مملو م على مساحة معاومة 

فاعتير ف العم ها ثلاثة مقادير : 

أحدها : مقدار الجريب بالذراع الممسوح بها . 

والثائى : مقدار الدرهم المأخوذ به . 

A,‏ ادر يذ 

أما الجريب فهو عشر قصبات فى عشرقصبات : والقفيز : عش قصبات فى قصبة . 
والعشير : قصبة فى قصبة . والقصرة : ستة أذرع : فيكون الحربب ثلاثة آ لاف وستائة 
ذراع مكسرة : والقفيز : ثلاثمائة وستين ذراعا مكسسرة + وهو عشر الجريب . والعشير : 
ستة وثلاثين ذراعا » وهو عشر القنيز . 


5 00 
والاذرع سرو 


أقصرها القاضية » ثم اليوسفية » ثم السوداء » ثم الهاشمية الصذرى » وهى البلالية 
م الحاشمية الكبرى » وهى الزيادية » ثم العمرية » ثم الميزانية . 


ج 


(۱) دوى عیی بن آدم عن اين المبارك « أن رجلا حجر على أرض ثم عطلها . فجاء آخر فأحياها فاخخص] 
إلى عبد الملك بن مروان . فقال : ماأرى أحدا أحق بهذه الأرض من أمير المؤمئين » ثم التفت 
إلى عروة بن الزبير فقال : ماتقول ؟ قال : أقول : إن أبمد الثلاثة من هله الأرضي أمير اأؤمنين . 

از :و ؟ قال : لآن رسول الله صلى الله 00 قال ؛ العباد عراد أله » والبلاد بلاد الل , 

ا ارضا ميئة فهى له , قال : ذقال م : انظروا إلى هذأ ٠‏ يثمد على رسول الله 

صل الله عليه وسل مما لم يسمم مئه . قال : قال عرو 4 افا كفز »أو أكذب مام أسمع و 
أسممته يقول : الظهر أربع ؛ والمصر كذا » والمغرب كذا ؟ إن الذين جاءونا بهذا هم جاءونا هذا ۾ 
رقم ( ۲۸۹ ). ' ظ 

(؟) قال الماوردى : وأما أجرة القسام ذقد اختلف الفقهاء فبها . ذهب الشانعى إلى أن أجور قسام المشر 
والاراج معا فى التق الذى استوفاء السلطان مهما . وقال أبو حنيفة : أجور من يقم غلة المشر 
وغلة الدراج من أصل السكيل . وقال سفيان الثورى : أجور الحراج على السلطان . وأجور المشر 
على أهل الأرض . وقال مالاك : أجور العشر على صاحب الأرض » ا الفراج عل الوسط . 


— ١974 س‎ 


tM {| 
أ‎ 


4 
مانت 


۰ القاضية مس وقىي تسمی ذراع الدور س فی أقل من ذراع الأسوداء بأصيم وثلى 
أصيع وك مق وضغها ادن الى لیل القاضى > وما وتعامل أهل كلواذى 

وأما اليوسفية : فهى التى يذرع بها القضاة الدور عدينة السلام » وهى أقل من‌الذراع 
السوداء لی أصبع 4 و من وضعهها أ توسفب القاضى . 

أذ الذراع السوداء 0 فهى اطول دن ذراع الدور بأصبع وثلى أصبع واول من 
وضعها اأرشيد 6 قدرها بذراع خادم امود كان على رأسه ۰ وهى الى يتعامل ا الناس 
ی ذرع اليز والتجارة والأبنية وقياس نیل مصر . 

وأما الذراع الماشمرة الصغرى : فهى أطول من الذراع السوداء بإصبعين وثلى إصبع . 
وأول من حدما لال 51 ألى ردة 6 وذكر ا ذراع سوھ ی مواى الأشعدرى 3 وهى 
أنقص من اأزيادية 2 42 أرباع شر 6 وما يتعامل الناس باليصرة والكوفة 3 

وأما الحاثمية الكرى فه. ذراء اللاك . وأول من نقلها إلى الماشية المنصور » و 

يه الحبرى فهى درا واو هن 2 ور ؛ وهى 

أطول من ذراع السو داء حمس أصابع وثلى إصبع 6 يكون ذراعا وتمنا وعشرا بالسوداء 
وتنقص عنها بالماشمية الصغرى ثلاثة أرباع عشرها » وسميت زيادية لأن زيادا مسح با 
أرض السواد ؛ وهى ای يذرع مأ اهل الأهواز 1 

وأما الذراع العمرية فهى ذراع عمر الطاب رضى الله عنه الى مسح مم أرض السواد 
قال مومسى .نطاحة و رأيتذر اع عمر التی مسح بها أر ض السواد » وهى ذراع وقبضة وإبهام 
قائمة ۾ قال الل بن عتيبة « إن عمر رضى الله عنه عمد إلى أطوها ذراعا وأقصرها » فجمع منها 
ثأاثة وال الثلث منها » وزاد علا قبضة وإماما قائمة » ثم ختم ی طر فيه بار صاص » ودعت 
بذلك إلى محذيفة وعمان ن حنیفحی مسحاما اأسواد 6وكان أول من مسهم ما مر ن هبير ) 

وأما الذراع المأمو نية : فتكونبالذراعالسوداءذراعينوثلى ذراعو ثلاث أصابع ؛ وأولمن 
وضعهاالأمون » وهى النى يتعامل الناس ماف ذرعالبرندات » والسكور » وک ری الانہار › والحفار 


وقد اعتبر أصحابنا الذراع الحاثمى فى مساحة الفراسخ الى تقصر فيا الصلاة٠‏ 
واما الدر ۾ 


فاا وز نه ویرد استقر ى الإسلام على ان وزن الدرهم سیه دوانيق 6 وزن كل عشرة 
ممما س مثاقيل 5 

وقد نص على هذا ف الزكاة فى رواية الميمونى - وقد سأله عمن عنده شیء وزنه درهم 
أسود ¢ وسر 2 وزنه دانئقين ؛ وهی حرج فى مواضع *. :5 هع نقصانه على الوزن سواء ؟ 
فال ر( جمعها ثم مخرجها عل وزن س 0 ° 


ع ۷8 سه 


وقال فرواية بكر بن عمد عن أبيه - وقد سأله عن ‌الدر اه السود؟فقال,إذاحلت الزكاة 
فى مثتين من دراهمنا هذه أوجبت فما الزكاة ع فأخعذ بالاحتياط « فأما الدية فأحاف عليه » 

وأعجه ف الزكاة أن دؤدي من مر من هده الدراهم 6 وإن کان على و جع دية أن 
يعطى السود الوافية 6 وقال ) هذا كلام لاممتماه العامة & ۰ 

وظاهر هذا 8 أنه 3 أعتير وزك سيعة ى اأركاة 6 والخراج محمول عليها » واعتر 
ف الدية أوف من ذلاث : ظ 

وقال ف رواية المروذى س ود كو درام بان صغارا ل ی الدرھ ہنا دائقين واف فنك 
فقال و ترد" إلى المثاقيل» كيف نزک هذه ؟ » ه 

فقد نص على اعتبار كل عشرة مما سبع مثاقيل . 

واخحتلف ى ساسا استقرارها على هذا الوزن : 

فذكر قوم : أن الدراهم كانت نى أيام الفرس مضر وبة على ثلا:ة أو زان : منها درم على 
وزنالمثقال عر ون قيراطا» ودر م وزنهعشرةقراريط 6 ودر هم وزنه ناعرس قمر اطا 6 فلا 
احتیج الإسلام لتقد ر ہی الركاة أخذالوسط م نجميع الأوزان اللا تة 6و هو اتان وار رعو 
قير اطا » فكا نأر بعةعشر قير أطام ن قرأر يط المثقمال : فمأضر بت الدراه, الإسلامية على الوسط هن 
هذا الوزن الأوسط من الأو زان الثلاثة قبل فى عشر تما : وزن سبعة مثاقيل لأنبا كذ لاك (1) . 


() أى لأن وزنها مثلها فى القراريط . فإن حاصل ضرب سبعة مثاقيل فى عشرين قيراطاً يساوى حاصل 
ضرب عشرة درأهم فى أربعة عشر قيراطاً . 
قال العلامة تى الدين أحد المقريزى الشافعى ف رصالته ( النقود القدبمة والإسلامية . طبع الاستانة ) ه 
اعم أن النقود الى كانت الناس على وجه الدهر على نوعين : السوداء اوافية » والطبرية العتق . 
وها غالب ما كان البشر يتعاملون به . فالوافية ‏ وهى البغلية - هى دراهم فارس . الدرهم وزنه 
زنة المثقال الذهب . والدراهم الجواز تنقص من العشرة ثلاثة . فكل سيعة بغلية عشرة بالجواز . 
وكان لهم أيضاً دراهم تسمى جوارقية . وكانت نقود المرب الى تدور بيها : الذهب والفضة » لاغير. 
رد إلا س الممالك : دنافير الذهب قيصرية من قبل الروم . ودراهم فضة على نوعين : سوداء وافية . 
وطبرية عتق.. وكان وزن الدراهم والدنانير فى الجاهلية مثل وزنها فى الإسلام مرتين . ويسمى المثقال 
من الفضة درهما . ومن الذهب ديئاراً . ولم يكن شى ء من ذلك يتعامل به أهل مكة فى الجاهلية . 
وكانوا يتبايمون بأوزان اصطلحوا علا فيما بينم . وهو الرطل الذى هو اثنتا عشرة أوقية . والأوقية 
هى أربعون درها › فيكون الرطل ثمائين وأربمائة درهم . والنص : دو نصف الأوقية حولت 
صاده شيئا فقيل : نش . وهو عشرون درهما. والنواة : وهى خمسة دراهم . والدرهم الطبيرى : 
ممانية دوائق . والدرهم البغل : أربعة ذوافق . وقيل بالمكس . والدرهم الجوراق : أربعة 
دوائق ونصف . والدانق همان حبات ومسا حبة من حبات الشعير المتوسطة الى ل تقشر وقد قطم 
من طرفها ما امتد . وكان الديئار يسمى - لوزنه - ديثاراً . وإنماهو تبر . ويسمى الدرهم 
لوزنه درهما . وإنما هو ثير . وكانت زئة كل عشرة دراهم ستة مثاقيل . والمثقال زنة 


اثنين وعشرين قير اطاً إلا حية . وهو أيضاً زنة اثنين وسبعين حبة شعي مما تقدم ذكره . وقيل : 


إن المثقال منذ وضع م حعلف فى جاهلية ولا إسلام . ويقال : إن الذى اخترع الوزن فى الدهر الأول 
أ بوضع المثقال أولا . فجعله سعين حبة » زنة البة مائة من حب الكردل المرى المتدك . ثم ضرب 
صنجة رة مائة من حب الخردل > وجعل بوز ا مع المائة الحبة صنجة ثانية » م صنجة ثالثة حى بلغ 
مجموع الصنج خمس صنجاث . فكانت صندته نصف سدس «مثقال , ثم أضعف وزنها حى صارت 
ثلث مئقال . فركب مما نصف مثقال » تم مثقالا > وعشرة » وفوق ذلك » فعلى هذا تكوت 
زنة المفقال الواحد ستة آلاف حية . ولا بعث الله نبينا مدا صلى الله عليه وسل أقر أهل مكة 
على ذلك كله » وقال و الميزان یزان آحل امک .ا و روا ومان المديفة .فرص زر ال 
صلى الله عليه وسلم زكاة الأموال . فجعل فى كل لجس أواق من الفضة اللالصة الى لم تغش 

خحمسة دراهم » وهى النواة . وفرض فى ل دړنار » 5اهو رف ف مظنعه 
من ؟تب الحديث . قال : فلما استخاف أبو بكر الصديق رفى الله عنه 0 وسنة رسول الله 
صل اله عليه وسل . ولم يغير منه شیا > حى إذا استخلف أمير المؤمنين أبو حفص - عر بن الطاب 
رفضى الله عنه > وفتح الله على يديه مصر » والشام » والمراق . م عر ض لثىء من 6 
بل أقرها على حاطا . فلما كانت سنة مان عشرة من الطجرة > وهى السئة الثامنة من شلافته أتته 
الو فود . مجم وفد البصرة ه وقهم الأحنف بن قيس . فكلم 5 3 امطاب ی 0 آهل البصرة . 
فبعث معدل بن يسار فاحتفر جر معقل الذى قيل فيه س إذا جاء نهر الله بطل تهر معقل - ووضع 
أ لجر يب والدرهمين فى الشهر > فضر ب حينئد مر رضى الله عنه الدرا هم على نقش الكسروية. وشكلها 
بأعياتها » غير أنه زاد ف رعا «والحمد لله »۾ . وى يعفا « محمد رسول أله م . وى بعشبا 
« لا إله إلا الله وحده ۾ . ونی آشر مدة عمر وزن كل عشرة دراهم ستة مثاقيل. فلما بويع أمير المؤمنين 
ان دن عفان رضى الل عنه ضرب فى خلافته دراهم نقشہا « الله أكير » . فلما اجتمع الأمر لمعاوية 
ان ألى سفيان رغى اش عنه » وحم لزياد بن أبيه السكوفة والبصرة . قال : ياأمير المؤمنين ٠:‏ إن 
المبد الصاح أمير المزهنين عمر بن الخطاب صغر الدرهم وكير القفيز » وصارت به تؤخذ ضرية أرزاق 
الجند » وترزق عليه الذرية طلباً للإحسان إلى الرءية . فلو جعلت أنت عياراً دون ذلك المعيار ازدادت 
الرعية به رفقاً »> ومضت لك به السنة الصالحة . فضرب مماوية رضى الله عنه تلك الدرأهم السود الناقسة 
تن شعة ووائق ‏ كز ن خسة عشر قيراطا » تنقص حبة أو حبتين . وضرب مها زياه » وجمل 
ع ل عشرة دراهم سبعة مثاقيل . وكتب مہا فكانت #رىي #رى الدراهم . وضرب معاوية 
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ی 
قال : بوأمعارية 6 إنا ودا ضر پت شر ضر فيا فال له مماوية : لاحر متاك معلاءك ولا كسونك 


3 


القعطيفة . فلما قأم عبد الله بن الزبير رضى الله عنبما ممكة »> ضرب دراهم مدورة . وكان أول من 
ضرب الدراهم المسهديرة »> وكات ماضرب مها قبل ذلك مسوسا غليظاً تصيراً . فدورها عبد الله » 
وغل وجهى الدرهم « محمد رسول الله ى . وعلى الآخر وأمر الله بالوناء والمدل ع , 
ور ل مصعب بن الزبير دراهم بالمراق » وجعل كل عشرة هنبا سبعة مثاقيل » وأعطاها الناس 
فى العطاء ؛ حى قدم الحجاج بن يوسف العراق » من قبل مار المؤمنين عبد الملك بن مروان » فقال : 
مأ نبى من سنة الفاسق ٠‏ أو المنائق.» شيئاً فغيرها . فلا استوثق الأمر لعبه اللاك بن مروان بعد 


قعل ہل وه » و مصقب إن الزيير » فحص هن النقود » والأوزان» والمكاييل . وضرب الدثازير والدراهم 


11/197 ات 


= ى صنة ست ومين مناطجرة . فجملوزن الدينار اثنينوعشرين قيراهاً إلا حبة بالشام . وجعلوزن 
الدرهم خمسة عشر قير اطأسوى . والقيراط : أربعحبات . وكل دانق قيراطين ونصفاً . وكتب إلى الحجاج 
وهو بالعراق - أن اضرا قبلك , فضرما . وقدمت مدينة رسولاللّهصلافهعليهوسل وبها بقايا الصحابة 
رضى الله عنهم أحمين فلم ينكروا مها سوى نقثبا . فإن فيه صورة . وكان سعيد بن المسيب رحمه الله 
يبيع بها ويشترى ولا يعيب من أمرها شيئاً . وجعلى عبد الملك الذهب الذى ضربه دثانير على المثقال 
الشاى . رهی المكيالة الوازنة المائة دينارين . وكان سبب ضرب عبد الملك الدنائير والدراهم كذاك : 
أن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان قال له : يا أمير المزمنين؛ إن العلاء من أهل الكتاب الأول 
یذ کروت أنهم يجدون فى كتہم : أن أطول الحلفاء عمراً من قدس الله تعالى فى درهمه . فمزم عل ذاك 
ووضع السكة الإسلامية . وقيل : إن عبد الملك كتب فى صدر كتابه إلى ملك الروم ه فلى هو الله أحد » 
وذكر النبى صل الله عليه وسل فى ذكر التاريخ ©» فأنكر ملك الروم ذاك . وقال : إن نم تمدركراأ 
هذا » وإلا ذكرنا نيك ف دفانيرنا ما لكرهون . فعظم ذلك على عبد الك »> واستشار الناس . 
قأشار عليه خالد بن يزيد يضرب السكة وترك دنائيرهم . وكانالذىضرب الدراهم رجلا مبودياً من ثيماء 
يقال له : مير » نسبت الدراهم إذ ذاك إليه . وقيل ها : الدراهم السميرية وبعث عبد الملك بالسكة 
إلى الحجاج فسيرها الحجاح إلى الآفاق لتضرب الدراهم بها . وتقدم إلى الأمصاز كلها أن يكتب إليه مها 
فى كل شہر بما مجتمع قبلهم من المالى يحصيه عندهموأن تضرب الدراهم فى الآفاق على السكة الإسلامية 
وتحمل إليه أولا فأولا . وقدر فى كل مائة هرهم درها عن من الحطب وأجر الضراب . ونقش 
على أحد وجهى الدرهم «قل هو الله أحد» . وعلى الآخر ولا إله إلا الله » . وطوق الدرهم 
على وجهيه بطوق . وكعب فى الطوق الواحد : و ضرب هذا الدرهم مدينة كذا » . وف الطوق الآخر 
ء محمد رسول الله أرسله بالمدى ودين الحق ليظهره على الاين كله ولو كره المشركون » . وقيل : 
الذى نقش فبا « قل هو الله أحد » هو الحجاج . وكان الذى دما عبد الملك إلى ذلك : أنه نظر للأمة » 
وقال : هذه الدراهم السود الوافية الطبرية العتق تبى مع الاهر . وقد جاء فى الزكاة : أن فى كل 
مائتين » وى كل خمس أواق خسة دراهم . واتفق أن ملها كلها على مثال السود العظام : مائقى عدد 
يكرن قد نقص من الزكاة . وإن عملها كلها على مثال الطبرية ‏ وحمل المغى على أنها إذا بلغت 
مائى عدد وجبت لازكاة فبا س فإن فيه حيفاً وشططا على أرباب الأموال . فاتحذ مئزلة بين 
مزلتين » يجمع فيها كال الزكاة » من غير مخس ولا إضرار بالناس » مع موافقة ماسئه رسول الله 
صل الله عليه وسل وحده من ذاك . وكان الناس قبل عبد الملك يؤدون زكاة أموالم شطرين من 
الكبار والصغاو . فلا اجتسموا مع هبد املك على ما عزم عليه مهد إلى درم واف وزثه فإذا هو 
ثمانية دوانيق . وإلى درم من الصغار فإذا هو أربعة دوانيق . فجمعها وكل زيادة الأ كيم على 
نقص الأصغر وجعلهما درهمين متساويين » زئة كل مهما سعة دوائيق سوى . واعههر المثقال أيضما . 
فإذا هو لم يبرح فى آباد الدهر موق محدوداً »> كل عشرة دراهم مها ستة دوانق فإنها سمة مفاقوق 
سوى . فأقر ذلك وأمضاه » من غير أن يءرضى لتغييره »> فكان فيما صنع عبه الك فى الدراهم 
ثلاث فضائل . الأولى : أن كل سبغة مفاقيل زنة غشرة دراهم . والفانية : أنه مدل بين ضفارهاس 
١7١‏ - الأحكام السلطانية لأنى يعلى ) 


VA — 


وذ كر أن ون أن انتب وذالة: أن عمرن الطاب رضى الله عنه اوا اختلاف. . 


“رون 
الدراهم 2 و منها البغل وهو غا دوادق 1 ومنها الطيرى وهوأربعة دوانيق » ومنها 
الى هو دانق . قال : انظروا إلى أغلب مايتعامل الناس به من أعلاها وأدناها » فكان 
الدره, البغلى والدرهم الطيرى فجمع بينهما > فكانا اثنى عشر دانقا » فأخذ نصفهما 
فكان ستة دوانيق ء فجعل الدرهم الإسلاى ف ستة دوانيق » وهتى زد عله ثلاثة أسياعه 
ERE EOE‏ ثلاثة أعشاره كان درهما » فكل عشرة در اهرسبعة 


مثاقيل 6 وكل عشرة مثاقيل ار عشر در ها وسمعان 2 


= وكبارها حى اععدلت » وصار الدرهم ستة دوانرق . والثاائة : أنه موافق لماس:ه رسول الله 
صل الله عليه وسل فى فريضة الزكاة من غير وكس ولا شطط . فخصت بذاك السنة . واجتمعءت عاءبما 
الأمة . وضيط هذا الدرهم الشرعى المجمع عليه 4 ا ر مو سينة انتيل 
وزنة الدرهم الواحد خمسون حبة وخسا حبة من الشعير الذى تقدم ذكره . ومن هذا الدرهم تركب 
الرطل والقدح » والصاع ومافوقه . وإنما جعلت المشرة من الدراهم الفضة بوزن سبعة مثاقيل 
من الذهب » لأن الذهب أوزن من الفضة وأثقل . فأخذت سبة فضة وحية ذهب ووزنتا » فرجحت 
حبة الذهب على حبة الفضة ثلاثة أسباع » فجملى من أجل ذلك كل عشرة دراهم. زنة سبعة مثاقيل . 
فإن ثلاثة أسباع الدرهم إذا أضيفت عليه بلغت مثقالا . والمثقال إذا نقص منه ثلائة أعشاربق درها » 
وكل عشرة مثاقيل تزن أربمة عشر درهما وسيعا درهم . فلا ركب الرطل جمل الدرهم منه ستين حبة» 
لکن ؟ل عثرة دراه تعدل زنة سبعة مثاقيل » فتكون زنة الحبة سبعين حبة من حب المردل > 
ومن ذلك تركب الدرهم ٠‏ فركب الرطل » ومن الرطلى تركب المد » ومن المد ركب الصاع ومافوقه . 
وف ذلك طرق حسابية مبرهنة بأشكال هندسسية ليس هذا موضعها . وكان مما ضرب الحجاج .: 
الدراهم البيض . ونقش علها « قل هو اله أحد » . فقال القراء : قائل الله الحجاج »> أى شىء 
صنع الناس ؟ الآن يأخذه الجنب والحائض . فكره ناس منالقراء مسسها وهم على غير طهارة , وقيل ها : 
المكروهة . فعرفت بذاك - ثم ذكر المقریزی مذهب مالك فى أنه كان لايرى بها بأسا » وأن عر بن 
عبد المزيز قيل له : هذه الدراهم البيض فما كتاب الله يقبلها المودى» والنصراف » والجنب» والحائض . 
فإن رأيت أن تأمر بمحوها ؟ فقال : أردت أن محمج علينا الأمم أن فيرفا توحيد ربنا » وامم ثبينا . 
وماث عبد المللك والأمر على ذلك . فلم بزل من بعده فى خلافة الوليد » ثم سليمان بن عبد الملك » 
ثم تمر بن عبد المزيز . إلى أن استخلف يزيد بن عبد الملك » فضرب البيرية بالمراق عر بن هبيرة 
على عيار ستة دوانق . فلا قام هشام بن عبد الملك ‏ وكآن حوعاً لال أمر خالد بن عبد الله 
القسرى سنة ست ومائة من الهجرة أن يعيد العيار «لى وزن سبعة » وأن يبطل السكلك من كل بلدة 
إلا واسط » فضرب الدراهم بواسط فقط » وكير السكة »> فضريت الدراهم على السكلك المالدية ء 
حى عزل خالد فق سنة عشرين ومائة . وتولى من بعده يوسف بن عمر الثقنى » فصغر السكة وأجراها 
على وزن سئة »> وضرجا بواسط وحدها »> حى قتل الوليد بن يزيد فى سئة ست وعشرين ومائة . 
فلا استخلف مروان بن محمد الجعدى آخر خلائف بئىأمية ضرب الدراهم بالجزيرة على السكة عران إلى 
أن قعل » وأقت دولة بي العباس - ثم ساق مافعل بن والعياس بالدراهم والدثائير . وذكر النقد المصرى. 
إلى عصره» ی كلام طويل » ويحث قم . 


19/4 س 


وأا النقيد 


فن خالص الفضة » وليس لمغشوشه مدخل ى حكه . 

وقد كان الفرس عند فساد أمورهم فسدت نقودهم » فڪاء الإسلام ونقودهم من العين 
والورق غير حالصة » إلا أنباكانت تقوم فى اأعاملات مقام اللخالصة » وكان غشها عفوا 
لعدم تأثيره بینم إلى أن ربت الدراهم الإسلامية فتميز المغشوش من اللهالمن . 

وقد قال أحمد فى رواية حنبل و ولو أن رجلا له على رجل ألف درهم أعطاه م هذة 
الدراه كان قد قضاه » لأا لست عل مايعرف الناس من عة السكة بينهم ونقاء الفضة 

prt اك‎ ر٣:‎ E م‎ 

ثم أرأيت لو احتلفا ؟ فقال هذا : لم يقضنى ٠»‏ وقال هذا : قد قضيتك » فرجعا إلى الجن 
أكان عاف أنه قد أوفاه » لأنها ليست بوافية إلا بالفضة التى يتعامل ما المسلمون بينهم؟ 4 


اما إن فاق الأغشوشة 


فينظر ؛ فإن كان غشها يح لم جز إنفاقها رواية واحدة » وإنكان عيئاً ظاهرا فعلى 
روايتين . إحداها : المنع أيضا . قال رواية محمدين إراهم وقد سألهعن المزيفة فقال 
ولايحل » قيل له : إنه يراها ويدرى أى شىء هی ؟ قال : الغش حرام وإن بين » . 

وكذلك قال فى رواية أنى الحارث»ويوسفين *ومى » وقد سأله عن إنفاق المزيفة ؟ 
فقال ولا ). 

وكذلك قال فى رواية جعفرن محمد «لاتنفق المكحلة حتى يغسلها : ولااازيفة والزيوف 
یی يسبقها ) . | 

والرواية الثانية الواز . قال فى رواية الأرم 6 وإبراهم بن احارث فی الرجل يليح 
الدراهم فا رديثة بدينار ؟ قال ر مايفبضى له » لأنه بغر" مها المسلمين » فقال له الأرم :ولا 
تقول إنها حرام ؟ فقال « لاأقول إنها حرام» وإتماكرهته لأنديغر' بها مسلا ) . 

وقال أيضا فى رواية صالح : ى دراهم ببخارى يقالا المسيبية » عامتبا تحماس إلا شيثا 
سرا منبا نفهة : فقال ر إن كان شيئا قد اصطلحوا عليه فما بينهم » مثل الفلوس الى قد 
اصطلح الناس عليها . أرجو أن لايكون به بأس(1) » . 


. وف إنفاق المفشوش من النقود روايعان‎ . ) ١75 قال الشيخ ابن قداءة فى المغى ( ج 4 ص‎ )١( 
. أظهرها الجواز . نقل صالح عنه فى دراهم يقال ها المسيبية . عامها هاس إلا شيئا فها فضة‎ 
. » فقال « إذا كان شيئاً اصطلصوا عليه مثل الفلوس اصطلحوا عاها فأرجو أن لايكون با بأس‎ 
والثانية : التحريم > فقل حهبل : فق دراهم مخلط فها مس وحاس يشارى به ويباع . فلا جوق‎ 
أن يبتاع ها أحد . كل ما وقع عليه ام الغشى فالشراء به والبيع حرام , وقال أصماب الشاففی : سه‎ 


صه © FA‏ سب 
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المنعم : ن ان مسعود باع نفاية بيت المال » فنهاه عمر » فسبكها . . 
ووجه الإباحة : مارواه أبو بكر بإصناده عن عمر قال « منزافتعليه دراه فليدخل 
السوق فيشتر بها مق وب(1) ). 
وقد أجاب أحمد عن هذا الحديث ف رواية حنبل فقال «قولعمر : من زافت عايه درام 
يعنى نفوت » ولم يكن عر يأمر بإنفاق الرديئة » وهذالم يكن ىعهد عمر » وإتماحدث بعده . 
وقد اختلف فى أول من ضر بها فى الإسلام : 
فح سعيد بن المسيب : أن أول من ضرب المنقوشة » عبد اللات بن مروان وكانت 


الدنائير ترد رومية » والدراهم كسروية() . 


قال أبو الزناد : فأمر 8 اجاج أن بضرب الدراهم فضر مها سنة أر بع وسبعين 
وقال المدائنى : ہل ضرما الحجاج فى آخر سنة مس وسبعين ٠‏ ثم أمر بضرما فى النواحى 
سنة ست وسبعين . 

وقيل : إن اجاج خلصها تخليصا ‏ لم يستقصها » وكتب عليها والله أحد اللهوالصمد» 
قشميثت المكروهة , 

واحتلف فى تسميتها بذلك م 

فقال قوم : لأن الفقهاء كرهوها » لما علا من القرآن » وقد يحملها الجنب والمحدث . 

وقد الحتلفت الرواية عن أحمد ىخل الحدث ها : 

فقال فى رواية المروذى ر لاعس الدراهم إلاطاهرا »كما لو كان مكتوبا فى ورقة » . 

ا 4غ ا 


وقال ی رواية أى طالب وان منصور ( جوز »لان اسلواسسوة تدعو إلذلاتك ؛ واليثوى 
تعم فعبى عله ۾ , 


سه إن كان الغش مالا قيمة له جاز الشراء بها . إن كان ما له قيمة فى جواز إنفاقها وجهان . واحتج 
من منع إنفاق المغشوشة بقول النبى صل الله عليه وس « من غشنا لهس منا » وبأن عمر رضي الله عنه 
جى عن بيع لفاية بيت المال » ولان المقصود فيه مجهول أشيه تراب الصاغة . والأولى أن حمل 
كلام أحمد ئى الجواز على الخصوص فيما ظهر غشه واصطلح عليه . فإن المعاملة به جائزة » إذ ليس فيه 
أكثر من اشتاله على جنسين لا غرر فيهءا. فلا منع من بيعهما كا لو كانا متميزين » ولأن هذا 
مستفيض ق الأعصار > جار بههم من غير نکر . وف رمه مشقة وضرر . ولیس شراؤه لها 
غشأ للمسلمين ولا تغريراً هم . والمقصود فها ظاهر مرف معلوم » مخلاف تراب الصاغة . ورواية المنم 
محموأة عل ما کی غشه ويقم اليس به . فإن ذلك يمى إلى التغرير بالمسلمين أه , 

)١(‏ ف المغى : فإِن قيل : فقد روى عن عمر أنه قال « من زافت عليه دراهمه فليخرج بها إلى البقيع فليشتر بها 
مق الثياب » . وهذا دليل على جواز إنفاق المغشوشة الى لم يصطلم علما . قلنا : قد قال أحمد : معنى 
« زافت عليه دراه » : أى نفہت ليس أنها زيوف . فيتعين مله على هذا حما بين الروايتين عنه اه . 
والسسق : اكوب الخلق الذي" السحق زبل » كأنه بغد من الانعفاع په . 


(۴) وقال الماوردى : كسروية وحميرية قليلة . 


هس ۹ هس 


وقال آخرون : لأن الأعاجم كرهوا نقصها » فسميت مكروهة . 
م ولى بعد الحجاج عمر بن هبيرة فى أيام يزيد بن عبد الماك فضربها أجود ما كالت . 
ثم ولى بعده خالد بن عبد الله القسرى فشدد فى نجويدها . 
وضرب بعده يوسف نن عمر » فأفرط فى التشديد فيا والتجويد » وكانت الطبيرية 
واللحالدية واليوسفية أجود نقود بنى أمية . 
وكان المنصور لايأخذ فى اللاراجمن الدراهم غيرها . 
وحکی يحى ن النعان الغفارى عن أبيه : أن أول می ضراب الدراهى مصعب ن از بير 
عن أمر عبد الله بن الزبير سنة سبعين » على ضر بالا كاسرة » وعلما و بركة ۾ من جانب ٠‏ 
و والله) فجانب > مغير هاهعدسنة وكتب عليها يهأ ويسم الله) ی جانب و «الحجاج » ی جانب 
وقد قال أحمد ی رواية حمدن عبداشّ المنادى « ليس لأهل الإسلامأن بضر بوا إلا جيدا » . 
وذاك أنه کان أصحاب رسول الله صلى اللهعليه وسل یتعاملون بد ر اه العجم . فكان إذازافت 
علمهم أتوا بها السوق . فقالوا : من يبيعنا هذه ؟ وذاك أنه م يضرب النى' صلى الله عليه 
وس ولا أبو بكر » ولا عمر > ولا عهان » ولا على » ولا معاوية م 
وإذا حلص العين والورق من غش "كان هو المعتبر فى النقود المستحقة م 
والمطبوع منها بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة طبعها » الأمون من تبديلها وتلبيتها 
هى المستحقة » دون نقار الفضة وسباثاك للذهب » لأنه لابو'ق مهما إلا بالسبك والقصفية > 
والمطبوع موثوق به . ولذل ككان هوالثابت قالذدم فبايطاق من أ ما نالمبيعات »وة قم المتلفاتم 
ولو كانت المطبوعات ممتلفة القم مع اتفاقها فى الحودة فطالب عامل الخراج بأعلاها 
قيمة نظر م ه فإن كانت من ضرب سلطان الوقت أجيب إلا » لأن فى العدول عن ضربه 
ميايئة له ى الطاعة . وإن كانث من ضرب غيره نظر . فإن كانت هئ المأخوذة ف غشتراج 
من تقد ّمه . أجيب إليها استصحابا لما تقد م . وإن لم تكن مأخوذة فوا تقدم كانت المطالبة 
5 عبئًا وححيها . 
ردقال العف لوقا جعفر بن محمد ١‏ لايصلح ضرب الدراهم إلا ق دار الضر مه 
بإذن السلطان . لآن الناس إن رخص للم ركبوا المظائم » . 
فقد منع من الضرب بغير إذن السلطان لما فيه من الافتيات عليه . 
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فأما مكسور الدراهم وللدنائير 


فلا يلزم أخذه فى اللحراج ؛ لالتباسه » وجواز اختلاطه » ولذلك نقصت قيمتها عن 
المضر وب الصحيح () : 
وقد قال أحمد 6 فى رواية ان منصور - وذكر له قول سفيان 9 إذا شود رجل على 


رجل يألف درهم » أوماثة ديار فله دراه ذلات البلد ودنائير ذلك اليلد قال أحمد «تجيد»: 


فقد اعتير نقد البلد ولم بتغ رض 0 الصحاح . 

وقد كره أحمد كسرها على الإطلاق » داجة ولغير حاجة . 

فال ق رواية وعفر بن محمد س وقد سئل عن کسر الدراهم فقال « هو عندى 
من الفساد فى الأرض » . 

وقال فى رواية المروذى ‏ وقد سثل عن كسر الدراهم 

وقد قال ق رواية حرب - وقد سئل عن كسر الدراه, ‏ فكرهه كراهة شديدة . 

وقال فى رواية ای داود ‏ وقد سئل عن رجلرأى سائلا ومعه دوم صعيح » ذأر ادأن 
يعطيه قطعة » هل يكسر منه ؟ ‏ فقال « لا » کسر الدراهم وقطعها مكروه (۲) . 

وسئل عن كسر المكسرة مق الدراهم . فكرهه وقال «يزيدهاكسرا)ه 

وقال فى رواية بكر بن محمد وقد سأله عن الرجل يقطع الدراه, والدنانير يصوغ 
مها قال « لاتفعل » فى هذا ضرر على الناس » ولكن يشترى تيرا مكسورا بالفضة » : 


الرديئة ‏ فكر هدكراهة شديدة. 


)١(‏ قال المارردى : واختلف للفقهاء فى كراهية كسرها . فذهب مالك » وأكثر فقهاء المدينة إلى أنه 
فكروة 6 لأنه من حملة الفساد فى الأرض - وينكر على فامله , وروی عن النيبى صل الله عليه وسل 
أنه مى عن كسر سكة المسلمين الجارية بيهم اه . والحديث رواه أحد»ء وأبو داود ؛ وابن ماجه 
عن ,- الله بن مرو المازف . وفيه « إلا من بأس » . ورواه أيضاً الحا ك ف المستدرك . وزاد 
«نهى أن قكسر الدراهم لتجعلق فضة , ومكسر الدنائير فتجعل ذهباً » . وضعفه ابن حيان . 
قال الشوكاف : لعل ضعفه من قبل محمد بن فضاء الأزدى الحمصى البصرى الممير . قال المنذرى : لايحتج 
حدیثه . قال الشوكانى : وقال أبو العباس بن سريج : إنهم كانوا يقرضون أطر اف الدرام وللدنائير 
بالمقراض »> ومخرجومما عن السعر الذى يخرجوتهما به » ويجمعون من تلك القراضة شيئاً كيرا 
بالسيلك © كأ هو معهود في المملكة الشامية وغيرهاأ 1 وهذه الفعلة هى الى جى الله عنها قوم شعيب 
بقوله ( ١١‏ : ۷۸ ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) فقالوا ( أتنهانا أن نفعل فى أموالنا ) يمى الدراهم 
والدنانير ( مانشاء ) من القرض . ول ينتهوا عن ذلك » نأخذتهم اأصيحة أه . وقد روى ابن جرر 
عن زيد بن اسل ف الآية قال : م كان ما نهاهم عنه حذف الدراهم » أو قال : قطع الدراهم » . 
وروی عن محمد بن كهب القرظى « بلغنى أن قوم شعيب عذبوا فى قطع الدراهم . وجدت ذلك فى القرآن 
( أصلاتك تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أءوالنا مانشاء ) . ورواه عن أبن زيد . 

(؟) انظر مسائل أفى داود عن الإمام أخد ( صفحة ١84‏ ليع المنار ) . 


دما مه 


فقد أطلق القول ف رواية جعفر بن محمد والمروذى وحرب بلمنعم . وصرح به 
فى رواية أبى داود وبكر بالمنع مع الحاجة » وهو الصدقة والصياغة . 

وقد صرح فى رواية ألى طالب أنها كراهة تازيه . 

الت أحد عن الدراهم تملع » فقال ر« لاچ الى صلى الله عليه وس عن 

كسر سكة المسامين » قيل له : من كسره عليه شیء ؟ قال « لا ولكن قد فعل ما ہی 
هيه النى ' صلى الله عليه وسل 23 

وقوله « لاشىء عليه » معناه : لإ مم عليه . 

والوجه فى كراهة ذلك قوله تعالى 87/:11١(‏ أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء ) روى عن 
محمد ب نكعب | قرظى قال «عذ ب قوم شعيب فى قطعهم الدراهم : فقانوا: ياشعيب أصلاتاثك 
تأ ذلك أن له مايعيد آباؤنا أو e‏ ؟« وقال زيد بن آم وأو أن 
نفعل فی أموالنا مانشاء م قال : كان مما م هم الله عنه سد لدف الدراهم » أو ب الدرا م ۳ 

وما روى المروذى بإسناده عن علقمة بن هيك الله عنم أنيه و أن ال نی صلى الله عليه 
وسل : هى عن كسر سكة المسلمين الجائزة م إلا من اض ١‏ 

قال أحمد ى رواية المروذى » وحرب « اليأس إذا كانت رديئة ) 

وادتج بأن ابن مسعود كان بكم سر الزيواف وهو على بدت المال . 

والسكة : هى الخديدة ی يطبع ليا الدراهم» فلذلك ميت الدراهم 

وقد كان ينكره ولاة بنى أمية حى أ سرفوا . 

فحک أن مروان ين ن الحم أخل رجلا قطع درها من درام فارس فقطع يده (0)1 

وقال أحمد » فى رواية ة أنى طالب « إتما كانت دراضهم المثاقيل »> هذه الدرام ا اليغلية 
الكيار» وكان يقطع الرجل من حوله وينفقه بالوالى فاذفت قطعه ) . 

وروى ابن منصور أنه قال لأحمد : إن ابن الزبير قدم مكة فوجد ما رجلا يقرض 
الدراه . فقطع يدم فال و کانت الدراهم 
هذا إفراط فى التعزير ۲ : 

وحک الواقدى « أن أبان بن عمان كان على المدينة فعاقب من قطع الدراهم ثلاثين 
سوطا (9؟)) . 


اضر وه ا 


تۇ ثول بر وو سب ابغير وز فعله سارقا . وقال : 


. قال الماوردى : وهذا عدوان محض » وليس له ى التأويل مساغ‎ )١( 

6 قال الماوردى : و رطاف بهم , قال الواقدى : وهذا س عندنا - فيمن قطعها ودس قفا 
المفرغة والزيوف , فإن كان الأمر على ماقاله الواقدى ٠‏ فا فمله أبان بن مان ليس يعدوان » لأنه 
مأخرج به عن حد التمز بر e‏ الع ليس مستصق , ااا وان فظم وعدوات ل . وذهب 
أبو حنيفة وفتهاء العراق إلى أن كسرها غير مكروه . وقد حکی صالم بن حفص عن أبى بن كمب 
فى تمرله تعالى ( أو أن نفءل فی 978 مانشاء ) . قال : كسر الدراهم . ومذهب الشائغى : أنه 
قال و إن كسرها لحاجة م يكره . وإن كسرها لغير حاجة كره » . لأن إدخاك النقص على المال 
ل ا ES‏ الله عز وجل كره كسرها » وإِن لم يكن 
علها اسمه لم یکره » . 
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وهذا محمول على أنه دس" المقطوعة مع الثقال فيكون تدليسا » فيكون أبان مصيبا 
فى هذا القدرمن التعزير » ولأن هذا إدخال النقص على الال » فهوسفه إذا كان لغير حاجة» 
وقد تكلم قوم على الخبر فى الى عن كسرها . فكان محمد بن عبد الله الأنصارى 
- قاضى البصرة ‏ مله على النهبى عن كر ها لتعود تمرا لتكون على حالها مرصدة لانفقة 

وحمل آخرون النهى على كسرها لتتخذد متها أوانى وزخرف : 

وحمل آخرون النبى على من أخف أطرافها قرضا بالمقاريض » لأمهم كانوا فى صدر 
الإسلام يتعاماون بها عددا » فصار أذ أطرافها مسا وتطفيفا . 


فأما الكيل 


فإن كان ممماسعة , فيأى قفيز كيل تعداءت فيه القسمة . 

وقد احتلف كلام الإمام أحمد فى المقاسمة . 

فقال قرواية العباس بن مد بن موسى اللحلال : فيمنكانت فى يده أرض من أرض 
السواد : هل يأ كل ما أرجت من زرع أوتمر » إذا كان الإمام بأخذهم ياراج مساحة 
أوصيرها ف أيديهم مقاسمة على النصف أو الربع ؟ فقال «بأكل » إلا أن يخاف الساطان» : 

وظاهر هذا : أنه قد أجاز المقاسمة فى اتلحراج م 

وقال فى رواية الحمال « السواد كله أرض خراج ). 

وذكر المقاسمة فقال « المقاسمة لم تكن » إنما هو شىء أحدث » . 

وظاهر هذا أنه م ير ذلك » إلا أنه م بصرح بالمنع » لكنه أخير أنه لم يكن فى وقت 
عمر . وإن كان خخراجا مقدرا بالقفيز الذى كان فى وقت عمر ۾ فقد حكى القاسم : أن القفيز 
الذى وضعه عبان بن حنيف على أ ض السواد فأمضاه عر بن اللاطاب 8 مكيلا فم 
يعرف بالشابرقان » قيل وزنه ثمانية أرطال . 

وقد أومأ مد إلى هذا فى رواية رق عمد عن أبيه س وقد سال عن القفيز 5 
فقال : « ينبغى أن يكون قفيزا صغيرا » وقال « قفيز الحجاج صاع عير ينبغى أن يكون 
عمانية أرطال 0( ` 
(۱) قال يحيى بن آدم فى المراج ( رقم 47١‏ ) : سألت الحسن بن ضام عن الصاح . فقال ١‏ القفيز 

المجاجى صاع »> وهو ثمانية أرطال ۾ . وروی عن شريالك ( رقم ۲ ) وهو أقل من ثمانية أرطال 

وأكثر من سبعة أرطال » . وروى ( رقم 4۷۴ )عن مغيرةء عن إبراهم قال و الحجاجى على صاع ري 

وروی أبو عبيد ف الأموال نحوها ( رقم ۱۰۹۰ - ٠١۹۸‏ ) . ثم قال : وإنما ثرى أهل المراق ذهبوا 

إلى أن الصاع ثمانية أرطال » لأنهم موا أن النبى صل اله عليه وسل كان يفتسل بالصاع . و 

فى حديث آخر و أنه كان يغتسل بثائية أرطال ۾ . وق حديث آخر و أنه كان يعوضاً برطلين » 

فعوهوا أن للصاع ثمائية أرطال هذا . وقد اضطرب مع هذا قوم فجهلوه أنقص من ذاك . سه 
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فان استؤنف وضع اللحراج كيلا مقدرا على ناحية مبتدأة » روعى فيه من المكاييل 
ما استقر مع أهلها من مشهور القفزان بتلك الناحية . 

وكان السواد فى أول أيام الفرس جاريا على المقاسمة إلى أن وضع الخراج عليه قباذ 
ابن فير وز(١)‏ . فارتفع ماثةوخسين آلف الف درم بوزن المثقال. وكان الفرس علىهذا فى 
بقية أيامهم . وجاء الإسلام فأقره عمر على المساحة وانليراج » فبلغ خراجه ف أيامه ماثة 
ألف ألف وعشرين ألف ألف درم . 00 

وجباه زياد مائة ألف ألف وخسة وعشرين ألف ألف . 

وجباه عبيد الله بن زياد مائة ألف ألف وخسة وثلاثين ألف ألف . 

وجباه الحجاج ثمانية عشر ألف ألف » بغشمه وإخراجه . 

وجباه عمر بن عبد العزيز مائة وعشريق ألف ألف بعدله وعمارته . 

وكان ابن هبيرة يجبيه مائة ألف ألف » سوى طعام الجند وأرزاق الفعلة . 

وكان يوسف بن عمر حمل منه فى كل سنة من كن الت لرل سبعين ألف ألف » 
ويحنسب بعطاء من قبله من أهل الشام ستة عشر ألف ألف . وق نفقة البريد أربعة آللاف 
ألف . وق الطراز أانى ألف > وق بيوت الأحداث والعواتق عشرة آلاف ألف . 

وقال عبد الرحمن بن جعفر بن سلم : ارتفاع هذا الإقايم الحقير ألف ألف ألف 
ثلاث مرات ها نقص مئ مال السلطان زاد فى مال الرعية . 

ولم بزل السواد على المساحة واللحراج إلى أن عدل بهم المنصور ف الدولة العباسية عن 
اعراج إلى القسمة » لأن السعر رخص فلم تقف الغلات يخراجها . وضرب السواد 
فحعله مقاسهة , 

وأشار أبوعبيد على المهدى أن يجعل أرض انراج مقاسمة بالنصف إن ستى سيحا هوق 
الدوالىعلى الثلث . وق الدواليب على الربع لاشىء علبهم سواه . وأنيعمل فالخل والكرم 
والشجر مساحة خراج » يقرر بحسب قربه من الأسواق : والفرض  )۲(‏ وإذا بلغ حاصل 
الغلة ما ينى مخْراجين ألزم حراجا كاملا : وإذا نقص ترك . 


= وأما أهل الحجاز فلا اختلاف بيهم فيه أعلمه أن الصاع عندهم خسة أرطال وثلث »© يمرفه عالمهم 
وجاهلهم . ويباع به ف أسوائهم وحمل علمه قرنا بعد قرن , وقد كان يعقوب - يعى أبا يوسف -- 
زمانا يقول كقول أععايه فيه » ثم رجم عنه إلى قوك أهل المدينة . قال أبو عبيد : وهذا هو الذى 
عليه العمل عندى لأنفى ‏ مع اجبّاع قول أهل الحجاز عليه - تدبرته فی حديث يروى عن عمر فوجاته 
موافقاً لقوهم . ثم ساق حديث عمر » وغيره من الآثار ( رقم ١571١ - ١5١4‏ ) وقال : 
قد فسرنا ماق الصماع من السئن . وهو كا أعلمعك ‏ خمسة أرطال وثلث . والمد : ريمه . وهو رطل 
وثلث وذاك برطلنا هذا الذى وزنه مائة درهم وحمانية وعشرون ورهما وزك سبعة . 

. والد كسرى أنو شروان‎ )١( 

)۲( الفرض : حم فرضة - هى البلد تكون على ساحل البحر مرف السفن . 


A -‏ مس 


فهذا ما جرى فى أرض السواد . 


والذى يوجبه اليم : أن خراجها هو المضروب علما أولا . وتغييره إلى المقاسمة إذا 
کاٹ بسيب ادت اقتضاه اجتماد الأأعة أمضى مع رقاء سبيه »6 وأعيد إلى اله الأول عنلك 


زوال سببه » إذ ليس للإمام أن ينقض اجتهاد من تقدمه . 
8 
فاما تضمين العمال 


لأموال انأعراج والعشر فباطل لايتعلق به فى الشرع حك » لآن العامل مؤتمن ليستوق 
م وججسا وبؤذى م حصل 64 فهو كالوكيل الذى إذا أدى الأمانة ١‏ من نقصانا وم عللك 
زدادة 9 وضات الأعوال عقدارمعلوم يقتفضى الاقتصار عليه ف تملك ما زاد ؛وغرم مانقصون 1 
وهذا ماقف أوضوع العمالة وحم الأمانة فيطل 2 

وقد نبه أحمد رحمه الله على معنى هذا فى رواية ألى طالب : ف الذى يتقبل الآجام 
لايدرى مافها 6 والطسوج يتقيله لايدرى مافيه من الطعام فهو ا م يكون : 

وكذلك قال فى رواية حرب - وقد سثل عن تفسير حديث ابن عمر « القبالات ربا » 
قال : هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل : ولفظ الحديث رواه سفيان عن الأعمش 
عن عيد الر من ن أن الزناد عن ابه عمر ١‏ القيالة ربا ) قسماه ريا . ومعناه : سحكّه > 
اأر با فى البطلان وفساد العقد . 

وعن ابن عباس قال 2 0 والريا 1 ويا أن جعل الغل الذى جعل الله ف أعناقهم 
ف أعناقك . ألا وهى القبالات» وهى الذل والصغار )١(‏ ». 


)١١‏ التبالة : أن يعقبل الأرض راج أو جباية أكثر ما أعطى > فذاك الفضل ربا . فإن تقبل وزرع 
فلا پان . والقبالة - بفتح القاف - الكفالة . وهى فى الأصل مصدر قبل : إذا كفل . 
وروی أبو عبيد فى الأموال رقم ( ۱۷٩‏ = ۱۸۰ ) عن عبد أل رحمن بن زياد قال م« قلت لابن عمر : 
إنا نعقيل الأرض »> فنصيب من ممارهاس . . قال أبو عبيد : يعى الفضل ‏ فقال : ذلك اتريا 
المجلان » . وعن الحسن قال : « جاء رجل إلى ابن عباس » فقال : أتقبل منك الأبلة مائة ألف . 
قال : فضربه ابن عباس مائة سوط وصليه حياً » . ومن أنى هلال عن ابن عياس م القبالات حرام » 
وعن جيلة بن کم ۋال : سمعت أبن عمر يمول « القبالات رپا » . قال أبو عبيد : معى هذه القيالة 
المكروهة المنهى مها : أن يتقبل الرجل النخل والشجر والزرع النابت قبل أن يستحصد ويدرك . 
وهو مفسر ی حديث يروى عن ابن جبير دمن عباد بن العوام عن الشيباى قال : سألت سميد بن جبير 
عن الرجل يأ القرية فيتقبلها » وفيبا النخل والزرع والشجر والعلوج . فقال « لا يتقيلها 
فإنه لا خير فيها ۾ . وقال أبن وش ف امراج (ص ۱٠۰١‏ ) ورأيت أن لاتقبل شیا من السواد 
ولاغير السواد من البلاد . فإن المتقبل إذا كان فى قبالته فضل عن الحراج عسف أهلى المراج » وحمل 
عليهم مالا يحب علهم وظلمهم »> وأخاهم ما بجسف بهم ليسل ما دعل فيه . وى ذلك وأمثاك 
شراب البلاد وهلاك الرعية . والمتقبل لا يبالى هلا كهم بصلاح أمره ف قبالته . ولمله أن وستفضل س 
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وقد وصى عمر بن اللحطاب رضى الله عئه العمال بالرفق والعدل . 

فروئ أبو يكر بإسناده عن القاهم أن عر بن الطاب كان إذابعمتعماله قال و إتما بعشك 
أئمة. لاتضر بواالمسلمين فتذاوه » ولاتحره وه فتظلموهم :وأدر وااللقحة للمسلمين يعنى عطاياهم» 

وبإسناده عن إبراهم وأن عمر س الطاب كان إذا يلغه عن عامله أنه لايعود اريفس › 
ولا يدخل عليه الضعيف عزله(1)) . 

وبإسناده عن ألى مجاز لا حق بن حميد ر أن عمر بن انلاطاب بعث عمار بن ياسر أميرا 
على الكو فة على جيوشهم وعلى صلاتهم . وبعث عبد الله بن مسعود على قضامم وبيت 
ماهم . وبعث همان بن حنيف على مساحة الأرض . وجعل فم كل يوم شاة شطرها 
وسواقطها لعمار بن يأسر » وبقيتها لعيد الله بن مسعود وان بن حنم »© 9 قال عمر 


م أرى قر دة عوج ما کل يوم شاة أعماطا إلا سر ھا راما ETE‏ 


فصل 
فا ختلف أحكامه من البلاد 

وباد الإسلام تنقسم ثلاثة أقسام : جرم : وحجاز : وما عداه| . 

فأما مكة فقد ذكرها الله تعالى امین فكتابه رمكة »و بكة وفقال تعالى (۳: ٩٩‏ إن أول 
بیت وذسع لاناس للذى ببكة مباركا وهدى لاعالمين ) . وقال‌تمالی(4٤ ۲٤:‏ وهوالذى كف 
أيديهم عنكم 1 أيديكم عنهم ببطن مكةمن بعد أن أظفر معام و كانالله عاتعملو نيصيرا(؟)). 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد فى دخول النبى صلم الله عليه وسلم مكة عام الفتح .هل 
دخلها عنوة أو صلحا ؟ على روايتين(7) . 


rat: 


م بعد مايتقبل منه فضلا كثيراً . وليس مكله ذلك إلا بشدة منه على الرعرية وضرب شديد » وإقامته طم 
فى الشمس » وتعليق الحجارة فى الأعباق »> وعذاب عظيم ينال آهل الفراج ما ليس يجب عليهم من 
الفساد الذى نى الله نه , إنما أمر الله مز وجل أن يؤحذ منم العفو . وليس يحل أن يكلفوا 
فوق طاقتهم ‏ وساق فصلا طويلا فيما يجب على اللحايفة فى هذا , 

١ وخراج أب يوست ص ( 45 ) . والمحل لابن حزم ( ج‎ .) ٠۷١ ( انظر الأموال رقم‎ )١( 
. ) ۱۱١ ص‎ 

(؟) ذكر الماوردى سبب تسمينها و مكة وبكة » وماقيل فى ذلك عن أهل اللغة ومن الشعر . وأطال 
القول ف f‏ مكة » وأمن من دشله ف الجاهلية > وف الحعبة وبنائها » وكونها فى الجاهلية والإسلام 
وف المسجد الحرام وينائه وسكان مكة . وأول من تحدث عن شأف نبوة خاتم الأنبياء : كمب 
ابن لؤی بن غالب » وذكر خطبة له وشعراً فى ذلك » ثم قصى بن كلاب > ودار الندوة . 

(؟) قال الماوردى : ذهب ازو حئيفة ومالك إل أنه دخلها عنوة , فمما عن العام ؛ ومن على السببى > 
وأن الإمام إذا فتح بلدا منوة فله أن يمفو من فنامه ومن على سبيه , وذهب للشافعى إل أنه.وغليا بت 


م أ 
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احراه|ا . أ .ضارا الک عل IMN‏ 
اا ا |" انه دخولها عنوة 2 وم يغم بها ما لاء ولم بسب فما ذ ليك 2 ل ال ھال دت 
انی صلی الله عليه وسلم قبل تقضى الحرب » لأنه روى فى الخبر و أن قاثلا قال : 


لاقريش بعد اليوم(1)» » فقال النى صلى الله عليه وسلم ( الأحمر والأسود آمن » فالحال 


ل يترم ہی حصل الأمان 3 


وقال فى رواية الميمولى - وقد سئلى عن مكة » هل فتحت صلحا؟ فالتفت إلى وقال 


و أليس إنما أخذث بالسيف ؟» + 


وقال فى رواية ة انى داود - وقد سئل عن مكة : عنوة هى ؟ قال وقد أقرت اليلاد 


صلحاً عقده »م أبى سفيان , كان الشرط فيه « أن من أغلق بابه كاف آمنا » ومن تعلق بأستار !.كمبة سه 
فهو آمن » ومن دخل دار أبى سفياف فهو آمن ٠‏ إلا ستة أنفس استثى قتلهم ولو تعلقوا بأستار 
اللكعبة ۾ ولأجل عقد الصلح ل يغنم ولم يسب . وليس للإمام إذا فتم بلدا عئوة أن يعفو عن غنامه 
ولا أن من على سبيه » لا فيها من حقوق الله تعالى وحقوق الغامين » فصارت مكة وحرمها ‏ 
حين لم تعنم أرض عشر » إن زرعت لاجوز أن يوضع عليها الحراج اه . وقال أبو عبيه : 
وقد زعم يعض من يقول بالرأى : إن للإمام حكا ثالثاً فى المنوة . قال : إن شاء لم يجملها غنيمة 
ولا فيئاً وردها إلى أهلها الذين أخذت منْهم »> ويحتج فى ذلك بما فعل رسول اه صل الله عليه وسل 
بأهل مكة سين افتتحها » ثم ردها علہم » ومن عليهم بِنا ‏ ثم ساق الأخبار فى ذلك ( رقم ٠٠١١۷‏ س 
۹ ) . قال أبو عبيد : ولاترى مكة يشمها شىء من اابلاد . من جهتين : إحداها ۽ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل کان الله عز وجل 3د خصه من الأنفال و الغناتم ما لم يجمله لفيوه . 
وذاك قوله ( يسألوفك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسوك ) فترى هذا كان خالصا] له وه الأخرى 
أنه قد سن لمكة سنا لم يسنها لشيء من سائر الولاد ‏ ثم ساق الأخبار فى ذلك ( 55٠‏ س ٠۷١‏ ) 
أ مناخ لمن سبق . ولا تباع رباعها » ولا تؤخذ إجارتها » ولا نحل 0 5 9 تغلق دورها 
دون الماح س ثم قال : فإذا كانت هذه مكة ستتها أنها مناخ أن سبق إلا »> وأنها لاتباع رباعها 
و لاط راا ناما مسجد لجماعة المسلمين . فكيف تكوث هذه غنيمة » فتقمم بين 
قوم جوزو ا دون الئاس » أو تكون فيئا » نتصير أرض خراج و فن ارقن من ازن انزف 
الأميين الذين كان الحك عليهم الإسلام أو القتل » فإذا أسلموا كانت أرضهم أرض عشر ولا تكون 
راجا أبداً اه . وهذا يضيد - وال آم أن أبا عبيد كان ری آنا فتحت عنوة » ولكبا 
تخالف سنتها سنة غيرها من أرض المنوة . ويدك لذلك : أنه ساق هذا ى باب فتح الأرض تؤعة 
عنوة. وكذلك رجح الحافظ ابن حجر فى الفتح ( ج ۸ص ٩١‏ ) هذا . وح الجواب عن 
أسعدل على أنها صلم تترك القسمة لأرضها ودورها : بأنها لاتستلزم عدم العنوة . فقد تفعح لبله عنوة. 
ومن على أهلها ويرك هم دورهم وغنائمهم » لأن قسمة الأرض المغنومة ليست متها عليها. بل الملاضه 
ثابت عن الصحابة فن بعدهم . وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم . وذلك فى زمن عر ومان 1 
مع وجود أ کر الصدابة . وقد زادت مكة عن ذلك بأمر مكن أنيدعى اختصاصها به دوت بقية البلاد. 
وهى أنها دار النسك » ومتعبد الحلق »> قد جعلها الله حرما > سواء الماكف فيه والباد أه , 

قال ذلك أبو سفيان . کا فى حديث أف هريرة الذى رواه اليخارى فى وصف دخول النبى صل الله 


عليه وسل مكة يوم الفتح . 
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فى أيديهم » قيل له : بصلخ ؟ قال : لا » ولكن أقرها رسول الله صلى الله عليه وسل 
ق أبدى أهلها بقوله و من دعل داره فهو آمن (. 

وقال فى رواية حنيل و مكة إتماكره إجارة بيوتما لآنها عنوة » دخلها النى صلى الله عليه 
وسل بالسيف » فكره من كره ذلك من أجل العنوة» فلا كانت عنوة كان المسامون فيها شرعا 
واحدا » وقال عمر : لاتمنعوا نازلا بليل أو نهارء لأنه لم يجعل لهم ملكا دون الناس» . 

وفيه رواية أخر ی : دخلها صلحا عقده مع أنى سفيان » وكان المشروط فيه و أن 
من أغلق بابه فهو آمن » ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن » ومن دخلدار ألى سفيان فهو 
آمن إلا تة نفر استئق قتلهم » ولأجل عقد الصاح لم بغنم اا ` 

قال فى رواية حرب بن إسماعيل « أرض الغشر : الرجل يسام نفسه من غير قتال > 
وف يده الأرض فهى حشر » مثل المدينة ومكة ) : ْ 

وقال فى رواية سعيد بن عمد الرفا ‏ وقد سكل عنمكة قال «دخلت صلحاء واستدل 
بقوله صلى الله عليه وسم و وهل ترك لنا عقيل من رباع(1) ؟ ) : 

وقال فى رواية أنى طالب « إذا كانت أر ض حرة : مثل مكة وخحراسان » فإنما عليمم 
الصدقة » لأنهم يعلكون رقبتها » . 

قال أبو إعاق : المسئلة على روايتين . قال أبو بكر اتلخلال » ى كتاب الأموال «مكة 
افتتحت بالسيف وأقر هم رسول الله صلى الله عليه وسام بعد أن فتحها بالسيف ومنازهم » 
فن قال : إنها عنوة كره إجارة بيوتها . ومن قال : إنها صلحالم بر بإجارتها بأسا » . 

فأما بيع دور مكة وإجارتها فذلك مبنى على الروايتين > إن قلنا إنها فحت عنوة 


م جز بيعها ولا إجارتها(؟) . 


» أن تنزل غدا ؟ ۾ فقاله‎ ٠ رواء البخارىي عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح « يارصول الله‎ )١( 
م قال : « لايرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر » . وعقيل : هوان أبى طالب تاشر ا إسلدنة‎ 
إلى مابعد الطجرة فاستولى على دور بى هاثم فياءها . وأسل قبل الديبية وهاجر إلى النبى صلى الله‎ 
. عليه وس سنة تمان . وكان أكير من جمفر مشر صئين 3 وجمفر أكير من عل بعشر سئين‎ 

(۲) قال الماوردى : فنع أبو حنيفة من بيعها . وأجاز إجارتها فى غير أيام الحج . ومنع منها فى أيام الحج 
لرواية الأعش عن مجاهد : أن النبى صل الله عليه وسلم قال « مكة حرام » لا بحل بيع رباعها 
ولا أجور بيو جا » . وذهب الشافعى إلى جواز بيعها وإجارتها » لأن رسوك الله صلى الله عليه وسل 
آقرهم علا بعد الإسلام على ماكانت عليه قبلهء ولم يفتحها» ول يعارضهم فيا . وقد کانوا 
يتبايعو ا قبل الإسلام »> وكذلك بمده , هذه دار الندوة . وهى أول دار بنيث مكة صارت يعد 
قصى لعبد الدار بن قصى . وابتاعها معاوية فى الإسلام من عكرمة بن عامر بن هشام بن ميد ألدار 
أبن قصى وجعلها دار الإمارة . وكانت من أشهر دار ابتيعت ذكراً » فا ألكر بيعها أحد من 
الصحابة . وابقاع عمر وءمان مازادء فى المسجد من دور مكة وتملك أهلها أمانها . ولو حرم 
ذلك لما بذلاه من أموال المسلمين » ثم جرى .يه العمل إلى وقتنا هذا » فكان إحاعاً متبوعاً . وحمل 
رواية مجاهد س مع إرساها ‏ عل أنه لاحل بيع رياعها على أهلها تنيماً على أنها م غم فتملك عليهم 
فلذلك م تبع . وكذلك الإجارة . 
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رھ ر س 
قال 5 ق رواية ة صالح ‏ وقد سأله : ماترى فى شراء المنازل کک ؟ قال « لايغجينى 8 


فيه ہی كثير » وبعض الناس يتأول ( سواء العا كف فيه والباد ) » + 

وقال ی روارة أنى طالب ر لاتکری ببوت مكة إلا أن دعط ی لفط متاعه » فقيل 5 
الاشنل اشترى عمر دارا للسجن ؟ قال : اشتراها للمسلمين حبس فيه الفساق » فقيل له 
إل سكن ارجا لايعطيهم كراء © قال E‏ ”ی يحطيوم € أن ET‏ الحجام 
ولكن أعطيه ا 6 ولا ابی طم 0 أن 35 دو 8 ). 

وقال ف مود ضع آخر ٤ء‏ من ا ثل ألى ط - وقك سال عن كراء دور مكة ؟ فقال 
و انما كره فى الأفبة والدور الكبار » . @ 

فنى أول كلامه المنع من إجارتها لاسكنى على الإطلاق » وأجاز إعطاء الكراء ذظ 
المتاع » لآن ! الأجرة خصل ف مقابلة اظ 3 ثم قال ر فإنسکء م ولاينبغى هم الأخن 
رتا أنه لاجو ز كر اؤهاء وقوله ی آخر كلامه وإتماكره ذلا ف الأفنية والدور الكبار» 
لايقتضى أ أنه لايكره ذلك قف 0 > وإعا حص الكبار بالذ كر لأن العادة أن المنازل 


الصغار يختص سا كنوها بالسكنى فيها لحاجتهم إلا فلا يكروتها » وإنما يكرون الكيار ؛ 
فم ف الكلام إلى دلائ لهذأ المعنى 5 


1 
كن 
وك 
لجنا 
® 
2 
2 
3 
3 
38 
- 
ا 


وقال ف رواية جعفر بن محمد «شراء د 
دارا للسجن » وفيه مرفق للمسامين ) : 
وقال فيروايةابنمنصور ‏ وقدسأله » هلتكره أجوربيوتمكةوشراؤها والبناء می _ ؟ 
« أبوا الكراء » وأما الشراء فقد اشترى عمر دارا للسجن » وأما البناء فأكرهه ع . 
00 هذا أنهكره الكراء وأجاز الشراء » وليس هذا على ظاهره » لأنه قد قال 
ف رواية ابه صالح س وقد سأله : ماترى فى شراء المنازل بمكة » فقال و لايعجبنى » . 
وكذلك قال فى رواية جعفر بن محمد « شراء دورها وبيعها مكروه ) . فسوی بين 
الشراء و البيسحع قالمع 
وقوله فى رواية ابن منصور و اشر زاء فقد اشترى تمر ) معناه : دارا لأسجون + 
وقد بين ذلك فى رواية أنى طالب » وقال ر اشتراه للمسلمين » ولم يرد بذلك جواز 
خراتا عا ادق : 
ويحتمل أن يكون عر اشترى ينيان دار للسجن نسمى ذلك دارا » کا يقال فلان 
باع داره إذا باع بناءها ۾ 
وقال ی موضع آخر م ن مسائل | بن منعصور : ف الرجل سی مكة بأجرة « إن قدر 
أن لايعطيوم فليفعل » لأن عنده أنه لايجوز إجارتما » 
وتوآء وفإن أعطاه م يام ۽ انه عتلف فی چواز 
وقال ىرواية 7 م وإبراهم بن الممارث e‏ جوربيوتمكة)وذكر لهعنسفيان 
آنه کان يكترى ورج وا يعطيهم » فأنكر ذلك وقال « سبحان الله ! كيف جیء هذا ؟ ع 
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وإنما أنکر هذا من فعل سفيان لأنه إذا | كترى فقد عقدعقدا تلا ىصحته » فكره 
00 لفدقه لأجل اختلاف الناس 4 لأنه يقع امبر لاف یره ؛ لآنه بالعقد ملنزم . 

وإذا ثبت أنه لايجوز بيعها ولا إجارتها » فن سبق إلى شىء منها بقدرحاجته فهو أحق 
فك 6 وما فضل عن سحأ حته من المنازل الواسعة و سوسم عليه بذله مرق احتاج إليه 5 

وقد قال أحمد ٤‏ رواية الميموق ) ماأعجب هن يقول إن دورهم ليست شم 6 والنى 
صل الله عليه وسل يقول يوم فتح مكة و من دخلدار أى سيان فهو من ؛ ومن أغاق بايه 
فهو أمن ( فكيف اها داره » ودورهم 6 وليست هم ؟ ور اشتر ی من صفوان دارأ 
للسجن كيف لاتكون هم ؟ ثم قال : يدخل على الرجل ف منزله ومعه حرمته ؟ ) . 

وقال أيضاً قرواية الأترم وإبراهيم بن الحارث « أما مايقول بعض الناس ينزلون معهم > 
فإتما يكون هذا إذا کان عنده فضل كثير » وكانت دارا عظيمة فيها دور » مثل دار صفوات 
ابن أمية وما أشبههاء فأما رجل له منزل فيه حرمته فلا ينبغى لأحد أنيتزل عليه وه وكاره » 

واستعظم ذلك ممن قاله . 

فأما ماطاف بمكة من نصب حرمها فحكه فى حرم البيع والإجارة حكها . 

قال فى رواية مئنى الأنبارىوقد سأله : هل يشترى من المضارب - يعنى التى بمنى ؟ - 
قال 2 لايعجبى أن شترى ولا يباع ٤‏ وكذلك الحرم کله ( e‏ 

فقد بين أن جميع الحرم حكمه حك مكة . 

وقال ف رواية أنى طالب ر م يكن لهم أن يتخذوا بى شيئاً » فإذا اخذوا فلا يدخله 
أحد إلابإذنه » قد کان سفيان امد بها حائطا وبنی فيه بيتين » ور ٤ا‏ قال لأصداب الحديث 
دوجا ناد يبدل رجحل صرت رن إلابإذنه » . 

وظاهر هذا : أنه قد أجاز | اليفاء عنى على وجه ينفرد به . 

وقال ف رواية ان منص ور ) ما اليناء کی فإلى أكرهه © ° فظاهر هذا المنع 5 

فهذا كله إذا قلنا إنها فتحت عنوة . 

فأما إذا ولا ا فتحت ادا فإنه جور ديعها و إحار مها . 

وقد قال 0 و رواية اا طالب فيا تقدم ١‏ إذا كان تأرضاً حرة مثل مكة وخراسان 

فقد نص على 5 رقبة مكة وشبها مخْراسان؛ ومعلوم نأرض خر أسان يجوز بيعها . 


فأما و 
فهو ماطاف بمكة من جوانما . 


وحده من المدينة دون التنعم »> عندبيوت بی غفار » على ثلائة أميال » ومن طريق 
الغراق : علىثفية جبل بالمتقطع على سبعة أميال » ومن طريق المعرانة : قشعب ألى عبدالله 
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ان تعالد على تسعة أميال ؛ ومن طريق الطائف على عرفة من بطن عمرة ؛ على سبعة 

أميال » ومن طريق جدة : منقطع العشائر » على عشرة أميال . 
فهذاحد" ماجعله اللّدحر اما لما اختص بدمن التحر يم » وباين که سار البلاد» قال الله تعالى 

(5:5؟1 وإذ قال[ راهم رب اجعلهذا بلدا آمناً وار زق أهلهمن الغرات) يعنى مكةوحرمها . 
وقد ا ختلف فىمكة وما وها 6 هل ضار تحر امابسؤالإراهم» أو كانت قله كذلاث؟ 

فن الئاس من قال زل حر ما آم من اللوبارة المسلطين 6 ومنال1سوف والزلازل 6وإنما 

سأل إبر اهم ربه أن يجعله أمنا من الجدب والقحط » وأن يرزق أهله من كل الأرات + 
وهذا ظاهر كلام أحمد ىرواية الأثرم »وقد سئل عنقول النى صلى الله عليه وس ومكة 

أحلتساءعة من نهار ولى ل لأحدقبلى) ماوجهه ؟ قال «وجهه : ألما كانت حراما ولم تزل). 

فقد نص على آنا لم تزل حراما : 
والو جه فيه مار وى سعيد 6 سعول س يعى المقرئ س قال :معت أيا شر بح الزاعی 

يقول و إن رسول الله صلى الله عليه وسل لا افتقح مكة قام خحطيبا » فقال : ياأيها اناس » 

إن الله حرم مكة يوم نلق السموات والأرض» فهى حرام إلى يوءالقيامة » لايح للامرى* 

يؤمن بالله واليوم الارن يسفلك ما دما أو يعضضد مها شجراءألاوإنها لال لأحد بعدى 

ولم تحمل لى إلاهذه الساعة غضباً على أهلها » ألا وهى قد رجعت على حالما بالأمس » ألا 
ليبلغ الشاهد الغائب » فن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل ما » فقولوا إن 

الله قد أحلها ارس وله » وم لها لك(١1)‏ » . 
ۋەن الناس من قال : إنمكة كانت حا ليا قبل دعوة راهم كسار البلاد € وا صارت 

بلعو تهر ما آمناء حين حر مهأ 6 "تماصارتالمدينة بتدر م رسول أله صل أله عليه وسل ححرما 

لعل أن كانت ساذلا ا روي أبوهريرةرض الله عنه قال : قال رسول الله صل الله داه وسار 
0 

j‏ أن إراهم کان عل الله وخخليله 6 وإ عيك الله ورسوله 6 وإن راهم حرام که »وإ 

ر مت المديئة مابين لابنيبأ :عضا هه وصيلها , لامحمل فا السملاح لقتال . ولا يقطع 

فيمأ سر إلا لعاف بعير (؟) 1 . 
والذى متم به الحرم من الأحكام الى تباين سار البلاد خسة أحكام : 

)١(‏ رواه البخارى ومسل : أن أبا شرح قال لعمرو بن سعيذ - وهو يبءث البعوث إلى مكة : ر ائأن لى 
أمها الأمعر أن أسدثك قولا قام وه رسول أنه صل الله عليه وسل الخد من يوم الفتس 3 مبمقه أذئاى 
ووعأة فلس 6 وأبصرته عینای حين تکل ره ۾ فده سید رث . فقال مرو : أن اع يذلاك منلك 
يا ہا شرح وإن الخرم لا شید ماص ولا فارأ يدم ولا عرية 4م وفيه يمسن أشولاف . وذكره 
ابن إنمحماق عن ألى شرهم أقرص إلى ما هنا . وعضد الشجرة : قطمها . 


69 روأه اليخارى بلفظ و ما بين لابتها حرام ۾ فى ياب فضل المدينة 3 وروأه فق اتش اول ن لفظ 
أو هريرة , ورواه مس بألفاظ مخعلفة عن أف هريرة وال وجار وع f‏ أفى طالب وقيرهم . 
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أحدها : أن لابدخله محل" قدم إليه حتى يحرم لدخوله إما بح" أو بعمرة يتحلل بها 
مق إحر امه(١)‏ : إلا أن يكون من يكثر الدخول إليها لمنافع أهلها » كالحطابين » والسقابين 
الذين عر جون منها غدوة ويعودؤن إلا عشاء » فيجوز لم دخوها محلين ؛ لدخول المشقة 
ملم فى الإحرام كلا دخخلوا . 

فإن دل القادم إلا حلالا فقد آم ولزمه إحرام على وجه القضاء() . 

فإن أدتى به حجة الإسلام فى سنته سقط عنه . وإن أخره إلى السنة الثانية لم يجزه عن 
حجة الإسلام » ولزمه حجة أو عمرة . 

قال فى رواية حرب : فيمن قدم من بلد بعيد تاجراءفدتمل مكة بغير إحرام « يرجع 
إلى الميقات فيبل” بعمرة إن كان فى غير أيام احج“ » وإن كان فى أيام الجج أهل بحجة » ۾ 

والوجه فيه :أنه إذا أراد دخوها لزمه أنيحرم » فإذا لم يحرمفقد نرك إحراما قد لزمه؛ 
فعليه أن يأتى به » كا لو قال «لله على إحرام » وتركه فإنه یازمه الإتيان به . 

فإن قيل : إذا حرج للقضاء كان إحرامهالذى يستأنفه مختصا بدخوله الثانى » فل يصح 
أن يكون قضاء عن دخوله الأول » فيتعذر القضاء . 

قيل : إذا حر ج للقضاء وحصل ف الميقات ازمه أئيتجاوز إلى مكة رما . فإذا فعل 
ذلك لم يلزمه معنى آحر . ومثل هذا مانقوله جميعا لو أحرم محجة الإسلام أو المنذورة 
صم» ولانقول : قد لزمه بالدخول إحرام . وحجة الإسلام لازمة بالشرع » فيؤدى إل 
تعذر الواجب . 


أن لاحارب أهلها 6 ترم رسول | يذه صلی الله عليه وسلم اي بقوله « لاحل لامر ى* 
مسلم يؤمن بالله واليوم الأخخر أن يسفاتٌ مها دما ) 1 


فإن بغوا على أهل العدل قاتلھم على بغيهم(7) إذا لم يمكن رده عن البغى إلا بالقتال 


4 قال الماوردى : وقال أبو حمنيفة : بجو أن يدغلها امحل إذا ل ير حجا أو رة 

زف4 قال الماوردي : فقد أثم ولا قضاء عليه ولا دم 6 أن القضاء متعذر 5 فإنه إذا رج القضاء 
كان إحرامه الذى يستأنفه مختصاً بدخوله الثاىف » فل يصح أن يكون قضاء عن دخوله الأول فتعذر 
القفساء وا فسقط . وأما الام فلا يلزمه لأن الدم يلزم ق سيران النسك 6 ولا يازم جيراناً 
#صل النسلك . 

. قال الماوردى : ذهب بعض الفقهاء إلى حرم قتاطم مع يكيم » ويضيق علهم حى رجموا عن بغهم‎ (e) 
, والذى عليه أ كثر الفقهاء أنهم يقاتلون الخ‎ 

( ۴ مه الأحكام السلطانية لأف يعلى ) 
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۹ F8 ف( اج 3 ۋا‎ 4 4 © ¢ a 
لأن قتال أهل البغى من حقرق الله اأتى لاجوز أن تضاع » وكونها عفوظة فى حرمه اویه‎ 


من أن تكون مضاعة فيه . 
فأما إقامة الحدود فى ارم فينظر . فإن أتاها فى الحرم أقيمت عليه فيه . وإن أتاها ى 
الحل ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه فيه وألجى' إلى اللخروج منه برك مبايعته ومشاراته . 

فإذا حر ج أقيمت علي )١(‏ . 


الى الثااث 
f‏ 


حرم صيده على الحرمين والحلين من أهل الحرم ومن طرأ عليه . 

فن أصاب من صيده وجب عليه إرساله . فإن تلف ق يده ضمنه بالحزاء كا حرم . 
وهكذا لو رب من الحرم صيدا فى الحل ضمنه » لأنه قاتل فى الحرم . ونقل أبن مسور 
عنه لايضمنه » وهكذا لو رب من الال صيدا ی الهرم ضمنه لأنه مقتول فى الحرم . 

و : 0-00 وأدخل 5 0 8 عليه ويلزمه إرساله ی الحرم(۲) : 


مق الحرم قتل ما کان م من السباع وحشرات الأرض 1 
وان ۴ 2۵ طار 0 كه : يك 8 4 ار هم 4 الغصن ١‏ 3 الحل فاه عل 
يه ل a‏ "3 © و “` يل ل |2 


الحل » فى ض ضانه 5 يتان نشلهما ابن منصور . 


م قطء الشجر الذى أنه الله تعالى فيه . ولا حرم قطم مأغر مده الادميون م 
ہے 2 ٠.‏ م امس ت 0 


لاحرم فيه ذبح الأنيس من اليوان . 
ولا جوزأن يل گی حشيش ار د (۴) . قالىرواية الفضل «لايجتش من حشيش الخر م» 1 
ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة » والصغيرة بشاة ه والغصن من كل واحدة منههايسقط 
من مان أصلها . ولا يكون مااستخلف من قطع الأصل مسقطا لضان الأصل(؛) . 


6 حى الماوردى مثل هذا عن أنى حفيفة . ومذهب الشافعى أنها تقام فيه على من أتاها . ولا منم 
الحرم من إقامها . 

(؟) دك الماوردى مثله عن ألى حنيفة . ومذهب الشافمى كان حلالا له . 

(۴) قال الماوردى : ولا حرم رعى خلاه › يعى حشيشه . 

(4) قال ف المغنى : وقال مالك » وأبو ثور » وداود » واين المنذر : لايضمن © لأن الحرم لايضمئة 
فى الحل » فلا يضمن ف الحرم كالزرع . وقال ابن المنذر : لا أجد دليلا أوجب به فى شجر ارم 
فرضاً من كتاب ولا سنة ولا إماع . وأقول كا قال مالك : نستغفر الله تعالى . ولنا مارو 
أن عة قال“ راوث کر ن الللاب أمر بشجر كان ف المسجد يضر بأهل الطواف فقطم 
وفداع . قال : وذكر البقرة رواه حنبل فى المناسك . وعن ابن عباس أنه قال « فى الدوحة سه 
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الحكم الاش 


أن حلم من خالف دن الإسلام من دی أو معأ هف أن يدل الحرم 6 لامةما ولا مارا 
به(١)‏ . قال ف رواية ابن منصور « ليس للبهودى والنصرانى أن يدخخل الحرم » فقد 
0 همة . 

فإن دخله مشرك عزر إذا دخله بغير إذن ولم يسنېح به قتله ؛ فإن دخله بِإِذْنْلم 
بعزر وأسكر على الآأذن له وم يس تبح يه قتله ؛ وعرر إن اقتضت اله التعزير 6 وأخرج 
مه المشرك آمنا 5 

وإن أراد مشرك دخول ارم ليسم فيه منع هيه جی يسم قبل دخو له 5 

وإذا مات مشر ك ف الحرم حرم دف في4 6 ودفن ف الل 6 فإن دفن فى الحرم نقل 
إلى الحل » إلا أن يكون قد بلى فيترك كا ترك فيه أموات الخاهلية < 

قال أحمد نى رواية نى طالب « فضات مكة بغير شىء : يصلى فيها أى ساعة شاء 
من ليل أو مهار 6 ولا يقطع الصلاة فہا شیء 4 7 اارأة عن بدى الرجل 3 ومن دخله 
كان أمئا 6 والصيد 4 2 

فأما سائر المساجد فهل يجوز أن يؤذن لهم فى دخوها ؟ علىروايتين »إحداهما : جواز 
ذلاك ء مالم بقصدوا بالدخول استبذاها بأ کل ونوم » فإن قصدوا ذلك منعوا . 

والثانية : لايجوز أن يؤذن هم محال . 

فما الححاز 
ر 

فقال الأصمعى : می حجازا لآنه حجز بين تهامة ونجد» فا سوى الحرم منه عص وس 
من ساب اليلاد بأربعة أحكام 0 

أحل ها : أن لاستو طذه شارك دكن دی ولا معاهد(۲) , 


قال أل 6 ف رواية بكر بن محمد وقد لاله عن قول الى صلى الله عليه وسلم 


= بقرة . وف الجزلة شاة » . والدوحة : الشجرة العظيمة , والجزلة: الصغيرة . وعن عطاء وه . إذا 
ثبت هذا فإنه يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة . والحشيش بقيمعه . والغصن ما نقص 
كأعضاء الميوان . وهذا قال الشافعى . وقال أصحاب #رأى : يضمن الكل بقيمته . وعن أحد مثله . 
وعنه فى الغمين الكبير شاد . 

)١(‏ قال الماوردى : وهذا مذهب الشافعى وأكثر الفتهاء . وجوز أبو حنرفة دخوطم إليه إذا لم 
يسعرطنوه . ونی قول الله تعالى ( ما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامھم هذا ) نص 
ملم ماعداه ,۾ 


(؟) قال الماوردى : وجوزه ۳ حثيفة . 


~۹1 


« ار جوا امش ر كين من جزيرة العرب )١(‏ » قال «إعا اللجزيرة مو صم العرب؛ وأما الموضع 
الذى يكون فيه أهل السواد والفرس فايس هى <زيرة العرب » . 


وقال أيضا فى زواية عبد الله فى حديث الى صلى الله عليه وسلم « لايبى دينان مجزيرة 


العرب(؟) » ؛ ١‏ تفسيره : مالم يكن فى يد فارس والروم » . 


وقال فى رواية حنبل « قال مر : جزيرة العرب ‏ يعنى المدينة وما والاهاء لأن الى 


صلى الله عليه وسلم أوصى بإجلاء الود منها ؛ فليس لهم أن يقيموا بها » . 
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(Y) 


رواه أبو داود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس « أن النبى صل الله عليه وسل أوصى بثلاثة . لقال : 
أخرجوا المشركين من جزرة العرب .٠وأحيزوا‏ الوفد بنحو ماكنت أجيزهم » . قال أبن عباس : 
ورسكت عن الثالثة ‏ أو قال - فأنسيتهاء . قال ابن المنذر: وأخرجه قبخارى ومسلم مطولا. والثالثةة: 
هى تجهيز جيش أسامة بن زيه . وقيل : إنها قوله صل الله عليه وسل « لا تعخذوا قبرى وثناً ۾ . 
وانظر الأموال لأ عبيه الأرقام ( ۲۹۹ س ۲۷۷ ) . وقال اليخارى بعد رواية الحديث فى باب هل 
هستشفم إلى أهل الذمة » من كعاب الجهاد . وقال يعقوب ين محمد : سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن 
جزيرة المرب » فقال و مكة » والمدهنة »والهامة» والين » . قال يعقوب : « والمرج أول تهامة » . 
قال الحافظ فى الفعم ( ج ٦‏ ص ٠١۴‏ ) المرج - بفتح العين ألمهماة وسكوة الراء بعدها جم - موضع 
بين مكة والمدينة . وهو غير المرج ‏ فح للراء ‏ للذى من اقطائف . وقال الأسممى : جزيرة 
المرب : ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا > ومن جدة وما والاها إله أطراف الشام 
عرضاً . وسميت جزرة العرب »© لإحاطة البحار ا » يعي بحر المند ومحر القلزم » ومحر فارس > 
وبحر الحبشة . وأضيفت إل العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وها أوطانهم ومنازلهم . لسكن 
الأى منم المشركون من سكناه : الحساز خاصة . وهو مكة » والمدينة والعامة > وماوالاها . 
لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة المرب > لاتفاق الجميع على أن الين لامنعون مها 
مع أنهاءن حلة جريرة المرب . هذا مذهب الجمهور . ومن الحنفية : بجوز مطلقاً إلا المسجد . 
وعن مالك : يمرز دخرهم الحرم العجارة . وقال الشافمى : لايدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإماء 
لمصلحة المسلمين خاصة أه , 

قال الحافظ اين حجر فى التلخيص ( ص ۲۷۸ ) . رواه مالك فق الموطأ عن ابن پاب »فد كره مرصلا . 
ال أن اب ٠‏ فت هر ن اف ى انا الل و لن هن ايى صل أت ةر هذا فاج[ 
يهود خيبر . قال مالك : وقد أجلى عمر يهود نجران وفدك . ورواه أيضاً عن إسماميل ابن أب حك أذ 
حع عمر بن عيد المزيز يقول « پلغی أنه كان من آخر ما تکل به رسول الله صل الله عليه وسل أه 
قال : قاتلى الله الهوه والنصارى اتخذوا قبور أنبراتهم عساجد . لايبقين ديئان بأرض العرب » ووصا 
صالم بن أبى الأخضر عن الزهرى عن معيد عن أف هريرة . أخرجه إجماقق مسنده . ورواه عبد الرزا 
عن معمر عن ألزهرى عن سعيد بن المسيب © فذكره مرسلا + وزاد فقال عر للهود « من كان من 
عنده عهد من رسول الله فليأت به » وإلا فإفى جلي ». ورواء أ حمد فى مسنده موصولا عن هائشة قال 
« آخر ما عهد رسول الله صل الله عليه وسلم أن لايترك جز رة العرب دينان ۾ . أخرجه من طري 
2 إتحاق حدثى صا بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عدية بن مسعود عن عائشة أه 
وانظر الأموال ( رقم ۲۷۰ س ١095‏ ) . 


س ۹۷ س 


وقد روى عبيد ألله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها قالت و كان 
آنحر ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : لايجتمع فى جزيرة العرب دينان » . 

وأجلى عمر أهل الذمة عن الحجاز وضرب لمن قدم منهم : تاجراء أو صانعا مقام ثلاثة 
أيام يخرجون بعد انقضائها (1) . فجرى به العمل واستقر عليه الح . 

فيمنع آهل الذمة من استيطان الحجاز » وعكنون من دخدوله . ولا قم الواحد مهم ف 
موضع منهأ كثرمن ثلاثةأيام . فإذا انقضت صر فعن مو ضعه » وجازآن بقم فغير ثلاثة أيام 
م يصرف إلى غيره فإن أقام كو ضع منه أ کر من ثلاثة أيام عزر » ولم يكن معذورا . 


الم الغا 
أن لايدفن فيه أمواتهم وينقلون إن دفنوا فيه إلى غيره » لان دفنهم فيه مستدام 
فصار كالاستيطانءإلا أن قبعد مسافة إخر اجهم منه» ويتغيروا إن أخرجوا » فيجوز لأجل 


الضرورة أن يدفنوا فيه . 
ظ الم التالث 


أن لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حرما محظور! بين لا بنيها ه يمنع من تنفير صيده »؛ 
وعصد شجره » كمحر مة مكة (۷) م 


الم الر أبع 


أرض الخجاز اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتحها . وهی تنقسم قسمين . 

آخدهما : صدقات رسول الله صلى الله عليه وسار التى أخذها بحقيه . فإن حقيه :مس 
اللحمس هن النىء والغنائم (5) . وأما أر بعة أخماس النىء ما لمروجف المسلمون عليه مخيل ولا 
ركاب » فهل كان لرسول الله صلی الله عليه وسلم » وححقا له ؟ على وجهين: 


أحودهما: كان حقا له . ذكره أبوبكر فى كتاب التفسير ىسورة الحشر فقال « جعلالله 
مالم يو جف عليه المسلمون يل ولا ر كاب لر سوله نحاصة دون غيره. ولم يجعل فيه لأسحدنصيبا ؛ 


() انظر الأموال ( رقم ۲۷۲ ) . وقال الطافظ فى التلخيص البو ( ص ۴۸١‏ ) : رواء مالك فى الموطأ 
عن نافع عن أسل مولى مر . 

(۲) قال الماوردى : وأباحه أبوحنيفة » وجمل المدينة كغيرها . وفيما قدمناه من حديث أبى هريرة دليل 
على أن حرم المدينة محظور . فإن قت صيدة ٠‏ أو عضد شجره . فقد قيل : إن جزاءه صلب ثيابه . 
وقيل : تمزيره. 

(۴) قال الماوردى : أحدها : صدقات رسول الله صل الله عليه وسل للى أخذها يحقيه . فإن أحد حقيه : 
حمس اللخمس من الى" وللغنائم . والحق الثافى : أريمة أخماس الى“ الذى أفاء الله على وسوله ما لم يوجف 
عليه المسلمون يل ولا ركاب , 


مها 


واحتج حديث عمر « كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسل ما 
لوبو جف عليه مخيل ولاركاب. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وس حالصا دون المسامين(۱) ٠٩‏ 

والوجه الثانى: ل يكن له بل کان لجاعة المسلمين . لأن أحمد قال فى رواية ألى النضر 
وبکر بن محمد « والیء ما صولح عليه من الأرضين »وجزية الرؤوس وخراج الأرضين . 
فهذا لكل المسلمين فيه حق الغتى والفقير » على مايرى الإمام ؛ . 

واحتج بأن عمر فرضى لأمهات المؤمنين فى الىء ولأبناء المهاجرين سوى العطاء . 

وكان يقول « لكل أحد فى المال حق إلا الحبد ) . 

فلو کان للنبى صلی الله عليه وسل حالصا عله بعد موته لأهل الديوان» كنا جعل سهمه 
من خص الغنيمة لأهل الديوان . 

فقال فى رواية ألى طالب « سهم الله والرسول واحد » فلا مات رسول الله صلى الله 
عليه وسار جعله أبوبكر والكراع والسلاح: فهو كاجعله لايجوزصرفه لغير أهل الديوان ». 

وكذلك قال ى رواية صالح ه يعزل اللحمس ء يعطاهأهل الديوان:المقائلة »دون غيرهم» . 

والوجه هذا القائل قول النى صلى الله عليه وسلم : د مال ما أفاء الله عليك إلا اتلخمس» 
والخمس مردود عليح (۲) » . 

وهذا ينبغى أن يكون له أربعة أخاسه . 

فاصار إليه من حك هذين الحقين فقد رضخ (۴) منه لبعض أعصابه وتر باقيه لنفقته ٠‏ 
وصلاته ومصالح المسلمين . وحكه حين مات عنه: أنها صدقات عرمة الرقاب » حصو صة 
المنافم > مصروفة الارتفاع فى وجوه المصالح العامة (4) . 

وما سوی‌صدقاته فإنها أرض عشر لاخخراج عليها لاما ما بین مغنوم ؛ ملك على أهله » 
أو متروك أسلم عليه أهله » وكلا الأرضين معشور لا حراج عليه . 


) 77١ رواه البخارى ومسل من حديث مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر . وانظر التلخيص الحبيم( ص‎ )١( 
.) ۷١ والأموال ( رقم‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أفه صلى الله عليه وسل و صل بهم فى غزوة إلى بعير من المغم 
فلما سم قام فتسارل و رة بين أنملتيه » فقال : إن هذه من غنا مم > وإثه لهس لی إلا نصيبى مع : 
اعمس » والممس مردود عليك . فأدوا الليط والغيط » وأكير من ذاك وأصغر ‏ الحديث » . 
وروا اغف + وأبو داود > والنسائى » عن مرو بن شهيب عن أبيه عن جده . ورواه أ داود ۰ 
والنساق عن عمرو بن عتبة . ش 

(۴) الرضخ : العطية . وصلاته : جم صلة » وهى العطية . 

)4( وقال الماوردى : فاختلف ۴ که يمد مو ته . فجمله قوم مور وا دمه ومقسوما على المواريث ملكا. 
وجمله آغرون الإمام القاتم مقامه فى حماية البيضة وجهاد العدو . والذى عايه حهور الفقهاء : 
أنها صدقات محرمة لارقاب الخ . 


ب ١9484‏ س 


فأما صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم ففحصورة > لأنه قبض عنما فتعينت . 

وهى عانية : 

أحدها: ‏ وهی أو لأرض ماكها رسول الله صلى الله عليه وسلم - هنوصية مخيريق 
البودى من أموال بنى النضير . 

حك الواقدى : أن مخيريق لليبودى كان حبرا من علاء بنى النضير » آمن برسول الله 
صلى الله عليه وسلم بو ماحل ١‏ وكانت له سبعة حوائط . وهى : المثيب »والصافية » والدلال» 
وحسنى » وبرقة »والأعواف » والمشربة » فوصى بها ارسول الله صلى الله عليه وسام حين 
أسلم » وقاتل معه بأحد حتی قتل (۱) + 

والصدقة الثانية : أرضه من أموالبنى النضير بالمدينة »وه ى أو ل أرض أفاءها الله على رسو له 
فأجلام عنما وک" عن دمائهم » وجعل لم ما حملته الإبل من أموالم إلا الحلقة ‏ وهى 
السلاح-فخر جوابمااستقاتإبلهم إلى الشام و خير »> وحصلت أرهة ضهم سول الله صلی الله عليه 
وسلم إلا ما کان ليامين بن عير » وألى سعد بن وهب فإنهما أسلا قبل الظفر » فأحرز ما 
يت أموالهما (؟) م قسم رسو ل الله صلی الله عليه وسلم ماسوى الأرضين م نأمواهم 


)١(‏ روى عمر بن شبة عن ابن شهاب قال : « كانت صدقات رسول الله صل الله عليه وسل أموالا ريق 
الودى ‏ أى بالحاء المعجمة والقاف مصغراً . قال عبد المزيز بن عمران : بلفى أنه كان من بقايا 
بى قينقاع ‏ قال : وأوصى مخيريق بأمواله للنبى على الله عليه وسل » وشبه أحداً فقتل . 
فقال صل الله عايه ول « مخيريق سابق الهود » وسلمان سابق فارس » وبلال سابق الحبشة » 
فالصافية شرق المدينة » معروفة هناك جزم زهرة » وبرقة فى قباة المديئة مما يل المشرق . 
والدلال : جزع معروف قبلى الصافية بقرب الليك » وقف فقهاء المدرسة الشبابية ا 
معروف الووم . ويؤخذ هن وصف هله الأربعة بكونها متجاورات : قرا من الأما كن المذكورة . 
ولعله بقرب برقة » لما سبق من أنهما اللذان غرسهما سلماك وكانا لشخص واحه . والأعواف : 
جزع معروف بالعالية بقرب المربوع . ومشربة آم إراهم : ممروفة بالعالية . وحسى : ضبطها 
الزين المراغى کا فق شه بالقلم : بضم الحاء وسكون السين المهملتين » ثم نون مفتوحة . والذى يظهر 
أنها المعروفة اليوم بالحسينيات بقرب الدلال وكلها لقببا مهزور . قال الواقدى: وقف النبى صلى الله 
عليه وسلم الأعراف » ورقة »> وميشب » والدلال » وحمي »© والصافية » ومشربة أم إبراهيم نة 
سبع من الطجرة » . اه ببعض تصرف من تاب وفاء الوفاء السمهودى . 

(r)‏ قال البخارى عن الزهرى عن عروة بن الزبير : « أن غزوة بى النضير كافت بعد بدر بسهة أشهر قبل 
أحد وكانت بدر ق سابع رمضان من السنة الثافية » وسبہا أن زر ایا ا ر من غزوة يثر 
معونة قعل رجلين ملان أمانا من وسول الله صل الله عليه وسل » ولم يكن يعم مرو بذلك . فقال له 
النببى صل الله عليه وسلم « لقد قتلت رجلين » لأدينهما » ثم خرج صل الله عليه وسل إلى بى النضير 
يستعينهم فى دية ذينك القتياين ‏ وكان صلى الله عليه وسل قد عقد حلفا أول الطجرة بين المسامين 
والمشركين والهود على المعاونة فى الدفاع عن المدينة س من كل من يريدها من عدو ل والمعاونة المالية ‏ 
وكان بين بی‌النضیر وينى عامر حلف.فلما أتاهم قالوا » نعم ياأيا القاءم نعينك؛ ثم خلا يعضهم ببعض = 


س * 0 س 


على ا مهاجرين الأولين » دون الأنصار »إلاسمل بن حنيف » وأبادجانة ماك بن خرشة (1) 
فإنهما ذكرا فقرا » فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبس الأرض على نفسه » 
فكانت من صدقاته »ءيضعها حيث شاء» وينفق منها على أزواجه ثم سلمها عمر إلى الغباس 
وعلى' رضوانالله عليهما ليقوما مصرفها (9) > 

الصدقة الثالثة » والرابعة » والحامسة : ثلاث حصون من خير » وكانت حير تمانية 
حصون : ناعم ؛ والقموصن » وشق » والنطاة»والكتيبة » والوطييخ ؛ والسلالم » وحصن 
الصعب ابن معاذ (؟) » وكان أول حصن فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم متها : ناعم » 
م القموص» ثم حصن الصعب بن معاذ : وكان أعظم حصون خيبر » وأ كثر ها مالا وطعاما 
وحيوانا . ثم شق هوالنطاة»والكتيبة . فهذه الحصون السئة فتحها عنوة . ثم افتتح الوطيح 
وال لالم د وهو آخحر فتوح خیبر صلحا بعد أن حاصر هم »وملك من هذه الحصون المانية : 
ثلاثة حصون : الكتيية > والوطييح » والسلالم ج 

أما الكتيبة : فأخذها مخمس الغنيمة . وأما الوطيخ » والسلالم: فهما ما أفاء الله عليه , 


= واتفقوأ مم هرو ن جحاش أن یاد صخرة فيلقيها عل الى صل ات عليه وسل وهو مستند إلمجدار 
من بيوتهم . فأق رسول الله صل الله عليه وسل الخبر من الساء »> فكان هذا نقضاً مهم المهد . 
ثم حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسل ست عشرة ليلة » ثم أجلاهم . وفها أأزل الله تمالك 
سورة الحشر . وانظر كعاب النبى صل الله عليه وسل فىهذه المماهدة ى الأموال رقم ( 17ه ) . 

)١(‏ « حنيف » بضم الحاء المهملة وفعح النون بوزن زبير . م و دجانة ۾ يضم الدال المهملة . و م اكم 
بكسر السين » و و خرشة ۾ بفمحات . 

(۲) رواها البخارى ؤأول الحمس من حديث مالك بن أوس بن الحدثان » وق غير موضع من كتابه . 
ومسل فى المغازى + وأبو داود فى الفراج » والترمذى فى الجهاد والسير » والنسائى فى قم الى" . 
(۴) القموص : كصبور ‏ حصن أل الحقيق . والشق : بكسر للشين المعجمة » وبففحها أيضا . 
والنطا' بفتح للنون وتخفيف الطاء المهملة . والكتيية : بفعح الكاف وكسر التاء . والوطيج 
بفتح الواو وكسر الطاء : هو أعظم حصوف خيير . سی بالوطيح بن مازن » رجل من مود . 
قال ابن إسحاق : وكانت الكتيبة خسا له تعالى ومهماً النبى صل الله عليه وسل »> وسهم ذوى القرنيه 
واليتاى والمسا كين وابن السبيل .وطعمة أزواج النبى صل الله عليه وسل . وطممة أقوام مشوا ىصلح 
أهلى فدك . منم مخيصة بن مسعود » أقطمه رسول الله صل الله عليه وسل ثلاثين وسقاً من تمر » 
وثلاثين وسقاً من شعير . قال : وكان وادياها اللذان قسمت عليه يقال هما : وادى السرير » 
ووادی خاص . ثم ذكر ابن إحماق تفاصيل الإقطامات مھا فأساد وأفاد . قال : وكان الذى ولي 
قسمها وحسابها : جبار بن صخر بن أمية بن خنساء » أخو بى سلمة » وزيه بن ثابت . وكانالأمير 
على خرص نخيلها : عيد الله بن رواحة . فخرصبا سنعين . ولما قتل فى غزوة مثرتة ولى بعده جيار 
ابن صخر خرصا . وانظر البداية والهاية لابن كثير ( ج 4 ص ٠١4 ١8٠‏ ) . بالأموال 
لای عبيه رقم ( ۱4۱ ١4#"‏ ) وخراج يحيبى بن آدم رقم ( ٠١4‏ ) وفتوح البلدان للبلاذرق 

( ۳۹ - ۴۷ ) وان جرير (ج ۴ ص ۹۱ ۹1). 


د( 0 اس 


لأنه فتحهما صلحا . فصارت هذه الخصون الثلاثة بالنىء واتلخمس- خالصة لرسول الله 
صلى الله عليهوسلم 

الصدقة السادمة : النصف .من فدك . كان رسول الله صلى الله عليه وسل لا افتتح عيبر 
خافه أهل فدك . فصادوه : بسفارة حيصة بن مسعود »على أن له نصف أرضهم ومخيلهم . 
يعاملهم عليه وهم النصف الآخر . فصار النصف منها مق صدقاته معاملة مع أهلها بالنصف» 
من مرها »> والاصف خالمں هم إلى أنأجلاهم عمرفيمن أجلاه من أهل الذمة عن الحجاز , 
فقوم فدك؛ ودفع إلمم نصف القيمة» فبلغ ذلك ستين ألف دره, . وكان الذىقومها ماللك 


فتصدقبها » وكانت من صدقاته . وق.م اتلخمسة الباقية بين الغانئمين )١(‏ م 


ابن القيوان » وسهل بن ألى حثمة ؛ وزيد بن ثابت > فصار نصفها من صدقات رسول الله 
صلى الله عليه وام »> ونصفها لكافة المسلمين . 

ومر ف النصفين الآن سواء . 

الصدقة السابعة : الثلث من وادى القرى » لان ثلا كان لبنى عذرة وثلثاها اليهود . 
فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسل على نصفه . فصارت أثلاثا : ثلثها لرسول الته. صلى 
الله عليه وسل هو ضدقاتة وثلئبا لبق هذرة إل أن أجلاهم عبر عنها ؛ وقوم حقهم منها ؛ 
فبلغت قيمته تسعين ألف دينار ؛ فدفعها عمر إلهم وقال لبنى عذرة « إن شثم أديتم نمف 
ما أعطيت و نعطيكم النتصف » فأعطوا خمسة وأريعين ألف دينار » فصار نصف الوادى 
لبنى عذرة » والنصف الآخر : الثلث منه فى صدقات رسول الله صلى الله عليه وصلم 
والسدس منه لكافة المسلمين : ومصرف جميع النصف سواء . 

الصدقة الثامنة : موضع بسوق بالمديئة يقال له مهزور » استقطعها مروان من عيان . 
فنقم بها الناس عليه . فاحتمل أن يكون إقطاع تضمين لاتمليك » لیکونله ف الجواز وجه. 

فأما ماسوى هذه الصدقات العانية من أهواله؛ فذ كر الواقدى : أن رسول الله صلى الله 
عليه وشام ورث من أبيه عود الله أم أيمن الحبشية » واسمها بركة خسة أحمال » وقطعة 
من غنم » ومولاه شقران وابنه صالحا » وقد شهد بدرا. 

وورث من أمه آمنة بات وهب دارها التى ولد فما عة فى شعب بنى على . 

وورث من زوجته خديجة بنت خويلد دارها يمكة بين الفا والمروة خلف سوق 
العطارين ؛ وأموالا . 

وكان حكم بنحزام اشترىلخديجة زيد.نحارثة من سوق عكاظ يأر بائةدر هم » فاستوهيه 
منها رسولالله صلی الله عليه وسل وأعتقه . وزوجه أم أيمن . فولدت منه أسامة بعدالنهوة . 
)١(‏ قال المارردى : وى لها : وادي قسرير » ووادى خير » ووادى حاضر : على مافية مشر مهما 
وكان عدة من قسمت عليه ألفا وأربعائة . وهم أهل الحديبية من شہد مهم خير ومن غاب مها . 
وم يغب عنما إلا جار بن عبد الله » قمم طم كسهم من حضرها . وكان فيم مائعا فارس أمطاهم 
سبّائة مهم » وألف ومائعا مهم لألف ومائى رجل . فكالت مهام حيعهم ألا ب #المالة سيم ؛ أعطى 
لكل مائة مبماً » فلذاك ضارت خيير مقسومة على مائية عشر مهما ٠‏ 


مس ۷ © ۴ سے 
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مكة فى حجة الوداع قبل له و ف أى دورك تنزل ؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟»» 
فلم يرجع فما باعه عقيل لأنه غلب عليه » ومكة دار حرب يومئذ » فأجرى عليه حكم 
المستبلك » فسفرحجت هاتان الداران من صدقاته . 

وأمادور أزواج رسول الله صلى الله عليه وسل بالمدينة » فكان قد أعطى كل واحدة 

فإن كان ذلك منه عطية تملياك فهى خارجة من صدقاته » وإن كان عطية ممكنى 
وإرفاق فهى من خملة صدقاته )وقد دخات اليوم ف مسودلة ¢ ولا أحسب منهاماه و حارج عنه. 

و رحل رسول أله صلى الله عليه وسلٍ » فقد روى هشامالكلى عن عو انة بنا : 
أن أبا بكر دفع إلى على آلة رسول الله صل الله عليه وسل ورايته وحذاءه » وقال 
« ما سوى ذلك صدقة » . 

وروى الأسود عن عائشة رضى الله عنما قالت و توق رسول الله صلى الله عليه وسم 
ودذرعه مرهونة عند مبودى بثلاثين صاعا من شعير (0). 

فإن كانت درعه المعروقة باليتراء »> فقد حكى آہا كانت على الحسين بن على يوم قتل 
فأعدذها عبيد الله بن زياد » فلما قتل اغتارعبيد الله صار الدرع إلى عباد بن اصن الحنظلى 
ثم إن حالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد - وكان أمير البصرة ‏ سأل عبادا عنها فجحده 
إياها فضربه مائة سوط » فكتب إليه عبد الماك بين مروان «مثل عباد لايضرب ٠‏ إنما 
كان ينبغى أن تقتله 6 أو نعفو عنه ) نم لم يعرف للدرع حبر بعد ذلك : 

وأما البردة فقد حك أبان بن تغلب : أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان وها 
لکغعب بن زهير فاشیر اها dn‏ معاودة 6 فھی الى تليسها الخلفاء + 

وحكى ضمرة بن ربيعة : أن هذه البردة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها 
أهل أيلة فأخذها منم عبد الله س حا لد ن أنى أو ی(۴) ۔ وكان عاملا عام منقبل مروات 
ان محمد وبعت ما اليه » وكانت ف خرز انته حتى أحذت بعد قتله. وقيل : اشتّراها أبوالعباس 
السفاح یٹلا اة دنار 

وأما القضيب فهو من تركة رسول الله صلى الله عليه وسم الى ھی صدقة ) وقد صار 
م المردة درق شعار الحافاء . 
9( روأه اليخارى 3 ومسل 4 وألغر مفى 5 وقال ابن الةم ف زأد الماد : وكات له سيعة أدرع : ذات الفضضول 
وهى الى رهما عند أف شحمة اللهودى على شعير لمياله» وكان ثلائين صاءآ » وكان أجل الدين إلى سنة» 
وكانت الدرع من حديد . وذات الوشاح. وذات الحراثى . والسعدية . وفضة . والبتراء . والحرئق . 


(؟) عند الماوردى : سعيد س خالد بن أبى أو 5 
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وأما الام فأدسه رعك رسول الله صلل الله عليه وسم أو بكر 4 م تمر 6 ثم عمان 6 
ی سقط من يك عیان ف دەر فم ده (01. 
فهذا شرح ما قيض عنه رسول الله صل الله عليه وسلړ مي صدقته وترکته » والله آهل 
وه ل و 2 5 وان و 
فأما ماعدا الحرم والمحاز من فا اليلاد 
فقد تقدم ذ كر السام إلى و أقسام : 
أسلم عليه أهله » فيكون أرض عشر . 
أحياة المسلدون فيكون ها أحيوه يعشورا: 
وقسم ملكه الغا مون عنوة ول ههه الإمام فيكون معشورا 9 
صو عليه أهله فيكون فيئا يوضم عليه الحراج 5 
: مم م سنل : 1 
اسولهما : ما صوسلهوا على زوال ملكهم عنه فلا جور وھ 6 ويكون الخراج أجرة 
لاتسقط 0 أهله » ويۇخحڭ من ال والذى . 
ا العا مرا كل a‏ فيسجور A‏ 4 ويكون اللعراج أجرة 
باسلا هم 6 ويؤشمل من أهل الذمة » ولا يح من المسدلمين 2 


فاا ا السواد 

فإنها أصل » حكم الفقهاء فما يعتبر به نظائرها . 

وهذا السواد مشاربه إلى سواد كسرى الذى فتحه المسلمون على عهد عمر من أرض 
العراق ؛ مى سوادا › 0 والأشجار ؛ لأندحين تاخم جوزير ةاعر بالق لازرع 
فها ولا شجر كانوا إذا خرجوا من أرضهم إليه ظهرت لم خضرة الزروع والأشجار . 
وهم يجمعون بين الحضرة والسواد ى الاسم . فسموا خحضرة العراق مموادا ٠‏ وسمى عراقا 
لاستواء أن 00 وأودية تنخفض .والعراقق كلاءالعرب : هو الاستواء 

وحد السواد طولا : من حديئة الموصل إلى عبادان» وعرضا :من عذيب القادسية إلى 
حلوان . يكون طوله مائة وستين فرسخا » وعرضه تمانين فرسخا › 5 قر یات قد مماها 
أحمد؛ وذكرها أبو عبيد : الحيرة » وبانقيا »وأرض بى صلوبا » وقرية أشمرىكانواصلحا. 

وروی أبو بكر بإسناده عن عر أنه كتب : و إن الله عز وجل قد ققح ما بين العذيب 
إلى حلوان » . 


(۱) روى البخارى من حديث أنس قال «كان اتم رسوق الله صل الله عليه وسل فى يده » وق هد أبى بكر 

بعده 4 وق يك مر بعك أفى يكر , فلما کان ءمان جلس على بثر أريس › فأخرج احاتم + فجمل 
يعبث به » فسقط . قال : فاختلفنا ثلاثة أيام مع مان . نزح البثر فل ا وروق ابو او 
عن ابن عر و أن معان اذ غيره ونقش فيه : محمد رسول الله » فكان ممم به ». 


العرض » لأن أوله فى شرق دجلة: العلث . وعن غربيها حرنى » ثم يمتد إلى انحر أعمال 
البصرة من جز يرة عبادان » فيكون طوله ماثة و“مسة وعشرين فرسخا » يقصر عن طول. 
السواد تخمسة وثلاثين فرسيخاء وعرضه : انون فرسخا كالسواد . 

قال قدامة بن جعفر : يكون ذلك مكسرا عشرة1 لاف فرسخ . وطول الفرسخ : 
اثنا عشر ألف ذراع بالذراع المرسلة » ويكون بذراع المساحة ‏ وهى الذراع الماشية 
تسعة آ لاف ذراع فيكون ذلك إذا ضرب ف مثله » وهو تكسير فر سخ ىفرسخ : اثنين. 
وعشرين ألف جريب وخسمائة جريب » فإذا ضرب ذلك قعدد الفراسخ » وهى عشرة 
آلاف فرسخ : بلغ ماثتى ألف ألف 000 ألف ألف جريب » يسقط منها 
بالتخمين مواضم التلال والا كام » والسباخ › E‏ او 
الأنمار وعراض المدن‌والقری» ومواضع الا رحاء » والعريدا . والقناطر » والشاذروانات» 
والبيادر » ومطارح القصب وأتانين الجر وغير ذلك » وهو خسة وسبعون ألف ألف 
جريب . يصير الباق من مساحة العراق : مائة ألف ألف جريب »وخسين ألف ألفجريب 
براح منها النصف » ويكونالتصف مزروعا مع ماف الجميع منالنخل والكرم والأشجار ه 

وإذا أضفت إلىماذ كره قدامة فى مساحة العراق مازادعليها من بقية السواد وهو خمسة. 
وثلاثون فرسخًا كانت الزيادة على تلك المساحة السواد قدر ربعها » فيصير ذلك مساحة 
جميع ما يصلح للزرع والغرس من أرض السواده 

وقد يتعطل منه بالءوارض والحوادث مالا ينحصر . 

وقد قيل : إنه كانت بلغتمساحة السواد أيام كسر ىماثة أل ف ألف وخسن أل ف ألف 
جريب . وكان مبلغ ارتفاعه مائى أل ف ألف وسبغة وثمانين ألف درهم) بوزن سبعة؛ لأأنه 
كان يأخذ عن كل جريب درهما وقفيزا . وأن مساحة ما کان يزرععلى عهد عمر رضىالله 
عنه » من اثنين وثلاثين ألف ألف جريب إلى ستة وثلاثين ألف ألف جريب . 

وإذا ثبت ما ذكرنا حدود السواد ومساحة مزارعه فالكلام فى فتحه وق حكه . 

ذهب ا أله فتح عنوة وم يسمه عمر بين الغا مين 3 بل وقفدعل كافة المسلمين وأقره 
فى يد أربابه مخراج ضسربه على رقاب الأرضين »يكون أجرة لهاءيؤدى فى كلعام(١)‏ وإنم 


)١(‏ قال الماوردى : فذهب أهل المراق إلى أنه فتم عنوة » لكن لم يقسمه عمر بين الغائمين . وأقره 
على سكانه » وضرب امراج عل أرضه". والظاهر من مذهب الشافعى : أنه فتم وة واقتسمه 
الغائمون ملكا ٠‏ ثم استنزهم عمر » فنزلوا إلا طائفةاستطاب نفوسهم مال عاوضيم به عن حقوقهم 
منه . فلا خلص السلمون ضرب عر عليه خراجاً . واختلف أصحاب الشافعى فى حكه . فذهب 
أبو سعيد الاصطخرى ى كثير مهم إلى أن عر وقفه على كافة المسلمين » وأقره فى أيدى أربايه تراج 
ضربه على رقاب الأرضين يكون أجرة لا تؤدى كل هام الخ . وانظر الأموال لأبى عبيد» الأرقام 
١4(‏ سارها و 164 سه ۱0 ساو 44). 
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يتقدر مدتها ؛ لعموم المصلحة فيها؛ فصارت بوقفه ها فى كما أفاء اللهعلى رسوله من خيير 
والعوالى وأموال بى النضير : ويكون المأخوذ من خراجها مصروفا ف المصالح. ولايكون ‏ 
فيثا مخموسا لأنه قد خمس . ويكون مقصورا على الجيش لأنه وقف على حماعة المسلمينم 
فصار مصرفه ف عموم مصالحهم الى منها أرزاق اليش » وتحصين الثغور »و بناء القناطر 
والجوامع ؛ وكرى الأنمار » وأز راق من تم بهم المصلحة : من القضاة » والفقهاء › 
والقراء » والأئمة » والمؤذنين )١(‏ . فإن فضل بعد ذلك كان لجميع المسامين من تم بهم 
المصلحة ومئ لا مصلحة فيه الغنى والفقير . 

وقد نصى أحمد على أن عمر لم يقسمه بين الغانمين » بل وقفه . 

فقال فى رواية خنبل ١‏ أوقفه عمر ولم يقسمه . أشار على عليه بذللك » ٠‏ 

وقال ىرواية المروذى وإتما أذهب إلى أن السواد وقف وعمر ترك السواد ولميقسمه». 

وقال برو اة اممو و النواد زا اوقلت ع ن فو دمن الى 

وقال فى رواية الأثرم » وذكر قوله تعالى ( والذرين جاءوا من بعدهم ) «تأول عر ف 
ذلك أن الأرض موقوفة ن جیء من بعد هم : 

نقد نص على أنها وقف » وأن عمر لم يقسمها . 

فعلى هذا لا يجوز بيع رقابها » رواية واحدة , 

وهل جوز شراؤهاء مع منعه لبيعها؟ على روايتين : إحداها لايجوز نقل ذلك الجاعة. 

فقال فى رواية المروذى - وقد سثل عن الرجل يريد الدروج إلى العراق » ترىله أن 
يديع داره ؟ فلم بر له ؛ وقال ١‏ لا يفعل ». 

وقال ى رواية إسحاق ‏ وقد سئل عن الرجل يكون لهالضيعة فالسواد » وعليهدين» 
هل يبيع ويقضى دينه ؟ قال ولا ). 

وقال أيضا فى رواية محمه بن هى حرب مثل ذلك . 

وقال فى رواية حنبل و السواد 5 ؛ لا أرى بيع أرضه » ولا شراءه )ع . 

فقد نقل المهاعة عنه المنع على الإطلاق . 00 

والوجه فيه : أنها وقف عر على حاعة المسلمين » فجرى جرى سار الوقوف . 

وقد روى عن مر منع الشراء + 


. قاك المارردى : فلهذا يميم من بيع رقابا . وتكوث المماوضة عليها بالانتفاع لانتقال الأيدى‎ )١( 
وجواز التصرف » لا اثروث الملك إلا على ما أحدث فما م غرس وبناء . وقيل : إن عر وقف‎ 
السواد برأى على » ومعاذ بن جبل . وقال أبو العباس بن سريج فى نفر من أععاب الشائعى : إن عر‎ 
دين استازل الغانمين عن السواد باعه على الأكرة والدهاقين بالا الذى وضمه علا خراجاً يؤدونه‎ 
كل عام . فكاف الحراج مما وجاز مثله فى عموم المصالح » كا قيل يجواز مثله فى الإجارة » وأن بيع‎ 
أرض السواه جوز » ويكون البيع موجباً لعمليك . وأما قدر الحراج المضروب الخ - وساق هنا‎ 
. عند أل يعلى‎ ) ١45 ( ماتقدم فى صفحة‎ 
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بإسناده عن الشعبى قال « جاء عتبة نفرقد إلى عمر فقال: إلى اشتريت 
أرضا من أرض السواد » قال : من أهليا ؟ قال : نعم . قال : فإن أهل الكوفة م ,أهلهاء 
وبإسناده عن اءن عباس ١‏ أنه كره شراء أرض الخيرة . 
وقال فى رواية يعقوب بن تان - وقد سأله عن سكنى بغداد وشراء دورها ‏ فقال 
و اش شار مه ول تشه أو غلة بقيمة ولا يعجبنى بيعه) . 
وقال أيضا ى رواية أنى طالب ويشيرى ما بقوته ويقوت عياله » شا کان 
أكير من القرت فلا ) . 
وقد أجاز شراء ماتدعو الحاجة إليهمنها » وقد أطلق القول فى روايةمهنا وباق 
بيع أرض السواد 0 فرخص نى الشراء ولم يعجبه البيع . 
فد أطلق جواز الشرأ 
وهذا محمول على قدو الحاجة » لآن للحاجة تأثيرا افى جواز البيع » بدليل بيع العراياء 
٠‏ وهو بيع رطب يعقمر خرصا ؛ جوز للحاجة إلىشراءالرطب » وإن كان منوعا منه ف غير العرايا 
وكذلك قرض امز والعجين يجوز للحاجة وإنكان منوعا منه فى غير القرض ويكون 
هذا الشراء فى الحقيقة استنقاذا وفداء وغير ممتنع أن بقع المقدعل وج هالاستنقاذ فيكو نجائرا 
تى سدق الباذل للعوض . وهو ممنوع منه ىحق الأخحذ » بدليل فلك الأسير من أيدى المشركين 
بعوض بذله لى » فهو استنقاذ وفداء مماح من جهة الياذل » ورم من جهة الألحذ > وسا 
سواء » لأن ذلك العقد مع مشر ك 0 هاهنا سيب عقد ارا مع المشركين 
وكذلك إذا شهد شاهد على رجل أنه أعتق عبده أو طلق زوجته » ورد الا 8 كاد 
ثم إنه ابتاع العبد من سيده» وخالع المرأة من زوجها بعوض بذله له. فإذذلك جائرا ف حق 
الباذل ؛ لأنه استنة ا للعبد من الرق © ولازوجة من وطء اكرام : وهو عوض مرم من 
جهة السيد والزوج لآنه يأخذه بغير حق » كذلك البائع السواد : 
وقد قال أحمد ق رواية المروذى و والحجة فى 07 السواد ولا يباع قعل أصاب 
رسول الله صلى الله عليه وساي » رخضوا فى شراء المصاحف » وكرهوا بيعها ) : 
ف عجان يبز اس لقان 
وقد قيل : إن المعاوضة علما بالابتياع على طريق الإجارة . فتكون إجارةبلفظ البيع . 
وهذا لا رح عن قول أحمد » لأنه أجاز الشراء وكره البيع . ولآأنه خص ذلاك با اا 
ولو كان على وجه الإجارة م بنع الا بائع منه 6 ولم په بالا 
فأما المعاوضة على E‏ فما من بناء وغراس ٤‏ فا ماص وص عنه المنع ى رواية يعقوب 
ابن مختان » فى الرجل بقول : أبيعلك النقض ولا أبيعاك رقبة الأرض و هذا خداع » 
E‏ قال فى راية المروذى إنه قال «أبيعك النقض dN.‏ رقبة الأرضس هذا E‏ 
فقد منع من ذلك » وقد قيل فيه : إنه إا منع من ذلاك لان البناء فى العادة بكوك دن 
تراب الأرض الوقف فم صح ببعه لاه سن حماته . 
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وتعليل أحد علاف هذا 6 لأ قال و هذا خداع) . ومعئأة أنه جعل بيع اليناء 
ظريةا إلى أخذ العوض عن الأرض » والذرائع معتيرة فىالأصول . 
يثلث داره 0 أكره أن يبتاع الدار من أرض السواد » إلا أن يباع اليناء فإذا کان ار جل مال 
وله دار نظر إلى بناء الدار والمال » فيكون قد أخخرج ثلثه من المال والبناء » . 

وهذه الرواية أصح» لأن البناء ملكه لم يدحل فى الوقف فجاز له بيه . 

فان مات وعليه دين » وی يده من أرض السواد » فهل يتعاق قضاء دينه من إوازة 
ذلك ؟ ظاهر كلام أحمد معلوم م 

قال المروذى وفوزان : مات أبو عبد الله وعليه خمسة وأربعون دينارا دين » فأوصى 
أن يعطى من الغلة » والافظ لفوزان . 

ولفظ المروذى ‏ أن يعطى من الغلة حى يستوق حقه ) . 

والوجه فيه : أنها فى يده بعقد الإجارة »والإجارة لاتبطل موت المستأجر . فكانت 
باقية على حك ملکه . 

فإن کان عليه صداق أوجبه أو دين فى ذمته » فسام الأرض أن له عليه الدين » جاز 
نص عليه فى رواية محمد بن أنى حرب »ی رجل لامرأته عليه صداق » وله ضيءة بالسواد 
فال «امرأته وغيرها سواء 6 سلمها إأيها e‏ ` 

وما : أنه يسلم حقه ی منافعها ول بره تخلم رقم 00 

قال ف رواية المروذى م أ تعلم أن هذه لابقا » واا اخذها على الاضطرار 4 

وقال « التجارة أحب إلى" من غلة بغداد» إتما أختار التجارة علىغلة يغداد »لأ نالأصل 
فا أنها وقف » وقد تداولتها أيدى السلاطين وغيره, بالبيع والإقطاع »ورفع أيدى القوء 
الذين أقرهم مر فا 6 وانلاراج الذى هر اة ( فجعلها ف - المغصوية . 

ومن أصله : الزرع فى الأرض المغصوبة لصاحب الأرض » وهذا اختار النقل منها 
لأنها مال ضرورة » والضرورة قد :ؤثر فن الإباحة . 

قال فى رواية المروذى - وقد سئل : هل ترى أن يرث للرجل من أرض السواد ؟ 
فقال و وهل بحرى فيه ميراث ؟ » . 

وإنما منع من الميراث لأنه يقتضى نقل الماك ف الرقبة » ولا يجوز ذلك . 

وقال فى رواية نبل « السواد وقفه عمر على المسلمين » فثله كثل رجل أوقف دارا 
على رجل وعلى ولده لاتباع ؛ وهى للذى أوقف عليه . فإذا مات الموقوف عليه كان 
لولده بالوقف الذى أوقف الأب لايباع » وكذلك السواد لابباع » ويكون الى بعده 
ملاك منه مثل الذى مللك قبله على ذلك ء وقفا أبدا للمسلمين » . 

فقد بين أنه يكون فى بد الوارث على ماكان فى يده . 
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فأما إجارة أرض السواد فيجوز نص عليه فى روايةحمد بن ألى حرب والآثرم « إذا 
استأجر أرضا من أرض السواد ممنهى يده بأجرة معلومة فجائز » ويكونفم) مثلهم اوذلك 
لأنها يده بک الإجارة لأنالحراج أجرةعنها » فجاز أنيؤجر مااستأجره كسار الأشياء. 

ونقل الماع عنه فى بيوت مكة « لاتكرى ) . ش 

قال فى رواية حنبل و مكة إتماكره إجارة بيو تما ل ا عنو ة٠‏ دخحلها ا عليه 
وسل بالسيفءفلما كانت عنوة كان الم مون فم اشر عا واحداء وعو إتما رل السواد لذللك». 

وقال فى رواية أنى طالب والأثرم وابن منصور « لادكرى بيوت مكة » . 

فقد منع هن إجارة بيوت مكة مع كونها عنوة . 

والفرق بينها وبين أرض السواد : :أن الفاتح لأرض السواد ‏ وهو عمر ‏ أذن 
فى إجارتها. وهو أنه ضرب انراج على منانتفع بها وهو أجرة عنها والفاتج لمكة وهو 
الننى صلى اللهعليه وسل أذن فى الانتفاع بها من غير أجرة فقال و مكةمناخ لاتباع رباعها 
ولا تؤاجر بيوتها » 2 

فإن قيل : فإذا كان اتلحراج أجرة فل سواه أحمد صغارا ؟ 

وقد قال فى رواية حنبل »وقد سئل عن شراء الضياع والمسا كن هالسواد فقال « مالك 
يؤدى اتلهراج » وهو الصغار » قيل : لما روى أبو بكر بإسناده عن أ عياض أن عمر 
ابن الطاب قال و لاتشتروا مؤرقيق أهل الذمة شيئاء فإنهم أهل حراج دولا من أراضيهم ؛ 
ولا يقر أحدم بالصغار فى عنقه وقد نجاه الله منه » . فسماه صغارا . 

وبإسناده عن عمر قال و ا على شريعة -حسنة من دینم ¢ مام تشاركوا الكفار فى 
صخارهم وقد نجا م الله من ذلا » . 

وبإسناده عن رجل منجهينة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقر بالطسق 
بعد إذ أنقذه الله منه فعليه لعنة الله والملافكة والناس أجمعين » . 

وبإسناده عن عبدالله بن عمرو قال و سأخحبرم من المرتد على عقبيه: رجل اسل فحسنی 
إسلامه» ثم هاجر فحسنت هجرته» ثم جاهد فحسن بجهاده » ثم عمد إلى نبطی بيده أرض 
فأخذها غرسها وورقها » ثم أقبل عليها يعمرها ورك جهاده » فذلك المرتد على عقبيه » . 

و قن E‏ شيها من الوزية . وهو أنه لابيئداً به امم » وإتما بیتداً به الكفار 
ولآنه يلحق يال الىء . 

قال فى رواية إسحق » وقد سئل عن الرجل بستأجر أرضا من أرض السواد فقال : 
و يزارع رجلا أحب إلى من أن يستأجر أرضا » . 

إنما احتار أحمد المزارعة على الإجارة لأنالإجارة أخذ عوض عن المنفعة »وقد منع من 
المعاوضة عليها » والمزارعة إتما هى بذل عوض منفعة العامل » فلهذا اهمتاره على الإجارة . 


سد 4 ©[ س 


ف إحدياء الموات 0 واستكراج المياه 


ومن أحبى مواتا ملكه بإذن الإمام وغير إذنه(1) . 

والموات : مالم يكن عامرا » ولا حر يما لعامر وإن کان متصلا بعامر(؟) . 

وقد قال على بن سعيد : قلت لأحمد د مجعل للأرض حد من القرية فى القرب والبعد؟ 
فقال : قد روى عن الليث بن سعيد غلوة (۴) وتحوه » ولا أدرى ماهذا ؟ » . 

فقد انكر قول الليث قاعتباره بعد الموات من العارة مبذه المسافة . 

ويستوى فق إحياء الموات بعده من العامر هذه المسافة وغيرها . 

ويستوى ی إحياء المواتجيرانه والأباعد» ولا يكون جيرانه من أهل العامر أحقبه(4) 

وقد قال أحمدء ف زوا اف الصمّر ‏ وقد سثل عن ر جل أحى أرضا ميتة » وأحى 
أقور الب ار فة أرضس ة ورت من ان فة فا زل فل ها 
على الرقعة هل هما أن بمنعاه؟ فقال و ليس لما أن يمنعاه » إلا أن يكونا أحيوها » . 

وقال أيضا فى رواية على بن سعيد « إذا كانت أرض جنب المدينة أو القريةء فإذا لم 
يكن فى أخذها ضرر على أحد فهى لمن أحياها ) . 

وقال فى رواية يوسف بن موسى «١‏ اليتة انى لم يملكها أحد تكون ف البرية » 
وإن كانت بين القرى فلا » . وهذا محمول على أا حرم لعامر » أو متعلق 
عصلحته . 

وصفة الإحياء(ه) نمار اد السكبى_حيازتبا» ببناء حائط » ولايشترط فيهتسقيف اليناءء 


)١(‏ وقال الماوردى : وقال أبوحنيفة : لايحرز إحيازها إلا بإذن الإمام » لقول النبى صل الله عليه وسم 
« ليس لأحد إلا ماطابت به نفس إمامه » وفى قول النبى صل الله عليه وسل ومن أحيى أرضاً مواتا 
فهى له » دليل على أن ملك المواث ممتير بالإحياء دون إذن الإمام اه . والحديث و من أحيى أرضاً ۾ 
رواه أحد والنساق وابن حبان» وهو عند البخارى - بلفظ و من عمر أرضا ليست لأحدفهوأحق بها » . 
وانظر الأموال رقم ( )7١5 +٠٠١‏ . وخراج عى بن آدم بتحقيق الأخ العلامة الشيخ أخد محمد 
شا کر ( رقم ۲۹۸ ) . 

(۴) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : الموات مابعد من العامر ولم يبلغه الماء . وقال أبو يوست : الموات 
كل أرض إذا وقف على أدناها من العامر مناد بأعلى صوته لم يسمع أقرب الناس [إإيها فى العامر وهذان 
القولان خرجان عن المعهود فى اتصال العارات . 

(۴) للغلوة : مقدار رمية بالسهم . قال يحيى بن آدم : الغلوة ما بين ثلائمائة ذراع وخمسين إلى أربمائة . 

(4) قال المارردى : وقال مالك : جيرانه من أهل العاءر أحق باحيائه من الأباعد . 

(ه) قال الماوردي » وصفة الاحياء معثعرة بالعرئفيما راد به الإحياء » لأن رسو لاله صل الله عليه وسل 
أطلق ذكره » إحالة على العرف الممهود فيه . فإن أراد إسياء الموات للسكى كاث إخياؤه 
باليناء و التسقيف . 


( ۽ ١‏ - الأحكام السلطانية لأف يعلى ) 


و 
o Nas CUS‏ اجو عد le ACG‏ 
يت و قمع “ر د ر سي وین ا ° سد gê‏ ب 9 27 
بيسأ 6 3 3 دیا إن كانت بطائح 6 لن إحہاء اليبس سوق الاه إا ؛ وإس«فياء للبطائح 
تبس الماء عنها دی کن زرعها وغر سما ج 
ولا يقوم مع العراب حرط مم ھی دصر سواجزا بينها ونس غيرها مقام اسلوائط 8 
ولا يشرط فيه حور ما »وهو يجمع إثارة المعتدل وكسح المستعلى » وطم الضفض(١)‏ . 
وقد قال أحمد فى رواية على بن سعيد و الإحياء لايكون إلا بأن حرط عليها » فإن كرب 
حوذا لم يستحدق بذلك حتى يحوط » وقال ر الإحياء من احتاط حائطا أو احتفر برا ومن 
احتاط حائطا منغ الثاس والدواب فهى له »زرع فيها أولم بزرع . ومن حفر بثرا فحريمه 
خسة وعشرون ذراعا » : فلم يجغل حمع العراب بالكرب إجياء » واشترط الخائط 
أو سوضول ماما 5 
الاحجار لس بشي ء إلا أن برفعه حائط » . 
امبر ES oa‏ و : 


2 
م 


وكذلك قال فى رواية أحمد بن ألىعبدة ف أرض سبخة لارب ها ضر ب عليها الناس > 
فقال رهل بی عليها حائطا ؟ فقيل له : لا » فقال : لاء إلا أن بی علا حائطا » . 

وقال ىر واية إسدق «والأرض الموات [مايكون إحياؤها بأنيعمل فيهاأو فر ؛ ديبنى 
فيكون ببذا أحياها » ولا يكون بالزرع أحياها » : 

وقدروى أبوبكر بإسناده عن جار بنعيد الله عن النى صلى الله عليه وس ومن احتاط 
حائطا على أرض فهى له(؟) » . 

فظاهر هذا : أنه يملكها بالحائط ولم يعتبر النسقيف فى ذلك ولا الحرث » کا قال 
ومن قتل قتيلا فله سلبه » ولأن الموات هو الذى لامنفعة فيه . 

وإذا أحاطعايباحائطا انتفع بابر وطيج (5) وجمع الماشية فخر ج بذلاك عن حك المواهت . 

فن أقام عليها بع دالإحياء من قام بزرعها وحراثتها كانالنى مالكا الأرض» والمثيرمالكا 
المارة » فإن أراد مالك الأرض بيعها جاز » وإن أراد مالك العارة بيعها فقياس المذهب 
أله يجوز لهبيع الهارة التى هى الإثارة » سواء كان فما أعياذقائمة : كشجرأو زرع أو ميكن› 

ويكون الأكار شريكا فى الأرض بعارته(4) لأنه قد قال ف الغاصب « إذا كانت له 
آثار فى العين کان شريكا مها ) . 


)١(‏ قال المارردى : فإذا استكلت هذه الشروط الثلاثة كل الإحياء وماك الحيسى . وغلط مض أصحانك 
شافع فقال : لاملکه حى بزرعه 6 أو قرس . وهذا فاسد © لأنه معزلة السكى الى لاتعقير 
فى ملك المسكون . 

(90) رواآه الإمام أحد ى المسند » وأيو داود . 

(۴) كذا ى الأصوك فليحرر . 

(4) قال الماوردى : وإف أراد مالك المارة بيعها فقد اختلف لى جوازه . فقال أبو حنيفة : إن كات له 
إثارة جاز له بيمها »وإن لم يكن له إثارة لم يحز . وقال مالك :جوز له بيع العارة على الأحوال كلها . 
ويجعل الأ كار شريكا فى الأرض بمارته . وقال الشافعى : لايجحوز له بيع العارة حال إلا أن يكرن له 
فا أعيان قامة » كشجر أو زرح . فيجوز له بيع الأعيان درن الأثارة . 


~~ 


ونقل ابن منصور عنه كلاما يدل على أنه لابجوز بيع ذلك . فقال و قلت لأحد: الأ كاز 
بريد أن يرج من الأرض فيبيع الزرع ؟ قال : لايحوز بيعه حتى يبدوصلاحه : قلت: فيبيع 
عمل يديه وماعمل ق الأرض وليس فيبازرع ؟قال : م يجب له رهد 20 6 إا يجب بعك العام » 2 

وإذا جر على موات كان أحق بإحيائه من غيره . 

فإن تغلب عليه م أحياه كان ا حى أحق به من المتحجر م 

فلو أراد المتحجر على الأرض بيعها قبل إحياتما لم يجز على ظاهر كلام أحمد(١)»‏ لأنه 
قال فى رواية على بن سعيد « فإن كرب حروذا لم بستحت بذلك حتى محوط » . 

وقوله ر فم يستحدق ذلك » يعنى لم ستحق الماك 6 وإذا م يملك لم يصح البح 8 

فان حجر وساق الاه وم محرت فقد ملا الماء وما ل#رى فيه من الموامته ور عه 6 وم 
للف ماسو اه من ا جور 

وما أعياه من الموات معشور لم يجز أن يضرب عليه اللهراج » سواء ستى بماء الدراج 
أو ماه العشر (؟) 1 


)١(‏ قال الماوردى: لم جزعل الظاهر من مذهب الشافعى . وجوزه كثم م نأحابه » لأنه لما صار هالتحجيقم 
ملا أحق چا جاز له بيعها كالأملاك . فمل هذا لو باعها » فتغلب ملها ف يد المشترى من أحياها . 
فقه زعم ابن أى هريرة من أصعاب الشافعى أن مها لايسقط عن المشترى ٠‏ للف ذلك فى يده عد 
قبضه . وقال غيره من أصمايه القائلين بجواز بيعه : إن المن يسقط عنه » لأف قبضه لم يستقر . 
فأما إذا تحجز وصاق الماء ولم حرث فقد مالك الماء وما جرس فيه من الموات وحررمه » ول عاك ماسواه 
وإن كان به أحق . وجاز له پیم ماجرى فيه الاء . وى جواز بيع ماسوأه من المحجور ما قدمناه 
من الو جهين . 

68 قال الماوردى : وقال أبو حديفة وأبو يوسف : إن ساق إلى ما أحياه ماء العشر كانت أرض عشر» 
وإن ساق إلها ماء امراج كافت أرضى خراج . وقال محمد بن الحسن : إن كانت الأرض الحياة على 
أنهار حفرتها الأعاجم فهى أرض خراج »> وإن كانت عل أنهار أجراها الله هز وجل » كدجلة » 
والفرات » فهىأرض مشر . وقدأحم العراقيون وغيرهم علأن ما أحيى من مواث البصرة وسباخها 
أرض عشر . أما عل قول محمد فلأن دجلة البصرة ما أجراه الله من الأنهار وما عليها من الأنهاو 
امحدثة فهسى محياة احعفرها المسلمون ف المرات . وأما مل قول أب حنيفة . فقد اختلف أصحابه 
فى تعليق ذلك على قولين . فجعل بمضجم الملة فيه : أن ماء الحراج يغيض فى دجلة البصرة » وى 
جزرها . وأرض لابصرة تشرب من مدها والمه من البحر » وليس من دجلة والفرات . وهذا 
التعليل فاد » لأف المد يفيد الماء العذب من البحر . ولا مزج مائة ولا قشرب »2 وإن كات المه 
شر مهأ إلا من ماء دجلة والفرات . وقال آخمرون من أصعايه 0 مهم طلحة بن آدم : بل العلة فية 
أن ماء دجلة والفرات يستقر فى البطائح » فينقطع حكه ويزول الانتفاع به » ثم مخرج إلى دجلة البصرة 
فلا يكون من ماء المراح © لأف البطائح ليست من أنهار الحراج . وها تعليل فاسد أيضاً ٠‏ 81 
البظائح بالعراق انبطحت قبل الإسلام » فتغير حك الأرض حى صارت مواتا ولم يعر حك الما . 
وسببه ما حكاه صاحب السير : أن ماء دجلة كان ماضياً فى الدجلة المعروفة بالغور الذي ينهي سه 


عاج 


ان رون ابة ألى ا «ls‏ ألا لك H.B aN‏ 
س امد فى رواية أبى الصقر فى أرض موات ف دار الإسلام لايعرف لا أ 


ولا إلسلطان علا خراج 6 أحياها رجل درق المسلمين فال 2 من اسا ارتا موا ی غمير 
أرض السواد فإن للساطان عليه فيها العشر 3 ليس له عليه غير ذلا ) . 


م ® 
ور ھت 


فأما حرم ما أحياه منالموات لسكى أو زرع فهو معتبر يما لانستغنى عنه تلك الأرض 
O E‏ 

وقد قال ف رواية يوسف بن موسى «الميتة التى لايعملكها أحد تكون والبرية فى الصحراء 
وإن كانت بين الآرى فلا ع . 

وقال فى رواية على ن شخ توق اله عن مروج قرب المديئة : هى مرعى للدواب » 
ويقبر فيها الموتى ولا يغرف ها مالك ؟ قال ر لاأرى أن يتعرض لا إذا كانت ببذه الحال قريبة 
من القرية » وقال بعد ذللك و إذالم يكن فى أخذها ضرر على أحد فهى لمن أحياها » . 

وإذا انمسر نهر عظم : كدجلة » والفرات » وانيل » عن موضع لم جز لأحد أن 
يحييه . نص عليه فى رواية ابن إبراهم ف دجلة يصير فى وسطها جزيرة فما طرق فحازها 
قوم » فقال ر کہف یوزوما وهی شىء لاعاکه ا 

وقال فى رواية يوسف بن مومى « إذا نضب الماء عن جز رة إلىفناء رجل » هل يبنى 
فا ؟ قال :لاء فيه ضرر على غيره » لأن الماء يرجع » . 


وقد مصرت الصحابة البصرة علىعهدعمر » وجعلو هاخحططا لقبائل أهلها . فجعلوا عرض 


= إلىدجلة البصرة منالمدائن فى منافد مستقيمة المسالكمحفوظة أطوانب > وكان موضع للبطائح الآن اق 
مزاع ؤقرى ذات منازل » فلا كان ملك قباذ بن فيروز انفتح فى أسافل كسكر بثق عظييم ال امه 
عق علتقاؤة وغرق من الغارات نا ذاه :فلا ول آزو شروانا بنه أمر بذاك الماء فتزح 5 تی 
عاد بعض تلك الأرض إلى عمارتها وكانت عل ذلك إلى سنة ست من الطجرة . وهي السنة الى بعث فيا 
رسول الله صل الله عليه وسل عبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى رسولا . وهو كسرى أبرويز فزادت 
دجلة والفرات زيادة عظيمة لم بر مثلها . فانبئقت بثوق عظيمة اجتهد أبرويز فى سكرهاء حي صلب فى 
يوم واحد سبعين سكارا » ويسط الأموال 0 فإيقدر اء على حيلة .ثم ورد المسلمون المراق» 
تشاغلت الفرس بالحروب» فكانت البثوق تنفجر فلا يلعفت إلباء ويعجز الدهاقين عنسدها . فاتسعت 
ا وعظمت . فلا ولى معاوية ولى مولاه عبه الله بن دراج حراج المراق . فاستخرج له من أرض 
البطائم مايلغت غلته خسة آلا فألف هرهم , واستخرج بعده حسأن النبطى للوليد بن عبد الملك ثم شام 
من بعده كثيراً من أرض يدم . م جرى الناس على هذا إلى وةتنا » حى صارت جوامدها مثل يطانحها 
وأكثر . وكان هذا التعليل من أععاب أ 1 مع ماشر حنا من 0 البطائح عذراً دعاهم إليه » 
ما شاهدوا و أن.نا أي عن وات اة أرقن عكر © واد لملة 
غير الإحياء . اه 
9( وقال الماوردى : وقال أبو حنيفة : حرم أرض الزرع مامد مها وم يبلغه ماؤها . وقال أبو يوسف: 
حر مها : ما انتهى إليه صوت المنادى من حدودها »> ولو كان طمذين القولين وجه لا اتصلت عمارتان 


ولا تل“صفعتثت داوات 


— YF 


شار عها الأعظم وهو مربدها- صتين ذراعاء وجعلوا عرض ماسواه م الشوارع عشرين 
ذراعا » وجعلوا عرض كل زقاق سيعة أذرع » وبجعلوا وسط كل طة رححة فسيحة لمر بط 
خيلهم وقبور موتاهم > وتلاصقوا فى المنازل » ولم يفعلوا ذلك إلا عن رأى اتفقوا عليه 
أو نص لايجوز خلافه . وقد روى بشير بن كعب عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال « إذا تدارأ القوم فى طريق فلتجعل سبعة أذرخ(1) » > 

وروی أبو حفص العكبرى بإسناده عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه واي قال 
« إذا اختلفم قالطريق فاجعلوها سبعة أذر 6 

وق افظ آخخر ١‏ إن اختصمتم ی سكة فاجعلوها سبعة أذرع ثم ابنوا » > 

وبإسناده عن عبادة بن الصامت قال , إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسل أنه 
قضوى ف الرحبة تكون بين الناس ثم يريد أهلها البناء فيها قضى أن يرك الطريق منها سبعة 
أذرع » قال : وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء(؟) » . 

قال أحمد ف رواية المروذى وقد سثل عن حديث النى صلىالله عليه وسل «إذا اختلف 
ف الطريق جعل سبعة أذر 3 ) فقال وهذا قب لأن تقع الحدود » فإذا وقعت لم بحر ك منها شىء » . 

وقال فرواية ابن القاسم « إذا كان الطريق قد سلكه الناس وصير طريقا فليس لأحد أن 
أَخل منه قليلا ولا كثيرا » قبل له : وإن كان الطريق واسعا كبيرا مثل هذه الشوارع ؟ قال هنعم 
وهو أشد من أذ حد ا بينه وبين شر بكه » لأن هذا يأخذ من واحد » وهذا لما عة المسلمين» 

وقال أبو عبد الله بن بطة « إنما قال ذاث رسول الله صلىالله عليه وسل لأرباب الأموال 
المشركة إذا احقاجوا إلى قسمتما والحتلفوا فى مبلغ حاجاتهم » ومقدار مسال کهم » فقا 
« اجعلوها سبع أذرع » وذلك كله قبل إخراج الطريق » فأما إذا طرقت الطرق وعرفت 
المعالم فقد حرم الله على واضع أن يضع فيا شيا إلا باتفاق الأثمة » . 


فأما الماه التغرجة 


فتنقسم ثلاثة أقسام : مياه آنہار » ومياه آبار » ومياه عيون + 
فأما الأنبار فتنقسم ثلاثة أقسام : 


(۱) رواه البخارى ومسل وأبو داود والترمذى وأحد » بافظ « إذا اختلفتم فى الطريق الخ » . 

(۲) رواه عبد الله بن الإمام أحد فى مسند أبيه . قال الشوكاى : وأخرجه الطبرافى أيضا يافظ « قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسل ف الطريق الميثاء - الحديث » وآراوى له عن عبادة إحاق بن يى 
وم يدركه . ويشمد له : ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسل بلفظ 
« إذا اختلفتٌ ف الطريق الميتاء فاجملوها سبعة أذرع » وما أخرجه أبن عدى من حديث أنس يلفظ 
« قضى رسول الله صل الله عليه وسل فى الطريق الميتاء الى تؤق من كل مكان - فذكر الحديث » . 
قال الحافظ ابن حجر فى الفعم : وى كل من الأسانيد الثلائة مقال اه » ولكله يقوى بعضها بعضاً . 
تتصلم للاحعجاج ہا أه . 
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أحدها : ما أجراه الله تعالىمن كبار الأنهار التى لم فرها الآدميون » كدجلة والفرات 
اوها يتسم لازرع والشاربة » وليس يتصور فيه قصور عن كفاية » ولاضرورة تدعو فيه 
إلى تنازع أو مشاحة » فيجوز لمن شاه من الناس أن يأخذ منها لضيعته شرباً » ويجعل من 
ضيعته إلها مغيضا » لامنع من أخذ شربا » ولا من جعل لضيعته إليها مغيضاً : 

والقسم الثانى : ماأجراه الله من صغار الأنوار » فهو على ضربين : 

أحدهما : أن بعلو ماؤها وإن لم حبس » ويكنى جميع أهله من غير تقصير » فيجوز 
لكل ذى أرض من أهله أن يأخذ هنه شرب أرضه ف وقت حاوته » لايعارض بعضهم 
بعضاً » فإن أراد قوم أن يستخرجوا منه نهرا يساق إلى أرض أخدرى أو يجعلوا إليه مغيض 
نہر آخخر » نظر : فإن كان ذلك مضرا بأهل هذا النهر منع منه » وإن لم يضر لم يمنع . 

والضرب الثانى: أن يستقل ماء هذا النبر ولا يعلو للشرب إلا بحيسهء فللأول من أهل 
هذا النہر أن ببتدى" بسى أرضه حتى يكت منه ويرتوى ثم ګبسه من يليه حتى يكون 
آخرم أرضا آخرهم حبسا 1 

وقدر مانحبسه من الماء فى أرضه إلى الكعبين » فإذا بلغ الكعبين أرمسل إلى الآخر » 
نص عليه أحمد فى رواية أي طالب » فقال « والماء الجارى فإنه يوس على أهل العوالى بقدر 
الكعب ) وذكر الحديث . 

ولفظ الحديث مارواه أبو بكر بإسناده عق علبة بن ألى مالك القرظى قال ١‏ قضى 
رسول الله صلی الله عليه وسل ل مهزور ؛ وادى بنى رد أن الماء إلى الكعبين »عبس 
الأعلى على الأسفل(١)‏ . 

وبإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنرسول الله صلى الله عليه وسل «قضى 


فى سيل مهزور أن مسك حتى يبلغ الكعبين > ثم يرسل الأعلى على الأسفل(؟) » . 


)١(‏ رواه أبو ورد » وان ماجه . ورواه عبد الرزاق فى مصنفه عن أن حاتم القرظى عن أبيه عن جدة 
وأنه مع كبراءهم يذكرون : أن رجلا من قريش كان له سہم ف بى قريظة فخاسمه إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل فى مهزور السيل الذى يقسمون ماءه . فقضى بيهم رسول الله صل الله عليه وسم 
أن الماء إلى الكعبين » عبس الأعلى على الأسفل ۾ و «مهزور » بفتح اليم وسكوت اطاء بمدها 
زاى مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء . وروى ابن ماجه »> وميد الله بن أحد عن عبادة بن الصامت 
« أن النبى صل اله عليه وسل قفى فى شرب النخل من السيل ٠»‏ أن الاعلى يشرب قبل الأسفل . 
ويترك الماء إلى الكعبين > ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليه» وكذلك حى تنقضى الحوائط > أو 
يفى الماء » ورواه الطير افى والبهى . وفيه انقطاع , 

69 رواه أبو داود وان ماجه . وى إسناده ميد ال رحن بن الحرث ال#زوى المدى»› تكل فية أحمد . وقال 
الحافظ ف الفتح : إن إسناده حسن . ورواه الماك فى المستدرك من حديث عائشة رضى الله عها » 
وعصحه . وأعله الدارقطنى بالوقف أده من ثيل الأوطار لاشوكاف . وقاك الماوردى : وقال مالك : 
م وقضى ق سيل بطحاة مثل ذلك ٠‏ . 


سے © سه 


وقد قبل : إن هذا القضاء اهس على العموم ف الأزمان والبلدانوإتما هو مقدربالماجة 

وقد يحتلف من خسة أوجه : 

أحدها : باختلاف الأرضين : فنا مابرتوى باليسير » ومنها مالايرتوئ إلا بالكثير . 

والثانى : باختلاف مافيها » فإن للزروع من الشر بقدرا » وللنخيل والأشجارقدرا ‏ 

والثالث : باخعتلاف الصيف والشتاء » فإن لكل واحد من الزمانين قدرا . 

والرابع : باختلافهما ى وقت الزرع وقبله » فإن لكل واحد من الوقتين قدرأ . 

واللحامس : باختلاف حال الماء فى بقائه وانقطاعه » فإن المنقطغ بح منه مايد حر 
والدائم يؤخذ منه مايستعمل . 

فلاختلافه مني هذه الأوجه الخمسة لابمكن تحديده بما قضاه رسول الله صلى الله عليه 


وسل فى أحدها » فكان معتيرا بالعرف والعادة المعهودة عند الحاجة إليه . 
فإن ستى رجل أرضه أو فجرها فسال من مائها إلى أرض جاره فغرقها لم يضمن » لأنه 


تصرف ی ملكه بباح . 

وقد نص أحمد على نظير هذا فى رواية البرزاطى(١)‏ , إذا أحرق حملا له فتعدت النار 
إلى زرع غيره فأحرقه لاضمان عليه » : 

فإن اجتمع ی ذلك الماء سملك كان الثانى أحق بصيده من الأول » لآنه ی ملكه م 

وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية موسى بن أنى مومبى «فى رجل اشترى قطعة باقلى أو 
شىء ونضب الماء عنها فصار فيها سملك فالسمك لصاحب الأرض ۾ فحك به لصاحب 
الأرض دون مشترى الباقل : 


القسم الثالك من الأنبار 


ما احتفر الآدميون من الأرضين» فيكون النهر بينهم ما-كا مشتركا »كاارزق المشترك 
بين أهله لاتص" أحدهم عل که 

فإن كان النهر بالبصرة يدخله ماء المد فهو بم یع أهله لايتشاحون فيه لانساع مائه . 
ولا يحتاجون إلى حبسه لعلو ّه بالمد" إلى الحد الذى يرتوى منه جميع الأرضين » ثم يغيض 
بعد الارتواء فى الجزائر . وإن كان بغير البصرة من البلاد الى لامد فما ولاجزر » فالنهر 
ملوك لمن احتفره من أرباب الأرضين » لاق" لغيره فى شرب منه ولا مغيض « ولا جوز 


(1) هو الفرح بن الصباح البرزاطى - بهم الباء وسكون الراء ثم زاى » ترجم له ابن ألى يعلى ف الطبقات 
وقال : نقل عن إمامنا أشياء » ثم ذكر عنه قال : و سألت أحمد عن رجل أحرق حلاله فى ضيعة 
له فطارت الدار فوةءت فى زرع قوم فأحرتته » فقال : لاشىء عليه » . 


٩‏ س 


لقف 4 أكله أ 5 اليه م N‏ 
اواحد ٠ن‏ أهله أن ينفرد بنصب عيارة عليه )١(‏ 6 و كه برفع ماءه لإدارة زحى ی فيه الا عن 
مرضاة حيع أهله لاشتر! كهم فيا هو ممنوع من التفر د به . الاوز نى الزقاق المشيرلك 
أن يفتس إليه بابا » ولا أن يمخرج إليه جناحا » ولا يمد" عليه ساباطا إلا بمراضاة خيعهم . 

وقد أومأ أمد إلى هذا فى رواية صالح : فى ېر "ماه عيون يرج من فوق بقدر » 
والماء لأقوام معروفين هم أرضون فوق المدينة ونحتها . والذين هه م ضباع فوق محتاجون أن 
يأخذوا الماء لأرضهم من فوق المدينة » وفيه ضرر على أهل ال فال« إن كان هذا الممر 
لمؤلاء القوم احتفروه وأنفةوا عليه ©» فليس لأحد أن رمنغهم وإن كان هذا شيا ۾ بزل 
عكذا فللقوم أن يمنعوهم حتى يستوى الناس فى شر بهم على ما كانوا » . 

فقد نص" على أنه إن كان ملمكهى كان على ما اتفقوا عليه » ولوس لأحدهم أن ينفرد 
بشیء منه »+ 

ثم لامخلو حال شر بهم من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يتناوبوا عليه بالأيام إن قلوا » وبالساعات إن كثروا » أو يقترعوا إن 
تنازعوا فى اليرتيب » حتى سوم رونت الأول ومن يليه يه . ومختص کل واحد منم 
بقوبته لايشاركه غيره فا . .م هم من بعدها على مار توا . 

القسم الثانى ار لور عرق كد اعد ان رر اور 
مقدرة محقوقهم منالماء يدخل فى كل حفرة منها قدر مااستحقه صاحها من حمس أوعشر 6 
بأخيذه لل أرضة على الأدوار ه : 

القسم الثالث : أن يحتف ر كل واحد منهم فى وجه أرضه شر با مقدرا لم باتفاقهم » أو 
على مساحة أملا كهم » ليأخذ من ماء ا عر ندر وساري فيه كي 7 كائه »ثم ليس له 
أن يزيد فيه » ولا ا » ول لوأحد نوم أن يؤخر شر با مقدها 4 کا ليس 
لواحد من أهل الزقاق المشترك أن يؤخر بابا مقدما . وليس له أن يقدم شربا مؤخرا وإن 
جاز أن يقدم :'با مؤخرا » لأن فى تقديم الباب المؤخراقتصارا على بعض الق »وق تقديم 
الشرب المؤخر زيادة على اق 

فأما حرم هذا اله رالحفور في الموات 

فقد قيل: إنه يعتير بعرف الناس فمثله . وكذلك القئاة » لأن القناة تهر باطن . وقيل : 

حرم النهر ملتى طينه . وقيل : حرم القناة مالم يسح على وجه الأرض وكان جامعا 


للماءء وقد قلنا ف جرم ما أحياة اسک أو ددع : إنه معتير ع لانستغنى عنه تللتك الأرض 
فى طريقها وفنائها .0 


(1) العبارة - بالياء - هى خشبة تمد على طرف اهر » يعبر عليها من ناحية إلى أخرى . 
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فأما الأبار 

فلحافرها ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يحفرها للسابلة فيكون ماؤها مشتركا » وحافرها فيه كأحدهم . قد وقف 
عمان رضى الله عنه بر رومة»وكان يضرب بدلوه مع الناس » ويشترك فى مائها . إذا انسع 
شرب وس الزروع »فن ضاق ماؤها عنهما كان شر بالحيوان أولى به من الزرع » ويشارك 
فيها الادميون والبهائم . فإن ضاق عنهما كان الأدميون بعائها أحق من الام . 

الحالة الثانية : أنختفرها لارتفاقه بمائها »كالبادية إذا انتجعوا أرضا وحفروا فما ثرا 
لشربهم وشرب مواشيهم كانوا أحق بمائها ما أقاموا عليها فى نجعهم » وعليهم بذل الفضل 
من مائها للشاربين دون غيره, . فإذا ارتحلوا عنها صارت البثر مابلة » فتكون خاصة 
الابقداء عامة الانتهاء . فإن عادوا إليها بعد الارنحال عنها كانوا وغيرهم فيها سواء » ويكون 
السابق إلا أحق مها . 

وقد قال أحمد فى رواية حرب : ف رجل سبق إلى أفواه قبىعتيقة » فذهب رجل 
فسبق إلى بعض أفواه القى من فوق أو من أسفل . فقال الأول : ليس للك ذلك لأنى 
سبقت إلى أصل القناة ج فقال أحمد « إذا م يكن ملكا لأحد فلكل إنسان ما سبق إليه » . 

الحالة الثالثة : أن بحتفر ها لنفسه ملكا » فا لم يبلغ بالحفر إلى استنباط مائها لم يستقر 
ملكه علا . 

وقدقال أحمد فى رواية حرب « وإذا حفر برا ولم يبلغ بها الماء لابكون إحياء » . 

فقد نص على أنه لاملكها بذلك . 

وإذا استنبط ماءها استقر ملكه عليبا لكمال الإحياء إلا أن يحتاج إلى طى فيكون 
طا من كمال الإحياء واستقرار الملك » ثم يصير مالكا ها ولحريمها )١(‏ وهو خسة 
وعشرون ذراعا سواء كانت بنْر الناضيخ أو بير العطن » وهى التى تحفر لشرب الماشية . 

وإن سبق إلى بثر قد حفرها الكفار صارت ملكا له پالسبق إلا يحريءها » وهو 
حسون ذراعا . 

وقد نص على هذا التقدير فى رواية حرب فقال « من حفر برا فله خمسة وعشرون 
ذراعا حالما حريمها . والعادية مسون ذراعا وهى التى لم تزل » . قيل له: فبثر الزرع ؟ 
قال : وما أدرى كيف هذا ؟ قد روى ثلاماثة واختافوا ») . 
)١(‏ قال المارردى : واخسلف الفقهاء فى قدر حرمها . فذهب الشافعى إلى أنه معتير باامرف الممهود 
فى مثلها . وقال أبو حنيفة : حرم الجر الناضم خمسون ذراعا . وقال أبو يوسف : حريمها ستوش. 
ذراعا إلا أن يكون رشازها أبمد » فيكون طا منّبى رشائها . قال أبو يوسف : وحريم پار المطن 
أربعون ذراعا . وهذه مقادير لاتثيتإلا بالنص» فإن جاء نص كان متعباً وإلا فهو معلول . والتقدير 
مهس الرشاء وجه يصح اعتباره ويكون داخلا فى العرف المعتبر . 


= ۸ هس 


وکن أن عمل هذا التقدير على قدر محاسحته »وهو مر مر الناذ دع 5 فأما إن کان دون مع 


فيكون له قدر الحاجة » والعدد المذ كور . 
والوجه فی هذا التقدير : ماروى أبو بكر الحلال فى كتاب المزارعات والشرب قال: 
حدثنا الحسن ‏ يعنى ابن على بن عفان قال ینا بجی يعنى ابن آدم ‏ قال أنبأنا 
أبو حماد عن سفيان بن سعيد عن إسماعيل بن أمية عن الز هرى عن رصول الله صلى الله عليه 
وسل قال « حرم البثر العادى خمسون ذراعا ‏ وحرم البثر البدى' خسة وعشرون ذراعا). 
قال : وقال سعيد بن المسيب « حرم قليب الزرع ثلاتماثة ة ذراع » . قال : وقال الزهرى 
« للعين وما حوها ثلائمائة فراع 201 . 
ورواه أبو الحسن الدارقطنى وسئنه بإسناده عن صعيد بن المسيب عن أنى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «حري البثر البدى” خمسة وعشرون ذراعا : وحريم البثر 
العادى حسون ذراعا. : وححريم العين الساتحة ثلاتمائة ذراع .وحريم الزرع ستائة ذراع (؟)4, 
فقد رواه متصلا سذه الزيادة > 
وإذا استقر ملكه على البثر وحريمها فهو احق بمائها . ولانضير ملكا له قبل استقائه 
.وحوازته . وإنما بملكه بعد الحيازة ه ولهأن بمنع من التصر"ف بالاستيقاء + فإن غالهه واستق 
لم يسترجغ فيه (۴) . 
وقد نص" على هذا فى رواية أنى طالب. فقال « لايبيع نقع ماء البثر لأحد» فإن استقاه 
وحمله فا باع يكون لعمله » هم 
وقال أيضا فى رواية حرب فى رجل له ماء فى قناة أو شرب ق قناة » وليست له أرض 
« فلا يبيع ذلك الماء . : نبى النوى صلى الله عليه وسل عن بيع الماء (6) . ولانعل أحدا رخص 
فى بيع الماء إلا الحسن » . 


(۱) انظر خراج يحيى بن آدم رقم ( ۲۲۲ © ۳۲۹ ) بتمليق الملامة الشيخ أحد شاكر . 
(؟) قال الدارقطى : الصحيح من الحديث أنه مرسل عن أبن المسيب . ومن أسنده فقد وهم . وقال الحافظ 
ابن حجر ف التلخيص الہہر ( صى 7505 ) وق سنده حمه بن يوسف المقرى - وهو مهم بالوضع اه 
ورواه أبو عبيد فى الأموال ( رقم ۷۲١ - »١7‏ ) ورواه أبو هوسف ف المراج ( صي ° ( 
عن الزهرى قال : قال رسوك الله صل الله عليه وسل > وعن الحسن كذلك عن الى صل الله 
عليه وسلم . 
(؟) قال الماوردى : واختلض أصحاب الشافمى »> هل يصير مالكا له قبل اسفقائه وحيازته ؟ فذهب 
يعضمم إلى أنه يحرى عل ماسکه فى قراره قبل حيازته » كما إذا ملك معدنا ملك مافيه قبل أخذه . 
ويحوز بيعه قبل استقاله . ومن اسعقاه يغير إذنه استرجم منه . وقال آخخرون : لاماسکه إلا يعد 
الحيازة لأن أصله موضوع عل الإباحة . وله أن بمنع من القصرف فا باستقائة . فإن غلبه من استقاه 
لم يسار جم منه شيا . 
)4( رواه البخارى » 'وأصحاب اسان فن فی هريرة وغيره . وأنظر الأموال ( رقم ۷۲۷ = ۷۴۸ ) 
ونحيى بن آدم ز رقم 78 ۳٤۲١‏ ) . 
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وقال أيضا فى رواية أنى طالب وقد سثل عن الرجل يكون له الماء فيشار ك صاحب 
الأرض فكرهه » وقال ١‏ ہی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء . 

فقد منع من المشاركة بالماء اصاحب الأرض »2 كا منع من بيعه لأنه فى التحقيق 
معاوضة عن ااه , 

ونقل يعقوب بن عذتان عن أحمد و أنه سئل عن رجل له أرض والاعر ماء » فقال 
صاحب الأرض لصاحب الماء : سق ماءك إلى أرضى والزرع بيننا قال : لا بأس به » + 

فقد أجاز الشركة ف الماء . 

وهذا يدل على أنه ملك له قبل استقائه وجيازته » وأنه محدث على ملكدق قراره قبل 
حيازته كا إذا ملاك معدناملكمافيه قبل أخذه»وعلى هذا جوز بيعه قب لاسققائه » ومن استقاه 
بغير إذنه استرجع منه » لأنه لما جاز الشركة فيه دل على أنه قد ملكه ؛ إذ لايصح أن 
يشارك فما لاعلك . 

وحار ووو ان ge‏ اع انه و زلا قبن لني ل 
الله عليه وسلم عن بيع الماء ) , 

وف هذا بعدء لأن الشركة معاوضة بالماء لما يحصل له من الزرع » وهذا يخص البيع . 

وإذا ثيت اختصاصه ما فله أن يسى مواشيه وزرعه وله وره » فان م يفضل 
عن كفايته فضل لم يازمه بذل شىء منه إلا لمضطر على نفس : 

وقد نقل ابن منصور عن أ أنه سثل عن رجل جاء إلى أهل أبيات فاستسقام فل 
يسقوه حتى مات فأغرمهم عمر الدية . 

قیل لأحمد : تقول به ؟ قال « أى شیء أقول ؟ يقوله عمرء قيل له : تقول به أنت ؟ 
قال : إى والله » . 

ونقل الفضل بن زياد عنه ‏ وقد سئل يوقف الماء ؟ فال « إن كان شيثاقد استجازوه 
بيهم جاز ذللك ) . 

وهذا محمول على وقف المكان الذى فيه الماء الداتئم . لأن الماء لا ينتفع به إلا بإتلافه : 
فلا يصح وقفه . 

فإن فضل منه بعد كفايته فضل ازمه بذله للشاربة من أرباب المواشى والحيوان . 

وهل يازم بذله للزرع ؟ على روايتهن د 

إحداهما : لا يلزمه . نص عليه ى رواية حرب ی رجل ی داره بستان صغير » 
وق البستان قناة تجرى فى الأرض التراب يستى من تلاك القناة دلى ويستى بستانه . قال 
ولا إلا أن يكون له شرب ف القناة أ هو شر ياتُ» لايسى إلا بإذن أهله ع , 

فقد منعه من ذلك + وهذا يدل على أنه لا يلزم صاحب الماء بذل الفضلة . 

والثانية : يلزمه . قال فى رواية إسحق بن إبراهم : فى القوم يكون لم نہر يشربون 
فيه » فيجىء رجلی فيغرس على جنب النهر بستانا : فقال «إذا كان يفضل عن شرب القوم 


ولا يضر رار ۵ فلا بأس أن سی الستات ) 2 
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فقد أجاز له أن يسقى ستانه من نېر ملوك بغير إذم . وهذا يدل على أنه e‏ لازرع. 

وقال فى رواية البرزاطى : ی الرجل يكون له الأرض وليس له فما بكر ولخاره بثر 
فى أرضهء فليس له أن يمنع جاره أن يسى أرضه من يثره . 

والأولى أصح وأنه بازمه بذله للحيوان دون الزروع 0 

قروق أو هزيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من من قال ال ليغ 
به فضل الكل منعه الله فضل رحمته يوم القيامة » . 

وبذل هذا الفضل معتبر بأربعة شروط : 

أحدها : : أن يكون ف قرار ابعر » فإن استقاه لم يازمه بذأه وحاز ديعه > 

والثانى : أن يكون متصلا بككلا يرعى . فإنلى يقرب من الكلإ لم يازمه بذله . 

والثالث : أن لانجد المواشى غيره. فإن وجدت غير ومباحا یاز مه بذله ۾ وعدات‌الواشی 
لاء المباح + فإن كان غيره من, الموجود مملوكا از زم كل واحد من ع مالي الماءين أن يبذل 
فضل مائه لمن ورد إليه . فإذا كتفت المواشى بفضل أحد الماعين سقط الفرض عن الاخر. 

والرايع ٠‏ أن لا يكون عليه فى ورود المواشی إلى مائه فرر يلحقه ف زرع ولاماشية. 
ذإن سمه بورودها ضرر منعت » وجاز للرعاة استقاء فضل الماء ها . 

فإذا كلت#هذه الشر وط الأربعة لزمه بذل الفضل وحرم عليه أن يأخذ له منا. وبجوز 
الإإخلال بهذه الشرو ط أن يأخذ نمه إذا باعه مقدرا بكيل أو وزن . ولا يجوز بيعه جزافا 
ولا مقدرا ری ماشيه أو زرع. 

وقد قال أحمد فى رواية ألى طالب « فإ نكان له بر ق داره فيؤذيه بالدخول عليه 
فلا بأس أن يمنع أو يكون له مكان عل فيه ماء السماء فلا بمنغه إذا حاف العطش » . 

فقد أسقط عنه بذل الفضل إذا كان يتأذى ببذله . 

وقال فى رواية صالح « ليس له أن يمع الفضل لن دعا إذا لم يحدوا مايسقون » يكون 
قل منعهم شيا مياحا ع . 

فقد اعتبر أن لا يجدوا غير ذلك الماء . 

وإذا احتفر بترا فلكها وحر بمها 4 م ادتفر بعد حر عهأ بثرا قصب ماء الأولة إأيها 

وغار فما > أو احتفرها لطهور فتغير بها ماء الأولة > فهل تطى عليه أم لا ؟ فيه روايتان م 

إحداهما : تقر عليه ولا بمنع منها نصعليه فى رواية أنىعلى الحسن بنثواب : فى رجل 
حفر ؤداره پرا فجاء آخ رفحفر 0 مرا إلى جنب الخائط الذى بينه و بينه فجرت هذهالبثر 
ماء تلاك البئر فقال ر لاتسك هذه مر ن أجل تلاك e‏ هذه ١‏ ی مللك صاءحبها ) . 

» وقال الماوردی : و م عل مذهب الشاذمى أن يبذل فضل ماله الشاربة من أرياب المواثى واليوان‎ )١( 
> دون الزروع والأشجار . وقال س أسحابه أبو عبيدة بن جرثونة : لايازمه بذل الفضل منه لحيوان‎ 
ولازدع. وقال أخروت مهم : يلزمه بذله للحيوان دون الزرع , وما ذهب إليه الشافعى من‎ 
: وجوب بذله للحيوان درن الزرع هر المشروع . روى أبو الزناد عن الأمرج عن أف هريرة‎ 
. أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : « من منع فضل الماء الخ » وساق الحديث‎ 
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فقيل له: إن أبا يوسف كان يقول : تسد هذه » فإن ررجع ماء تلك الوثر لم تفتح »وإن 
ل بجع الماء فتحت فلم ير ذلك ٠‏ 

وكذلك قال فى رواية محمد بن محى المتطبب : ف الرجل يحفر إلى جنب قناة الرجل 
فال : و« ليس له أن يمنعه إذا جاوز ر 6 أضر به ¢ أو م يضر ) . 

والثانية : لايقر علا وتطى عليه ٠‏ 

قال فى رواية ابن منصور » لامحفر بثرا إلى جنب بثره أو كنيفا إلى جنب حائطه وإن 
كان فى حده » قيل له : فيقدر أن عنعه ؟ قال : نعم ». 

وإذا كان له منعه اقتضى أن له طمها . 

وقد صرح به فى رواية الميمونى . فقال عن الشعبى : إنه حدث فى قاض قضى بين 
رجلين » لكل واحد منهما بستان إلى جنب صاحبه » فاحتفر أحدهما فى بستانه بثرا فساق 
ماء بار بستان جاره » فقضى أن تسد بئر هذا » فإن ررجع ماؤه فذاك» وإن لم يرجع كلف 
أن رج ما أل فى بثر جاره » فقال الشعبى : أصاب القضاء وأعجب أحمد قضاؤه» وهو 
اختيار ألى بكر ذكره أبو إسحاق فى تعاليقه » فقال : « إن كان اللخلاء عمل قبل البثر 
كان صاحب البثر مفرطا فى عمل البثر » وإن كانت البثر قد عملت قبل الخلاء فأفسد اللحلاء 
ماء البئروجب على صاحب اللخلاء إزالته » » قال : ويعتير البئر بأن يجعل فى اللخلاء نفط ع 
م يعتير ماء البثر » فإن حرج ريح النفط فى الماء علم أن فساد البثر من قبل اللعلاء )١(‏ : 

وما الميون 
فتنقسم ثلاثة أقسام : ظ 
أحدها: أن يكون مما أنبع الله تعالى ماءها ولم يستنبطه الأدميو ن » فحكمها حک 

ما أجراه الله تعالى من الأنار» وان أحيا أرضا عائها أن يأحذ منه قدر كفايته » فإن تشاحوا 
فيه لضيقه روعى ما أحبى يماما من الموات » فإذا تقدم به بعضهم على بعض كان لأسبقهم 


إحیاه أن ستوق ممهأ شرب اة 5 لق بأيه» فإن قصر الشرانت عن بعصم كان نقصانه 


)١(‏ وقال الماوردى : وإذا احتفر پرا » أو ملكها وحرھھا » ثم احتفر آخر بعد حرهها يكرا فنضب 
ماء الأول إليها وغار فيا أقر عليها وم مع مها . وكذالك ألو حفرها لطهور فتغير بها ماء الأول 
أقرت . وقاك ماك : إذا نضب ماء الأول إإاها أو تغير بها منم منها وطمت أه. وقال أبو عبيد 
فى الأموال رقم ( ۷۲۲ ) وإما جمل الحرم المحتفر لأنه السابق إلى الأرض للميعة بالإحياء فاستحق 
بذلكق حرعها لمطنه كا قال أبو هريرة والشعبى : لثلا يضر بها مابحتفر دونها . كا قال عيى 
ابن سعيد . ثم روى عن مالك أنه كان يقول : لو أن رجلا احتفر فى داره يثراً » ثم احتفر جار 
له بكر بعد الأولى ٠ ٠‏ فغار ماء الأولى إلى الآخرة أمر الآخر بأن ينحبا عنه . وكان سفيان يقول 

محدث الرجل فى حده ماشاء وإن أضر ذلك ججاره » لأنه لا حرم للآبار فى الأمصار وإ ما ذلك 
فى البوادى والمفاوز . 
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فى بحت الأخير + وإن اشتركوا فى الإحياء على سواء ولم يسرق به بعضهم بعضا » تحاصوا 
فيه : إما بقسمة الماء وإما بالمهايأة عليه . 

القسم الثانى : أن يستنبطها الأدميون فقكون ملكا لمن *ستنبطها » وعللف معها 
حر بمها وهو “ممماثة ذراع . 

قال فى رواية محمد بن يحى المعطرب ر پروی عن الزهرى أنه قال : حريم العيوم 
خمسمائة ذراع » كأنه ذهب إليه . 

وكذلك فى روأية إبراهم بن هالى” فى الرجل عفر العين إلى جنب عين الرجل قال : 
ويروى عن اأزهرى أنه قال : حريم العين خسواثة ذراع ) كأنه ذهب إليه ليس له مئعه .. 

وقد ذ كرنا فما تقدم حديث ألى هريرة عن الى صلى الله عليه وسل قال «حريم العين 
السائحة ثلاثمائة ذراع ٠‏ وحريم الزرع ستائة ذراع » . 

ولمسئنيط هذه العين سوق مائها إلمحيث شاء. وكان ماجرىفيهماؤهملكاله وحرعاها. 

القسم الثالث : أن يستنبطها الرجل فى ملكه فيكون أحق بماثها كشرب أرضهء فإن 
كان قدر كفايتها فلا حدق له عليه فيها إلا لشارب مضطر » وإن فضل عن كفايته وأراد أن 
می بفضله أرضا موانا فهو احق به لشر ما أحياه» ون م رده لموات أحياه لزمه بذله 
لأرباب الموائى دون الزروع كفضل 7 9 » فإن اعتاض عليه من أرباب الزروع 
جاز » 0 اعتاض عليه 0 أرباب المواشى لم جز » ولا يجوز لمن احتفر فى البادية بثرا 
فلكها أو عينا استنبطها أن بديعها 

وهلاعل ظاهر كلام أ فى رواية أب طالب الا بنع تع . ماء البثر لأحد » ولم يفرق 
بين أن محفرها فى البادية أو ف ملكه لنفسه وقد قيل : جوز بيعها(١).‏ 


فصل 
ی الحمى والإرفاق 
وحى الموات : هو المنع من إحيائه إملا كا » ليكون مستبت الإباحة لنبت الكل » ورعى 
المواشی . وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسل بالمدينة جيبلا بالنقيع . وقال وهنا حماى ) 
زأشانيدة إل ف هو قدر ميل فى ستة e‏ ٠الأنصار‏ والمهاجرين. 
وأما ہی لأنمة بعده : فإن عموا به جميع الموات أوأكثرهم جز » وإن حموا أقله تحاص 


| 
من الناس » أو لأغنيائهم لم يز > وإن حوه لكافة المسلمين أو للفقراء والمساكين . 


)١(‏ قال الماوردى : ويحرز لمن احتفر بثر؟ فى البادية فلكها » أو عينا استتيطها أن يبيعها . ولا 
يحرم عليه ثمنها. وقال سعيد بن المسيب وابن أف ذئب : لاجوز له بيمها » ويجحرم عليه مها . 
وقال عمر بن عبد المزيز وأبو الزناه : إن باعها ارغبة جاز . وإن باعها لحلاء لم جز » وكان أقرب 
الناس إلى المالك أحق بها يغير تمن . فَإِن رجم الحالى فهو أملك ها . اه . وانظر الأمرال 
رقم ( ۷۲١‏ ). 
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فإنه يجوز حى الأثمة بعد رصول الله صلى الله عليه وسل(١)‏ . 
) قال فى رواية أنى الحارث , ويحمى الكل لإبل الصدقة لأنه لله عز وجل ولرسوله 
صلى الله عليه وسام » . 

وقال أيضا فى رواية عبد الله « ليس لرجل أن می أرضا لاعملكها إلا ما کان لله عر 
وجل ولرسوله » . 

قال : ومعنى ماکان لله ولرسوله : فالإبل حمل عليها فى سبيل الله » أمر رسول الله 
- صل الله عليه وس أن يحمى لا ينوبه » فأما ماسوى ذلك فلا يحمى إلا من ملك أرضا فله 
أن مہا » . 

فقد منع أن تحمى الإنسان الموات حاجته » وأجاز ذللك للمسلمين » وبين أن ذللك لله 
وارسوله › فيكون تقدير قول الننى صلى الله عليه وس « لاحمى إلا لله ولرسوله(؟) و فعناه 
لاحى إلا على مثل ماحماه رسول الله صلى الله عليه وسل لمصالح كافة المسلمين لاعلى مثل 
ما كانوا عليه فى الجاهلية من تفرد العز يز م بالححمى لنفسه(۴) 2 


9( قال الماوردی : فى جوازه قولان , ادها : لاورز . ويكوف الحمى خاصا ارسول الله صلى الله 
عليه وسل »> لرواية الصعب بن جثامة و أن رسول اله صل الله عليه وسل حين حى البقيع قال 
لاخى إلا لله ولرسوله » والقول فاش : أث حى الأثمة بعده جائز كجرازه له » لأنه كان يفمل ذلك 
لصلاح المسلمين لا لنفسه » فكذاك من قام مقامه فى مصالحهم . قد حى أبو بكر رغى الله عنه الربذة 
لإبل الصدقة » واستعمل علبا مولاه أبا سلامة . وحمى عر رن الله عنه من السرف مثلى ماحماه 
اپو بكر من الربذة » وولى عليه موك يقال له هى » وقالك و« ياه » ضم جناحك عن الناأس وائق 
دعوة المظلوم » فإن دعوة المظلوم مجاية . وأدخل رب الصرمة ورب الغنيمة . وإياك ونمم ابن عفان 
وان عوف . فإنهما إن تبلك ماشينهما يرجعان إلى نل وزرع » وإن رب الصريعة ورب الفئيمة 
يأنيى بعياله فيقول: يا أمير المزمنين. أفتاركهم أنا » لا أبالك ؟ فالكلاً أهرن على ءن الدينار 
والدرهم . والذى نفسى بيده لولا الماك الذى أحل عليه في سبيل الله ماحميت علييم من بلادهم 
شير أه. 
- (؟) رواءه البخارى وأبو داود . قال فى عرن الممبود ( ج ٣ص ١45‏ ) قال الشافمى : يحتمل 
معي الحديث شيئين . أحدها : ليس لأحد أن يحم للمسلمين إلا ماحاه رعول الله صل الله عليه وسل 
والآشر : معناه : إلا على ماحماه علية النبى صل الله عليه وسل . فمل الأو 4 : ليس لأحه من الولاة 
بمده أن حمى . وم الثافى : مختص الحمى من قام مقامه صل الله عليه وسل وهو الحليفة خاصة أه . 
وانظر الأموال لأ عبيد الأرقام ( ۷۲۷ س 7٠4‏ ) . 
(؟) قال الماوردى : كالذى كان يفعله كليب بن وائل » فإنه كان يواق يكلب على نشائز من الأرض » 
ثم يستعويه »> وحمي ماانهى إليه عواؤزه من كل الجهات ويشارك الناس فيما عدأه »> حي كان 
ذأك سبب قثله . وفيه يقول للعياس بن مرداس : 
کا كان يبغييا كليب يظلمه من المز حى طاح وهو تتيلها 
على وائلى » إذ يترك كلب ناحا وإذ منم الأفناء مها حلرها 


فان كان لكافة الناء ن تسأوى فيه جميعهم م نئ غى و 

ليله وماشيقه . 

وإن خص به المسلمون اشترك فيه أغنياؤهم وفقراؤهي » ومنع منه أهل الذمة . 

وإن حص به فقراء المسلمين منع منه الأغنياء وأهل الذمة . 

ولا يجوز أن مخص به الأغنهاء دون الفقراء » ولا أهل الذمة دون المسلمين . 

وإن خص به نعم الصدقة أو خيل النجاهدين »لم يشركهم فيه غير هم . 

ثم يكون اللحمى جارياً على مااستمّر عليه من عو م وخمصوص . فلواتسع الهمى المخصوص 
لعموم الناس جاز أن يشتركوا فيه لار تفاع الضرر على من حص به »ولو ضاق الحمى العامعن 
یع الناس » لم جز أن مختص به أغنياؤ هم : وف جواز اختصاص فقراتهم احهال . 

وإذا استقر حك الحمى على أرض فأقدم عليها من أحياها ونقض حاها » نظرت . 

فإن کان ما حماه رسول الله صلی الله عليه وسلم كان الحمی ثابقاً والاحياء ياطلا .. 

وإذكان مما حمى الآثمة بعده احقمل وجهين » أحدههما : لايقر » ويجرى عليه حك 
الحمى » كالذى حماه رسول الله صلى الله عليه وسل » ويحقمل أن يقر الإحياء » ويكون كمه 
أثبت من الحمى › لعموم قول الأبى صل الله عليه وس « من أحيا أرضاً مواتا فهى له ع ۾ 

ولا يجوز لأحد من الولاة أن ڀأحذ من أرباب المواشى عوضا عن مراعى موات أوحمى » 
لقوله صلى الله عليه وسلٍ « الناس شركاء فى ثلاث : الماء » والنار » والكلاً »(1) » 


وأما الإرفاق 


فهومن ارتفاق الناس بمقاعدالأسواق وأفنية الشوارع »وحريم الأمصار » ومناز ل الأسفاره 
م ثلاثة أقسام : : 
قسم يختص الارتفاق فيه بالصحارى والفلوات . 
وقسم ختص الارتفاق فيه بأفنية الأملاك , 
0 غتصن بالشوارع والطرقات . 
أما الق م الأو ل : وهو ما اختص بالصحارى والفلوات» كمنازل الأسفار وحلول المياه 
فذ لاف ران : 


أحدهما : أن يكون لاجتياز السابلة واستراحة المسافر بن فيه » فلا نظر لاسلطان فيه لبعده 
)١(‏ رواه‌آخمد » وأبو دارد من ای شراش من بعشى أسماب الى عمل اله عليه وسل . قال الافظ 


ابن حجرق بلوغ المرام : ورجاله ثقات . وأبو خراش-هو حيان بن زيد الشرعيبى . ورواءابن مايه 


ون ان عباس 8 


۵ س 


عنه وضرورة السابلة إليه(1) . ويكون السابق إلى ازل أحدق بحاوله فيه من المسبوق» حتى 
برعل إليه » لقوله صل الله عليه وسم ١‏ مفى مناخ من سبق إليها ) . 

فإن وردوه على سواء وتنازعوا فيه نظر ف التعديل بينهم بما يزيل تنازعهم » وكذالك 
البادية إذا انتجعوا أرضاً طلبا للكلإ » وارتفاقا بالمرعى » وانثقالا من أرض إلى أرض 
كانوا فما رکو ه وار لوا عنه كالسابلة لااعتراض عام فى تنقاهم ورعيهم . 

الضرب الثانى : أن يقصدوا باز وهم بها الإقامة بها والاستيطان ها ؛ فللسلطان فى نزوههم 
مها نظر براعى فيه الأصاح »> فإن كان مضرا بالسابلة منعوا منها قبل النزول وبعده » وإن 
م يضر بالسابلةراعى الأصلح فى زوم فيها أو منعهم منها ونقل غير هر[ لما » كما فع ل عم رحين 
مصر البصرة والكوفة نقل إلى كل واحدة من المصرين من رأى المصلحة فيه » لثلا يجتمع 
فيه المسافرون » فيكون سبباً لانتشار الفتنة وسفلك الدماء »كما يفعل فى إقطاع الموات مايرى . 

فإن م يستأذنوه حتى 'زلوا فيه ١‏ يكنعهم منه 6 کا لا منم من أحبى مواتا بغير إذله © 
ودبرهم ما براه صلاحا هم ¢ وام عن إحداث زيادة من بعد إلا عن إذنه . 

روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال ١‏ قدمنا مع عمر بن اللوطاب ى عمر ته سنة 
سبع عشرة » فكلمه أهل المياه فى الطريق أن يبنوا منازل فها بين مكة والمدينة لم تكن قبل 
ذلك » فأذن هم » واشترط أن ابن السبيل أحق بالماء والظل » : 


القسم الفا 
لقن 


وهو ماعتص بأفنية الدور والأملاك . نظرت © فإن كان مض رأ بأرباها منع المرتفقمنها 
إلا أن يأذن بدخول الضرر عام فيمكنوا 3 وإن كان غير مضر (Wer‏ فهل يعار إذنهم ؟ 
بمحتمل أن لاأيعتير ۾ لان الحرم مرفق 6 ولا حاحة م إليه ¢ وكانوا وري سواء . 

وقد قال أحمد فى رواية إبراهم بن هان“ : ف الرجل يحفرالعينحيث عين الرجل فقال 
« روى عن الزهرى أنه قال : حرم العيون خممائة ذراع » وكأنهذه بإليه . قيل له : فإن 
حەر على أكثر “ن حسوائة ذراع ؟ قال ) فلوس له منعه » أضر أو ل اوس )اه 

فقد أجاز له التصرف فما جاوز فناء غيره » ولم يعتبر إذنه . 


وقال ی رواية الحسن بن ثواب : فيمق حفر بارا فى فنائه فعطب ر جل ؛ يعنى بها «لزمه» . 


)۱( قال الماوردى 0 والذى ص السلطان به من ذلك 3 إصلاح عو رده و غل ميأهة 6 والتشلية 4 
الئاس و فل زوله , 
(؟) قال الماوردى : وإن كان غير مضر بهم فى إباحة ارلفاقهم به من غير إذنهم قولان . أحدها : أن 
هم الارتفاق ا وإن لم يأذن أرياجهاء» لأن الحرم مرفق إذا وصل أهله إلى حقهم مئة ساواهم الاس 
فيما عداه . والقول الكانى : أنه لامجوز الارتفاق حريمهم إلا عن إذنهم > لأنه قيم لأملا كهم ٠.‏ 
فكانوا به أحق » وبالتصرف فيه أخص . 
-١6 ) 0‏ الأحكام السلطانية لآلى يع ( 


2 0 


وهذا يدل على أنه ليس له التصرف فيا جاوز فناءه ج 
وأما حرم الساجد وال جوامع » فينظر دفإن كاذالار تفاق بها مضراً بأهل الهوامع والمساجد 
متعوا منه » ولم جز لاسلطان أن يأذن فيه » لأن المصلين مها أحق » وإن لم يكن مضرا جاز 
ارتفاقوم بحريمها م 
وهل يعتبر فيه إذن السلطان ؟ مرج على الوجهين فى حرم الأملاك . 
وقد قال أحمد فى رواية المروذى : ف الرجل فر فى فناء المسجد » وىوسط المسجد 
دەر لاء و مايمجينى أن فر » وإن حفر تطم ) 1 
واا الق م الغالث 
وهو ه|اختص بأفنية الشوارع والطرقات » نظرت . فإن كان مضرا بالحتازين لضصرق 
الطريق منعوا منه . ولم يز لاسلطان أن يأذن فيه » وإن لم يكن مضرا لسعة الطريق » فعلى 
روايتين . إحداهما : المنع 5 
قال فى رواية إحاق بن إبراهيم - وقد سثل عن الرجل يديع على الطريق الواسع : هل 
يشترىمنه » إذا لم ود دا جته عندغير و ؟ فقال رومن یسل من هذا م ابيع على الطربق مكروه ) . 
وقال فى موضع آخر « لاينبغى أن بويع على طريق المسلمين شيئا » » وكرهه جدا . 
والثانية : الجواز . قال فى رواية حرب ‏ وقد سئل عن الرجل يسبق إلى دكاكين 
السوق + فقال ١‏ إذالم يكن لأحد فن سوق إليه غدوة فهو له إلى الليل . قال : وكان هذا 
ل سوق المديئة فما مضى » . 
وهل يفتقر ذلك إلى إذن السلطان ؟ يرج على الوجهين. 
وظاهر كلامه فى رواية حرب أنه لم بعتير إذنه » وإذا اعتيرنا إذنه فهو موضع اجتهاد 
وهو كفهم عن القعدى › والاصلاح بينم عند التشاجر ؛ وإجلاس من نجلسه ۾ ومنع من 
يعنعه » و تقديم من يقدم » کا يجتهد ىق أموال بيت الال » وإقطاع الموات ولا يجعل السابق 
أحق على هذا الوجه » وليس له أن يأخذ على الجاوس أجرا » وإذا تركهم على التراضى 
كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق . وإذا انصرف عنه كان هو وغيزه فيه من الغد 
سواء يراعى السابق فيه على ظاهر كلامه فى رواية حرب » لأنه لو کان أحق به أبدا حرج 
عن حھ الإباحة إلى حد اللاك . 
و جلوس العلاء والفقهاء ف الجوامع والمساجد والتصدى للتدريس والفتيا » فعلى 
كل واحد منهم زاجر من نفسه أن لايتصدى لا لیس له بأهل »> فيضل به المستدى » 
ويزل به المسترشد » وقد جاءالار و جرک على الفتيا أجرؤم على جراثم جهنم (1) ) ٠‏ 
وقد قال أحرد ق.رواية صالح « ينبغى للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما 
بوجوه القرآن » عاما بالأسانيد الصحيحة » عالما بالسئن » . 


6 روأه ابن علي عن عبد الله ن ومقر مر سالا. 


17لا س 


وقال ىق رواية حنبل « ينبغى لم أفتى أن يكون اما بقول من تقدم وإلا فلا يفتى » 

ولاسلطاف فم من النظر مايوجبه الاحتياط من إنكار وإقرار . 

وإذا أراد من هو لذلك أهل أن يترتب فى أحد المساجد لتدريسأو فتيا » نظر فى حال 
المسجد . فإن كان من مساجد المحال التى لايترتب الأنمة فيها من قبل السلطان لم يازم من 
يعر تب فيها لذلك استئذان السلطان فى جلو سه »كا لايازم أن يستأذنه فيها من يترتب للإمامة. 
وإذكان من الخو ايخ وكبار المساجد الى يترتب الأنمة فيها بتقليد السلطان روعى فى ذلا 
عرف البلد وعادته فى جلوس أمثاله » فإن کان لاسلطان فى جلوس مثله نظر لم' يكن له أن 
يبر تب للجلوس فيه إلا عن إذنه » ها لار للامامة فيه إلا عن إذنه لا نه لايفتات عليه 
فى ولايته » ون لم يكن للسلطان فى مثله نظر معهود لم يلزم استئذانه فى ذلاث وکان كغيره 
مق المساجد 

وإذا ارتسم بموضع من جامع أو مسجد ثم قام عنه زال حقه منه وكان السابق إليه 

أحق » لقوله تعالى ( سواء العاكف فيه والباد ) . 

ويمنع الناس فى الجوامع والمساجد من استطراق حلق الفقهاء والقراء » صيانة لر متم 
وقد روى عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال « لاحمى إلا فى ثلاثة : ثلة البثر » وطو ل الفرس» 
وحلقة القوم 6 فأما ثلة البير فهو منتيى حر يها . وأما طول الفرض فهو مادار فيه موده 
إذاكان مربوظا » وأما حلقة القوم فهو استدارتمم فى الجاوس للتشاور والحديث : 

وإذا تنازع أهل المذاهب الختلفة فما يسوغ فيه الاجتهاد لم يعترض عليهم فيه » إلا أن 
يحدث بينهم تنافر فيكفوا عنه . 

وإن حدث منازع ارتكب مالا يسرغ فى الاجت‌اد كف عله ومنع منه . فإن أقام عليه 
وتظاهر باسهغواء من يدعو إايه لزم السلطان أن بحسمه بزواجر السلطنة» ليبين ظهور بدعته» 
ويوضح بدلائل الشرع فساد مقالقه » فإف لكل بدعة مسثمعا » ولكل مستغو متبعا . 


فى أحكام القطائع )١(‏ 
قد نص أحمد على جو 3 ز القطائع ا تى أقطعها الصحابة ‏ و" توقف عن قطائع غير هي من الأنمة . 
وإعا تو قف ف ذلاثك أن مم بن من أقطع ماللا رز إقطاعه . 


فقال المروذى : : سألت أبا عبد الله عن قطائع البصرة والكوفة ؟ فقال « نجعل قطائع 
أصراب رسول الله صل الله عليه وسلم ۾ مثل قطاة ثع مؤلاء E‏ 


)١(‏ قال الماوردى : وإقطاع السلطان ممص ما جاز فيه تصرفه » ونفذت فيه أوامر ه. ولا يصج 


فيما تعين فيه مالكه وميز مستحقه , 


~~ A - 


٠. ©‏ 5-5 5 ® 
وقال قٌ رواية لعو اس 5 وان 0 م أقطع هؤ لاء فله ری > 


'والقطائع ضربان : إقطاع تمليك » فتنقسم فيه الأرض المقطعة ثلاثة“أقسام :موات» 
وعامر 6 ومعادن 8 


فأما الموات فعلى ضربين 
أحدها : مالم بزل مواتا على مر الدهر » لم يجز فيه عمارة» ولا يثبت عليه ملك» وهذا 
الذى موز لاسلطان أن بقطعه من يحييه ويعمره » ويكون المقطع أحق الناس بإحياه(۱) . 
روي أبو بكر بإسناده عن ابن ر J)‏ أن الى صبى الله هليه وسل أقطع اأز ير حضر فر سه 
فأجرى فرسه حدق قام 6 ثم ری بسوطه ¢ فقَال : أعطوه می حيث بلغ السوط(؟) . 


الضرب اعا ۴ من الموات 


ما كان عامرا فمخرب وصار مواتا عاطلا ۾ فذلك ضربان : 

أحدها: ما كان جاهليا » كأرض عاد وتمود » فهو كالموات الذى لم يثبت فيه عمارة» 
ويجوز إقطاعه » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل « عادى الأرض لله وارسوله» ثم 
ھی لح منى(7) » يعنى أرض عاد . 

الضر ب الثالى : ما كان إسلاميا جرى عليه ملاك المسلمين ثم خرب حتى صار مواتا 
عاطللا » ففيه روايتانذ(4) . 

إحداها : لايملك بالإحياء سواء عرف أربابه أو ل يغرذوا . 

والثانية : إن عرف أربابه لم يملك بالإحياء » وإن لم يعرفوا ملك بالإحياء : 

فإن قلا بالرواية الأولى» وأنه لاعلا بالإحياء» فهل يجوز إقطاعه ؟ نظرت . فإنعرف 


)١(‏ قال المارردى : ويكون الإقطاع على مذهب أب حنيفة شرطاً فى جواز الإسياء » لأنه بمنع من إحياء 
الموات إلا بإذت الإمام . وعلى مذهب الشافعى أن الاقطاع يحمله أحق بإحياله من غيره وإن لم يكن 
شرطاً فى جوازه > لأنه جوز إحياء الموات بغير إذن الإمام . وعل كلا المذهبين يكون المقطم أحق 
بإحيائه من غيره , 

(؟) رواء البخارى وأبو داود . وانظر الأموال رقم ( 5075 ) . 

(©) قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص(ص:ه ؟) رواه الشافعى مرسلاو المي اه وانظر الأموالرقم(074؟). 

(4) قال الماوردى : اختلف الفقهاء فى حك إحيائه على ثلاثة أقوال : فذهب الشافعى فيه إلى أنه لايملك 
بالاحياء سواء عرف أريابه أو لميعرفوا . وقال مالك : ملك بالإحياء سواء عرف أريابه أو 
م يعرفوا وقال أبو حنيفة : إن عرف أريابه م ماك بالإحياء ء إن لم يعرفوا ملك :+ وإن لم عز 
على مذهبه أن ملك بالإحياء من غير إقطاع . فإن عرف أربابه ل جز إقطاعه » وكانوا أحق ببيعه 


وإحيائه . وإن لم يعرفوا جاز إقطاعه » وكان الاقطاع شرطاً فى جواز إخيائه . 
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أربابه ُ جز إقطاعه » وكانوا اق بديعه و إهديائه . وان ١‏ بعر فوا حاز إقطاعه وكان الإقطاع 
شرطا فى جواز إحيائه » ولا يستقر ملكه عليه قبل الاحياء + 

فإك شرع ف الاحياء صار يكال الاحياء (Sul‏ له ٤‏ وان امسا عن إسحياثه أعذر ظاهر 
لم يعر ض عليه فيه وأقر فى يده إلى زوال عذره . وإن كان غير معذور ومضى زمان يقدر 
على إحيائه » قيل له : إما أن تحييه فيقر فى يدك » وإما أن ترفع يدك عنه ليغود إلى حاله 
قبل إقطاعه(١)‏ . 

فإن تغلب على هذا الموات المستقطع متغلب فأحياه كان محيبه أحق به من مستقطعه(؟). 


وما العار فضربان 


أحدهما : ماتعين مالكوه › فلا نظر لاسلطان فيه إلا مابتعاق بتلك الأرض من حقرق 
بيت المال إذا كانت فى دار الإسلام » سواء كانت سم أو لذ . فإن كان ق دار اللهرب 
الى لم ينبت .للمسامين عليها يد فأراد الإمام أن يقطعها 'علكها المقطع عند الظفر بها جاز . 
وقد سأل مم الدارى رسول الله صلى الله علية وسل أن بقطعه عيون البلد الذى كان فيه 
بالشام قبل فتحه ففعل . وسأله أبو ثعلبة الاشنى أن يقطعه أرضاكانت بيد الروم فأعجبه 
ذلك . وقال « ألا تسمعون مايقول ؟ فقال : والذى بعثلك بالق لتفتحن عليك . فكثبله 
بذلك كتابا » وكذلك لو استوهب أحد من سبما وذراريها ليكون احق به إذا فتحها جاز 
وصصت العطية منه مع اللجهالة بها لتعلقها بالأمور العامة . 

وقد روى الشع ىأن حرم بن أوس بن حارثة الطائىقالارسول الله صلى الله عليه وسل » 
« إن فتح الله عليك الجيرة فأعطنى بنت بقيلة . فلا أراد معالد صلح أهل الحيرة قال له 
حرم : إن رسول الله صلى الله عليه وس جعل لى بنت بقيلة © فلا تدخاها فى صلحك ٠‏ 


)١(‏ وقال الماوردى : وإن كان غير معذور قال أبو حنيفة : لايعارض فيه كبل مشى ثلاث صثين . فإن 
أا فيها > وإلا بطل حم إقطاعه بعدها »> احتجاساً بأن مر رضى الت عنه جمل أجل الإقطاع 
ثلاث سنين . وعلى مذهب الشافعى أن تأجيله لايلزم > وإ ما الممتير فيه القدرة على إحيائه » فإذا 
مضى عليه زمان يقدر على إحيائه فيه قيل له : إما أن تحييه فيقر فى يدك » وإما أن ترفع يدك منه ليعود 
إلى حاله قبل الإقطاع . وأما تأجيل عمر فهو قضية عين يجوز أن يكون لسبب اقتضاه أو 
لاسفحسان رآه , 

(؟) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : إن أحياه قبل ثلاث سنين كان ملكا المقطع . وإن أحياه 
بعدها كان ملكا المي . وقال ماقف : إن أحياه عالما بالإقطاع كان ملكا المقطع . وإ أحياه 
غير ءالم خير المقطم بين أخذه وإعطاء المحيى نففة عمارته » وبين ركه المحيى والرجوع عليه بقيمة 
الموات قبل إحيائه . 


شت ال س 


وصضمهك له لشي بن سعد ومعمد بن مسلمة فأستفنأها من الصلح ۆدفعها إلى حرم 6 فاشير بت 
همه بألف درم ل وكانت عجوزا(١)‏ ° 

وإذا ص الإقطاع والمايلك على هذا اأو جه نظر سوال انتح 6 فإن کان صلحا دات 
الأرض مقطعها وكانت عار دة عن حم الصا لم بالإقطاع السابق 5 وإن كان لفت هنوة 
كان المقطع والمستوهب أحق با استقطعه واستوهبه من الغانمين . 

ونظر فى الغائمين » فإن علموا بالإقطاع والهبة قبل الفتح فليس لم المطالبة بعوض 
م استقطع ووهصا ٠.‏ وإن لم يعلموا ی فتحوأ عاوضهم الإمام يم يستطيب به نفو سوم 4 
3 ستطيب وهمم عن غيز ذلك من الغنام , 

وقدقيل: لباز مه استطاءة نفو سوم عنه ولاعؤيغيرة من اغنام إذارأى المصلحةف أنحذه(؟). 


القرب اننا دمع انار 


مالم يتعين مالكوه » ولم يتميز مستحقوه » فهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها : مااصطفاه الآنمة لبيت المال من فتوح البلاد » إما حى اللحمس فيأخذه 
باستحقاق أهله له » وإما أن يصطفيه باستطابة نفو س الغانمين عنه © فقد اصطى عر من 
أرضص السواد أموال كسرى وأهل بیته» وما هرب عنه أربابه أوهلكوا . فكان مبلغ غلته 
تسعة آ لاف ألف درهم »کان صر فها ی مصا! لح المسلمين »ولم يقطع شيئا نپا . ثم إذعهان 
أقطعها لأنه رأى إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلها : وشرط على من أقطعها إياه أن بأحذ 
منه حق الىء » فكان ذلك منه إقطاع إجارة لا إقطاع تملياك فقوفرت غلتها حتى بلغت على 


(۱) روى فى أسد الغابة بسنهه عن خريم بن حارثة . قال و هاجرت إلى رسول اله صل الله عليه وسل 
فقدمت عليه .تصرفه.من پوك » وأسلمت فسمعت العياس ين عبد المالب يقول : يارسول الله أريد أن 
أمتدحلك نقال رسول الله صل الله عليه وسل : قل » لايفضض الله فاك » فأنشد العباس شعراً . 
قال : و معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : هذه اة البيضاء تك رفعت ©6 وهذه الشيماه . 
يفت بقيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة ار أسود . فقلت : يارسول الله فإن تمن دخلنا الخيرة 
ووجدتها على هذه الصفة هى لى » قال هى اك . قال : وهات مم خالد بن الوليد قتال آهل 
الردة » ووصلنا إلى الحيرة > فلما دخلناها كان أول من تلقانا #شيماء بنت بقيلة كا قال رسول الله 
صل اله عليه وسل فتعلقت ا وقات : هذه وها رسول الل صلى الله عليه وسل لى . قدعاق 
خالد . فقال للك بينة فأتيته مها » وكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد بن بشير الأنصاريات» فسلمها إلى 

عن الولية > ولول اليتا أخوها عبد الموج بن حياف بن بقيلة بريد الصلم . فقال لى : يمثيها . 
فقلت" : والله لا أنقصها من عشر مائة شيعا . فأعطافى ألف درهم وسلمتها إليه ا : لو قلت مائة 
ألف لدفعها إليك . فقلت : ماكنت أحسب أن عددا يكون أكثر من عشر ماثة » . 


(؟) ذكر الماوردى هذا القوك عن أ حنيفة م 
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ماقيل سين ألف أل درهم فكان منهاصلاته وعطاياهء ثم تناقلها اتخلغاء بعده . فلا كات 
عام ابلهاجم سنة اثنتين 0 فى فتنة ابن الأشعث أحرق الديوان» وأخذ كل قوم مايليوم © 

فهذا النوع من العامر لامجوز إقطاع رقبته » لأنه قد صار پاص‌طفائه ابيث المال ملكا 
لكافة الم.لمين » فجرى على رقبته < الوقوف المؤيدة» وصار استغلاله هو الال ا موضوع 
فى حقوقه . والسلطان فيه بالحبار على وجه النظر ف الأصلح بين أن يستغله لبيت المال 
كنا فعل عمر » وبين أن يتخير له من ذوى القدرة والمكنة والعمل من يقوم بعمارة رقيته 
مخراج يوضع عليه مقدارا » ويكون الخراج أجرة يصرف فى وجوه المصالحء إلا أن يكون 
مأخوذا بائللمس فيصرف فى أهل اللخمس . فإن كان ما وضعه من اتلحراج مقاسمة على 
الشطر من المار والزروع جاز فى النخل » كا ساق رسول الله ضلى الله عليه وس آهل 
خخيبر على النصف من عار النخل . 

وجوازه ف فى الزروع من باحتلاف الفقهاء فى جواز الخابرة )١(‏ ) من آجازها أجاز 
انراج بهاء ومن منعمنها منعءن انلحراج بها. وقيل بل يجوز الدراج بها وإن منع من الحابرة 
عليها ؛ لما يتعلق بها من موم المصالح الى بتسع حكلها عن , أحكام العقود اللخاصة » ويكون 
العشر واجيا ف‌الزروع دون الّرة » لأن الزرع ملك لزراعه » والمرة مالف لكافة المسلمين 
مصروفة ق مصا هم 3 

العانى ۵ن العاص 

أرض اللحراج» فلا يجوز إقطاع رقابها تمليكا » لاما تنقسم على ضر بين 1 

ضر ب تكو ن رقابها وقفاوخراجهاأجرة؛ وتملياك الوق فلا يصمح بإقطاع ولابيع ولاهية . 

وضرب تكون رقابها ملكا وخراجها جزية » فلا يصح إقطاع ملوك لغير مالكه . 

فأما إقطاع خخراجها فسنذ كره من بعد فى إقطاع الاستغلال > 

وقد قال أحمد ىرواية الأثرم ومحمد بن حرب - وقد ذكر له أن عهان أقطع عبد الله 
وخماباءفقال و هذا بقوى أن أرض السواد ليست علاك من م ی ق يده فلوكان عر مدكها 
من هی قل يديه لم يقطم عمان » . 

فقد نص على أنه لايجوز إقطاع رقبة مماوكة . 

القسم الثاالث 

مامات عنه أربابه ولم يستحقه وارث بفرض ولا تعصيب » فينتقل إلى بيت الال 
مصروفا فى مصالح المسلمين » لاعلى طريق الميراث . 

وقد قال أحمد فى رواية المروذى « فق الأرض اليتة إذاكانت لم تملك » فإن ملكت 
فهى ىء للمسلمين » مثل منى مات وترك مالا لايعرف له وارث 5 


ل $F‏ ال 


فقد بين أن الأرض الى مات أربابها ولا وارث ها هىقى* للمسلمين . 

فأما ماانتقل إلى بيت المال من رقاب الأموال » فهل يصير وقفا بنفس الانتقال إليه + 
على وجهين : 

أحد ها : قد صار وقفا بعموم مصر فهالذى لايتخصص بجهة » فعلى هذا لايجوز بيعهاء 
وهذا ظاهر كلام أحمد فى أرض السواد « أا صارت وقفا بنفس الفتح » . 

فقال ؤورواية حنبل (كلا كانت عنوة كان المسلمون شرعا واحداء وعمر ترك السواد» . 

وكذلك قال ف رواية حرب « أرض اللحراج مافتحها المسلمو ن فصارت فيئا هم 
وأضافوا عليها وظيفة فتلك جارية » ۽ 

والثانى : لاتصير وقفا حتى يقفها الإمام» فعلى هذا جوز له بيعها إذارأى بيعها أصاح 
لبيت مال المسلمين » ويكو ن ثمنها مصروفا فى عموم المصالحء وى ذوى العاجات من أهل 
الىء وأهل الصدقات . 

وقد قال أحمد فى رواية عبد الله « الأرض إذاكانت عنوة هى أن قاتل عليها » إلا أن 
يكون وقفها من فتحها على المسلمين كا فعل عمر بالسواد » فاعتير إيقافه . 

فأما إقطاعها على هذا الوجه فقد قيل مجوازه , لأنه لما جاز بيعها وصرف مها إلى من 
يرأه من ذوى الحاجات وأربابالمصالح جار إقطاعها له» ويكون تمليك رقبتها كتمليلك مها . 

وقيل :لاجو زإقطاعهاوإنجاز بيعها لآ نالبيع معاو ضة »وهذا الإقطاع صلةوفيهضعض(١).‏ 

فهذا الكلام فى العليك : 


فأما إقطاع الاستغلال 

فل ضر بين : عشر » ونتراج . 
أما العشر فإقطاعه لامجوز لأا زكاة لأصناف بعتر وصف استحقاقهم عند دفعها إلبهم . 
وقد لايكون من أهلها وقت استحقاقهم عند دفغها إلبهم ؛لأنها تيجب بشر وط يجوز أذلانوجد 
فلا يمب »فان وجیت وكان مقطعها وقت الدفع مستحقا كانت حوالة بعشر قدوجب على ره 
ئي هو من أهله فصح ) ويجموزدفعه إليه . ولا يصير ديئا مستحقا حتى يقبضه » لان الركاة 
لاتمللك إلا بالقبض . فان منع من العشر لم يكن حصا فيه وكان عامل العشر بالمطالبة أحق . 

وأما الحراج 
فيختلف جک إقطاعه باختلاف حال مقطعه » وله ثلاث أحوال : 
أحدها : أن يكون من أهل الصدقة فيجوز » لأنه جوز صرف النىء فى أهل الصدقة . 


)١(‏ قال الماوردى : وهذ! الإقطاع صلة . والآثمان إذ!ا صارت ناضة لها حكر يخالف فى المطايا حم 
الأصول فافترقا . وإن كان الفرق بينهما ضميفاً . 
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وقد ذكرنا ذلك د وقال قوم : لايجوز صرف اللى* إلى أهل الصدقة » كا لاستحق" الصدقة 
أهل الىء )١(‏ . 

الحالة الثانية : أن يكونوا من أهل المصالم ممن ليس له رزق مفروض . فلا يصح أن 
يقطعوه على الإطلاق وإن جاز أن يقطعوه من مال اعراج » لأن ما يعطونه تامو من 
صلات المص الح . فان جعل فم من مال انراج شىء أجرى عليه حك الحوالة والتسبب» لاحك 
ا ٠‏ فيعتر فى جوازه شرطان . 

أحدها أن يكون مال مقد ر وقد وجد سيب استباسحته ۾ 

والثافى : أن يكون مال اندرا م قد حل" ووجب ليصح القت ا وا 

فيخرج بهذين الشرطين عر 0 الإقطاع 

والحالة الثالئة : أنيكونوا من أهل فرض الديوان وهم الجیش م أحق الناس 
مجواز الإقطاع » لآن لم أرزاقا مقدرة تصرف إليهم مصر ف الاستحقاق » لأنها أعواض 
عما أرصدوا فو سوم له من حماية البيضة » والذب عن اريم . 

وإذا صح أن يكونوا من أهل الإقطاع روعى حيئئذ مال الحراج . فإن له حالين : 
حال يكون جزية » وحال يكون أجرة . 

فأما ماكان منة جزية فهو غير مستقر على التأبيد » لأنه »وذ مع بقاء الكفر » وزائل 
مع حدوث الإسلام » فلا يجوز إقطاعه أكثر من سنة» لأنه غير موثو ق باستجةاقه بعدها . 
فان أقطعه سنة بعد حلوله واستحقاقه صخ » وإن أقطعه فى السنة قبل استحقاقه لم جز لأنه 
مضروب للوجوب (۲) . 

وأما ماکان من اتلخراج أجرة. فهو مستقرالوجوب على التأبيد » فيصم إقطاعه سنين . 
ولا يلزم الاقتصار على سنة واحدة » بحلاف الجزية التى لاتستقر : 

وإذا كان كذلك لم يخل حال إقطاعه من ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يكون مقدرا سنين مغلومة » كإقطاعه عشر سنين . فيصح إذا روعى 
فيه شر طان : 

أحدها : أنيكون رزق المقطع معلوم القدرعند باذل الإقطاع + فإن كان مجهولا عنده 


م يصح ٠‏ 
والثالى ٠:‏ أن يكون قدر اعراج معلوما كيك المقطع و عن باذل الإقطاع . فإن کان 
مجهولا عنده| أو عند أحدها لم يصح . 


وإذا كان كذاك لم مل عمال اللخراج من أحد أمرين 


. مذهب الشانعى أنه لامجوز . وأبو حئيفة مذهبه مثل مذهب أحد » كا ذكر الماوردى‎ )١( 
وقاك الماوردى : فى حوازه و هان ا دا : كور إذا قيل ال سو ل الخو تمس ری لللداء.,‎ 22) 
. والثانى : لاحموز إذا قيل : إن حول الجزية مضروب ألوجوب‎ 
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إما أن يكون متقاسمة أو مساحة . فإن كان مقاسمة » من جوز من الفقهاء وضع الخراج 
على المقاسمة جعله من المعلوم الذى جوز إقطاعه > ومن منع من وضع راج على المقاسمة 
جعله من المهول الذى لاعوز إقطاعه . 

وإت كان انراج مساحة فهو على ضربين : 

أخعد هما : أن لاحتلف باأتلاف الزروع فهذا معلوم يصح إقطاعه . 

والثانی : أن تلف باختلاف الزروع . فينظر رزق مقطعه . فإن كان نى مقابلة أعلى 
الليراجين صح إقطاعه » لأنه راض بنقص إن دخل عليه » وان كان فى مقابلة أقل 
انل راجين لم يصح إقطاعه » لأ نه قد يوجد فيه زيادة لايستحقها + 

6 براعی بعك دة الإقطاع ی هذا الفسم حال المقعلغ ومدة الإقطاع » فاا لاتملوا من 
ثلا نه اعراة, 

أحدها: أن ببق إلى انقضائها على السلامة ؛ فهو على استحقاق الإقطاع إلىانقضاء المدة . 

الحالة الثانية : أن يموت قبل انقضاء اة » فيبطل الإقطاع فى المدة الباقية بعد موته . 
وبعود إلى بيت الال . فان كانت له ذرية دخملوا فى إعطاء الذرارى لافى أرزاق الأجناد , 
وكان ما يعطونه تسبيبا لا إقطاعا . 

الممالة الثالثة : أن محدث به زمانة » فيكون باق احياة مفقود الصحة » فى بقاء إقطاعه 
بعد زمانته احټالان : 

أحدها : أنه باق عليه إلى انقضاء مدته إذا قيلى إن رزقه بالزمانة لايسقط . 

والثالى : ير نجع منه إذا قيل إن رزقه بالزمانة قد سقط م 

فهذا حك القسم الأول إذا قدر الإقطاع فيه مدة معلومة : 

القسم الهأ ی من أقسامه 

أن يستقطعه مدة حياته ثم لورثته وعقپه بعد موته » فهذا الإقطاع باطل » لاله خرج 
بهذا الإقطاع عن حقوق بيت المال إلى الأملاك الموروثة »فاذا أبطل كان ما اجتباه منه مأذونا 
فيه عن عقد فاسد» فبرى" أهل اللحراج بقبضه وحسب به من حملة رزقه » فإن كان أ کر 
رد الزيادة» وإن كان أقلرجع بالباق » وأظهر السلطان فساد الإقطاع حتى يمتطع من‌القبض 
ويمتنع أهل انلدراج م من الدفغ » فإن دفعوه بخد إظهار ذلك لم يبرءوا منه . 


القفسى الغا( 5 
er‏ 
١‏ 
أن يستقطءه مدة حياته » ذنى صعة الإقطاع احتالان : 
أحدها : أنه صميح إذا قيل إن حدوث زمانته لإيقتضى سقوط رزقه . 
والثانى : أنه باطل إذا قيل إن حدوث زمانته موجب لسقوط رزقه . 
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وإذا صح الإقطاع فأرادالسلطان اتر واعه من مقطعه جاز ذلاك فها بعك السنة الى هو فما 8&8 
ويعود رزقه إلى ديو ان العطاباء فأما ف السنة الى هو فيها فينظر » فان حل رزقه فيها قبل حلول 
خراجها لم رست ر جع مه ی سنته لاستحقاق ر اھا فى رزقه . وإن حل خراجها قبل حلول 
رزقه جاز استرجاعه منه » لآن تغجیل المؤجل وإن کان جائرا فليس بلازم . 

فأما أرزاق مي عدا الجيش إذا أقطعو اما مال الخراج فتنقسم ثلاثة أقسام : 

ادها : من رزق على عمل غير مستد رم : كعمال المصالح » وجياة حراج 3 فالإقطاع 
بأرزاقهم لايصح 6 ويكون ماحصل شم من مال ارا اساسا وحوالة بعد استدقاق الرزق 

القسم الثانى : من برزق على عمل مستديم جری رزقه مجرى الوعالة , وهم الناظرون 
فى أعمال البر التى يصيج التطاوع مها إذا ارتزقوا عليها كالمؤذنين والأئمة » فيكون ماجعل لم 
أ زاقهم تسبيبا وحوالة عليه ولا يكون إقطاعا . 

القسم النالث : دن رزق على عمل مستك رم وغ#ری رزقه عری الإسوارة ۾ وهر موي 
لايصح زره الابولاية وتقليك : مثل القضاة »والحكام »وكتاب الدواوين ؛ فيجوز أن بقطعوا 
بأرزاقهم حراج سنة واحدة » ويحتمل جواز إقطاعهم أكثر من سنة وجهين : 

أحود ه| : جوز كالحيشن 2 

والثالى : لاوز »؛ ذا پتوجه الهم من العزل والاسقبداله . 

وهى البقاع التى أودعها الله تعالى الجواهرق الأرض » فهى ضيربان : ظاهرة » وباطنة . 

اما الظاهرة ها كان جوهرها المستودع فما بارزا كمعادن الكحل» والملخ» والنفط . 
غهو كالاء الذى لا جوز إقطاعه » والناس فيه شرع يأخذه من ورد إليه . 

وقد نص عليه فى روايةحرب وقد سثل ء ن حدیث النی صل الله عليه وسل ١ ٠‏ أنه أقطع 
رجلامعدن المج الذى عأرب فقيل له : إنه بميز لة الماء العد» فرد الننى صلى الله عليه وسل 2 


فقال ( معان مابع ينتأبه ال ناس ف الصحراء بأخذون الماح ليه جس هو عات ا 6 اده 
السلطان فأقطعه رجلا فنع الناس منه » فكرهه وقال : هذا للمسلمين » . 


)١(‏ روى أبو داود والترمذى والنسائى والدارقطى وان ماجه عن أبيض ين حال المازف ر أنه استقطع 
رول الله صلی الله عليه وسل الملح الذى مأرب فقطعه له . قال : فلما ولى قال الأفرع بن حابس »ء 
أو العباس بن مرداس : يارسول الله » أتدرى ماقطمت له ؟ إنما قطمث له الماء المد . قال : 
فر جعه مله 4 وحمال بفتح الحاء المهوملة وتشديد اليم . ومارب » إما يدون هز » على وزن ضارب . 
انو على وزن منزك : بلدة بالمن . والاء ألمه ب يكسر المين - الدائم الذى لاينقطع . 
وانظر الأموال لأف عبيه رقم ( 1۸۴ ) . وخراج يمحيى بن آدم ( رقم 845 ) . 


الا ساي E‏ اا ل کا . 1 ا 
فإن اقطعت‌هذا العادن الظاهر كن لإقطاعها حم »؛ وکان المقطع وغيره فماسواء» 
e‏ 5 


امة ع 
س 
:© 


ديم من ورد اة بش رکون فا 3 فإ منعهم المقطع مأ كان بالمنع متعديأ 6 وكان ا 
ادو مال مغن بالمنع لا الاد »> وكف عن المح ؤ صر ف عن مداومة العمل یک 


شته إقطاعا بالصحة > أو يصير ممه فى حك الأملاك المستقرة . 
واما المعحادن الياطنة 


فهى ما کان جرهر ها مستكنا فےالایو صل إليه إلا بالعملى کمادن الذهب والفضة والصفر 
والحديد » فهذه وما أشمها معادن باطنة » سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك وتصفية 
وتخايص أو لم بحتج » فلا يجوز إقطاعها كالمادن الظاهرة » وكل الناس فا شرع )١(‏ . 

فإن أحبىمواتا بإقطاع أوغير إقطاع فظهر فيه بالإحياء معدن ظاهر أو باطن »ملكه الى 
عل انايد "كا عالق ما هن لرن وان ف اکا ١‏ 


صلل 
فى وضع الديوان » وذ کر أحكامه 


والديوان موضوع لحف مايتعاق يحقوق السلطنة ؛ من الأعمال » والأمو ال» ومن يقوم 
ما دن اجو 0 و العمال . 


)١(‏ قال الماورذى : وق جراز إقطاءها قولان . أحدها : لايحرز كالممادن الظاهرة . وكل الئاس 
فها شرع . ولقول الاق : يجوز إقطاعها > لرواية كفير بن عبد اله بن عوف المزض عن 
أبيه عن جده أن رسول الله صل الله عليه وسل « أقطم بلال بن الحرث المعادن للقبلية : جلما 
وغور»ا . وحيث يصلح الزرع من قداس ٠»‏ ولم يقطمه حق مسلم » وق الجامى والغورى تأويلان: 
أحدها : أنه أملاها وأسفلها . وهو قوك عبه الله بن وهب . والثانى: أن الجلسى يلاه جد . و الغرري : 
بلاد تهامة . وهذا قول أ عبيد. ومنه قول الشياخ : 
فرت على ماء المفيب وعينها لوقت الصبا جلسها قد تغورا 

فمل هذا يكرن المقطم أحتى بها > وله منع الناس منها . وفى حكه قولان- . أحدها : أنه 
إتطاع تمليك يصير به المقطم مالكا ارقبة المددن » كسائر أمواله فى حالة'جمله > وبمد قطمه جوز له 
بيعه ى حياته وينتقل إلى ررثته بعد موته . والقول الثافى : أنه إقطاع إرفاق لا ملك به رقبة الممدت . 
وملك به الارتغاق بالعمل فيه مدة مقامه عليه .. ولهيس لأحد أن ينازعه فيه ما أقام على العمل . 
فإذا ركه زاد حك الإقطاع عنه وعاد إلى حال الإباحة اه . والحديث رواه أبو داود . وفية 
« وكتب له : يسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحرث المزفى : أعطاه 
معادن القبلية : جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس » ول يمطه حق مسل . وکاب 
أف بن كمب ۾ والقبلية ‏ بفتح القاف والباء وكسر اللام : هى من ناحية الفرع - بضع الفاء ' 
وسكر ن الراء - ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خسة أيام . وجاسها وغورها - بنتم الأول 
وشن اكان : 
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والديوان بالفارسية : امم للشياطين » فسمى الكتاب باسمهم لحذقهم بالأمو ر ووقوفهم 
مما على الجلى وانلای وجمغهم لا شد وتفرق » م مهو مكان جار سم باسعهم »فقيل دیوان م 

وأول من وضع الديوان فى الإسلام عمر بن اللحطاب )١(‏ . 

فأما شسبب: وضعه فروىأن عم راستشار الناس ف تدوين الدواوين» فقال علىن أن ى طالب 
« تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من الال ولا مساك منه شيئاء © وقال عمّان بن عفان « أرى 
مالا كثيرا يسع الناس» وإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ممنم يأخذ خشيت أن ينتشر الأمر 
فقال خالد ن‌الولید «قدكنتبالشام فرأيت ملوكها دونوا ديوانا ووجندواجنوداوفدونديوانا 
وجند حنودا ) فأخمل بقوله . ودعا عقيل بن ألى طالب» وغرمةبن نوفل » وجبير ن لي 
وكانوا من نبهاء قريش و أعلمهم بأنساءها نال « أ كتبو | الناس على منازطم ) فبدءوا پبی 
هاشم فكتبوم م ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه ثم عمر وقومه » وكتبوا القبائل ووضعوها على 
اعلولافة لمدفعوه إلى حمر » فلا نظرفيه قال« لاءوددت أنه کان هكذاء ولكئابدءوا بقرابة 
رسول الله صلى الله عليه وسل الأقرب ثم الأقرب» حتى تضعوا عمرحيث وضعه الله تعالى ) 
فشكره العباس على ذلك وقال « وصلتاث رحم )؟. 

فروى زيد بن اسل عن أبيه «أن بنى عدى جاءوا إلى عمر فقالوا: إنلك خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسا وتخليفة ألى بكرء وأبو بكر خليفة رسو ل الله صبى الله عليه وسل » فلوجعات 
نفسائكحيث جعلك هؤ لاءالقوم الذينكتبوا؟ فقال : بخبخيابنى عدى “أردثم الأ كل على ظهرى 
وأن هپ حسناتی لک > لاوالله حتى تأ تيك الدعوة وإن انطبق عليكم الدفترء يعبى لو 
أن تكتبوا آخر الناس - إن لى صاحبين سلكا طريقا» فإن خالفتهما نحولف لى » والله ما 
أدركنا الفضل ف الدنيا » ولا نرجو الثواب ف الآخمرة على عملنا إلا عحمد صلى الله عليه 
وسل فهو شر فنا » وقومه أشرفالعر ب + ثم الأقرب بالأقرب . ووالله لعن جاءت الأعاجم 
بعمل وجثنا بغير عمل لهم أولى برسول الله ل ام وسل منا يوم القيامة » فإن من 0 
به عله م يسرع ره نسيه ) . 


rane 


)0( قال الماوردى : الديوان : موضوح لحفظ ما يتعلق حقوق السلطنة من الأعمال والآموال » ومن 
يقوم بہا من الجيوش والمال . وی تسميقه ديوان وجهان . أسدها : أن كسرى اطلع ذات يوم 
على كتاب ديوانه » فرآهم يحسيرن مع أنفسهم . فقال « ديوانه » أى مجانين » فسمى موضعهم 
هذا الاسم 6 م سولف أطاء عيك كثرة الاستمال تفيفاً للام فقيل ديواث 1 والثافي : أن 
الديوان بالفارسية امم الشياطين ¢ فقسمى کاب بأسمهم متهم بالأمور ولوهم على الل وال 0 
و 4م لا شل وقفرق 6 ثم مى مكان جلو سم باهم فقيل ديوات 5 وأول من وضع الديواة 
فى الإسلام عمر س ثم ذ كر اختلاث اارواية فى سبب وضع حمر للايوان اه. وكان وضع عر 
الديواث - على ماذ كر البلاذرى و شعره س ف ارم له سه دشر بن للهجرة »؛ وذكره الماوردى من 
رواية الزهرى عن سعيد بن المسيب 
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وروی عام رالشعبى 0 أن مو ) دان أراد وضع الديوان قال 5 عن ا ؟ ؤقال له عبدالر من 
ان عوف : ابدأ بنفسك» فقال عر : أذ کرتی > حضرت رسول الله صلل الله عليه وسل 
وهر سا لدی نم دای المطلب 0 ممم حمر »6 ثم عن eek‏ من قبائل قريش بطنا را 
بطن 6 ی أممتوق يم قر يش 6 23 انتهى إلى الأنصار ۾ فال مر : ايدعءوأ رهط فير جيل 
انم عاذ من الأوس » ثم الأقرب فالأقرب لسعد » . 

فلما استفر رتبب الناس فى الديوان على تعدد السب المتصل برسول الله صلی الله عايه وس 
فضل بيهم ف العهطاء على قدر السابقة فى الإسلام والقرنى من رسول الله على الله عليه وسل 
وكان أبو بكر يرى التسوية بينهم فالعطاء ولابرى التفضيل بالسابقة » وكذلاك كان رأىعلى 
ابن أن طالب فىخلافته » وبه أخذ الشافعى ومالك » وكان رأى عر التفضيل بالسابقة ى 
الدن 6 وكذلك كان رأى عمان عله ©» وره اال أحمد وأبو حنيفة وفقهاء العراق 5 

وقد ناظر مر أا بكر حين سوى بين الناس » فقال ر انقو ى بين من ها جر اطعورتين 
وصلى القبلتين » ومن اسل عام الفاح حوف السيف ؟ » فقال له أبو بكر ر إتما عملوا لله 
وأجورم على ألله 6 وإنما الدنيا دار بلاع ( فال گر «لاأچعل ول قال رسو لاللهصللى الله 
عليه وسم کن قائل معه ۾ فلما وضع الديوان فضل بالسايقة . 

فەرض لکل واسحد شېد بدرا دن المهاجرين الأولين خسة آلاف درهم فى كل سِنة » وم 
على بن ألى طالب » وعمان بن عفان » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وعوك الر هن 
ان عوف , وفر ص سه معهم WY‏ آلاف درم 6 وا ره العياس بن يك المطلب 
والحسن والحسين » لكانهم من رسول الله صلل الله عليه وسل . وقيل : بل فضل العياس 
وفراص له سبعة آ لاف درهم 6 وفرض لكل و اح شوك بدرا من الأنصار أركعدة آلف 
درهم ؛ ولم يفضل على أهل بدر إلا أزواج رسول الله صلی الله عليه وسل » فإنه فرض اكل 
واحدة منهن عشرة آلاف درم ؛ إلا عائشة فإنه فرض ها اثنى عش ر ألف درهم : وألحق مبن 
جويرية بنت اللودارث ؛ وصفية بنث حى . وقيل بل فرض لكل واحدة منهما ستة آلاف 
دل هم » وفرض أن هاجر للع لامر هم لكلر جل 0 أن أسلم بعك الفتح ألفى در هم 
لكل رجل : وفرضن عفان أحولأث من أولاد المهاجرين والانصار كفرائضص مساهية الفشح 5 

وفرض لعمر 5 أى سلمة ال#زوى أربعة آلاف در 4 لن أ أم سلمة زوح النى 
صلى الله عليه و سم ۾ فقال لة"محمد بن عبد الله بن جحش ر ١‏ تفغيل عر علينا وقد هاجر 
آباؤنا » وشهدوا بدرا ؟ فقال عمر : أفضله لمكانه من رسول الله صلی الله عليه وسا فليأت 
الذى ستعتب بام مثل ام سلمة ) . 

وفرضص لاسا زرل أريغة لاف درهم 6 وفروض ديك الله 52 مر اة آلافدرم 6 
فقال عبد الله بن عمر « فرضت لأسامة فى أربعة آلاف دره » وفرضت لى ف ثلاثة آلاف > 

أ 

وقد شهدت مالم يشهد اسامة . فقال تمر : زدته انه كان 538 إن رسول لله صل الله 
عليه وس مالف 6 وكان بوه أحب إلى رسول الله صلى ال عا وس من 08 1١‏ ° 
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ثم فرض للناس على منازهم وقراءتهم القرآن وجهادهم فى سبيل الله م 

وفرض لأهل المن وقيس بالشام والعراق » لكل رجل من ألفين إلى ألف وخمسماثة 
إلى ثلماثة » وم ينقص أحدا متها وقال و لمن كثر المال لأفرضن الكل دل أرب ]لات 
درهم : ألها لفرسه » وألفا لسلاحه » وألفا لسفره 6 وألفا يخلفها فى أهله » . 

وفرض للمنفو سماثة درهم ۾ فإذا رعرع بلغ به مااي فى درهم » فإذا بلغ زاده : 

وكاف لا يفرض لولود شيئا حتى يفطم إلى أن سمع ذات ليلة امرأة تكره ولدها 
على الفطام وهو يبكى » فسأها عنه » فقالت : إن عر لا يفرض المواود حى يفطم 
وأنا أكرهه على الفطام حى يفرض له فال« ياويل مر 6 1 احتمل من وزر وهولا يعم ) 
م آم مئاديه فنادى بلا بالفطام ؛ فإنه يفرضص لكل مولود فى الإسلام ) 
م كنب إلى أهل العواى ج ی ر ر e‏ 
ثم خيز ؛ ثم رد بزيت 0 م دعا بثلاثين رجلا ۴ کلوا منه ا حتى أصدرهم 9 
فعل ف العشاء مثل ذالك . فقال « يكنى الرجل جريبان كل شور » . 

وكان يرزق الرجل والمرأة والمملوك ,جريمين جريبين فى كل شور . 

وكاف إذا أراد الرجل أن يدعو على صاحبه قال له : رفع الله عنلك جريبك . 

فكان الديوان موضوعا علىدعوة العرب. وترتيب النامى فيه معتيرا بالنسب: وتففضيل 
العطاء معتبر بالسابقة لى الإسلام » وحس الأثر فى الدين , ثم روعى ف التفضيل عند 
انقراض أهل السوابتى : التقدم فى الشجاعة + والبلاء فى الجهاد . 

فهذا حم ديوان الجيش فق ابتداه وضعه على الدعوة العر بية والرتيب الشرعى )١(‏ . 


)١(‏ وقال الماوردى : وأما ديواث الاستيفاء ووجوه الأموال فجزى هذا الأمر فيه بعد ظهور الإسلام 
پالشام والمراق على ما كان عليه من قبل . فكان ديوان الشام بالرومية » لأنه كان من مالك الروم 
وكان ديواف المراق بالفارسية لأنه كان من مالك الرس . فل بزل أمرههما جاريا على ذلك إلى زمن 
به الملك بن مروان » فنقل ديوان للهام إلى المربية سئة إحدى «وحمانين . وكان سبب فقله ليه : 
ما حكاه المدائى : أن بعض كتاب الروم فى ديوانه أراد ماء لدراته فبال مها بدلا من الماء » فأديه 
رأمر سليمان بن سعد أن ينمل الديوان إلى اقعربية » فسأله أن يمينه راج الأردن سنة . ففمل 
وولاه الأرون » وكان خراجه مائة ومانين ألف دينار . فل تقض السنة حى فرغ من الديوان . 
فنقله وأقّ به إلى عبد الملك » فدعا سرجوت كاتبه فمرضه عليه » ففمه وخرج كثيبا . فلقيه قوم من 
كعاب الروم . فقال هم : اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة فد قطمها الله عنم وأ 
ديوان الفارسية بالمراق فكان سبب نقله إلى العربية : أن كاتب اجاج » وكان يسمى زاذان فروخ » 
كان معه صالح بن عبد اار حن يکعب بين يديه بالعربية والفارسية ٠»‏ فوصله زاذان فروخ بالحجاج » 
فخف عل قلبه . فةالى صالم لزاذان فروخ : إن الحجاج قد قريني » ولا آمن عليك أن قدي 

عليك . فقال : لا لا تلن ذلك » فهو إلى أحوج مى إليه © لأنه لا يحد من يكفيه حسابه 


إن 


غير . فقال صالح : واس لو شئت أن أحول المحساب إلى الءربية لفعلت , قال : فحول مله = 
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وقد حك أحمد اشوتلاف الصبحاية 4 وأخول بقول من Yr‏ 1 


فقال فى رواية المروذى ر أما أبو بكر فل يفضل أحدا على أحد » وعر قد أعطى 
أزواج النى صلى الله عليه وسلم وفضلون » وأعطى عبد الرحمن بن عو ف وفضله » وأعطى 
المهاجرين الأولين وفضلهم علىمن سواه » وأما عمان فأعطى وفضل ءوأما علىفلم يفضل» 

وكذلك قال فى رواية أنى طالب ١‏ أبو بكر قسم بالسوية ولم يفضل أحدا » فلما 
كان عمر فضل » فلما كان عمان مضی ست سنين على الأمر » ثم فضلى قوما » فهذا حكايته 
عنهم الاختلاف . 

وأما احتياره التفضيل فقالق رواية الحسئى بنعلى بن الحسن الاسكافى «الىءللمسلمين 
عامة » إلا أن الإمام يفضل قوما على قوم » . 

وقال فى رواية بكر بن محمد عن أبيه « الكل المسلمين فيه حق وهو على ما يرى 
الإمام » أليس عر قد فرض لأمهات المؤمنين فى ألفين ولأبناء المهاجرين سوى العطاء؟ 
فإذا کان الإمام عادلا أعطى منه على ما ری فيه » يجتهد » . 


اا اذى حل علية تدبو ان لاا 


فينقسم أربعة أقسام : 
أسحدها : ما ختص پا خیش من إثيات و عطاء . 
والثالى : ما غتص بالأعمال من رسوم وحقوق , 
والثالث : ما ختص بالعمال من تقليد وعزل : 
والرابع ما يختص ببيت المال من دحل وخرج 1 

أما الق الأول 
فيا ختص باسلويشى من زات وعطاء : فإ ثباتهم ف الديوان متیر يثادثة شروط : 
أحدها : الوص الذى جوز به إثباتم . 
والثانى 1 السب الذى ستحفون يه رتام . 
والثالث : اللوال الذى يتقدم به عطاؤهم : 
اورقا أو سرا حى أرى كيف تفمل . ففمل . ثم قتل زاذان فروخ فى أيام عبد الرخن بن الأشمث 
فاستهلف الحجاج صالحما مكانه » فذ كر له م حمر ل ديئه وبين زاذان فروخ» فأمرهأن يشله فأجابه إلى ذلك » 
وأجله فيه أجلا حوىنقله إلى الدربية . فلا عرف مردانشاه بن زاذان فروخ ذلك يذل له مالة ألف درهم 
اهر الحجاج العجز عنه »فلم يفعل . فقال له : قطع الله أوصالك من الدنيا كا قطمت أصل الفارسية . 
فكان عبد الحميه بن محيى كاتب مروان يقول : لله در صالم» ما أعظم منته على السكعاب اه . وانظر 
الوزراء والكتعاب الجهشيارى صفحة ( ۷۸ 4١‏ ). 


4١‏ س 


فأما شرط جواز إثباتهم فى الديوان فيراعى فيه خمسة أوصاف : 

أحدها : البلوغ » فإن الصى من حملة الذرارى » 

والثانى : الهرية » وأصله: أنه لا يجوز إفراد العبيد بالعطاء فى ديوان المقاتلة »> وهو 
قول عمر » وهو ظاهر كلام أحمد فى رواية المروذى» وذكر حديث عبر قال « ما أحد من 
المسلمين إلا وله فيه نصيب ؛ إلا العبيك » فليس هم فيه شىء » وبه قال الشافعى © 

وحكى عن بعضن العراقيين إفراد العبيد بالعطاء فى ديوان المقائلة » وهو قول ألى بكر. 

والثالث : الإسلام 4 ليدفع عن الملة باعتقاده » ويوثق بنصحه واجتهاده » فإن أثبت 

فم ذى لم جز » وإن و رفسل مخ 

وهذا قياس قول أحمد » انه منع أن ستعان بالكفار فى الحهاد . 

الرابع : السلامة من الآفات المائعة من القتال ؛ فلا يجوز أن يكوف زمنا » ولا أعمى » 
ولا أقطع + ويجوز أن يكون أخرس وأصم. فأما الأعرج» فإن كان فارسا أثبت» وإن كان 
راجلا أسقط . | 

الحامس : أن يكون منه إقدام على الحروب » ومعرفة بالققال » فإن ضعفت منته )١(‏ 
عي الإقدام » أو قلت معرفته بالقتال لم جز إثياته » لآنه مرصد لما هو عاجز عنه . 

فإذا تكاملت فيه هذه الأوصاف كان إثباته فى ديوان اليش موقوفا على الطلب 
والإيجاب » فيكون منه الطاب إذا نجرد عن كل عمل » ويكون من ولى الأمر الإجابة ۾ 
إذا دعت إليه الحاجة » فإن كان مشهور الاسم نبيه القدر لم بحسن إذا أثبت ف الديوان 
أن بحل فيه أوينعت » وإن كان من المغمورين فالناس حلى ونعت ؛ فذ كر سنه »وقدره» 
ولونه » وحعلى وجهه » ووصف عا يتميز به عن غيره » ثلا قتفق الأسماء » أو يدعى وقت 
العطاء » وضم إلى نقيب عليه أو عريفت له يكون مأندوذا بدركه . 


0 < 0 ل 
وأما رنيهم فى الديوان 
إذا أثيقوا فيه #عتر من و وان : أن ها عام 6 والآخر خاص 1 
فأما العام : فهو ر دسب القبائل والأجناس ۾ ی لتمير كل قبيلة عن غير ها 6 وكل 
جنس عمن مخالفه . فلا جمع فيه بين الحتافين » ولا يفرق بين ااؤتلفين » لتكون دعوة 
الديوان على سق معروف السوب يزول ARA‏ التنازع والتجاذب 5 
وإذاكان هكذا لم ل حاهم من أن يكونوا عربا أو عجما . 
فإن كانوا عربا مجمعهم أنساب و تفر ق ينهم أنساب ۽ رتیت قبائلها بالقرىمن رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل افع ل مر حين دونهم » فيبك أ بالعرتيب قأصل النسب » ثم مما تفرع عنه. 
)١(‏ المنة س يفم الم - القوة م 
٠۹ (‏ - الأحكام السلطانية لأف يعلى ) 
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والعرب : عدنان وقحطان » فيقدم عدنان على قحطان » لن او فم »> وعدلاتم 
مع ربيعة وهس 6 فة له 0 عل ربيعة لان النيوة فم 6 00 حم فريشا وغ 
قر يش 6 فيقا.م قررشا لآن النبوة فم 6 وقريشس جمع إى هم ام وعم 6 فوقدم بق 
هاشم 6 لن النيوة ٠. ec?‏ | 

فيكون بنو هاشم ةناب الترتيب» ثم من يلبهم من أقرب الأنساب إلبهم »حتى يستوعب 
فر شا 3 ا السب حتى يستوعب یع مصر 4 ثم من یام حی ستو طلس 

: هودوما لا #تمعون عل سب 4 فالذى مم عئك فول السب أحدأمرين‎ i 

چان » وإما بلاد , 

فالمتميزون بالأجناس » كالترك » واهند ؛ ثم يتميز البرك أجناسا » واطند أجناسا م 

والمتميزون باأليلاد ۾ 5 الديم »> والخيل ؛ 9 اتمم الدييم بلدانا » واحيل بلدانا + 

فإذا هزوا با اا ان 00 1 لدان »فا 5 كانيت 5" سابقة قدم ف الإسلام رتيوا عامها ف 
الدروان وان يكن 4 ا ربوا با قرت من ول الأمر »وإدتساووا فيا أسبق إلى طاعتهع 

و المرتيب 0 » فهو رتيب الواحد يعدالواحد؛ فيرتبها! سابقة ق الإسلام » فان 
تكافئواق السايقة ربوا بالدين ¢ فإن تقاربوا فيه رئبوا بالسن » فان تقاريوا ف السن رتبوا 

بالشجاعة » فإنتقار بوافمافولىالأمر بالخياربينأنير بهم بالقرعة › أوير تبہم على ر أيه واجتهاده. 

واما اهدر المطاء 
فعتير بالكفاية حتى يستغنى ما عن الاس ماد ة تقطعه عن حماية البيضة . 
و الكفاية ر 3 م ثلا نه أو حدةه : 
أحدها علد ة من يعو له من الذرارى والممالياك 8 
والثالى : عدد مابرتبطه من الخيل والظهر . 
والثالث: ا مو ضع الذى لهف الغلاء والرخص » فیشدر كهايته ف نففقه وكسوته لعام كله 6 
فيكون هذا المقدر فى عطائه . ثم يعرض حاله فى كل عام » فإن زادت رواتبه الماسة زيدة 

وإل نقصت نقص , 

6 قال الماأوردى :ول رقبت أنساب المرب سقة مرائب : ولگ طبقات أنسابهم 15 وهى شعب ٤‏ ثم قبيلة » 
ارا يظره م اوتام ا . فالشعب : النسب الأبمد » مثل عدنان وقحطان ؛ وى شھپا : 
لآن القبائل منه تشعيت . ثم القبيلة . وهى ما انقسمت فما أنساب الشعب »© مثل ربيعة ومضر ¢ ”کو 
به لتقابل الأنساب فبا . ثم المارة »> وهى ما انقسمت فا أنساب للقبائل » مثل قريش وكنانة 
ا E‏ ؛ مثل بى عبد مناف وبى زوم . م الفخذ » وهو 
ما القننيت فيه اتساب البطن » مثل بى هاشم وبى أمية, ثم الفصبلة» وهى ما انقسمث فيها أنساب الفخذ» 
مثل بى أفى طالب وبى العباس . فالفخذ يجمع الفصائل > والبطن جمع الأفخاذ »> والمارة مم 
البطون . والقبيلة تجيع المائر . والشعب يجيع القبائل »> إذا تباعدت الأنساب صارت القهائل شمريا 
والعائر قبائل , 


ل )س 


وإذا تقدر رزقه بالكفاية » هل يجوز أن يزاد عايها إذا اتسع المال ؟ 

ظاهر كلام أحمد : أنه يجوز زيادته على الكفاية إذا اتسع الال لها » لأنه قال فىرواية 
أنى النضر العجلى ١‏ والىء بين الغنى والفقير » . 

فقد جعل لاغنى فيها حقا . والغنى إنما يكون فمافضل دن حاجنه . وهوقول ألى حنيفة > 
خلافا لاشافعی فى قوله : لاوز ذلات . ١‏ ٌْ 

ويكون وقت العطاء معلوما بتوقعه اليش عند الاستحقاق : وهو يعتبر بااوقت الذى 
يستوق فيه حقوق بيت الال . فإن كانت تستوف ىوقت واحد من السنة بجعل العطاء فى 
رأس كل سنة . وإن كانت تستوق فى وقتين جعل العطاء فى كل سنة مرتين . وإن كانت 
تستوق كل شهر جعل العطاء فى رأس كل شمر » ليكون المال مصروفا إلييم عند حصو له» 
فلا حبس عنهم إذا اجتمع »> ولايطاليون به إذا تأر . ( 

ودا اکر العطاء عنهم عند استحقاقه » وكان حاصلا فى بیت الال » كان لم المطالبة 
به كالديون المستحقة . 

وإن أعوزبهت المال- لءوارض- أبطلتحقوقه »أوأخخرتباكانت أر زاقهم دينا على بیت 
امال : ولیس لم مطالبة ولى الأمر به » كما ايس لصاحب الدين مطالبة من أعسر بدينه 


رن 


وإذا أراد ولى الأمر إسقاط بعض الجيش بسبب أوجبه أو لعذر اقتضاه جاز » وإن 
كان لغير سوب ١‏ جز › لام جرش المسلمين فى الذب prs‏ 2 

وإذا أراد بعض الجيش إخراج نفسه من الديوان جاز مع الاستغناء عنه » ولم جز مع 
الحاجة إليه إلا أن يكون معذورا . 

وإذا جرد الجيش للقتال » فامتنعوا ‏ وهم أكفاء من حار بوم طت أن زاقهم . 
وإن ضعفوا عنه لم تسقط 1 

وإذا فقث دابة أحدهم ی حرب عواض عما» وإن نفقت فق غير حرب فم يعوض . 

وإذااسته ل كصلا-ه فما عوض عنه نَم يدخل فى تقدير عطائه. ولميعوض إذدخل فيه. 

وإذا جرد لسفر أعطىنفقة سفره . وإن لم يدخلق تقدير عطائه » ولميعط إن دغل فيه. 

وإذا مات أحدهم أو قتل وكان ما استحقه من عطائه موروئا عنه على فرائض الله 
تعالى » وهو دين اورثته ی بيت الال . 

فأما استيفاء نفقاتذريته منعطائه ی ديوان الجيش فيحتمل أنتسقط نفةهم من ديوان 
الجيش لذهاب مستحقه » ويحالون على مال الغنيمة واأصدقة من م الفقراء والمسا كين 
وبحتمل أن يستبق من عطائه نفقات ذريته » ترغيبا له فى المقام » وبعثا له على اللإقدام + 

فإن حدثت به زمانة » فهل يسقط عطاؤه ؟ يمحتمل أن يسقط لأنه نى مقابلة عمل قد 
عدم . ويحتل أنه باق ف العطاء ترغيبا فى التجنيد والارتزاق . 


سے €٤‏ س 
وأما القسم الثانى 
فيا ممتص بالأعمال من رسوم وحفوق فتشكمل على ستة فصول : 
دهأ 


محديد العمل ما يتميز به عن غيره » وتفصيل نواحيه الى تختلف أحكامها ؛ فيجعل 
لكل بلد حدا لا يشارك غيره فيه . وتفصيل نواحى كل باد إذا اختلفت أحكام نواحيه. 
وإن اختلفت أحكام الضياع فى كل ناحية فصات ضياعه » كتفصيل نواحيه» وإن م تختلف 
اقتصر على تفصيل النواحى دون الضياع : 

الفصل الثافى 

أن يذ كر حال البلد ‏ هل فتحت عنوة أو صلحا ؟ وما استقر عليه حم أرضه : من 
عشر أو خراج» وهل اختلفت أحكام نواحيه أو تساوت ؟ فإنه لايخلو من ثلاثة أحوال : 

إما أن يكون حميعه أرض عشر ) أو يكون جميعه أرض خراج » أو يكون بعضه 
عشرا وبعضه خراجا . 

فإن كان حميعه أرض عشر لم يلزم إثبات مسانحه » لأن العشر على الزرع دون المساحة. 
وبكون.ما استؤنف زرعه مرفوعا إلى ديوان العشر » لا مستخرجا منه. ويلزم تسميةأريابه 
عند رفعه إلى الديوان » لأن وجوب العشر فيه معقبر بأربابه دون رقاب الأرضين . 

وإذا رفع الزرع يأسماء أربابه ذ کر مبلغ كيله وحال سقيه بسیح أو عمل > لاحتلاف 
حکه » ويستوق على موجبه . 

وإن كان حميعه أرض حراج لزم إثبات «ساتحه . لأن انلحراج على المساحة . وإن كان 
هذا الحراج فى حك الأجرةلم يازم تسمية أرباب الأرضين » لأنه لالختلف بإسلام ولا كفر . 

وإن كان اللدراج فى حك اللدزية لزمتسمية أربابه ووصفهم باسلام أوكفر لاختلاف 
که باخوئلاف أهله , 

وإن کان بعضه عشرا وبعضه خراجافصل فديوان الغشر ماکانمنه‌عشرا. و ديوان 
الحراج ما كان منه خر اجاء لاخمتلاف الک فمهماء وأجرى عب ىكل واحد مما مامختص که 

الفصل 'لثالث 

أحكام خراجه ومل اسؤقر على مسائحه » هل هو مقاسمة على زرعه » أو هو ورق 
مقدر على جريانه ؟ فان كان مقاسمة ازم إذا حرجت مسائح أرضين من ديوان اللدراج أن 
بذ كر معها مبلغ المقاسمة : من ربع » أو ثلث » أو نصف » ويرفع إلى الديوان مقادير 
الكيول > لنستوق المقاسمة على موجبها . 
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وإن كاف اتلخراج ورقالم يخل من أن يكون متساويا مع اختلاف الزروع ؛ أو عاقلا ۾ 
فإن تساوى مع اختلاف الزروع أخريجت المسائح منى ديوان اللخراج ليستوق خراجها + 
ولا يازم أن يرفع إليه إلا ما قبض منها . 

وإن كان الحراج متلفا باحتلاف الزروع لزم إخراج المسائيح هن ديوان اللحراج . 

وإنلم يرفع إليه أجناس الزروع استوف نحراج المساحة على ما يوجبه حك الزرع . 

الفصلى الر ال 

ذكر من فى كل ناحية من أهل الذمة » وما استقر عليهم فى عقد الجزية . فان كانت 
محتلفة باليسار والإعسار “موا الديوان مع ذكر عددهم » آيسختير حال يسارهم وإعساره. 
وإن لم تختاف ف اليسار والإعسار جاز الاقتصاد على ذ كر 0 »> ووجب مراعاتهم فى 


PIE ۳۹ و 8 وا ا ا ا ل 55 ]وة‎ OY 
8 grim ل 0 5 اماس 0 م ¢ و سعط من مات 87 8م » ليمحصر بذلا تدا 4 أيستحدق من‎ 


الفصل الحامس 

إن كان من بلدان المعادن : أن يذ كر أجناممعادنه » وعدد ك لجنس » ليستوق حق 
المعدن ما . وهذا مما لاينضبط عساحة » ولا ينحصر بتقدير لاخختلافه : وإتما ينضبط 
المأخوذ منه إذا أعطى وأنال . 

ولا يازم فى أحكام المعادن أن بو صف قف الديوان أحكام فتوخها » وهل ھی هى أرض 
عشر أو أرذ ض خراج ؟ لأن الديوان فما موضوعلاستيفاء الحقمن نيلها . وحقها لاختلف 
باعتلاف فتوخها و أحكام أرضها » وإنما يختلف ذلك باحتلاف العاملين فما والاخذين 
4ا ؛ فلزم تسميةه.م ووصفهم. 

وقد تقدم القول فى أجناس ما بؤحذ حق المعدن منها وى قدر المأخوذ منها . 

فإنلم يكن قد سبق للأئمة فا حك اجتبد والى الوقت رأيه فى الجنس الذى يجبفيه : 
وف القدر المأخوذ منه » وعمل عليه فى الأمرين حيعاً إذا كان من أهل الااجتهاد » وإن كان 
من سبق من الآنمة والولاة قد اجتهد رأيه فى الجنس الذى يمحجبفيه » وف القدر المأخوذمنه 
وحک به فبيما حا أيده وأمضاه استقر حككه فى الأجناس الى يحب فما حق المعدن » 
ولم يستقر که ف القدر المأخوذ من المعدن » لأن حككه ل 8 
وحكه ف القدر معتبر بالمعدن الممقود . 


الفصل السادس 


عن ضاح استقر ممم 6 أنهت ق الديوان عد صلحهم 6 وقدر” المأخوذ ا من عشر 6 
أو حمس »6 أو زيادة عليه ۾ أو نقصات منه . 
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وإن كان مختلف باختلاف الأمتعة والأموال فصلت فيه » وكان الديوان موضوعا 
لإخمراج رسومه ولاستيفاء مابرفع إليه من مقادير الأمتعة المحمولة إليه . 


فأما أعشار الأموال 


المنتقلة فى دار الإسلام من بلد إلى يلد فحرمة لايبيحها شرع ؛ ولا يسوغها اجتباد 
ولا هى من ضياسات العدل » وقلما تكون إلا فى البلاد الجائرة » ولذلك قال رس-ول الله 
صلى الله عليه وسلم « لايدخل الحنة صاحب مكس )١(‏ » وى لفظ آخر و إن صاحب المكس 
ف النار » يعنى العاشر . وق لفظ آخر « إذا يتم عاشرا فاقتلوه » . 

وروی أبو عبيد هذه الأخبار ىكتاب الأموال(؟) . 

فإذا غيرت الولاة أحكام البلاد ومقادير الحقوق فيها » اعتبر مافعلوه . 

فإن كان مسوغا فى الاجتهاد لأمر اقتضاه لاعنع الشرع منه » لحدوث سبب صوغ 
الشرع لأجله الزيادة أو النقصان . جاز » وصار الثانى هو الحق المستوفى دون الأول ۽ 

فإذا استخزجت حال العمل من الديوان » جاز أن يقتصر على إخخر اج الخالة الثانية دون 
الأولة . والأحوط أن يرج الحالين »ل+واز أن بزولالسبب الحادث » فيعود الک الأول 

وإ نكانما أحدثه الولاة منتغيير الحقوق غير مسوغ ف الشرع » ولا لهوجه فى الاجتهاد 
كانت الحقوق على الحم الأول » وكان الثانى حيفا مردودا » سواه غيروه إلى زيادة أو 
نقصان » لأن ازبادة ظلم فى حقوق الرعية » والنقصان ظا فى حقوق بيت الال م 

فإذا اسئشخرجت حال العمل من الديوان وجب على رافعهامن كتاب الدواوين إخراج 
الاين » إن كان المستدعى لإخراجها من الولاة لایع حاها فيا تقدم »> وإن كان عالا مها 
لم يزم إحراج الحالة الأولة إليه » لأن علمه بها قد سبق وجاز الاقتصار على إخراج الحالة 
الثانية مع وصفها بأنها مستحدئة + 


)00( روأه الإمامأحمد وأبو دأود وان خز بمة والحا ج و ده على شر عل مسل . قال الحافظط المنذرى ق للترغيب 
والترهيب : رووة كلهم من رواية ا بن إححاق . ومسل إما حرج محمد بن إححاق فى المتابعات . 
قال البغوى : ريد يصاحب المكس الذىيأهذ من التجار إذا مروا عليه مكسا باسم العشر . قال الحافظ : 
أما الآن فإنهم يأخذون مكسا باسم المشر ومكوسا أخرليس ا سم بل ثيء يأخذونه حرامارحتاويأ كلونه 
فی بطو م ثارا » حجهم فيه دأ فة فنك ر هم وعايهم شیب وهم عذاب شديد أه , والمکوس هى 
النرائب الى يفرضها الولاة على التجار وغيرهم فى الثياب والطعام وأنواع المهيمات . وقد ابتدعوا من 
ذاك أنواها كثيرة افتضها شهواتهم مم المال وإرهاق الآمة حى وض مو أ مکو سا على ال رکات والمواريث» 
ولا فدرى ماذا سيحد وون وع ذلك وكل ذلك من تلام الرعية 7" بعضما 6 وفسوةهم هن 0 مم 6 
ومنعهم حقوق الله فى أمو الهم » وما ريك بغافل عما يعمل الظالمون . 

١؟)‏ انظر الأموال الأرقام ( ١١59-1514‏ ) . 
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ألم 


الغا لت 


دھا 


دک من يصح مه تقليك العماأة ۾ وهو معتير بتفود الأمر 6 وجواز النظر 6 وكلمن 
از نظره فى عمل نفذت فيه أوامره » وصح منه تقليد العمال عليه . 

57 يكون من أحد اة : 

إما من السلطان المستولى على كل الأمور 4 وإما من ورزر التفويص 6 وإما من عامل 
عام العمالة » كعامل إقام ؛ أو مصر عظم » يقلد فى ختصوص الأعمال عالا. 

فأما وزير التنفيذ فلا يصح منه تقليد عامل إلا بعد المطالعة والاستهار . 


الفصل الغا 
من يصح أن تماد العمالة »۾ وهو دن استقل بكفايته 6 ووثق بأمانته 5 
فإن كانت عماأة تغو يضص تغتقر لك ا جم اد 4 روعى فا أسليرية 6 والإسلام 5 
وإن كانت عمالة تنفيذ لااجتهاد للعامل فيا » لم تفتقر إلى الدرية ولا الإسلام . 
کک العمل الذى يتقاده 6 وهذا عدر فيه ثأداثة شر وط : 
أحدها : تحديد الناحية بما نتميز به عن غيرها . 
والثانى : تعيين العمل الذى مختص بنظره فيها : من جباية » أو حراج » أو عشر 1 


فإذا استكلت هذه الشر وط الثلاثة فى عمل عل ما المولى والمولى صخ التقليد ونفذ . 


الفصل الرابع 

ف النظر › ولا محلو من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يقدر ممدة حصورة الشهور أو السنين : فيكون تقديرها بهذه المدة جوزا 
النظر فيها » ومانعا من النظر يعدتقضها . فلا يكون النظر فالمدةالمقدرة لازما مني جهة المولى» 
وله صرفه والاستيهدال به إذا رأى ذلك صلاحا + 

فأما أزومه من جهة العاءلى المولى فعتير يخال جارية عليها . فإن كان الجارى معلوما با 
تبح به الأجور لزمه العمل ف المدة إلى انقضائها ؛ لأن العمالة فما تصير من الإجارات 
المحضة » وبؤخذ العامل فيها بالعمل إلى انقضاما إجبارا . 
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والفرق بينهما فى خيير المولى وإهبار المولى أنها فى جنبة المولى من العقود العامة لنيابته 
فيها عن الكافة فروعى فيها حك الأصلح ف التخيير» وهى فى جنبة المولى من العقود اتخاصة 
لعقده لحا فى سدق نفسه » فيجرى عليها سكم اللزوم فى الإجبار . 

وإن لم تقدر جارية ما يصح فى الأجور لم تازمه المدةء وجاز له اللحزوج من العمل إذا 
شاء بعد أن ينتبى إلى موليه حال تركه » حتى لايخاو عمله من ناظر فيه . 

الحالة الثانية : أنيقدر بالعمل . فيةول المولى : قلدتك حراج ناحية كذا ى هذه السئة » 
أو قلدتك صدقات بلدكذا فى هذا العام » فتكون مدة نظره مقدرة بفراغه من عمله » فإذا فرغ 
منه انعزل . وهو قبل فراغه منه على ماذكر نا » يجوز أن يعزله المولى » وعز له لنفسه معتبر 
يصحة جاريه وفساده . 

الحالة الثالثة : أن يكون التقليد مطلقا . فلا يقد ر بمدّة ولا عمل . فيقول: قد قلدتك 
راج الكوفة »أو أعشار البصرة ؛ أو حاية بغداد » فهذا تقليد يح وإن جهلت مد ته 
لأنالمقصود منهالإذن بجواز النظر. وليس المقصود منه اللزوم المعتبر فى عقود الإجارات . 

وإذا صح التقليد وجاز النظر لم مخل حاله من أحد أمرين : 

إما أن يكون مستديما أو منقطعا . فإن كان مستدبما » كالنظر فى الخباية والقضاء »؛ 
وحقوق المعادن › صح نظره فما عاماً يعد عام 6 مالم يعزل 5 

و إن كان منقطعا فهو على ضر بين : 

أحدهما : أن لايكون معهود العود فى كل عام كالمولى على قسمة غنيمة فيعزل بعد 
فراغه منها ولیس له النظر فى قسمة غيرها من الغناتم . 

الضرب الثانى : أن يكون عائدا فى كل عام » كالخراج الذى إذا استخرج فى عام عاد 
فما يليه؛ فهل يكون تقليده مقصورا على نظر عامه » أو محمولا على كلعام مالم يعزل ؟ 
١‏ محثمل أن يكون مقصور النظر على العام الذى هو فيه . فإذا استوق نخعراءجه » أو أحذ 
أعشاره العزل »ول يكن له أن ينظر ف العام الثانى إلا بتقليد مستعجد” اقتصارا على التعيين. 

وختمل ان حمل على خوالة النظر فى كل عام مالم يعزل » اعتيارا بالعرف ه- 

الفصللى الحامس 

فى جارى العامل على عمله » ولا ملو من ثلاثة آحوال : 

أحدها : أن يسمى معلوما . 

والثاثى : أن يسمى مجهولا . 

والثالث: إن لا سس معلوم ولا مجهول . 

فإن “مى معلوما استحق المسمى إذا وف العالة حقها » فإن قصر فيها روعى تقصيره . 
فإن كان لترك بعض العمل لم يستحق جار ى ماقابله . وإن كان تخحيانة منه مع استيفاء العمل » 
استككل جاريه وار نجع ماخان فيه ه 
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وإن زاد فالعمل روعيت الزيادة ؛ فإنتدخل فى تك عمله كاننظر مفيهامر دودا لاپنفذ . 
وإن كانت داخلة فى حكم نظره لم يمل من أحد أمرين : إما أن يكون قد أخمذها بحق 
أو ظلم م 
فإن أخذها يحق كان متبر عا بها لايستحق" للا زيادة على المسمى فى جاريه . 
وإن كانت ظلا وجب زدها على من ظل بهاء وكان عدوانا من العامل يذ مجريرته . 
وإن می جارية مجهولا استحتّي” جاری مله فى مثل عمله» فإن كان جارى العمل مقررا 
فى الديوان وعمل به جماعة منالعال صار ذلك القدر هو جارى المثل ؛ وإن مم يعمل به إلا 
واحد لم يصر ذلك مألوفاً فى جارى المثل : 


ا يسم ارره بمعلوم ولا مجهول» فهل يستحق" الأجرة على عمله ؟ قياس المذهب 


أنه إن 5 کان مشهورا | بأغیذ اخاری على عله وه جارى مثله » وإث م تشر بأخحذ الجارى عليه 


فلا جارى له(١)‏ . 
وإذا كان فى عمله مال يجتى فجار به ستدق فيه وإن لم يكن فيه مال فجاريه ى بيت 
المال يستموق ى ا سهم المصالح . 


الفصل السادس 

فها يصمح به التذليد نظرت . 

فإن كان نطقا تلفظ به المولى صم التقليدءكا يصيح نى سائر العقود» وإن كان عنتوقيع 
المولى بتقليده حصا لالفظاً صحالتقليد وانعقدت به الولايات السلطانية إذا اقثر ننتبه شواهد 
الحال »ون لم تصح” به العقود اللحاصة اعتبارا بالعرف الجارى فيه مع أن فى العقود نظرا : 

هذا إذا كان التقليد مقصورا عليه لايتعد اه إلى استناية غير : فيه ولا صخ إن كان 
عاما متعلءيا . | 

فإذا صح التقليدبالشر وطالمعتبرة فيه » وكان العمل قبله حاليا منناظر تفر د هذا المولى 
بالنظر واستحتي” جاريه من أو"ل وقت نظره فيه » وإن كان ف العمل ناظر قبل تقليده العمل 


)١(‏ قال الماوردى : اختلف الفقهاء فى استحقاقه لجارى مفله على عمله على أربعة مذاهب > قاها الشافعي 
وأصمابه . فذهب الشافمی فا أن لاجاری له على عله ویکون متطوعا به » تی يسمى جارها 
مطوما أو مجهولا » ملو عله من عوض . وقال المزنى : له جارى مثله » وإن لم يسمه © لاستيشاه 
مله من إذنه . وقال أبو العباس بن سريج : إن كان مشبورا يأخذ الجارى على عله قله جارى 
مثله » وإن لم يشتبر بأخذ الجارى عليه قلاجارى له . وقالأبو إعاق المروزى من أععاب الشافعى - : 
إن دعي على العمل فى الابتداء أو أمر به نله جارى مثله » فإن ابتدأ بالطلب فأذن له فى العمل فلا 
جاري له . 
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نظر فى العمل » فإن كان مما لايصخ فيه الاشتراك كان تقليده الثانى عزلا للأ ول »وإن كان 
مما صخ فيه الاش اك روعى العرف الحارى فيه وفإن لم مجر بالاشير الك فيه كان تقليدهالثاتى 


عزلا للأوأل . 
وإن جرى العرف بالاشتراك فيه لم يكن تقليد الثافى عزلا للأول وكانا عاماين عليه 
وناظرين فيه . 


فإن قلد عليه مشرف كان العامل مباشرا للعملل وكان المشرف مستوفيا له > بمنع من 
زيادة عليه أو نقصان فيه » أو تفرد به . 

وحكم المشرف مالف حم صاحب البريد من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه ليس للعامل أنينفردبالعملدونالمشرف وله أنينفر دبهدونصاحب البريد. 

والئانى : أن للمشرف منع العامل ما أفسد فيه » وليس ذلك لصاحب البريد . 

والثالث: أن المشرف لايلزمه الإخبار بما فعله العامل من صحيعح وفاسد إذا اتهى 
عنه » ويازم صاحب البريد أن عبر ما فعله مق صصمييح وفاسد » لأن حبر المشر ف استعداء 
وخخير «صاحب البريد إنهاء . 

والفرق بين خير الإنهاء وخر الاستعداء من وجهين : 

أحدها : أن خبر الإنباء يشتمل على الفاسد والصحيح » وشبر الاستعداءيختص بالفاسد 
دوك الصحيح : 

والثانى : أنخير الإنهاء فا رجع عنه العامل وفيا لم يرسجع عنه ؛ وخر الاستعداء مختص 
ا لم ر جع عنه 6 دون مارجع عنه . 

وإذا أنكر العامل استعداء المشرف أو إنهاء صاحب البريد » لم يكن قول واحد منهما 
مقبولا عليه حتى يبرهن عليه . 

فإن اجتمعا على الاستعداء والإنباء صارا شاهدين فيقبل قوهما عليه إذا كانا مأمونين 
م يظهر pey‏ عداوة أو هيام . 

وإذا طولب العام مل برقع الحساب فيا تولاه »> لزمه رفعه فى عمالة إل راج 3 2 بلزمه 

رفعه ىعمالة العشر » لأن مصرف اللحراج إلىبيت المال ومصرف العشر إلى أهلالصدقات. 
وعند ی حنيفة : رفع الحساب ى المالين لاشئراك مصرفهما عنده . 

وإذا ادعى عامل العشر صرف العشر فى مستحقه قبل قو له فيه . 

ولو ادعى عا مل الحراج ج دفع ال راج إلى مستحقه ا م يقبل قوله إلا بتصديق أو ببيئة . 

وإذا أراد العامل أن يستخلف على عمله فذللك على ضربين : 

أحدها : أن يستخلف عليه من ينفرد بالنذار فيه دونه ؛ فهذا غير جاز » لأنه مرى 
مجرى الاستبدال ولیس له أن يستبدل غيره بنفسه وإن جاز له عزل نفسه . 

والثانى : أن يستخلف عليه معينا له فيراعى عر ج التقليد» فلا يخلو ءن ثلاثة أحوال : 


ا لت 


أحدها : أن يتضمن إذنا بالاستخلاف» فيجوز له أن يستخلفه» ويكون من استخلفه 
نائباً عنه ينعزل بعزله . وإنلم يكن مسمى ف الإذن » فإن سمى له من يستخلفه فهل 
ينعزل بعزله ؟ قد قيل ينعزل »وقيل: لاینعزل . 

والخحالة الثانية : أن يتضمن التقليد نميا عن الاستخلاف » فلا جوز اه أن يستخلف . 
وعليه أن ينفرد بالنظر فيه إن قدر عليه » فإن عجز عنه كان التقليد فاسدا » فإن نظر مع 
فساد التقاود صح نظره فما اختص بالإذن من أمر ونهى ٠‏ ولم يصح منه مااخقص بااولاية 
من عمد وحل 0 

والدالة الثالغة : أن يكون التقايد مطلقا لايتضمن إذنا ولا مهيا » فيعتبر حال العمل م 
فإن قدر على النظر فيه لم يجز أن يستخلف عليه » وإن لم يقدر على التفرد بالنظر فيه كان له 
أن يستخلف فيا عجز عنه ولم جز أن يستخلف فيا قدر عليه . 
واا 

فا اخحتص ببيت الال من دخل وخحرج . 

فهو : أن كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال : 
فإذا قبض صار بالقبض مضافا إلى حقوق بيت المال » سواء أدخل إلى حرزه أو لم يدخلى 
لان بيت الال عيارة عن الجهة لا عن المكان م ٠‏ 

وکل حق وجب صر فه فى مصال المسامين فهو حق على بيت المال > فإذا ضرف فق وجه 
صار افا إلى انراج من بدت المال » سواءأخترج من حرزه أو لم خرج؛ لأن ماصار إلى عمال 
المسلمين أو حرج من أيديهم فحكم بيت امال جار عليه ى دخله إليه وخرجه عنه . 

وإذاكان كذ لكفالاًمو ال النى يستحقهاالمسلمو ن تنقسم ثلاثة أقسام : فى*» وغنيمة ؛ وصدقة. 

فأما انى“ فن حقوق بيت المال » لأن مصرفه «وقوف على رأى الإمام ٠.‏ 

وا الغئيمة 

فلوست هن -حقوق بيت الال لأا مستحقة للغانمين‌الذين تعيوا محضور الوقعة لاختلف 
مصر فها برأى الإمام ولااجتبهاده فى منعهم »فلم تصر من حقوق بيت الال إلا فى الأرضين . 

فقد حكينا فيها روايتين : 

إحداها : أنه لارأى له فما كغيزها من الأموال . 

والثانية : له فيها رأى فى وقفها وق قسمتها م 

امان ال وال 

فينقسم ثلاثة أقسام : 

قم منه يكون من موق بيت الال . وھو نم اأرسول الممروف ف المصالح العامة » 
الموقوف مصرفه على رأى الإمام واجتهاده . 
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وقمم منه لايكون من حقوق بيت الال وهوسهم ذوى القربى؛ لأنه مستحق لماعتم 
فتعين مالكوه » وخرج عن حقوق بيث المال مخروجه عن اجتهاد الإمام . 

وقسم منه يكون بيت المال فيه حافظا له على أهله وهو سهم اليتائى والمساكين وابن 
السبيلى إن وجدوا دفع لم » وإن فقدوا أحرز هم . 

وأما الصدقة فضريان 

أحدها : ضدقة مال باطن . فلا يكون من حقوق بيت المال» لجواز أن ينفرد أربابه 
بإخراج زكاته فى أهله . ۰ ٠‏ 

والضرب الثالى : صدقة مال ظاهر » كأعشار الزروع والئارء وصدقات المواثى . 

فذهب أحمد إلى أنه ليس من حقوق هيت الال أيضا » لأنه لجهات معينة لامجوز 
مصرفه فى غير جهاته.ولا هو محل لإحرازه عند تعذرجهاته ؛ لأنه لامجب دفعه إلى الإماء 
وإن جاز أن يدفع إليه > 

وقد نقل جعفر بن محمد قال : سمعت أبا عبد الله قيل له « يشترى الصدقات والعشر 
من السلطان ؟ قال : لابأس » إذا كان على وجهه » . 

وقال فى موضع أخمر « لاتعد ى صدقتك . قيل له : فإن كانت صدقة غيرى ؟ قال : 
لابأس » إذا كان على وجهه » . 

فظاهر هذا أنه [ من حقوق بيت الال )١(‏ ] . 

وآما ادن غل ييه اال قران 

أحدهما : ما كان بيت المال فيه حرزا » فاستحقاقه معتبر بالوجود . فان كان المال 
موجودا فيه كان مصرفه فى جهاته مستحقا وعدمه «سقط لاستحقاقه . 

الضرب الثانى : أن يكون بيت الال له مستحقا » فهو على ضربين : 

أحدها : أن يكون مصرفه مستحقا على وجه البدل » كأر زاق المحند» وأثمان الكرا 
والسلاح . فاستحقاقه غير معتير بالوجود » وهو من الحقوق اللآزمة مع أأوجود والغدم : 
فان کان «وجودا ععجل دفعه كالديوان مع اليسار» وإن کان معدوما وجب فيه على الإنظار 
كالديوان مع الإعسار . 


() بان الارن كان انا عل الالء رفا مزاح 0" ف اى حه ان تر ق هة الا 
لأنه بحوز صرفه على رأى الإمام واستهاده » ول يعينه فى أهل السهماث . وعل مذهب الشافمي 
لايكون من حقوق بيت المال . لأنه ممين الجهات عنده > لاجوز صرفه على غير جهاته . للسكن 
اختلف قوله : هل يكون بيت المال محلا لاحرازه عند تعذر جهاته ؟ فذهب ف القدم إلى أن بهت 
امال إذا تعذرت الجهات محل إحرازه إلى أن توجد ؛ لأنه كان يرى وجوب دضه إلى الإمام . 
ورجع ى مستجد قوله : إلى أن بيت المال لايكون محلا لاحرازه » استحقاقا . لأنه لايرى فيه 
وجوب دفعه إلى الإمام وإ جاز أن يدفع إليه فلذلك لم يستحق إحرازه ف بيت الال وإف جاز 
إحرازه فيه . 


— 5 
والذفرب الاق 


أن يكون مصر فه مسوا على ۉ ھە المصلحة لحة والإرفاق دوك اليدل . فاسلدحماةؤ» ور 
مالو جود دون العدم ؛ فإن كان موجودا فى بيت المال وجب فيه وسقط فرضه عن المسلنين » 
وإن كان معدوما سقط وجوبه عن بیت الال . وكان - إن ناعم ضرره- من فروض الكفاية . 
على كافة المسلمين ھی يقوم نه نيم 2 فيه كفاية . وإ کان نما لايم ضرره 
كو عور ةطريق قر دسا د الام ں غيره طر ما وعدا ) أو انقطاع شرب مد الناس غيز ه شربا 
فإذأ سقط وجو به عن لیت المال بالعدم سقط وجوبه عن الكافة لوجود اليدل ٠.‏ 

فلو اجتمع على بيت المالحقان؛ ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فمايصير منهما دينافيه. 

ولو ضاق عن كل واحد منهما كان لول الأمر إذا حاف الضرر والفساد أن يقترض 
على بات امال ما نصر فه 2 الديون دوك الأرفاق 6 وکال من سوليات بعد من الولاةمأخوذا 
بقضصائه إذا انسع له حت المال . 

إذا فضلت حقوق بيت المال عن مصر فها» فقد قيل :إنها تدخر فى بيت المال لماينوب 

المسلمين م ن -حادث . وقيل إنها تفرق غل من يغ به صلاح المسلمين ولا تد خر لگن 
النوائب دتعان فر صا عام إذا حدلٽ(۱) ۽ 1 

فهذه الأقسام الأربعة الى وضعت علما قواعد الديوان . 

8 ' e 

وهو صاب زمأمه , 

فالمعتبر فى صعة ولايته شرطان : العدالة »> والكفاية . 

أما العدالة » فلأنه مؤتمن على حق بيت المال والرعية » فاقتضى أن يكون فى العدالة 
والأمانة على صفات الأو نين : 

وقد قال فى كاتب القاضى « یکون عدلا ). 

وأما الكفاية فلا نه مباشر لعمل يةتذى أن يكون ف القيامبه مستقلابكفاية المباشربن. 

فإذا صح التقليد فالذى ندب له ستة أشياء : 


حفظ القوانين » واستيفاء الحقوق » وإثبات الر ر قوع » وحاسبات العمال » وراج 
الأموال 6 وتصفحخ الطللامات 


ذأما الأول 2ا 


وهو حفظ القوانين علىالرسوم العادلة دن غير زيادة اہ فسا مب الرعية :أونقصان يم 44 


, والأزل مذهب أفى حنيفة . والثانى مذهب الشاففى كا ذكر الماوردى‎ )١( 


5688 ل 


ل . فان قررت ق أيامه ببلاد استؤنف فتحها أو أوات 


نتدى” بإسدراثه أثيتها 
فى ديوان الناحية وديوان بيت الال اللدامع على الک اسان فما . وإن تقدمته القوائين 
المقررة فما رجع فم | إلى ما أثيته أمناء الكتاب إذا وثق مخطوطهم » وتسلمه من أمناء 2 
تخت خفومهم » وكانتالخطوط انلعارجةعلى هذه الشر وطمقنعة فى جوازالأخحذم) والعمل 
عليها فى الرسوم الديوانية والحقوق‌الساطانية » ونم يقنع بها فى أحكام القضاء والشهادات»› 
اعتبار | بالعرف المعهود فما . کا يجوز للدمحدث أن بروى ما وجده من سماعه بالط الزى 
تى به(1). ولأن القضاء والشهادةمن الوق الخاصةااتى يكثر المباشرةطا والقيام بها فلم يضق 
1 الحفظ ها بالقلب» فلذللكم جز أن بعول فيها على جرد تلط »وأن القوانين الديوانيةمن 
الحقوق العامة الى يقل المباشر للا مع كثرة انتشارها نضاق حففاها بالقلب » قالملك جاز 
التعويل فما على جرد انحط . وكذلك رواية الحديث ء مع أن الرواية ممتلفة عن أحمد ى 


الشاهد إذا عرف خطه » والحا م إذا وجد فى ديوانه حكا جاز ال وااشهادة . 
چ 8 
واما الشالى 


وهو استيفاء الحقوق » فهو على ضربين : 

أحدهما : استيفاؤها من وجبت عليه من العاملين . 

والثانى : استيفاؤها من القابضين ها من العمال . 

فأما استيفاؤها من العاملين فيعمل فيه على إقرار العمال بقبضها . 

فأما العمل فما على خطوط العمال بقيضها . فالذى عليه كتاب الدواوين: أنه إذا عرف 
لط كان حجة بالقبض» سواء اعترف العامل أنه خخطهأو أنكره إذا قيس يخطه المعروف. 

والذى عليه الفقهاء: أنه إن لم يعثر ف العامل أنه خطه أو أنكره لم يازمه. ولميكن حجة 
٠‏ فى القبض : ولا يجوز أن يقاس يخطه فى الإلزام إجبارا » وإتما يقاس يخطه إرهايا ليعترف 
به طوعا . وإن اعترف بالط وأنكر القبضض فإنه يكون ف القوق السلطانية خخاصة حجة 
للعاملين بالدفع » وحجة على العمال بالقبض » اعتبارا بالعرف (5) . 


)١(‏ قال الماوردى : ويجىء على قول أي حنيفة : أنه لاوز لكاتب الديوان أن يعمل على الخط وحده 
حي يأخذه “ماعا من لفظ نفسه © عفظه عنه بقلبه » كا يقول فى رواية الحديث ٠»‏ اعتبارا بالقضاء 
الأ ادات . وهذا شاق مستبعد , والفرق بينهما : أن القضاء والثمادات من الحقوق الخاصة الى يكار 
المباشرة ها الخ . 

(؟) قال الماوردى : وإن اعترف بالط وأنكر القبض فالظاهر من مذهب الشافعى أن يكون و المقوق 
السلطائية خاصة حجة للعاملين بالافع . وحجة على المال بالقبض اءتبارا بالعرف . والظاهر من مذهب 
ى حنيفة : أنه لايكون حجة عليه ولا للعاملين حى يقر به لفظاً كالدهون الخاصة . وفيما قامئاه من 
الفرق بههما مقنع . 


08 س 


وأما اسقيفاؤها من العمال . فإن كانت خراجا إلى بيت المال لم يحتج فا إلى توقيخ 
ول" الأمر وكان اعئراف صاحب بيت المال بةبضها حجة فى راءة العمال منها . 

والكلام فى خعطه إذا تجرد عن إقراره على ماقدمناه ى حطوط العمال أنه يكون حجة. 

وإن كانت خراجا من حقوق بيت الال ولم تكن راچا ايه م عض للعمال إلا بتوقيع 
ولى الأمر » وكان التوقيع إذا عرفت صعته حجة مقنعة فى جواز الدفع . 

اباق الاعات د فكل أن ركرة التعتيات ته مر نوكا عق اراك ات 
الحق الموقع له بقبض ماتضمنه . لأن التوقيع حجة بالدفع إليه وليس مححة فى القبض منه . 

ويحتمل : أن محتسب به للعامل فى حقوق بيت المال. فان أنكر صاحب التوقيع القبض 
حا ك العامل فيه » وأخذ العامل بإقامة الحجة عليه. فان عدمها أحلف صاحب‌التوقيع وأخذ 


فإِن استر اب صاحب الديو ان بالتوقيع لمحتسب به للعامل على الاحمالين معا حتى يعرضه على 
الموقع .فان اعترف په صح » وكانق الاحتساب به على ماتقدم ؛وإنأنكره لم متسب به للعامل. 
ونظر ی وجه اللحراج» فإن کان فى حاضر موجود رجع به العامل عليه . وإن كان 
فى جهات لا عكن الرجوع فا سألإحلاف الموقع على إنكاره . فإنلم يعرف عة ال حراج 
لم يكن للعامل إحلاف الموقع » لا ى عرف السلطنة ولا ىحم القضاء. وإن علمصحة الحراج 
فهو فى عرف السلطنة ممنوع عن إحلاف الموقع »> وق حك القضاء يجاب إليه . 
وأما الثالك 


وهو إثبات الرقوع . فينقسم ثلاثة أقسام : رقوع مساحة » ورقوع قبض واستيفاء : 
ورقوع خرج ونفقة . ظ 

فأما رقوع المساحة والعمل » فإن كانت أصوها مقدرة ف الديوان » اعتبر صحة الدفع 
بمقابلة الأصل وأثبت ف الديوان إن وافقها » وإن لم يكن ها فى الديوان أصول عمل 
ف إثباتها على قول رافعها . 

وأما رقوع القبض والاستيفاء » فيعمل فى إلباتها على محرد قول رافعها » لأنه مقر 
على نفسه به لا ها . 

وأما رقوع اللحراج والنفقة » فرافعها مدع لما فلا تقبل دعواه إلا بالحجج البالغة › 
فان احتج بتوقيعاتولاة الأمراستعر ضهاء وكان الک فباعلى ماقدمنا من أحكام التوقيعات. 


کے 7ه م 
وأما ارابم 
وهو محاسبة العمال » فيختلف حكها باختلاف ماتقلدوه» وقد قدمنا القول فيه م 
فإن كانوا من عمال اتلحراج لزمهم رفع الحساب . ووجب على كاتب الديوان محاسبتوم 
على عة مار فعوه . 
وإن كانوا من عمال العشر لم بازم على مذهب الشافعى رفع اسساب ۾ وم يجب على 
كاتب الديوان محاسبتهم عليه » لأن العشر عنده صدقة لايقف مصرفها على اجتهاد الولاة: 
ولو انفرد أهلها عصرفها أجزآت ¢ ويازمهم على مذهب ألى حنيفة رفع اساب . 
وجب على كانب الديوان محاسبتهم عليه : لآن عنده أن مصرف العشر واللعراج مشترك : 
فإذا حوس من وجبت عناسيته من العمال نظر . 
فان لم يقح بین العامل وکاتب الديو انلف كان كات بالديو ا نمصدقا فى بقايااطساب: 
فإن استراب به ولى الأمر كلفه إحضار شواهده : فإن زالت الريبة عنه صقطت المين 
فيه > وإن لم تزل الريبة وأراد ولى الآم ر الإحلاف عليه أحلف العامل دون كانب الديوان 
لأن المطالبة متوءجهة على العامل دون الكاتب 
وإن اخحتلفا فى ا#ساب نظر . 
فإن کان احتلافهما يدخل » فالقول فيه قول العامل لأنه نكر » وإن کان احتلافهما 
فى خرج فالقول فيه قول الكاتب لأنه منكر» وإنكان اختلةفهما ف مساحة بمكن إعادتها 
أعيدت بعد الاختلاف وعمل فيا عا يرج به صحيم الاعتبار » وإن لم بمكنى إعادتها 
أحلف عليها رب المال دون الماسح . 


وأما الحامس 


وهو إخراج الأموال » فهو استشهاد صاحب الديوان على ماثبت فيه من قوانين 
وحقوق ؛ فصار كالشهادة فاعتبر فيه شرطان : 

أحدها : أن لايخرج من الأموال إلا ماعل صحقه » كما لايشهد إلا بما علمه وتحققه . 

والثانى : أن لايبتدى” بذلك حتى يستدعى منه » کا لايشهد حتى يستشهد. والمسندعی 
لإخراج الأموال من نفذث توقيعاته » كما أن المشهود هنده من نفذت أحكامه ‏ 

فإذا حرج حالالزم الموقع بإخخراجها الأخذ بها والعمل عليها » كا يلزم الحا تنفيذ 
الک عا شهد به الشهود عنده . 

فإن اسئراب الموقع بإخراج الخال جاز أن يسأله من أبن أخرجها ويطالبه بإجضار 
شواهد الديوان بها وإن لم جز للحا أن يسأل الشاهد عن سبب شهادته . 
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فإن أحضرها ووقع فى النفس صحتها زالت عنه الرببة » وإن عدمها وذكر أله أخرجها 
مق حفظه ) لتقدم علمه بها 6 صار معلول القول: والموقع مخير فى قول ذالك منه أو رده 
عليه ولیس له اسقحلافه . 


و أما السادس 


وهو تصفح الظلامات » فهو تلف بحسب اختلاف الحظل وليس بخلو من أن يكون 
المنظم مني الرعية أو مئ الغال + 

فإن كان المتظلم من الرعية تظل من عامل نحيفه فى معاملة » كان صاحب الديوان فيها 
حا کا بينهما » وجاز له أن بتصفج الظلامة ونزيل التحيف > صواء وقع الناظر إليه بذللك 
أو م يوقع . لأنه مندوب لحفظ القوانين واستيفاء الحقوق » فصار بعقد الولاية مستحما 
لنصفح الظلامات . فإن منع منها امتنع وصار عزلا عن بعض ماكان إليه . 

وإن كان المتظم عاملا جوزف فی حسابه » أو غولط ق معاملته فار صاحب الديوان 
يها خصما » فكان المتصفح ها ولى الأمر . 

فصل 
فى أحكام ارام 

والجراثم : محظورات بالشرع » زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير . 

وقد قيل : إن حاها عند لأتبمة بها » وقيل : ثبوتها و صتا معتبرة محال الناظر فيا . 
فإن كان حا كا رفع إليه من قد اتيم بسرقة » أو زنا . لم يكن للتبمة بها تأثير عنده » وام 
جز حبسه لكشف ولالإستبراء ولا أخذه بأسباب الإقرار إإجبارا . 

ولا نسمع الدعوى عليه فى السرقة إلا وحم مجر لاقرف بسرقته » ويعتير 
بعد ذالك إقرار المنهوم أو كارن 

وإن اتهم بالزنا لم تسمع الدعءوىعليه إلا بعد أن يذكر المرأة التى زنى بها ويصف الفعل 
الموجب للحد . فإن أقر" أحذه بموجبه » وإن أنذكر سمع إنكاره واستحلفه فيا كان حقا 
لادی دون حىّ الله تعال (۱) م 

وإن كان الناظر الذى رفع إليه هذا الممهوم أميرا » أو من ولاة الأحداث كان له مع 
هذا المتبوممن أسباب الكشف والاستيراء ماليس للقضاة واكام » وذلك منتسعة أوجه : 


4 قال الماوردى : وإن انکر 6 وكانت بيفة ”مها عليه 6 وإن لم تكن بينة أحلفه فى حقوق الآدميين 
دون حقوق الله تعالى إذا طلب الحسم الزن . 
١۷ (‏ - الأحكام الساطانية لأب يعلى ) 


سه f ON‏ سه 


للد عوى المفسرة . ويرجع إلى قوفي فى الإخبار عن<ال اهوم »وهل هو من أهل الربب؟ 
وهل هو معروف ثل ماقرف به آم لا ؟ فإن برأوه من مثل ذلك خفت التهمة وضعفت 
وعجل إطلاقه ولم يغاظ عليه . 

وإن قرفوه بأمثاله غلظت التهمة» واستعمل فيها م حال الكشف ماسنذكره . وليس 
هذا للقضاة + 

الثانى :. أن للأمير أن يراعى شواهد الخال » وأوصاف المهوم فى قوة التبمة وضعفها 
فإن كانت التهمة بزنا ۾ وكان المنهوم متصنعا للنساه؛ ذا فكاهة وخخلابة قويت النبمة »وإن 


أحدها أنه وز للكمم أن الحم قرف اهوم من أعوان الإمارة من غير نحفيق 


كان بضاءه ضعفت . 
وإن كانت التهمة بسرقة وكان ا نموم م! ذا عيارة » أو فى بدنه آثار ضرب » أو كان 
معه حين أحذ منقب قويت التهمة » وإن كان بضده ضعفت وليس هذا للقضاة أيضا م 
الثالث : أن للأمير تعجيل حبس الوم الكشف والاستبراء . 
واختلف ف مدة سه فقيل : حبسه الاستز اءوالكشف مقدر بشمر واهدلايتجاوزد(١1)‏ 
وقيل : بل ليس يمقدر » وهو موقوف على رأى الإمام واجتهاده . 
وظاهر كلام أحمد رحمه الله ورضى عنه : أن للقضاة الحبس ف التهمة(؟) . 
فقال فى رواية حنبل « إذا قامت عليه البينة أو الاعتراف آقم عليه الحد . ولا عبس 
بعد إقامة الجد و وقد حبس النبى صلىالله عليه وسلم فى تهمة وذلك حتى يثبين للحا 5 أمره» 
ثم محليه بعد إقامة الحد » . 
ولفظ الحديث : مارو ىأبو بكر الحلال فى أول كتاب الشهادات بإسناده عن ہز 
ان حکم عن اريه عق جده « أن النى صلل الله عليه وسل حيس ف تبمة(؟) ) . 
وبإسناده عن آل هريرة « أن انى صلى الله عليه وسل حبس فى تهمة يوما وليلة 
استظهارا واحتياطا(4) » . 
ويشهد لذلك قوله تعالى ( ۲٤‏ :۸ ويدرأ عنها العذاب أن تشہد أربع شهادات بالل ) 
وحملنا العذاب على الحبس اقوة التهمة فى حقها بامتناعها من اللعان . 


. ذكر الماوردى هذا القول عن أن عبد الله بن الزبيرى من أصماب الشافمى‎ )١( 

(؟) قال الماوردى : وليس القفاة أن عسوا أحدا إلا ممق وجب . 

)۴( رواه أهو داود والر مذى والنسای . وقال الترمذى : حسن ؛ وزاد فيه هو والنساق « ثم .شيل عنه » . 
وروی أبو داود د أن برا قام إلى النبى صل الله عليه وسل . فقال :جيرافىء م أخذرا په ؟ فأعرض 
عنه مرتين © ثم ذكر شيئاً > فقّال : خلوا له عن جيرانه ۾ . 

(4) رواه الماک ف المستدرك عن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أنى هريرة . وقال الحا ه 


يي الإسناد . 
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الرابع : أنه يجوز للأمير » مع قوة النهمة » أن يضرب المهوم ضرب تعزير لاضرب 
سول ا بالصدق عن حاله الذى قرف به واتهم . الإذذائر وغر مسروي عبرت عاد 
فما ضرب عليه . 

فإن ضرب ليقر لم يصح الإقرار » وإن ذعرب ليصدق عن حاله فأقر تحت الضرب 
قطع ضربه واستعيد إقراره» فإذا أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثانى دون الأول فإن اقتصر 
على الإقرار الأول ولم يستعده . لم نضيق عليه أن يغمل بإقراره الأول وإن كرهناه . 

الحامس : أنه يجوز الأمير ‏ فيمن تكررت منه الدراكم ولم ينزجر عنها ادو د 
أن يستل يم محيسه إذا استضر النام ن جرانمه» حتى موت »بعد أن يقوم بقوته وكسوته من 
بدت الال » ليدفع ضرره عن الناس و إن لم يكن ذلك للقضاة م 
إء اله ا 00 
محافه بالطلاق 


1 أه 3 
س . آمك 
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عن أمره فى التبمة يحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين ولا نضيق ء 
والعتاق(١)‏ والصدقة » كالإعان فى البيعة السلطانية < 


وليس للقضاء إحلاف أحد على غيرحق » ولا أن بتجاوز الإعان يالله تعالى إلى طلاق 


او عق ف 


)١(‏ دوى البخارى ومسل عن ابن عر رضى اا أن النبى حل الله عليه وسل قال ومن كان حالفا 
فليحلف بالل أو ليصمت » وفى السفن عن ابن عمر أن النبى صل الله عليه وسل قال « من حلف بغر 
اه نقد كفر » وى أمظ ومن حلف بغر الله فقد أشرك » فلاف ندرى - مع هذا - كيف يقول 
الفقهاء يحواز اللف بالطلاق والمتاق . وعلى أى سند يمعمدون ؟ وبأى دليل من الكتاب أو السنة 
أو عمل الصحابة يسعدلون ؟ نثمد أن ليس طم على تلك المقالة من حجة إلا تقليد المتأخر لزلة 
المتقدم » دعا إليها هوى الملوك والأمراء . فتتابع الناس عليها . إلا من شاء الله من لايصدر , 
عن حجة » ولا يقول ف الدين إلا بالق الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسل . والحق : 
اليين بالطلاق ولا يقع به شىء » ولا علاقة له بعقدة النكاح . وهل فيه ل 
السلف . قال أخونا العلامة الحقق السيد أحمد محمد شا کر فى كتابه الق : نظام الطلاق فى الإسلام « ثم 
وضعوا ‏ الفقهاء ‏ أمر مر بإلزام المستمجلين فى غي موضمه » وفهموه على غير وجهه . فظنوا أن 
الطلاق شما بالأبمان والنذور . وأن من التَزم الطلاق على صفة من اصفات ٠»‏ أو بأى وجه من الوجوه 
لزمه ءا التزم . واسترسل العامة فى اللعب بالطلاق . وعاملهم أكثر الفقهاء ما عملوا فأوقموا الطلاق 
المعلق . والطلاق على شرط . واسمين بااطلاق . والطلاق بالحساب . وقوى أمرهم فى ذلك أهواء 
المآوكةوالأيواة .:وخاصة ق ا البيعة وخشية الميانة . فلم يحدوا اليين بالله كافيا ى المنم من الحنث 

وأرادوا الاستيغاق من الوفاء . فصاروا يأخذون العهود على الرعية يأمان هى فى زعمهم مفلظة » كالنفر 
بالحج سيرا على الأقدام . وطلاق كل امرأة فى العصمة > وعتق كل ما ماك من الرقيق إذا حنث . 
وعن هذا جاءت مين للبيعة المءروفة فى التاريخ ‏ إلى أن قال - وإن مما خشى النامى من البحث 
فى شئون الطلاق : أن وقر فى نفوسبهم استعظام الإقدام على الكلام فيه ما وهموا أنه أمر شهيه بأمور 
الميادات . كالنذور والأمان . . . . . وأينى ثىء من هذا بصحیم . انظر الفقرات ( 16 > 
كه 2 9ه ؛ 1۰614( . 


س ۰٩‏ س 


سابع : أف للأمير أن يأخذ أهل الجراتم بالتوبة إجباراً » ويظهر عليم من الوعيد 
مايقرده إلا طوعا ولا نضيق عليه الوعيد بالقتل فما لامجب فيه القتل لأنه وعيد إرهاب 
مخرج عن حد الكذب إلى حيز التعزير ه 

الثامن : أنه يجوز للأمير أن يسمع شهادات أهل المهن ومن لايجوز أن يسمع منهالقضاة 
إذا كثر عددهم 2 

التاسع : أن للأمير النظر فى الموائبات » وإن لم توجب غرما ولا حدا ؛ فإن لم يكن 
بواحد منهما أثر مع قول من سبق بالدعوى .وإ ن کان بأحدهما أثر فقد قيل : يبدأ بصماع 
دعوى من به الآثر ولايراعى السبق + 

والذى عليه أكثر الفقهاء : أنه يسمع قو لأسبقهما بالدعوى » ويكون المبتدى” بالمواثبة 
أعظمهما جرما » وأغلظهما تأدياً م 

ويجوز أن مخالف بينہما فى التأديب من وجهين : 

أحدهما : سب اختلافهما فق الاقتراف . 

والثاني : مسب اخعتلافهما فى اطيئة والتصاون . 

وإذا رأى من الصملاح فى ردع السفلة أن يشو رهم وينادى عايهم بجرائمهم »ساغ لدذلك . 

فقد وقع الفرق بين الآمراء والقضاة فى حالالاستيراه وقبول ثبو تاليق » لاخمتصاص 
الأمراء بالسياسة » واخختصاص القضاة بالأحكام . 

فأما بعد ثبوث جرانمهم ؛ فيستوى فى إقامة الحدود عليهم أحوال الأمراء والقضاة . 
وثبوتها عليهم من وجهعن : إقرار » وبينة . 

فأما ا مدو فضر بان 

أحدهها : ماکان مني حقوق الله تعالى . 

والثانى : ماکان من حقرق الآدميين : 

فأما امختصة قوق الله تعالى فضربان : 

أحدها : ماوجب فى ترك مفروض . 

والثانى : ماوجب بارتکاب عحظور . 


)١(‏ قال الماوردى : والحدود زواجر وضمها الله تمال الردع من ارتكما. ما حظر وثرك ما أمر ؛ لما فى 
الطبع منمغالبة الشجوات الملهيةعن وهيدالآخرة بعاجل اللذة . فجمل الله تعالى من زواسر الحدود مايردعيه 
ذا الجهالة حذراً من ألم المقوبة » وخيفة من نكال الفضوحة » ليكون ما حظر من محارمه منوعاً » 
ونا آمل به من فروضه مفبوعاً , فعكون المصلحة أعم والعكليف أتم . قال الله تعالى ( وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين ) عى فى استنقاذهم من الجهالة . وإرشادهم من الضلالة » وكفهم عن المعاصى »و بعتهم على 
الطاعة » وإذا كان كذلك فالزواجر ضربان : حد » وتمزير . فأما الحدرد الخ . 


771 س 


أما ماوهب نى ترك مفروض فكتارك الصلاة حتى يمخرج وقتها يسئل عي تركه لا . 


فإن قال : لنسیان أمر بها قضاء فى وقت ذكرهاء ولم ينتظر بها مثل وقتها قال صلى الله عليه 
وسل « من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها فذالث وقتها لاكفارة ها غيره(1) 6 . 


وإن تركها لمرض صلاها عسب طاقته : من جلوس »؛ أو اضطجاع . 
وإن تركها جاسحدا لوجوبها كان كافراً حكه كم المرتد يقتل بالردة »> إن لم يتب. 
وإن رکا استثقالا لفعلها » مع اعرافه بوجوبها » ففيه روايناذ(؟) . 

إحداهما : يصير بتركها كافراً يفنل بالردة ه 

والثانية : لايكفر بتركها وبقتل حداً » ولا يصير مرتدا ولا يقتل إلا بعد استتابته » 


فإن تاب وأجاب إلى فعلها ترك وأمر بها . 


فإف قال : أصليها فى منزلى وكلت إلى أمانته ولم يحبر على فعلها بمشهد من الناس . 
فإن امتنع من التوبة ولم يحب إلى فعل الصلاة لم يقتل إلا بعد ثلاثة أيام . 
ويقتل بوحى السيط (۴) . نص على ضرب عنقه فى رواية الجاعة : صالح » وحنبل 


وأفى الحارث(447. 


وأما الصلوات الفوائت إذا امتنع من قضائها » فإنه بقعل بها كالمواقيت » 
وأما تارك الصيام 
فقال فى رواية الميمونى « من قال : آعل أن الصوم فرض ولاأصوم ؛ سئتاب » فإن 


تاب وإلا ضربت عنقه » فقد نص على أنه يقتل برك الصوم » كالصلاة . 


22 
(۲) 


(r) 
(4) 


وقال فى رواية أنى طالب « إذا قال 8 الصوم فرض ولا أصوم 3 ليس الصوم مثل 


الصلاة والركاة لم بحجى' فيه شىء ؛ فلم يجعله مثل الصلاة وللزكاة . 


روآأه أحد والبشارى ومسل و الثر مذي رالنساق عن اق بن مالك رفى اله عنه . وظاهر قرله م نے 
وقنها ۾ أنها أداء وليست قضاء » والله أعلم 

قال الماوردى: وإن تركها استثقالا لفعلها » مم اعترافه بوجو هاء فقه اختلف الفقهاء فى حمككه . فذهب 
أبو حنيفة إلى أنه يضرب فى وقت كل صلاة ولا يقعل . وقال أحد وطائفة من أصصاب الحديث يصير 
بتركها كافراً يقعل بالردة . وذهب الشافعى إلى أنه لا يكفر بتركها ولا يفعل حداً ولا يصم مرتداً . 
ولا يقتل إلابمد الاستتابة . فإن تماب و أجابإلى فعلها ترك وأمر بها الخ اه والأظهر قول أحد وأسماب 
الحديث » لقول الله تعالى ( وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ) ولا روى مسل وأو داوه 
والترمذى والإمام أحد أن النبى صل الله عليه وسل قال و بين الغبد وبين الكفر ترك الصلاة » وانظر 
كلاب الصلاة للإمام ابن القم رحه اله » فإنه حقق هذا المقام فيه بما ليس له نظير . 

« الوحى » بفتح الواو وكسر الحاء المهماة »> وتشديد الياء : الموت السريم . 

قال الماوردى : وقال أبو العباس بن سريج : يقتله ضربا بالحشب حى موت . ويعدل من السيف 
الموحى » ليسعدرك العربة بعطارل المدى . واشعلف أععاب الشافعى فى وجوب قعله بترك الصلواءتك 
الفوائت إذا امتنم من قضائها . فذهب بممم إل أن قعله بها كالموقعات . وذهبآخرون إلى أنه لايقعل 
بجا لاسعقرارهاق الذمة بالفوات . ويصل عليه همد قتله . ويدفن فى مقار المسلمين » لأنه مهم . «يكوث 
ماله لورثته , 
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الأثرم : وقد سثل عن تارك صوم رءضان مثل تارك الصلاة ؟ 
فقال و الصلاة آكد إئما داء فى الصلاة » وليست كغيرها » . 

وظاهر هذا : أنه فرق بين الصلاة وبين الصوم ؛ بأنه لايقتل ويتر ك إلى أمانته(1). 

وأما تارك الزكاة 

فيأذها الإمام منه قهراً » فإن تعذر أحذها منه لامتناعه حورب عليها » وإن أفضى 
أرب إل عله حى تؤخذ منه كنا حارب أبو بکر رضى الله عنه مانعى الزكاة » وإن قتل 
ف حال قتاله »> فهل يقتل كافرا مرتدا ؟ 

فقال فى رواية الميمونى : فيمن منع الزكاة « يقاتل . قيل له : فيورث » ويصلى عليه 
قال:إذا منعوا اأزكاة كامنعوا أبا بكر وقائلوا عليها :لم يور ثولم يصل عليه » وإن منع الزكاة » 
يعنى من يحل أو تہاون؛ م يقاتل ولم حارب عل المنع ٠‏ بل يقاتل عليها؛ ويورث ويصلىعليه؛ : 

فقد نص على أنه إن منعها وقاتل عليها قوتل » وإن 000 »لايصلى عليه ولا 
يورث » وان لم يقاتل عليها لکن منعها شحا ويلا » لم نحم بکفر 

فإن تعذر أحذها منه لعدم الوصول إلى ماله TR‏ ثلاث 
ا م کم بكفره . 

مضه oO o‏ : الزكاة على » ولا أزك » « يقال لهمرتين 

أو ثلاثا : زك » فإن لم زك يستتاب ثلاثة ئة أيام : فن تاب وإلا ضربت عنقه » . 

وروی أبو حفص العكيرى فى هذه الرواية زيادة وقلت : فلان روىعتك أنلك قلت 
فى الركاة: يضرب عنقه على المكابْ » ولا يستقاب » قال : لم بحفظ » . 

وأما المج 

ففرض عند أحمد على الفور» فيتصور تأخيره عن وقته(؟) . 

وقد قال أحمد ف رواية الجباعة : منهم عبد الله » وإسحق » وإبراهم ؛ وأبو الحار ث 
« من كان موسرا ولیس به أمر يحبسه فلم يحج لانجوز شهادته » . 

وهذا مبالغة فى الفور » لأنه قد أسققط عدالته فى الو 0 الذى يسوغ فيه الاجتهاد . 

وهل يقتل بتأخيره ؟ قال أبو بكر فى مسائل البغاة من كتاب الحلاف و اج والزكاة 
والصيام »> والصلاة سواء » تتاب »> فإث تاب وإلا قتل ) . 

ويشهد هذا ماحكيناه عن ٠‏ أحمد ر أنه لاتقل شهادته » . 

وظاهر هذا أنه لايسوغ الاجتهاد فى تأخيره » ويحتمل أن لايقتل لأنه بفعله بعد 
اأوقت کون أداء لاقضاء : 
)١(‏ قال الماوردى : فإن شوهد أكلا مزر > وم يققل . 
(؟) قال الماوردى : فرضه عند الشافسى عل اقتراعى : ما بين الاستطاعة والموت . فلا يتصور على مذهيه 


تأخيره من وقته . وهو عند أي حنيفة على الفورء فيتصور على مذهيه تأشيره ون وقته »6 ولكنه لايقعل 
و4 ولأ يعرر عليه لأنه يفعله رهل اوقت أواء لإقضاء 8 


ا س 
فإن مات قبل أدائه حج عنه من رأس ماله . 
واأما الممتنع دن حقوق الادميين 
من ديون » وغيرها » فتؤخل جيرا إذا أمكنت » ويحبس با إذا تعذرت » إلا أن 
يكون بها معسرا فينظر إلى ميسرته . 
فهذا حك ما وجب يترك الأمر : 
® . 
فاما ماو حت بار کاب المحظورات فضر بان 
أحد هرا : ما كان من قوق الله تعالى وهى أر بعة 
حد الزنا 6 ول الحمر 6 وقطع السرقة 3 وحد الارن : 
والضرب الثانى : ماكان من حقوق الأدميين وهو شيئان : 
أحدهما : حد القذف بالزنا . 
والثانى : الود ف النايات 8 
ا و الزنأ 
فيجب بغيبوبة حشفة ذكرالبالغ العاقل فى أحد الغر جين :من قبل أو در »من لاعصمة 
پينهما ولا شببة . 
و ستوق ف حم الزنا 8 لواف واأزانية . 
ولكل واحد منهما حالتان : بكر 3 و#صن . 
أما البكر فهو الذى لم يطأ زوجته بنكاح » فييحد إنكان حرا : مائة سوط » تفر قف جميع 
يدنه » إلا الوجه والمقائل »ليأخحذ كل عضو حقه » بسو ط لاجديد فيقتل » ولا خلق فلايؤم . 
ويغريا عاما عن بلدهما إلى مسافة تقصر فما الصلا(۱) . 
وحد المسلم والكافر سواء فى الجلد » والتغريب » فأما العبد ومن جرى عليه حم الرق 
مل الملهبر 6 والمكاتب 6 وأم الو لد 6 فحدهم ف الزنا حسون جادة 6 على النتصف من ضولى 

ایر » ولايغرب() . 
وأما امحصن الذى أصاب زوجته بعةد نكاح : فدعده اأرجم بالأحجار وما قاممقامهاء 

ی موت . ولا يازم توق مقائله » علاف الد . لان امود باأرجم القتل . 

)١(‏ قال الماوردى : واختلف الفقهاء فى تغريبه مع الجلد . فنع منه أبو حنيفة اقتصاراً على جلده.. وتال 
مالك : يغرب الرجق ولا تغرب الرأة . وأوجب الشافعى 'نغريبهما عاما إلى مسافة أقلها يوم وليلة . 
لقوله صلل الله عليه وسل واخَذوأ عى 6 ولو أ عی۰ قد جعل الله طن صبيلا . اليكر باليسكر حاد ماه 
و تهر جب عام ولأثيب يالثيب ولاك مائة والرجم 64 أه , واطحديث روأه مل وأصعاب اسن عن مياد 
ابن الصامت وقال اليرمذى : حسن فيح 

[(6>9 قال الماوردي : واخملف ف تخر بيب من زف مهم 5 فقيل : لايغر ب 6 لما فيه من الأضرار 


پسیده . وهو قول مالك , وقيل : يغرب عاما كاملا كالخحر . وظاهر مذهب الشافمى : أنه يغرب تصف 


فروى عنه ولا مجلد » . وروی و يجلد ماثة م 
وليص الإسلام شرطا ى الحصانة ورم الكافر كالمل () . 
فأما الحرية فهى من شروط اللحصانة . فإذا زنا العبدلم برجم . وإنكان ذا زوجة 
جلد خمسين جلدة(۴) . 
واللواط وإتيان البهاكم زنا » يوجب جلد البكر > ورسجي امحصز(4) . 
وروی عن أحمد و يوجب القعل نى حق البكر وايب » . 
وروى عن أحمد رواية فى إتيان البهائم م لاحد » وفيه التغزير » . 
وإذا زنى البكر بمحصنة » أو زنى المحصن ببكر » جلد البكر منهما ورجم الحصن : 
وإذا عاود الزنا بعد الحد حد : وإذا زنا مرارا قبل الد حد للجميع حدا واحدا م 
وال نا بثيت بأحد أمر ,م 


والزنا يبت باحد امرين : 

إما بإقرار ء أو بينة : أما الإقرار فإذا أقر البالغ العاقل ارا أر بع دفعات وجب عليه 
امليدزه) 9 وإذا و چب الیل عليه بإقراره 9 ر 42 قبل اطول سقط عنه اليد )5( : 

وأما البينة : فهى أن يشهد عليه بفعل الزنا أربعة رجال عدول »© يذكرون أنهم 
شاهدوا E‏ ۽ كدخول المرود فى المكدلة : فإن لم يشاهدوا ذلك على 
هذه الصفة لم قك كن شهادة : 

ومن شرط الشهادة : اجماع الشهود فى الأداء : فإن تفرقواكانوا قذنة(9) : 

وإذا شهدوا بالزنا بعد ين قبلت شهاد م (۸) : 

وإذالم يكل شهود الزنا أربعة فهم قذفة » محدون : نص عليه . 


)١(‏ قاك الماوردى : وقال داوده : يجلد مائة سوط ثم يرجم . والجله منسوخ و الحصن . وقد رجم 
النبى صلى الله عليه وسل ماعزا » وم يجلده . 

(؟) قال الماوردى : وقاك أبو حنيفة : الإسلام شرط فى الإحصان . فإذا زى الكافر جلد ولم يرجم 
وقد رجم ألفبى صل الله عليه وسلم ودیین زنيا . ولا برجم إلا حصنا . 

. قال المارردي : وقال داوه : برجم كالخحر‎ (e) 

(4) قال الماوردى . وقال أبو حنيفة : لاحد فما . وقد روى عن النيى صل الله عليه وسل أنه تال 
« أتعلوا البيمة ومن أتّاها » اه والحديث رواء أحمد وأبو داود والترمذى وقال الترمذى : لانعرفه إلا من 
ليث مرو بن آی حرو . وروي الترمذى وأبو داود من حدیٹ عاصم عن أن رزين عن أبن عباس 
أنه قال « من أ بجيمة فلا حد عليه » وذكر الترمذى : أنه أصم . وعن عكرمة عن ابن عياس : 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من وجدىوه يعمل حمل قوم لوط فائتلوا الفاعل 
والمفعول به » رواه أحد وأبو داود والترمذى ومالك ف الموطأ . وقال اطافظ ابن حجر : رجاله 
موثقون إلا أن فيه اختلافا » وقال الترمذى : إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس من هذا الوجه . 

(ه) وقال الماوردي : إذا أقر البالغ العاقلى مرة واحدة طوعا أقيم عليه الحه , 

63 قال الماوردى : وقال أبو سسنيفة : لا يسقط اغد برجوعه عله , 

(۷) قال الماوردى : فإذا قاموا بالشهادة على حقها مجتمعون » أو متفرقين قبلت شبادتهم . 

(۸) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : لاأسمها بعد سنة وأجملهم قذفة . 


۵ س 


وإن شهد باازنا أربعة فساق أو عبيد » أو عميان ففيه روايتان : 

إحداهما : أنهم قذفة ممدون : 

والثانية : لاحد عليهم » لأن لكال العدد تأثيرا فى إسقاط الحد عن الشهود 6 مع 
ا برد شهادتهم : 

وإذا شهد أربعة بالزنا » وشهد نساء ثقات بأنها بكر ءلم يجب الحد على المرأة » 
ولا على الشهود » ولو نقص عددم وجب اسيل ؛ ولأن العدد قد قل ؛ وهم من أهل 
الشهادة فى الحملة » لأن العبيد والعميان عند أخمد رحه الله من أهلها فى الدملة. وأما الفسق 
فطريقه الاجتهاد » فقد يرد شهادتهم حا ک ويقبلها آخخر ٠‏ فهو غير «قطوع عليه» ونقصان 
اعدد مقطوع عليه . 

والثالثة : أنهم إن كانوا عميانا وجب عليهم اعد » وإن كانوا عبيدا أو أحدهم عبدا ۾ 
يحدوا لأنا نقطع على كذب العميان » لأن الزنا طريقة المشاهدة : والعبيد لا يمكن القطع 
على كذهم » نقلها ستدى بن عبد الله الجوهرى(١)‏ : 

وإذا شهدت البينة على إقراره بالزنا » لم جز الاقفصار على شاهدين » ولا يجوز أقل 
من أربعة(۲)  :‏ 

وإذا رجم الزافى لم فر له بر عند رحمه(؟) ويحفر للمرأة . 

وإذا رجم الزانى فهرب : نظرت : 

فإن رجم بالبينة اقبع حتى يموت بالرجم : وإن رجم بإقراره لم ينيع . 

وإذا ثبت الرج بشمادة لم يجب على الشهود مضور الرجم والبداءة به : وكذلك إن 
ثبت بإقراره » م يجب عل الإمام حصور الرجم والبداءة به (4) » ذ كره أبو بكر ٠‏ 

ولا محمد الحامل سی تضع ولا بعد الوضع ھی يوجد لولدها من رضعه . 

وإذا ادعى ف الزنا شبهة #تملة : من نكاحفاسد » أواشتبهت عليه بزوجته » أوجهل 
ريم الزنا » وهو هعديث عهد بالإسلام ه درى'" مہا سنة الحمدؤه) . 


(69 فى طبقات أن آن يمل 3 سندی + أبو بكر اللمواتيمى گات واغله مع أنى عبد أله ¢ وهم 
أولاده . سمع من ألى عبد الله مسائل صالمة . 

(؟) وقال الماوردى : جاز الاقعصار على شاهدين فى أسد القولين . 

(۴) وقال الماوردى : حفرت له بر يتزل فيا إلى وصطه » ممنعه من المرب . فإن هرب أتبم ورجم 
حي موت . وإن رجم بإقراره لم تحفر له > وإن هرب ) يتبع . 

(4) وقال الماوردى : وقال أبو حنيفة . لاجوز أن برجم إلا عضور من حك رجه . ويجب حضور 
الفجود وأن يكونوا أول من رخه . 

(ه) روى ابن ماجه من أ هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم « ادفموا الحدود ماوجدتم لا مدفماً » . 
وروى الترمفى عن عائشة عن النبى صل الله عليه وسلم و ادرأوا الحدود عن المسلمين مااستطعم . 
فإن كان له مرج فخلوا سبيله . فإن الإمام أن عطي فى العفو شير من أن مخط” ف العقوبة » . 
قال الترمذى : روى موقوفا ومرفوعا . والموقوف أصح . قال : وقد روى عن غير واحد من الصحابة 
أنهم قالوا مدل ذلك . 


۹۹ ت 


وإذا أصابذاتعرم بنكاح حد » ولايكون العقد مع تحر بمهابالنص شبهة ىدرء اعد 

وإذا تاب الزالى بعد القدرة عليه » لم يسقط عنه الحد » ولو تاب قبل القدرة سقط 
عنه اطلحد » وكذلك السارق والحارب . 

والمنصوص عنه فى السارق ف رواية ألى الحارث ؛ وحنبل و إذا تاب قبل أن يقدر 
عليه لم يقطع » . 

وقد نقل الميمرنى عنه لفظين فى الزانى » فقال , إذا أقر أربع مرات ثم تاب قبل أن 
يقام عليه الحد » تقبل توبته » ولا يقام عليه الحد » وقال » أى المهمونى وناظرته فى مجلس 
آخر فقال و إذا رجع مما أقر بهلم يرجم »> فإن تاب فن توبته أن يطهر بالرجم » : 

فالفظ الأول يقنضى قبول توبته بعد القدرة عليه » لأن إقراره ها يكو عنداحاك: 
اكاك اسل ارده بوه لتر ا 


أن > يحول هلمأ زود القدرة عليه 8 


ولا بحل لأحد د أن يشفع ى إسقاط الحد عن زان ولا غيزه » ولا يحل للمشفوع إليه 

أن يشفع فيه : 
فأما قطم السرقة 

فكل مال محرز بلغت قيمته نصابا إذا سرقه بالغ عاقل » لا شيهة له فى المال » ولا ى 
حرزه » قطعت بده می » من مفصل الكوع > فإن سرق ثانية بعد قطعه » قطعت ر جله 
اليسرى من مفصل الكعب »؛ فإن سرق ثالثة » ففيه روايتان : 

إحداهما : لا يقطع فما(١).‏ 

والثانية : تقطع فى الثالئة يده اليسرى ٠‏ وتقطع ف الرابعة رجله المنى » فإن سرق 
العامة عزر ولم يقتل 

وإذا سرق مرارا قبل القطع فايس عليه إلا قطع واحد . 

والنتصاب الذى 0 فر أن شيئين : ربع دينار فصاعدا من غالب الدنانير 
الجيدة » أو ثلاثة دراه من غالب الدراهم الجيدة » أو قيمة ثلاثة در اهم منجميع الأشياء(؟) 

والمال الذى تقطع فيه اليك مايتمول ف العادة . وإن كان اس مياسا : كالصيد 
واطیشرش والطب . وكذلك فى الطعام الرطب لا يقطع سارقه. (۴) ويقطع بسر قته أستار 


, سحکاما اأاوردى مذهب أبى حنيفة . والثانية مذهب لاشافعى‎ )١( 

(؟) وقال الماوردى : وقال أبو حنيفة : هو مقدر بمشرة دراهم »> أو دينار . ولايقطم فى أقل منه 
وقدره إبراهيم النشعى بأريمين درها وأربعة دنانير . وقدره ابن أف ليل مخمسة دراهم . وقدره مالك 
بثلاثة دراهم . وقال داود : يقطم فى الكثير والقليل من غيم تقدير . 

(؟) وقال الماوردى : قال أبو حنيفة ٠‏ لا يقطم فيما كان أصنه مباحا كالصيد والحطب وشيش » 
وف الطمام لأر طب . 


ل ۷ س 
وم ى ص مص f‏ 7 1 م و س اغ کې م 
الكعبة وقناديل المساجد )١(‏ » والمنصوص عنه فى ستارة الدعية . 
وإدا سرق عبدا صغيرا لا يعقل » أو أعجميا لايفهم : قطع(؟) : 
ولو سرق حر الم يقطع : نص عليه : 
ونقل صا N‏ إذا سرق صييا صغير | عليه القطع 5 
والخرز مار ی وچو س القطم(۴) , وعتلف سب احتلاف الأموال 3 اعتمارا 
0 فيدؤقاف ارز فا قات قيمته من الاش والمطب ؛ ويغاظ فا کارت شيمقّه 
ن الفضة والذهب فا عل درز المشب كحرز الذهب e‏ سار قي الممشب ميك ت 
3 يقطع سارق الفضة والذهب ممه . 
ويقطع نباش القبور إذا سرق أكفان المولى (0) . 
ويقطع حاحل انعار ية )٩(‏ 1 
وإذا شید رجل موأعه على ی اة 8 سجر ت عثله العادة ‏ فسرق سارقمن المتاع 
مابلغت قرم ته راغ ديئار : قطع › ولو ری اأميمةوماعاما :)بطعلا نه سرت ال رزوالحرز 9 
وقد قال أحمد نى رواية جعفر بن محمد : لى الصناديق التى ف السوق و هى حرز » 
فإن مله کا هو أو دحل يده فيه فهو سارق » عليه القطع » : 
ولو سرق إناء من فضة أو ذهب قطع > وإن كان استعماله محظورا(؟) » لانه 
عتا ف ااذها . 
)١(‏ قال ف المغى : وإن سرق ياب مسجد منصوبا ؛ أو باب الكمبة المنصوب © أو سرق من سقفه 
شی 3 أو تأزيره ¢ ففيه و حهاك., أحدها : علية القطع . و هو مهب الشافعى وأب القامم صا به 
مالك وأ ثور » وان المنذر . لأنه سرق نصايا محرزا عرز مفله لا شبية فيه . فلزمه للقطعم » 
كباب بيت الآدى . والثانى : لاقطم عليه . وهو قول أصحاب الرأى . لأنه لا مالك له من 
الخارقين , فلا يقطم كحصر المسجد وقناديله , فإنه لايقطع بسر فة ذاك وحها واد 4 لكونه ع 
به فيكون له فيه شبهة © فل يقطم به كالسرقة من بيت المال . وقال أحه : لايقطع بسر 
ستارة الكعية المارجة مها . وقال القاضى : هذا محمول على ماليست مخيطة . لالا مما 0 
عياطها . وقال أبو حنيفة : لاقطع فيها حال : لما ذكرنا فى الباب . 
(؟) قال الماوردى : وقال مالك : يقطم . 
(۴) قال الماوردى : وشذ داود وقطم كل سارق من حرز أو من غير حرز , 
(4) قال الماوردى : سوى أبو حنيفة بين الأحراز فى كلى الأموالى . وجمل حرز أقل الأموال . 
حرز أجلها . ١‏ 
(ه) قال الماوردى : لأن القبور أحراز هما فى العرف > وإن لم تكن أحرازا لغيرها من الأموال . 
وقال أبو حنيفة » لايقطم النباش . لأن القبر ليس عرز لغير الكفن . 
(5) وقال الماوردى : لو استعار فجحه لم يقطع اه . وحديث الخزومية التى كافت تستعير الحل ثم مجحده . 
وا النبسى صلى الله عايه وس يقطمها , كا فى للصحيحين - يرد قول الشافعى . 
(۷( قال الماوردى : لآنه مال ملوك سواه كان فيه طعام أو م يكن 7 وقال أب سين إن کان 
فى الائاء المسروق طعام » أو شراب »© أو ماء مشروب فسرته لم يقطم . ولو أفرغ الإناء من الطعام 
والشراب » ثم سرقه قطم . : 
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ويفارق هذا ٣‏ لة اللهو أنه لا يقطع بسيرقتها » لأنه متفق ء 
على أنه لاقيمة للتالف متها » ومحتلف فى ضهان الصنمة فى الأوانى . 

وإذا اشترك حاعة فى نقب ودخلوا ارز وأحرج بعضمم نصابا » ولم فرج الآخر . 
فالقطع على جماعتهم )١1(‏ . 

وإذا اشيرك اثنان فى نقب . ودخيل أحدهما فأخرج المسروق ٠»‏ وناوله الأخعر مارج 
ارز . فالقطع على الداخمل دون امارج » وهكذا إذا رن به إليه فأخذه ء 

فإن اشيرك اثنان فى النقب » فدشل أحدها وتركالمتاع بقرب‌النقب » وأدخل الآخر 
يده فأخذه » قطعا حميعا + 

فإناشتر كاثنان » فنقب أسمدهماو ميأخد » وأشذ الأخخرو لوينقب لم يقطع واحد منهما(؟) , 

وإذا هنك الهرز ودخله واستهلك المال فيه » أغرم ولم يقطم . 

وإذا قطع السارق والمال باق رد على مالكه › فإن عاد السارق بعد قطفه فسر قه ثانية 
بعد إحرازه » قطع . 

فإن استبلك السارقماسرقه قطع وأغرء(7) . وإذا وهبت له السرقةلم يسقط عنه القطع 
وإذا عفا رب الال عن القطع ٠‏ لم يسقط(؛) . 

ويستوى فى قطع السمرقة الرجلى والمرأة ؛ والحر والعبد » والمسلم والكافر . 

ولا يقطع دق ولا نون ۾ 

ويقطع السكران إذا سرق فى سكره ولا يقطع المغمى عليه إذا سرق فى إغاثه . 

ولا يقطع عبد سرق من مال سيده » ولا أب سرق من مال ولده 5 

وبقطع الأقارب بسرقة بعضوم من بعضص » مسوى الوالدين والمولودين . 

وأما خد الجر 
فكل ماأسکر كثيره من خر أو نبيذ » حد شاربه ؛ سواء صکر منه و لم یسکر(ه) . 


. وقال الماوردى : قطم المنغرد بالأخذ دون المشارك فى الب‎ )١( 

)+( قال الماوردى وف مشلها قال الشافعمى : الس الغار يف لايقطم 3 

(۴) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : إن قطع لم يغرم 3 وإن أغرم مم يقطم ؛ وقالى فى اة : 
تسقط عنه القطع . 1 

(4) قال المارردى : قد عفا صفوان بن أمية عن سارق ردائهء فقال رسول الله صل الله عليه وسل 
و لاعفا اله مى إن عفوت عنه » وأمر يتطمه »۾ , 

(ه) قال الماوردى : وتال أبو حنيفة : يحد من شرب الحمر » وإن لم يسكر . ولا محد من شرب النبية 
حى يسكر أه, والتفريق غير ظاهر , لأن النبيذ » إن كاف عيث مخمر المقل 6 و يذهب ألر شد 
فهو خر . قليله وكثيره سواء . كا هو الظاهر من مدلول كلمة المدر ف اللغة المرهية وصريم السنة س 
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وق قدر اد روایمان م 

إحداها : تمانون » والثانية : أربعون بالسوط » كسار الد . 

ولو حد” ثمانون » أو أربءون ‏ على اخعلاف الروايتين ‏ فإن حد زيادة على ذاك 
مات » ضمنت نفسه )1١(‏ 6 

وق قدر مايضمن وجهان » خرجهما أبو بكر . 

أحدهما : جميع ديته . لأن نصف حده نصى . ونصفجده مزيد . والأول أشبهبكلام 
أحمد » لأنه قد نص نى الإجارة « إذا أخذ أجرة حمل أزطال معلومة » فزاد عليها : ضمق 
القيمة 6 ولم سقط الفهمات » : 

ولو شربها وهو لايعلم أنها خر » فلا حد عليه » وإن أكره على شربها » فهل يجب 
عليه اعد ؟ على روايتين » 

وإن شرا لعطش » حد » لأنما لائروى » وكذللك لو شرما لدواء » لآنه ممنوع 
منى شر بها للدواء . لما روى آخد بإسناده عق طاوق بن سويد « أنه سأل النبى صلى الله عليه 
وسل عن اللهمر » وقال : إتما أصنعها للدواء ؟ فقال : إنها ليست بدواء » ولك داء ) . 

وإذا اهتقد إباحة النبيذ عد » وإن كان على عدالته . 

ولا حد السكران حتى يقر بشرب المسكر » أو يشهد عليه شاهدان أنه شري ممختاراء 


وهو يعم أنه مسكر . 


= النبوية , فأما تخصيصبا بعصير العنب . فهذا مالا يقدر مدميه على إقامة للدليل عليه . وفقه الدين » 
وحكة الشريمة الإسلامية فى نحريم الحمر منطبقة "مام الانطباق على كل ما أضر بالعقل وخمره »من هذه 
الناحية الي يقصدها السفهاء من استعمال اللممر . فالحشيششى » والأفيون » والكوكايين > واطروين 
وقنرهها مما فى معناها هی حمر » يستحق متعاطها الد » کا يستحقه متماطى كل المشروبات الحمرية »من 
أى عصير كانت وبأى امم تسمت . ولعن الله من يسمسا يغير أسمها ليسلها . ولمن الله شارا وحاملها 
وعاضرها > وبائعها وكل من يساعد ويعين عليها . فقد أفسدت الناس ما إفساد . تسأل الله العافية . 
)١(‏ قال الماوردى : ويجوز أن يعجاوز الأربعين إذا لم يرتدع ها إلى مانين جلدة . فإن عمر حد شارب 
الفمر أريعين إلى أن رأى تهافت الناس فا » فشاور الصحابة فيه وقال : أرى الناس قد تهافعوا 
فى شرب الحمر فاذا ترون ؟ فقال على رضى الله عنه : أرى أن نحده ثمانين . فإنه إذا شرب الحمر 
سكر . وإذا سكر هذى . وإذا هذى افترى , فحده مانين حد الفرية . فجلد فيه مر بقية 
أيامه والأئمة بعده ثمانين . فقال على رضى الله عنه : ما أحد آم عليه المد فيموت © فأجه 
فى نفمى منه شيئاً الق قتله إلا شارب الحمر . فإنه شىء رأيناه بعد رسول الله صل الله عليه وسل » فإن. 
حد شارب الحمر أرهعين فات مها كانت نفسه هدارا . وإن حد همانين فات مہا ضمنت نفسه أه . 
وخديث عمر رواه الدارقطى وماك ف الموطأ . وقول على « ماأحد الخ ۾ متفق عليه بلفظ آخر 
قريب من هذا ف معناه . 


e e IT 
الروايتين لم بجر عليه قلم » كالمغمى‎ 
فأما سود السكر الذى كنع صعة العبادات ويوجب الفسق على شارب 1 ؛ فهوالذى‎ 
يجمع بين اضطراب الكلام فهما وإفهاما » وبين اضطراب اللخركة مشيا وقياما » فيتكلم‎ 
بلسان مذكسر > ومعنى غير منتظم » وبتصرف عحركة متبط ء ومشى متايل . أومأ إليه‎ 
أحمد فى رواية حنبل » فقال « السكران الذى إذا وضع ثيابه فى ثياس لويعر فها ¢ وإذاوضع‎ 
. . ) نغله بين نعال لم يعر فها > وإذا هذى فأكثر كلامه > وكان معروفا بغر ذللت‎ 
وع عن ألنى حنيفة حده مازال معه العقل » حتى لايفرق بين الأرض والمماء . ولا‎ 
: e, يعرف أمه من‎ 
وأعا عو اللمان‎ 
. فحد القذف بالزنا تمانون جاد:(۱) . وهى حى لآدى يستحق بالطلب ۾ ويسقط بالعفو‎ 
. فإذا اجتمعت بالمقلذوف بالز نا خمسة شروط » وق قاذفه ثلاثة شروط وجب الد فيه‎ 
: أما الشروط الخدمسة التى فى المقذوف . فهى أنيكونبالغا » عاقلا » حرا » مسلما‎ 
> عفيفا . فإن كان صبيا » أو مجنونا » أو عبدا » أو كافرا » أو ساقط العذة بزنا حد فيه‎ 
. فلا حد على قاذفه » لكن يعزر لأجل الأذى ولتيرئة الاسان‎ 
وقد قال اللحرق « ومن قذف عبدا أو مشركا » أو مسلما له دون العشر سين » أو‎ 
. )» مسلمة ها دون النسع سنين »أدب ول بحد‎ 
وظاهر هذا : أنه إذا كان له عشر سنين » أو تمع ن نحل اهاد :وا إن م يباغ‎ 
+ محد قادفه‎ 
وأما الشر وط الثلاثة فى القاذف : فهى أنيكون بالغا » عاقلا » حرا . فإن كان صغيرا‎ ) 
. أو مجنونا لم يحد ولم يعزر » وإنكان عبدا حد أربعين » نصف حد ار لنقصه بالرق‎ 
. ويحد الكافر كالمل ؛ والمرأة كالرجل‎ 
. ويفسق القاذف ولا تقبل شهادته : فان تاب زال فسقه وقبلت شهادته قبل ادو بعد:(؟)‎ 
. والقذف باللواط وإتيان البهائم كالقذف بالزنا فى وجوب الحد‎ 
. ولا بحد القاذف بالكفر والسرقة » ويعزر لأجل الأذى‎ 
والقذف بالزناما کان صريحا . كقوله : يازانى » أو قد زنيت » أو زأبئنك:زفى . فإنقال‎ 
يافاجر » أو يافاسق » أو يالوطى . كان كناية لاجتاله . فلا جب به الحد » إلاأنير يدالقذف.‎ 


۱( قال المأوردى : ورد لن ب واتمقد الاجماع عامها لا يوزاد فما ولايتقس ا 5 
69 قال الماأوردى :5 وقال أبن حزيفة لم تقبل شاد ته إن ثاب قبل |د 6 ولا تقبل إن تانب وهاه 
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فإن قال : ياءاهر + احتمل أن يكون كناية أيضا » واحتمل أن يكونصريحا » لقولالنى 
صلى الله عليه وسلم : « وللعاهر الهج ر(١)‏ ؛ . 

واختلفت الرواية عبن أحد فى التعريض : هل يوجب الحد كالصربح ؟ علىروايتين . 

إعود اهما : بيجب به الحد كالصريخ . 

والثانية : لابجب به اعد » حتى يقر" أنه أراد به القذف . 

والتعريض : أن يقول فى حال الغضب جوابا لمن سابه : ياحلال اءنالحلال » خخلقت 
من نطفة حلال ء ماأنت زان » ولا أمك بزانية » ولا يعرفلك الئاس بالزنا » ومحو قوله 
لزوجته : فضحتينى » وغطيت زأسى » وصيرت لی قرونا وتعلقين على الأولاد منغيرى 
وقد نكست رأسى » ونحو ذلك . 

وإذا قال : يااين الزانيين كان قاذفا لأبويه » فيحد لمما إذا طالبا به.. 

وإذا ما تالمقذوف سقط الحد عن القاذف » إذا لميطالب » فإن كان قدطالبليسةط . 

فإن قذف ميتا » فهل يثبت لوارثه المطالبة محد القذف(؟) ؟ اختلف أصعاب أحمد . 

فقال اپو بكرف كتاب ا لحلاف لايملكالوار ثالمطالبة »كمال وقذف حياومات قبل المطالبةم . 

وقال اللعرقى « ولو قذف أمه ‏ وهى ميقة ‏ مسلمة » كانت أو كافرة » حرة أو أمة 
حد القاذف إذا طالب الان وكان حرا مسلما» . 

فقد أثيت المطالبة مد القذف » لأن الحق هناك ثبت لاوازث ابتداء : ولمذا اعتيرنا 
حصانة الوارث دون الموروث » لأن هذا القذف يعود بالقدح فى نسبه . 

ولو أراد المقذوف أن يصالح عن حد القذف مال » لم جز . 

وإذا لم بمحد القاذف حتى زلى المقذوف لم يسقط حد القذف(م) . 

وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا حد ها إلا أن يلاعن منها . 

واللعارت 

أن يقول ف الجامع على المنبر أو عنده» بمحضر من الا وشهود أقلهم أربعة : « أشهد 
بالله إننى لمن الصادقين فما رميت به زوجتى هذه من الزنا بفلان» وأن هذا الولد من زنى » 
ماهو منى» إن أراد أن يننى ولدا ٠‏ ويكرر ذلك أربعاء ثم يقول فى اللخامسة دوعلى” لعنة الله 
إن كنت من الكاذبين فما رميتها به من الزنى بفلان» إن کان ذ کر الزانى بب! «وأن هذا الولد 
فو اا قال هذ ]نقد | كل او و ا ف 


)1١(‏ رواه الإمام أحد والبخارى ومسل و التر مذ والنساف عن أبى هريرة . ورواء اليخارى ومسل وأبو داوه. 
والنسا عن عائشة بلفظ , الوله الفراش وللعاهر الحجر » والماهر : الزافى > أى له ارجم بالحجارة . 
وقال الماوردى : وسعل مالك رحه الله التعريفضي فيه كالتصريح فی و جوب الد , 

(۲) قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : حه القذف لايورث . 

. قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : يسقط‎ (e) 
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وتلاعن ھی فتقول «أشهد بالله أن زوجی هذا أن الكاذبين فما رمانى به من‌الزنی بغلانم 
وأنهذا الولد منه ماهو من زنى» تكرر ذلك أربعاء ثم تقول فى الخامسة « وعلى” غضب اق 
إن کان زوجى هذا من الصادقين فوارمانى به من الزلى بفلان» فإذا قاأت ذللك فلاحد هلبا 
وانتنى الولد عن الزوج : ولم تقع الفرقة حتى يفرق ادا م بينهما (1) : 

فإن الع الزوج ولم تلتعن هی فلا حد عليها (۲) : وهل حبس حتى تلاعنى أو تقر ؟ 
على روايتين . إحداها : حبس . والثانية : لانحيس . 

وإذا قذفت المرأة زوجها . حدت ولم تلتعن . 

وإذا أ كذب الزوج نفسه بعد لعانه لوق به الولد » وحد للقذف . ولم تحل له الزوجة 
فى إحدى الروايتين » والأخرى نحل له . 

وأما قود الجنايات وعقلها 


فالجنايات على النفوس ثلاث: عمدء وخبطأ» وعمد شبه اللحطاً . 

فأما العمد امخض : 

فهو أنيتعمد قتل النفئس بما يقطع محده؛كالحديد» أو بما يمور ف الحم مور اللحديد(؟) 
أو يقتل غالبا بثقله : كالحجارة» والشب » فهو قتل عمد يوجب القود . 

وحم العمد: أن يكون ولى المقتول فيه مخيراء مع تكاق' الدمين : بين القودء أو الدية : 

وولى الدم هو وارث المال ؛ من ذكر أو أن » بفرض أو تعصيب (4) . 

ولا قود لم إلا أن يجتمعوا على استيفائه . 

فإن عفا أحدهم سقط القود ووجبت الدية . 

وإذاكاذفيهم صغير أومجنون لميكنالبالغ والعاقل أنينفردحتى يبلغ الصبى ويفيق اللجنون. 

وتكافؤ الدمين : أن لايفضلى القاتل على المقتول جحرية ولا إسلام . فإن فضل القاتل 
عليه بأحدهاء فقتل حر عبدا أو مسلم كافرا »> فلا قود (0) , 


. وقال الهاوردى : ووقمت الفرقة بيهما وحرمت على الأبد . واختلف الغقهاء فيما وقعمت به الفرقة‎ )١( 
فذهب الشافعى إلى أن الفرقة واقعة بلمان الزوج وحده . وقاك مالك : الفرقة بلمانهما معا . وقال‎ 
, أبو حنيفة : لاتقع الفرقة بلعانهما حى يفرق بينهما الحام‎ 

(؟) وقال الماوردى : وجب به حه الزنا عل زوجته إلا أن تلاعن , 

(۴) مار الهم : أسرع النفوذ فى الجسم , 

(4) قال الماوردى : وقال مالك : أولياؤه ذ كور الورثة دون إنائهم . 

)٠(‏ قال الماوردى : وقال أبو حنيفة : لااعتبار بهذا العكافؤ» فيقتل الحر بااعبد والمسل بالكافر » كا يقعل 
المبد باحر والكافر بالمسل . وما تتحاماه النفوس من هذا وتأباه قد منم القائلين به من العمل عليه . 
حك أنه وقع إلىأبى يوسف القاضي مس قتل كافراً فسك عليه بالقود › فأناه رجل برقعة فألقاها إليه 
فإذأ فيها : 


”71/17 س 


ويقتل العيد بالعبد وإن فضلت قيمة القاتل على المقتول . 

وإذ اتختلفت أديان الكفار أقيد بعضهم ببعض . 

ويقاد الرجل بالمرأة » والمرأة بالرجل » والكبير بالصغير » والعاقل بالمجنون + 

ولاقود على صى ولا ينون » ولا يقاد والد بواده ويقاد الواد بوالدهوالخ بأخته . 

وأا اطا اض 

فهو أنيتسبب إليه القتل مئغير قصد لإيقاع الفعل بالمقتول كرجل رى هدفا فأصاب 
إنسانا » أو حفر بترا فوقع فما إنسان » أو أشرع جناحا فوقع على إنسان » أو ركب دابة 
فرتحت إنسانا» أو وضع حجرا نى طريق فتعثر به إنسان » فهذا وما أشبهه إذا حدثت عنه 
المت : ققل خطأ عض » بوجب الدية دون القود » وتكون على عاقلة الجانى» لافى ماله 
مؤجلة فى ثلاث سنين من حين موت القتيل )١(‏ م 

والعاقلة: من عدا الآباء والأيناء من العصبات» فلا يتحمل الأب وإن علاء ولا الإإن 
وإن سفل نى إحدى الروايتين » والأخرى : الآباء والأبناء من العاقلة . 

ولا بتحمل القائل مع العاقلة شيئا من الدية (؟) . 

والذى يتحمله الموسر منهم فى كل سنة نصف دينار » أو بقدره من الإبل . ويتحمل 
المتوسط ربع دينار أو بقدره من الإبل » ولا يتحمل الفقير شيا منها » ومن أيسر بعد 
فقر تحمل ومن افتقر بعد يسار لم يتحمل . 

وهذا الذى ذكرنا من العقدير اختيار ألى بكر » وذكره فى مختصره التنبيه . 

وظاهر كلام أحمد : أن مايوضع على كل واحد من العاقلة غير هدر » وإ نما هو على 
حسب الاجتهاد فها يمكن ويسول » ولا يضر به . 

قال فى رواية جعفر بن محمد « على قدر ما.يطيقون »)م 
وق رواية الميمونى «على قدر مايحتمل القوم » . 


يا قاتل اسل بالكافر جرت »> وما المادل كالمار 

پا من ببغداد وأطرافها من علاء الناس أو شاعر 

استرجعوا وابكوا دلى دينك واصطبروا . فالأجر للصاير 

جار على الدين أبو يوسف بقعله المؤمن باللكافر 
فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الحر »> وأقرأه الرقعة . فقال له افرشيد : تدارك هذا الأمر لغلا 
تسكون فتنة . فخرج أبو يوسف » وطلب أصحاب الام بيينة على صحة الدية وثبوتها » فلم يأتوا بها » 
فأصقط الوه . والترصل إلى مثل هذا سائغ عند ظهور المضابحة . 
)١(‏ قال المارردى : وقال أبو حليفة : من حين حك الما . 
(؟) قال الماوردى : وجمل أبو حنيفة ومالك الآباء والأبناء ٠ن‏ الماقلة . ويكون القاتل كأحد للعاقلة . 
٠۸ (‏ - الأحكام السلطانية لأب يمل ) 


ء ۷€ سه 


fo, 


الب الد تانير اسيك ة وإن قذر سه 


ودية الحر المسلم » إن قدرت ذهبا: ألف دینار من غا 

ورقا : اثنا عشر أللف در هم . 
وإن كانت إبلا فهى مائة بعير أخماسا : عشرون ابن عاض » وعشر ون ابنة عاض ٠‏ 

وعشرون بنت لبون » وعشرون حقة » وعشرون جذعة . 
وإن قدرت بالبقر فائبى بقرة أسنان الزكاة + 
وإن قدرت غنا وألفاً شاة.أسنان الزكاة . 
وللدية أصول حمس : إبل 6 وبشر ٤‏ وغنم 6 وذهب » وفضة )١(‏ . 
واختافت الرواية عن أحمد فى الحلل » فروى عنه مائتا حلة من حلل الين » قيمتبا 

ستون درها . وروی عنه ليست بأصل . 
ودية المرأةعلى النصف من دية الرجلق النفس + وأها فى الأطراف فتسناوىدية الرجل 

إلى ثلث الدية . فإذا زادت على الثلث فعلى النصف من دية الرجل . 
واختلفت الرواية عن أحمد فى دية المبودى والنصراى» فروى عنه نصف دية المسلم ‏ 

وروى عنه أنها ثلث دية المسم 00 
فأما الجوسى فديته ثلثا عشر دية المسلم . مائمائة دره, » وهذا فى قتله خطأ . 
فأما قتله عمدا : فدية الهودى والنصرافى مثل دية المسلم » ودية المجوسى : الضعفه 

من ديته ألف وستائة . 
ودية العبد : قيمته مابلغت » وإن زادت على دية الحر أضعافا (۴) . 
فهو أن يكون عامدا فى الفعل غير قاصد للقتل . كرجل ضر ب رجلا شبة أو رماه حجر 

وار أنيسل من مثلهاو أنبتلف » فأفضى إلىتلفه فلا قود ىهذا » وفيه الدية على العاقلة مغلظة . 
وتغليظها فى الذهب والورق : أن يزاد عليها ثلثها » وف الإبل : أن يكون أرباعا : 

حمس وعشرون بئات عاض > ومس وعشرون بئات لبون » وس وعشرون حقة ۾ 

وهس وعشرون جذعة . 

)١(‏ قال فى المننى : أحم أهل المل على أن الإبل الأصل فى الدية . وأن دية الحر المسل مائة من الإبل . وقه 
دلت علا الأحاديث الواردة . وظاهر كلام الهرق : أن الأصل فى الدية الإبل لاغير . وهذا إحفي 
الروايتين من أحمد . ذكر ذلك أبو امطاب »وهو قول طاوص والشافعى وان المنذر . وقال القاضى 8 
لامختلف المذهب أن أصول الدية : الإبل » والذهب ٠‏ والورق » والبقر » والفم . فهذه خمسة لاخعلفيه 
المذهب فبا . وهذا قول عمر » وعطاء » وطاوس »© وفقهاء المدينة السبعة . وبه قال الاورى وابن أي 
ليل وأبو يوسف ومحمه » ثم ساق أدلة القولين (ج ٩‏ ص 4۸۱ س ٤۸۳‏ ). 

(۲) وقال الماوردى :ذهب أبو حنيفة إلى أنها كدية المسل . وقال مالك : نصف دية المسل . ومند الشافعى : 
ااا 

(©) قال المارردي : وقال أبو حنيفة : لا أبلغ هادية الحر إذا زادت 6 وأنقص مها عشرة دراهم م 


VY @‏ ¥ هس 


وفيه رواية أحرى : أنبا أثلاثا : ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة 
قبطوتما أولادها . 

ودية انخطأ المحض » ف اللدرم وق الأشهر الحرم »والإحرام» و على ذىالرسم مغلظة د 

ودية العمد المحض إذا عفا فيه عن القود : مغلظة » تستدق فى مال القاتل حالة »وقد 
ذكرنا صفة التغايظ + 

وإذا اشترك الماعة فى ققل الواحد » وجب القود على جميعهم > وإن كثروا » ولول" 
الدم أن يعفو عمن شاء منهم > ويقتل باق م » فإذعفا عن جميعهم فعلييم درة واحدة تقسط 
e!‏ على أعداد رؤوسمم . 

فإن کان بعضهم جارحا وبعضيم ذاعا 7 موجئا فالقود قالنفس على الذابخو الو چ 
والجارح مأخوذ بالجراحة دون النفس 

وفيه رواية أخرى : على كل واحد مهم دية كاماة » نقلها الفضلى بن زياد واشعتارها 
أبو بكر فى حملة مسائل أفردها . 

فإن قتل الواحد جماعة » فحضر أولياء الجميع » فطلبوا القصاصى + قتل يجماعتهم » 
ولادية عليه(١)‏ + 

وإن طلب بعضهم القود »> ويعضمم الدية . قتل لمن طلب القصاص » ووجبت الدية 
لم طلب الدية » سواء كان الطالب للدية ولى" المقتول أولا أو ثانيا . 

أما إذا طلب جميعهم القصاص فإنما سقط حقهم من‌الدية » لأن القصاص قد ثبت لولى 
كل واحدمنهم على الانفراد ؛ بدليل أنه لو عنما ولى المقتول الأول وجب القصاص لولى الثانى 
ولوسيقالثانى بقتلالقات لكان آخحذا يحقه » فإذارضياحميغا بالقصاض فقدرضى كل واحدمنهما 
بنصف حقه بعد ثبوته وأسقط الباق » فيجب أن يسقط » كا قلنا ىأشل” قطع يداصغيرة 
فاحنى عليه با نيار بين أخخذ الدية ‏ وهو بدل بده وبين القضاص من الشلاء » ولاشىءله . 

وإذا طلب بعضهم القود وبعضهم الدية » كان اكل واعد منبمماطاب › أنها جنايات 
لو كانت خخطأ لم تتداخل » فإذاكانت عدا م تتداخل كا لو قطع می رجلين : أنه يقطع 
لأحدهما ويغرام للآنحر . 

وإذا أمر المطاع رجلا بالقتل . فالقود على الآمر والمأمور معا » ولو كان الآمر غير 
مطاع » كان القود على المأمور » دون الامر ٠‏ 

وكذلاك او أكره رهل على القتل » وجب القود على المكره والمكره . 

)١(‏ قال الماوردى : قتل بالأول , ولزمته فى ماله دية اليافين . وقال أبو حنيفة : يقتل جميعهم» ولادية 


عليه . وإذا قتلهم فى حالة واحدة أقرع بهنهم » ركان القود لمن قرع مهم » إلا أن يترافى أولياؤهم 
على تسلم القرد لأحدهم فيقاد له . ويلزم ف ماله دیات البائين 5 


۷ س 


وأما القود فى الأطراف 


فكل طرف قطع من مفصل ففيه القود › فتقاد اليد باليد » والرجلبالرجل والأصبع 
بالأأصبع > والإبهام بالإبهام » والسن بمثلها . ولا تقاد مى بيسرى » ولا عليا بسفلى »ولا 
ضرس بسن » ولا ثنية برباعية » ولا يؤخذ بسن من قد ثغر سن لم يثغر(١)‏ . ولا نؤحذ يد 
سليمة بيد شلاء » ولا لسان ناطق بأخرس » وتؤخذ اليد الكاتبة والصانعة بيد من ليس 
بكاتب ولا صانع ه ولا تؤخخذ العين القائمة واليد الشلاء إلا ممثلها . 

ويقاد أنف الذى يشم ا الأخشم ؛ وأذن السميع بأذن الأصم / 

ويقاد من العرلى بالعجمى » ومن الشريف بالدنىء . 

فإن عنى عن القود فى هذهالأطراف إلى الدية » فنىاليدين : الدية كاملة » وش إسحداهما 
نصف الدية » وق كل إصبع : عشر الدية » وهو عشر من الإبل » وف كل واحدة من 
أنامل الأصابع : ثلاثة أبعرة وثلث » إلا أتملة الإبهام » ففيها خمس من الإبل . 

ودية الرجلين كاليدين إلا فى أناملهما » فيكون ى كل أغملة حمس من الإبل . 

وق العينين : الدية . وق الجفون الأربع : جميع الدية » وق كل عضومنها : ربع الدية 
وفالأنف : الدية . وف الأذنين : الدية . وق إحداهها : نصف الدية . وق اللسان : الدية 
وف الشفتين : الدية : وق إحداها : نصف الدية . وق كل سن : حمس من الإبل . ولا 
فضل لضرس على سن » ولا لثنية على ناج . 

وق ذهاب السمع : الدية » وق ذهاب الثم : الدية» فإن قطع أذنه فأذهب ممه فعليه 
ديتان » وكذا لو قطع أنفه فذهب شمه ؛ فغليه ديتان . 

وق ذهاب الكلام : الدية ؛ فإن قعلم لسانه فأذهب كلامه ؛ فعليه دية واحدة » ول 
ذهاب العمل : الدية » وف الذكر : الديه . 

وف ذكر اللخننى والعنين حكومة مقدرة بثاث الدية(؟) . 

وف الأنثيين : الدية » وفإحداهما : نصفالدية » وفالإليتين : الدية » وفىإحداها 
نص الدية . 


وف ثد المرأة : ديتها » وق أحدهما : نصف الدية » وف ثدلى الرجل : الدية . 


. عل وزن می - دق فه » وسقطت أسئانه ورواضعه » فهو مننخور‎  رغث‎ )١( 
, (؟) قال المساوردى : وذكر الحصى والمنين وغيرها سواء . وال أبو حفيفة : فيهما حكومة‎ 


وض - 


وأما شجاج الرأس“ 


فأوها : الحارصة . وهى الى أخذت ف الجلد » ولا قود فيا » وفيا حكومة . 

ثم الدامية . وهى الى قد أخذت ف الجلد » وأدمت » وفيها حكومة . 

ثم الدامعة : وهى الى قد حر ج دمها هن قطع الجلد كالدمعة » وفيا حكومة , 

ثم المتلاحءة » وهى التى قطعت الجلد وأخذت ف اللحم » وفيها حكومة . 

ثم الباضعة » وهى الى قطعت اللحم بعد الجلد » حتى ظهر » وفيها حكومة . 

ثم السمحاق » وهى التى قطعت جيع اللحم بعد الجلد وأبقت على عظم الرأس غشاوة 


وحكومات هله الشجاج : زيد عل سو سی ریما 1 

ثم الموضحة » وهى التى قطعت الجلد واللحم والغشاوة وأو ضحت عن العظم ؛ وفيها 
القود » فإن عفا'عنها فهمأ همس دن الإبل 1 

3 اهاشة > وهى ای أو ضحت عن المظم ھی ظهر و اميه مسا عظم الرأس یی تکسر 
وفما قشر من الإبل 6 فإن أراد القود من الهشم ل يكن له » وإن أراد من الو فصيحة أقيد 
له مہا » وأعطى قف زيادة الثم خسا من الإبل » هذا قياس قول أحمد » وأنه يجمع بين 
القصاص فما يصح القصاص فيه » والأرش فما م يقتص منه . 

لاه قال ف رواية ان مب و ر ف بيسح فقا ع أعور عدا 6 «فإت أحب أن ستقيد 
من إحدى عينيه فاه نصف الدية » وإن أحب أخحذ الدية كاملة » . 

وقياس قول ألى بكر : إن اختار القصاص لم يكن له أر ش » لأنه قال : فيمن قطع 
يدا قامة الأصابع ويده ناقصة أصيع »> فاحتار القصاص وأخذ دية إصيع قال «ليس له دية 
الأصبع ( وحم المسثاتين سو اء 2 


)۱( قال فى الشرح الكبير ( ج ٩‏ ص ٦۱۹‏ ) :الشجة : امم جرح الرس و الوجه خاصة . وهى هشر » 
مس لامقدر فہا ولا #وقيت . أوهما الحارصة : وهى الي تحرص الجلد » أى قشقه قليلا ولا تدميه » 
تم البازلة . وهى الداعية الى رج مها دم يسير » ثم الباضمة . وهى الى لشق اللحم بعد الجاد . ثم 
المعلاحة . وهي الى تارك فى اللحم أثرا , ثم السمحاق . وهذه الشجاج الحمس لا 'نوقيت فيها فى ظاهر 
المذهب . وهو قول أ كش الفقهاء . يروى ذلك عن عمر بن عبد المزيز ومالك و الأوزاعى والاشافعى 
وأحاب الرأى . وروى عن أمد رواية أهرى : فق الدامية بعير . وق الباضعة : بسرأن . وف المتلاحة 
ثلاثة . وى السمحاق : أريع أبمرة . لأن ذلك يروى عن زيه بن ثابت رصل » فى السمساق مفل ذلاك . 
وعن عمر وعمان فيها نصف أرش الموضحة . والأول أصح . 


3 ۷A 


م المنقلة : وهى الى قد أوضحت وهشمت حی شظى(١)‏ العظم وزال عن هو ضعه 
فاحتاج إلى نقله وإعادته » وفنا مس عشرة من الإبل » فإن استقاد من الموضدة أعطى 
ق اشم والتنقيل عشر من الإبل . 

ثم المأمومة > وتسمى الدامغة » وهى الواصلة إلى أ م الدماغ وفما ثلث الدية م 
وأما جراح اخس 

فلا بتقدر دبة شىء منها إلا الجائفة » وهى الواصلة إلى الجوف » وفبها ثلث الدية , 

ولاقود فى جراح اللوسد إلا ى الموضحة عن عظم » وفيها حكومة . 

وإذا قطع أطر افه واندمات وجب عليه دياتها ۾ وإن كانت أضعاف دية النفس؛ ولو 
مات منها قبل اندماها كانت عليه دية النفس ؛ وسقّطت ديات الأطراف » ولو مات يعد 
ة النفس فما لم يندمل مع دية الأطراف فم اندمل 


آنل مال بعم وأ وسم 505006 
ا ل او 
وق ا الأعرس » ويك الأشل 6 والأصبع ا الزائدة ٠‏ والعين القائمة : 0 وهى 
مقدرة بثاث دية اللسان » واليد » والأصبع » والعين . 
والشجاج الى دول ا مو ضحة فمها حكومة غير مد رة 5 

. والحكومة فى جميع ذلك : أن يقوام الحا م الجنىعليه لو كان عبدالم يجن عليهء ثم يقوم 
لو كان عبدا بعد الجناية عليه » ويعتير مابين القيمتين من ديته » فيكون قدر ال.كومة 
فى جنايته . 

وإذا ضرب بطن امرأة » فألقت من الضرب جنينا ميتا » ففيه ‏ إذاكان حر ا 
غرة : عبد » وأمة يستوى فيه الذكر والآنثى . 
فإن استهل" الحنين ففيه الدية كاملة » ويفرق بين الذكر والآنى 
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عامدا كان أو ختاطئا » وفيها رواية أخمرى : لا كفارة فى قتل العمد(؟) . 

والكفارة : عتقرقبة مؤمنة » سليمة من العيوب المضرة بالعمل » فإن أعسر بها صام 
شهرين متتابعين » فإن عجز عبما فهل ينتقل إلى الإطعام ؟ على وجهين » أحدها: يطعم 
سثين مسكينا . والثالى : لا شىء عليه . 

© *#د # 

وإذا ادعى قوم قتلا على قوم » ومع الدعوى لوث(”) . - وهو العداوة الظاهرة ‏ 
فيكون القول قول المدعى . فا حمسين : عا Kl.‏ له بالديةق دعوىق الخطأً. وف العمك 
الود . وأو نكل ١‏ المدعى عن ٠‏ الأأعان أو بعضبا ۽ حاف المدعى عايه “سين عيذ ٠‏ ورقكاء. 


)1( شظی س کرضی ہ أنشق ۲ وتشظى العظم : تطاير 1 
(؟) قال الماوردى : وأوجها أبو حثيفة على الخاطىء دون العامد . 
(۴) اللوث : أن يصاحب الدموى ما يوقع ف النفس صدق المداعى . 


۷۹ لد 


وإذا وهب القود فى نفس أو طرف لم يكن لوليه أن ينفرد باستيفائه إلا بإذن السلطان 

فإ نكان ی طرف لم مكنه السلطان من استيفائه حتى يتولاه غيره . 

وأجرة الذى يتولاه فى مال المقتص منه . ذكره أبو بكر . 

فإن كان القصاص ق نفس جاز أن يأذن له السلطان فى استيفائه بنفسهء إن كان ثابت 
النفس عند استيفائه » وإلا استوفاه السلطان بأوحى سيف وأمضاه . 

فإذا انفرد ولى القود باستيفائه : من نفس » أو طرف » ولم يتعد . عزره السلطان » 
لافتئاته عليه . وقد صار إلى حقه بالقود » فلا شىء عليه . 


وأ ما التعز ر 


فهو تأديب على ذنوب لم تشرح فيها الحدود . 

ومختلف حكه باختلاف حاله وأحوال فاعله . 

فيوافق الدودمنوجه» وهو أنه تأديب استصلاح وز جر ؛ مختلف ۶سب اختلاف‌الذنب٠‏ 

وحالف ادود من وجهين . 

أحدها : أن تأديب دی الطيئة “كن أهل الصيانة ا “كن تأديب أهل البذاء والسفاهة 
لقول النى صلى الله عليه وسام « أقيلوا ذوى الحيئات عثر اتہم(۱)» © 

فإن تساووا فق الحدود المقدرة » فيكون تعزير من جل قدره : بالإعراض عنه . 
وتعزير من دونه : بزاجر الكلام » وغاية الاستخفاف ب ل 
يعدل يمن دون ذلك إلى ایس الذي لون كيه عل E Si‏ هفو اتم » 
مہم من حبس يوما » ومنهم من حبس أكثر منه إلى غير غاية مقدرة(؟) » ثم يعدل عن 
دون ذلك إلى الى والإبعاد » إذا تعدت ذنوبه إلى اجتالاب غيره إلها » واستضراره ما . 


وقد قال أحمد رحه الله » ورضى عنه : نى انث فى رواية المروذى « حكمه أن ينق» 
وقال ی رواية إسحق ب وقك سثئل عن التغر يبق المر قال ولا اا فللزناواعنث). 


وعامة ثقيه مقفر بم دولك اسول »ولو و لثلايصير مساويا دغر بب الحو لق از نا(۴). 


(1) رواه أحه وأيو داود عن عائشة رض الله عنها . 
(؟) قال الماوردى : وقال أبو عبد الله الزبيرى من أصعاب الشافعى : تقدر غايته بشهر للاستيراء والكشف» 
وبستة أشهر التأديب والتقوم . 
() حى الماوردى : ظاهر مذهب الشافمى : مثل مذهب أحد » وظاهر مذهب مالك : أنه يجوز 
أن بزاد فيه على اول ما يرى من أسباب الزجر . 
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م يعدل بمن دون ذلك إلى الضرب » ينز لون فيه علىحسب المفوة : ف مقدارالضر ب 
وبحسب الرتبة ف الامتهان و الصيانة. وأ كثر ما يتم إليهالضر ب ف التعزير » معتبربالجرم(1١)‏ + 
فإن كان الذنب ف التعريض بالزنا روعى ماكان منه ع فإن أصاب منها بوطء دون الفرج 
ضرب تسعة وتسعين سوطا إن كان حرا» وإن كان عبدا تسعة وأربعين سوطا لينقص ع 
أكثر الحدود» وق معناه وطء الشريلك ف الفرج للأمةالمشتركة» ووطء الأبجارية ابنه» 
ووطء جارية نفسه بعد أن زوجها » أو وطعجارية امرأته بعد أن أذنتلهىوطهاء وقدنص 
على هذا فى رواية أنى الحارث » وأنى طالب » والميمونى نى الرجل يطأجارية بينه وبين 
شريكه ٠١‏ يلد ماثة إلا سوطا » كذا قال سعيد بن المسيب . 

وقال ف رواية ابن مختان فى رجل فجر بامرىئ* فما دون الفرج يضرب ءائة » لأن 
عليا أ برجل وجد مع امرأة فى لحافها » فضربه مائة . 

وقال ى رواية إسحق بن اراھ ٤‏ وصالح وإذاوطى عجاري ةامر أتهوقد أ حلتهاله بر جما 

وإن وجدوهما فى إزار ولا عائل بينهما متباشر ن غير متعاطيين للجماع ؛ أو وجدوهما 
شير مباشرين » أو وجدوها فى بيت متبذلهن عريانين غير مياشرين » أو وجدوهما يشير 
إلما وتشير إليه بغير الكلام > أو وجدوه يتبعها وم يقفوا على ذلك . فضربه مببى على 
أدنى الحدود . فإن قلنا : أدناها نمانون فى حد الشرب » ضرب تسعة وسبعين . إن كان 
حرا وتسعة وثلاثين إن كان عبدا + لينقص عن أدنى الحدود : 

قال فى رواية اءن منصور: فى رجل وجد مع امرأة فى لحافهاء قال على « جلد ماثة» 
وعلى مذهبنا لا جلد وعليه تعزير والتعزير دون عشر جلدات . 

وكذالك قال » فيرواية أحمدبن سعيد,زعبد الخالقق اللوطىرإذاأو لج وخالط .فالرجم 
أحصن أو لم حصن . فإذا وجد على ظهره» أو معه » يؤدب كايصنع بهإذاوجدمع المرأةع. 

وقال فى رواية ألى الصقر « إذا قال الرجل : يامرالى » ياشارب اللحمر» ياعدوالله » 
بأخائيع » ياظالم ¢ ات : عليه ی هذا كله أدب 1 اتف من ثلاثة إلى عشرة ع . 

وكذلك قال فى رواية صالح و أذهب إلى حديث على : أنه ضرب النجاشى عشر ن 
لإفطاره لى رمضان بعد ضر به ثمانين(؟) 6 . 


: قال الماوردى : اخعلف فى أكثر ما ينتبى إليه اشرب ف التعز ير . فظاهر مذهب الشافعى‎ )١( 
أن أكثره فى الحر تسعة وثلاثون سوطاً » لينقص عن أقل الحدود فى الحمر . فلا يبلغ بار أربمين‎ 
وبالعيد عشرين . وقال أبو حنيفة : أكثر التعزر تسعة وثلاثون سوطاً فى الحر والعبد . وقاك‎ 
او يوست ۾ کر ویو وال تاك + اسهد اه .. و أذ ارز يه‎ 
, أكثر اخدرد . وقاك أبو عبد الله الزبيري : تعزير كل ذنب مستنبط من حده المشروع فيه‎ 
و أعلاه خسة وسبعون » يقصر به عن حد القذف مخمسة أسواط . فإن كان الذنب فى العمزير بالزئا‎ 
, روعي منه ما كان‎ 

(۲) رواه الإمام أحد ق المسند م أن علياً أقى بالنجائى قد شرب خمراً فى رمضان : فسلده ماين الحد + 
و عشرين سوطاً لفطره فى رمفماث ۾ انظر المغى( ج ٠١‏ ص 748 ). 
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وقال الحرق « ولا يبلغ بالتعزير الحد(١)‏ . وأدنى الحدود أربعون . إذا قلنا : حد 
شارب اللحمر ثمانون . وإن قلنا : أربعون » فأدناها عشر ون فى حق العبد م . 

فإن سرق من حرز مثله أقل من نصاب » أو سرق نصابا مغر حرز.غرءمثليه(؟) . 

وقد نص على ذلك فى سرقة الثار المعلقة . 

وقال أيضا فى رواية اءنمنصور » فى الغالة المكتومة و إذا أزلت عنه القطع » فعلبه 
غرامة مثلها » . 

وإن حمع المتاع فى الدرز واستر جع منه قبل إخدراجه» أونق ب الحرزودخحل ول يأخذ» أو 
نقب الحرز ولم يدنل » وم يأحذ » أو تعرض للنقب » أو ليفتح بابا ولم بفعل . عزر 
أدق الخدود وم بلغ به . 

وقد قال أحمد فى رواية أنى طالب : « إذا حعه فى البيت وكوره ولم رجه » يؤدب 
ولا يقطع . فإن أحذ الثوبوشقه يقطغ ويضصرب» . 

أ وماعدا هذين الذئبين ‏ أعنى الزنا والسرقة ‏ فلا يبلغ ف تعزيره أدنى ادود . 

وقد حكينا كلامه فيمن افترى على غيره بالكلام فقال : ياظلم » يامرالى »يااكذاب 
يؤدبس من ثلاثة إلى عشرة . 

فهذا الكلام نى أحد الوجوه الى تلف فيه التعزير والحدود . 

واأوحه الشاى 

أن الحد لايجوز العفو عنه » ولا تسوغ الشفاعة فيه » فهل يجوز فى التعزير العفو 
وتسوغ الشفاءة فيه ؟ . 

نظرت » فإن تعلق عق آدى وعفا عن حقه جاز عفوه . 

قال فى رواية الأثر : فى رجل قذف رجلا » فقدمه إلى السلطان : هل له أنيغفو يعد 
مارفعه إلى السلطان ؟ فقال وإذا کان فى نفسهفهو حق لهء وإذا قذف أباهفهو شى ءبطلبه لغيره). 

فقد أجاز العفو بعد الترافع فيا كان حا لآدى » وأبطله إذا عما عما كان حقا لأبيه . 

ونقل ابن منصور عنه ر ذا افترى على أبيه ‏ وقدهلاك ‏ فعفا ابنه قال : عفوهجابز ). 

فقد أجاز ههنا عفوه فما كان لأبيه . 

وهذا محمول على أن الافتراء على الب كان بعد موته » فيتعلاق الق بالا.ن » وهذا 


قلنا » إذا قذف أمه وهى ميتة كانت المطالية للإبن . 


+ 


. سامش الأصل : هكذا فى مختصر اللحرق و ولا يبلغ بالعمزير الحد»‎ )١( 

(۲) قال الماوردي : إذا سرق نصابا من غير رز ضرب أعلى التعمزير : خسة وسبعين سوطاً : وإذا 
سرق من رز أقل من نصاب . ضرب سعين سوطاً . وإذا سرق أقل من نصاب من غير حرز 
شرب دن نوما : فإذا حم الماك فى الحرز واستر جع منه قبل إخرأسه ضرب أر پعن سوطاً 
وإذا نقب الحرز ودخل ول يأخذ ضرب ثلاثين سوط . وإذا نقب الحرز ول يدخل ضرب عشرين 
سوط , وإذا وجد ممه ملقب أو كاف مراصداً المال يحقق . ثم هل هذه العبارة فا سوى هذرن , 
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فأما فحق السلطنة » فهل يسقط بعفو صاحبه إذا كان السلطان رى أن المصلحة ف استيفائه؟ . 

ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى » أنه يسقط » لأنهلم يفرق » ويحتمل أن لا يسقط» 
للتبذيب والتقويم . 

وإن تعاق بحق الله تعالى » فهل يجوز للسلطان إسقاطه ؟ . 

قال فى رواية ابن منصور » فى الرجل يضرب رقيقه » قال و إى والله » يؤدبه على 
ترك الصلاة» وعلى المعصية » ويعفو عنه فما بينه وبينه » . 

وظاهر هذا عدم جواز العفو فما تعلق بق الله تعالى » وهو ترك الصلاة . 

وكذلك قال نى رواية حنبل فى شاهد الزور , ذاك إلى السلطان » إن شاء عاقبه » . 

فقل یره ی رك تعزيرة. 

وذكر فى رسالة الاصطخرى وومن طعن على أحدمن الصحابة وجب على السلطانتأديبه 
وليس له أن يعمو عنه ) . 

وظاهر هذا أنه لا يجوز العفو عنه . 

ولو تشاتم وتواثب والد مع واده . سقط تغزير الوالد فى حق ولده »ولم يسقط تعزير 
الولد فى سق والده » كا لا يسقط فى حد القذف » ويكون تعزيره مخقصا حت السلطنة . 

وهل يجوز لولى الأمر أن يعفو عنه ؟ حرج على الروايتين . 

ولا يجوز له العفو مع مطالبة الوالد » لآنه حق له . 

والتعزير لا يوجب ضهان ماحدث عنه من التلف(١)‏ : وكذالك المعلم إذا ضر ب صبياأديا 
معهودا فى العرف ع فأفضى إل تافه » وكذلكالزوج إذاضر بعند النشو زوتلفت فلاضمانعليه 

وقد نص على ذلك فى رواية ألى طالب وقد سئل : هل بين المرأة وزوجها قصاص ؟ 
فقال و إذا کان فى أدب بضر ما فلا ` 

وكذلك نقل بكر بن محمد و فى الرجل يضرب امرأته » فيكسر يدها أو رجاها » أو 
يعّرها على وجه الأدب » فلا قصاص عليه » . 

وذكر أبو بكر اللخلال فى كتاب الأدب فقال « إذا ضرب العلل الصبيان ضرها غير 
مبرح وكان ذلك ثلاثا فليس بضامن » وعلى قياس هذا الأب إذا أدب ابنه . 


)١(‏ قال الماوردى : والوجه الثالث : أن الما وإن كان ما حدث عنه من التلف هدر . فإن التمزير 
يوجب ضبان ما حدث عنه من التلف . قد أرهب عر بن الطاب امرأة فأخصت يطها فألقت جنها 
ميتا. . فشاور فيه عليا وحمل دية جنينها » واختلف فى محل دية التعزير . فقيل : تكون على 
ماقلة ولى الأمر . وقيل تكون فى بيت الال . فأما الكفارة فى ماله » إن قيل : إن الديةعل 
عاقلته »> وإن قيل : إن الدية فى بيت المال فى محل الكفارة وجهان . أحدها : فى ماله . والثاف : 
ف بيت الال . وهكذا المعلم إذا ضرب صييا آدبا معهوداً فى العرف فأفضى إلى قتله . ضمن ديته 
على عاقلته والكفارة فى ماله ., وجوز الزوج ضرب زوجته إذا نشزث عنه , فإن تلفت من ضربه 
ضمن ديئّها على عاقلته إلا أن يتعمد قتلها » فيقاد بها . ا 
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فأما صفة الضرب فى التعز بر 

قيجوز بالعصاو بالسوط الذی كسرت ترته کا لحد »ولا يجوز بسو طلم تکسر غرته(۱). 

وقد قال أحمد فى رواية إبراهم بن هانى* د والزانى أشد ضربا من القاذف + قيل له : 
تقطع العرة ؟ قال : نعي سوطا بين سوطين » . 

ويعطى كل عضو حقه » ولا يجوز أن يبلغ بتعزيره إنهار دمه . 

وضرب الحد يجب أن يفرق فى البدن كله إلا المقاتل . 

وا و أن جمع على موضع واحد من الجسد » والتعزير فى ذللك ككاطد . 

ويجوز أن يصلب ف التعزير حيا. . ) 

ولا ينع إذا صاب من طعام وشراب » ولابمنع عن الوضوء للصلاة » ويصبى موميا. 
زلا يعيد . ولايتجاوز يصليه ثلاثة أيام 

وهل جرد فى نكال التعزير من ثيابه إلا قدر ما يستر عورته ؟ فقد اتختلفدت الرواية 
عنه فى الجلد » فروى الميموق أنه قال ى الزنا « جرد ويعطى كل عضو حقه » . 

ونقل أو الحارث ر كلد مائة وعليه ثيابه » . 

ونقل ابن منصور « يضرب على قيص » لو برك عليه ثياب الشتاء مابالى بالضرب ». 

وو ان ينادى عليه يذنيه ذا تكرر منه » وم يقلع عنه : 

ويجوز أن يحاق شعره » ولا يجوز أن تحلق ميته . 

وهل يسود وجهه ؟ فقيل . يجوز » وقيل : لا يجوز . 

وقد قال أحمد فى رواية عبد الله بن إبراهم : ی شاهد الزور ١‏ يطاف به فى ححيه »6 
ل شور أمره » ويؤدب 0 . 

وقال أيضا ق رواية مهنا فى شاهد الزور « يبعث به یلته يو لون : هذافلان يشهد 
الزور » اعرفوه . قيل له : ثم يضرب ؟ قال : نعم » قيل له : نصف الحد ؟ قال : لاع 
أقل ؛ قيل له : سود وجهه ؟ قال : قد روى عن عر رضى الله عنه أنه سود وده شاهد 
ازور » قيل له : فرى أنت أن سود وجهه ؟ قال : لا أدرى اوكأنه كره تسو يدالو جه, 

فقد نص على أله ينادى عليه يذنيه » ويطاف به ؛ ويضرب مع ذلك » وتوقف عن 
تويك وجهه . 

وقد روى أبو بكر الخلال بإسناده عن مکحول قال : قال عمر بن الحطاب « شاهد 


اأزور عاد ا 6 ون وحدي4 6 ويطال موزينية e‏ 


. ثمرة السوط : عقدة طرفه‎ )١( 


وروی أن عمر و کان يطوف ذات ليلة ف مہ 
نبتعف » وتقول : 
هل من سيل إلى خر فأشريبا أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج ؟ 
فلما أصبخ ألى بنصر 3 فإذا أحسن الناس وجها وأحسنهم شعرا . فقال له » عزمة 
من أمير المؤمئين لتأعذن من شعرك » فأخل من شعره » . 


اويل 
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والحسبة » هى أمر بالمعروف » إذا ظهر ركه . وى عن المنكر إذا ظهر فعله . 
وهذا » وإن صح من كل مسل(1) . فالفرق بين ال#تسب والمتطوع هن تسعة أوجه . 
أحداها : أن فر ضه متعين على ا تسب بكر الو لاية» وفرضه على غير مداخل قفرضالكفاية 
الثانى : أن قيام التسب ده من حقوق تصرفه الذى لا جوز أن يتشاغل عنه بغيره » 
وقيام المتطوع به من النوافل الذى يجوز التشاغل عنه لغيره , 
الثالث : أنه منصوب للاستعداء إليه فما يجب » وليس المتطوع منصوبا:للاستعداء . 
الرايع : أن على اللغنسب إجابة من استعدى به » وليس على المتطوع إجابته . 
اتلحامس : أن عليه أن يبحثعن المنكرات الظاهرة › ليصل إلىإنكارها. ويفحص 
بجيو الظاهر ؛ ليأمر بإقامته » وليس على غيره من المتطوعة نح ث ولافحصن. 
سادس : أن له أن يتخذ على الإنكار أعوانا لي » وإليه 
مندوب » ليكون له أقهر » وعليه أقدر » وليس لتطوع أن يندب لذلك أعوانا . 
س : له أن يعزو على المنكرات الظاهرة » ولا يتجاوزها إلى الحدود » وليس 
لمتطوع أن يعزر على مشكر . 


00 قال تدان ام ۰ ولتكن م منم أمة يدعون إلالخير ويأمرون بالمعرو فو یون عن المنكر وأو لثنك 
هم المفاحون ) وقال (: ١١١‏ كنم غير أمة أخر جت الئاس تأمرون بالمعروف وتتهون عن المنكر/وقال 
( ه : ۷۸ لعن الذين كفروا من بى إسرائيل على لسان داو« وعيسى بن مرم . ذلك ما عصوا وکانوا 
يمتدون كانوا لايتناهون عن المنكر فعلوه ) وروی مسل والترمذى وابن ماجه عن أبى سميد الخدرى 
عن النبى صل الله عليه وسل قال ه من رأى منک متكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه . فإن م 
يستطم فبقلبه . وذاك أضعف الإيمان ». 


للنتىر. ٠‏ أن له أن ب 5ء مه ET‏ رام الكراه ما ش اه س 
التأمن © أن له أك پر رق من بيت امال على حسبه ۾ ولا جور لتطوع ال يرترق 
على إنكاره . 
التاسع : أن له اجتباد رأبه فما تعاق بالعرف دون الشرع > كالمقاعد فى الأسواق » 
وإخراج الأجنحة 4 فيقر وکر من ذلك ما أداه اجتہاده إليه » ولیس هذا المتطوع 1 
فيكون الفرق بين والى الحسبة » وإنكانت أمرا بالمعروف ونيا عن المنكر » وبين 
غيرهمن المتطوعة > وإن از أن يأمر بالمعر واف وينهى عن المدكر : مق هذهالوجوه النسعة » 
ومن شروط والىاطسة 
أن يكون خخبيرا عدلا » ذا رأى وصرامة وخشونة لى الدين » وعل بالمنكرات الظاهرة . 
وهل يفتقر إلى أن بكو ن عالمامن أهل الاجتباد فى أحكامالدين» لمجتهد رأيه ؟ عمل أن 
يكون من ٠‏ أهله» وحتمل أ أن ليه يكون ذللك شر طا لا إذا كان عارفابامتكرات المتفق علما!؟). 
واعل أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالح . 
فأمامابينهاو بين القضاء : فهسى موافقة لأحكام القضاء من و جهين » ومقصرة عنهمن وجهين 
وزاقدة عليه من و ھان 5 
57 8 طُ 
فاا الوحهان فى موافقما يو حكام الوماء 
فأحدهما : جواز الاستعداء على المستعدى عليه فى حقوق الآدميين » وليس هذا على 
عموم الدعاوى . وإتما مختص بثلاثة أنواع من الدعوى . 
أحدها : أن يكن فيا تعلق خن : أو تطفيف فى کل أو وزن : 
والثانى : فما تعلق بغش » أو تدليس فى مبيع أو يمن . 
والثالث : ما تعلق بطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة . 
وإنما جاز نظره فى هذه الأنواع الثلاثة من الدعاوى »دون ماعداها من سار الدعاوى»› 
لتعلقها er‏ ظاهر » هو منصوب لإزالته »> واختصاصها مءعروف بين »هو مندوب إلى 
إقامته » لأن موضوع الحسبة إازام الحقوق والمعونة على استيفائما . وليس للناظر فما أن 

يتجاوز ذلث إلى الحم الناجز . 

)١(‏ قال الماوردى : واختلف الفقهاء من أصحاب الشافمى : هل جوز له أن يحمل الئاس فيما يفكره 
من الأموو الى اهقلف الفقهاء فها على رأيه واجچاده أم لا ؟ على و جهين ادها : وهو قول 
أفى سعيد الاصطخرى : أن له أن عمل الناس على رأيه واجتهاده . فعلل هذا يحب عل المحتسب أن 
يكون علما من أهل الاجتهاد . فى أحكام الدين » ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه . والوجه الثاف : 
ليس له أن عمل الناس على رأيه »> واجتباده ولا يقودهم إلى «ذهبه لتسويغ الاجتهاد السكافة 
فيما اخعاف فيه . قعل هذا جه ز أن يكون الحتسب من غير أهل الاجتهاد إذا كان مارفا المنكرات 
المتفق علها . 


= 1 س 


. جهي الموافقة‎ ANE 


الب E‏ 
والثانى : أن له إلزام المدعى عليه اللحروح من الاق الذى عليه.وليس هذا عبىالعموم 
فى كل حق » وإتما هو حاص ف الحقوق الى جاز لدسماع الدعوى فيها إذاوچبتباعر اف 

مع القدرة 6 لذن ى تأخيره 7 مشكرا هو ممه واب لإزالته 7 


وأما الوجهان فى قصورها عن أحكام القضاء 


فأحدهما : قصورها عن ماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المدذكرات : من 
الدعاوى ف العقود والمعاملات » وسائر الحقوق والمطالبات . فلا يجوز أن ينتدب لسماع 
الدعاوى ها » ولا أن يتعرض للحک فہا » لا فى كثير الحقوق ولا فى قليلها » من در هيفن 
دونه » إلا أن يرد ذلك إليه بنص صريح يزيد على إطلاق الحسبة » فيجوز . ويصير مله 
الزيادة جامعا بين قضاء وحسبة » فيراعى فيه أن يكون من أهل الاجتهاد » وإن اقتصر به 
على مطلق الحسبة فالقضاة واكام بالنظر فى قليل ذلك وكثيره أحق » فهذا وجه . 

والوجه الثانى : أنها مقصورة على الحقوق المعترف بها » فأما ما يدخله التجاحد 
والتناكر » فلا يجوز له النظر فما . لأن الام فيها يقف على سماع بينة وإحلاف بين , 
ولا جوز للمحتسب أن يسمع بينة على إثباث حن ».ولا أن غلف عينا على نی حق > 
والحكام والقضاة بسماع البينات وإحلاف:اللعصوم أحق . 


وأمأ الوجبان فى زيادمها على أحكام القضاء 

فأحدهما : أنه يجوز الناظر فا أن يتغرض لتصفح ما يأمر به من المعروفف » ويلوسىي 
عنه من المدكر ٠‏ وإن م ضر ٠‏ خصم ستعدى » وليس للقاضى أن يتعرض لذلك إلا 
محضور خصم يجوز له ماع الدعوى منه » فإن تعرض القاضى لذَلأك خرج عن منصب 
ولابته وصار متجوزا ف قاعدة نظره > 

والثانى : أن لاناظر فى الحسية من سلاطة السلطنة واستطالةالحماة فما يتعاقبالمتكرات 
ما ليس للقضاة » لأن الحسبة موضوءة على الرهبة » فلا يكو نخروج الحتسب إلمابالسلاطة 
والغلظة تجوزا فا ولاخرقا » والقضاء موضوع للمناصفة » فهو بالأناة والوقار أخص . 


e 0‏ 
وأمأ مأ ا المسية والمظام 
فنا شبه مؤتلف » وفرق معتلف . 


أما الشيه الجامم نما فن و هان . 
أحدهها : أن موضوعهما مستقر على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقرة الصراءحة . 


— YAY 


والثانى : جواز التعرض فہما لأسباب الصاح » والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر. 

وأما الفرق بينهما فن وجهين + 

أحدهما : أن النظر ف المظالم موضوع ا عجز عنهالقضاة؛» والنظر فىالحسبة موضوع | 
رفه عنه القضاة ؛ ولذلك كانت رتيةالمظالم أعلى » ورتبة الحسبة أخحص » وجاز لوالى المظالمأن 
بوقع إلى القضاة والغتسبة » ولم جز للقاضى أن يوقع إلى والى المظالم ؛ وجاز له أنيوقع إلى 
المتسب » ولم يجز للمحتسب أن يوقع إلى واحد منهما . 

فهذا فرق . 

والثانى : أنه يجوز لوالى المظالم أن ك > ولا يجوز لوالى الحسبة أن مك : 


إذا قرر هذا فالحسبة تشتمل على أمر ععروف ونهى عن منكر . 
أما الأمر بالممروف فينقسم بلا'ية أقسام 

أحدها : ماتعلق محدود الله تعالى . 

الثانى : ماتعلق يحقوق الادمين . 

الثالمث : ما كان مش رکا ہما 5 

أما المتعلق يحقوق الله تعالى فضر بان : 

أسدرهها : مايلزم الأمر به ف الجماعة دو نالانفراد » كنرك الجمعةفى وطن مسكون .فإن 
كانوا عددا قد اتفق على انعقاد الجمعة بهم كالأربعين فازاد. فواجب أن بأخبذهم بإقامتها . 
ويؤدب عل الإ خلال بهاء وإن کانواعددا قد اختلف ق انعقاد ا لجمعة بهم » فلهولم أر بعةأحوال. 

أخدها : أن يضق رأبهورأىالقومعلى انعقاد الجمعة بذاث العدد »فواجب عليه أنيأمر م 
بإقامتها » وعليهم أن يسارعوا إلى أمره ما ء ویکون ف تأدييهم فی تركها ألين من تأديوم 
على ركه ماانعقد الإجماع عليه . 

والليال الثانية ا أن أن يتفى رأبه ورأى القوم أن الجمعة لاتنعقد مهم » فلا حور أن يأمرهم 
بإقامتها » وهو بالنبى عنها لو أقيمت أحق . 

والحال الثالثة : أن يرى القوم انعقاد الجمعة بهم » ولا براه امحتسبء فلا يجوز له أن 
يعار ضهم فيها ولا يأمرهم بإقامتها لأنه لابراه »ولا يجوز أن ينباه عا »و نعهم مما يرونه 
فر ضا عل م 5 

والخمال الرايعة: أذيرى امحتسب انعقاد الجمعة مهم ولايراه القوم » فهذا ما فى استمرار 
ركه تعطيل امعة مع تطاول الزمان وبعده» وكثرة العدد وزيادته فهل لالمحنسب أنيأمرهم 
بإقامتها » اعقبارا بهذا المعنى ؟ ظاهر كلام أحمد رحمه الله : أنه جوز اه أن يأمرهم بإقامتها » 


= FAA — 


اعتباراً بالمصلدة » لثلا ينشأ الصغير على تركها » فيظن أنبا تسقط مع زيادة الغدد »كما 
تسقط بنقصانه(1) . 

وهذا المعى قال أحمدو حشر الجمعة خلف البو الاجر »مع اعقباره عدالةالإمامف الصلاة . 

ومحتمل أن لايتعر ض لأمرهم مه » لأنه ليس له حمل الناس على اعتقاده » ولا بأخذم 
ف الدين برأيه مع تسويخ الاجتباد فيه م 

وقد قال أحمد فى رواية المروذى « لاحمل الناس على مذهيلت » . 

فأما أمرهم بصلاة العيد فله أن يأمرهم بها » وأمره بها من الحقوق اللازمة لأنها مق 
فروض الكفاية(2) م 

وأما صلاة الماعة فى المساءجد » وإقامة الأذان فيها للصلوات الحمس فن‌شعارالإسلام» 
وعلاماتة » لأتى فرق رسول الله صلى الله عليه وسم مها بين دار الإسلام ودار اللرب . 

فإذا اجقمع أهل محلة أو بلد على تعطيل الاعات فىمساجدهم» ورك الآذان فى أوقات 
000 | السب مأمورا مارم بالأذان والجباعة فى الصلوات على طريق الوجوب 

عليهم و الإثم بتركه » بناء على أن الجماعة واجبة . ظ 

فأما من ترك صلاة الماعة من آحاد الناس فقياس المذهب : أن يغترض عليه لآنها 
من فرائض الأعيان ؛ فهى كر الجمعة » وقد قال صلى الله عليه وسم ولقد ممت أن 
آمر أصانى أن يجمعوا حطبا » وآمر بالصلاة فيؤذن ها وثقام » م أخخالف إلى منازل قوم 
لاض رون الصلاة فأحرقي اعليهم(؟)) . 

ويكون الک فى ترك الجماعة من آحاد الناس : بتأخيرهم الصلاة حت برج وقتها ۾ 
فيذكر بها زيؤمر بفعلها » ويراعى جوابه عنهاء فإن قال : تركها لتوان وتهاون أدبه زجراء 
وأخذه يفعلها جبرا . 

ولا اعتراض على من أغرها والوقت باق » لاختلاف الفقهاء فى 0 التأخير م 

فإن كانت الجاعة فى يلد قد اتفق أهله على تأخير 1 إلى آخر أوقاتها » والمحنسب 
ری فضل تعجيلها »فهل يأمرهم بالتعجيل ؟ تمل أن يمره »لان ااجتهاعهوم علي تأخيرها 
يفهى بالصغير الناشىء إلى أن 1 هو الوقت دون ماتقدمه . 

فأما الأذان والقنوت ى الصلاة إذا حالف فيه رأى الحتسب »فلا رأى له فيه بأمرولا 
ہی + وإن كان برى خلافه . 


)١(‏ قال الماوردى : وهو مقتفى قول أنى سميه الاصطخرى : فقد راعى زياد مثل هذا فى جلاة الناس 
ى جامعى البصرة والكوفة . فإنهم كانوا إذا صلوا فى صحنه فرفعوا من السجود مسحوة جباههم من 
التراب ٠‏ فأمر بالقاء الحصى فى سحن المسجد وقال : لست آمن أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نهأ 
أن مسح الجبة من أثر السجود سنة فى الصلاة الخ . 

(؟) قال الماوردى : الأمر سا على وجهين » من اخجلان أصعاب الشافعى : هل هى مسنونة > أو من 
فروض للكفاية فملى الأول : الأمر ا ندب . وعل الغا : حم . 

() رواه مسل وأبو داود وابن ماجه والأرمذى مختصرا غن أي هريرة رضى الله منه . 


AA —‏ س 


وكذلكالطهارة إذا فملهاعلى وجه صائغ الف رأىا نسب من إزالة النجاسة بالمائعات» 
والوضوء بماء تغير بالأشياء الطاهرات» والعفو عن قدر الدرهم من النجاصات > لااعتراض 
له ی شىء منه » وهل له الاعتراض ق الوضوء بالنبيذ ؟ محتمل وجهين . 

أحدهها : أن له ذيك ¢ لأنه ريما يثول إلى استباحقه عند عدم الماء ومع وجوده ۽ ش 
وربما أفضى إلى جواز السكر منه » ومحتمل أن ليس له ذلك لما فيه من تسويغ الاجتباد ۾ 
فهذا الأمر بالمعروف فى حقوق الله تعالى . 

وأمافى حقوق الادميين 
فضربان : عام » وخاص . 
أما العام" فكالبلد إذا تعطل شر به 6 أو استهدم سوره 6 أو كان يطرقه بنو السبيل من. 
۽ الواسيات فيكفوا قة فاو ت 
فإن کان فى بيت المال مال مم يتوجه عليهم فيه أمر باصللاح شمر بهم وبناء سورهم ؛ 
ولا بمعاونة بنى السبيل ف الاجتياز بهم » لآنها حقوق تلزم بيت المال دونهم » وكذلك لو 
أستيدمت اجن وجوامعهم . 

فأما إذا أعوز بيت المال؛ كان الأمر ببناء سورهم ؛ وإصلاح شرم » وعمارة مساجدهم 
وجوامعهم » ومراعاة بنى السبيل فبهم متوجها إلى كافة ذوى المكنة منهم » فإن شرع 
ذوو المكنة فى عمله وق مراعاة بنى السبيل سقط عن المحتسب حق الأمر به » ولم يلزمهم 
الاستئذان فى ذلاك » ولكن لو أر ادوا هدم مایعیدون بناءه من المتهدم » لم يكن لم الإقدام 
على هدمه فا عم أهل البلد من سوره وجامعه إلا باستئذان ولى الأمر دون المحنسب » 
ليأذن لم فى هدمه بعد تضمینہم القيام بعارته + 

ويجوز فما خمص من المساجد فى العشابر والقبائل أن لايستأذنوه . 

وعلى امحنسب أن يأخذهم ببناء ماهدموه » ولیس له أن يأخذهم باتمام مااستأنفوه . 

وقد قال أحمد فى رواية أبى داود : - فق مسجد يريدون أن پرفعوه من الأرض 
ويجعل نحته سقاية » ومنعهم من ذلك مشايخ » وقالوا :لانقدر نصعد ‏ « يصار إلى قول 
أكثرم » يى أهل المسجد . 

فأما إذا كف ذو المكنة عن بناء مااستهدم ؛ وعمارة ما اسعرم” » فإن كان المقام بالبلد 
ممكنا وكان الشرب ‏ وإن فسد ‏ مقنعا ركهم وإناه 6 وإن تعذر المقام فيه لتعطيل 
شر په واندحاض سوره نظرت . 

فإن كان البلد ثغرا يضر بالإسلام تعطيله » لم يجز لولى الأمر أن يفسح ف الانتقال عنه 
وكان حکه حكم النوازل إذا حدثت فى قيام كافة ذوى المكنة به » وكان تأثير المحنسب فى 
مثل هذا إعلان لأسلطان به » وترغيب أهل المكنة فى عله . 

( 14 - الأحكام السلطانية لأف يعلى ) 


هس ۹٩‏ س 


يكن للمحتسب أذ أهله بعارته جيرا ؛ لکن يقول لهم : آم مخيروذ(1١)‏ بين الانتقال 
عنه أو التزام ما يصرف فى مصالحه الى يمكن معها دوام استيطانه . 

فإن أجابوا إلى التزام ذاك كلف حاعتهم ما تسمح به نفوسهم > ولل جز أن يأخذ كل 
وأسولك er4‏ ف ينه بالعزام مالا تسح به تسه ٥ن‏ قليلولا كثير »وقول : ليخر ج كل واحد 


ذا البلد ثغرا مضرا بدار الإسلام كان أمره أيسر » وحكه أخف » ولم 


Sa 


نكم ما سهل عليه وطاب نهسا به . 
ومئ أعوزه الال أعان بالعمل > حتى إذا اجتمعت كتفاية المصلحة »أو يلوحاجماعها 

بضان كل واحد هن أهل المكنة قدرا طاب به نفسا أسرع حينئذ فى عمل المصلدة » وأحذ 
كل ضامن من الجماعة بالتزام ما ضمنه » وإنكان مثل هذا الضمان لا يلزم فى المعاملاءتك 
الاصة » لأن حك ما عم من المصالح موسع » فكان حكر الضمان فيه أوسع . 

وإذا عست هذه المصلحة لم يكن للمحتسب أن يتقدم بالقيام مها حتى يستأذن السلطان 
فما » لثلا يصير بالتفرد مفقاتا غليه . 

فإن شق استئذان السلطان فما أوخيف زيادة الضرر لبعد استئذانه جاز شروعه 
فيها من غير استئذان > ْ 


1 قد قال أحجدرلاخرجوا لقتال العدو إلابإذن الأمير » إلا أن يجأ هم عدو "وعًافو نكلبه». 
راسا الذاضن 


كالحقوق إذا مطلت والديون إذاأخذت » فللمحتسب أنيأمر باللحروج منها معالمكنة 
إذا استعد اه أععاب ا لقو ق » وليس لهأنيحيس بها لأن ابس حکم »ولیس له أنيلازمعليم'(؟). 


)١(‏ قال الماوردى : ولم يكن المحتسب أن يأخذ أهله جيرا بمارته » لأن السلطان أحق أن يةوم به 
ولو أعوزه المال فيستجده فيقول لم الحتسب : ما استدام عجز السلطان عه أَثمم مخيرون الخ . 
(؟) قال الإمام ابن الةم رحه الله فى كعاب الطرق المكية ( ص ٠۲‏ ) : قال أبو نمم : حدثنا إسماعيق 
ابن راهم قال معت عبد الملك ين عبر يقول و إن عليا كان إذا جاءه الرجل يغريمه قال لى عليه 
كذا » يقول اقضه . فيقرل ما عندى ما أقضيه . فيقول غرمه إنه كاذب › وإنه غيب ماله » 
فرقول هل بيئة على ماله يقضى لك عليه أنه غيبه . فيقول : استحلفه بالله ما غيب منه شيئا 6 
قال لا أرضی بيمينه » قال فا تريد ؟ قال أريد أن تحيسه لىء قال لا آمئنك على ظلمه ولا أحيسه» 
قال إذن الزمه قال إن لزمته كنت ظاما له » وأنا حائل بينك وبينه» قلت : هذا الحك عليه 
حهور الأمة فيما إذا كان عليه دين عن غير عوض مالى » كالإتلاف والفمان والمهر وغوه . 
فإف القول قوله مع بمينه ولا حل حيسه يمجرد قول الغرم إنه ملىء وأنه غيب ماله . 


وليس له الأععذ بنفقات الأقارب» 
دقفا هدو ا ناعنك ادا 

وكذلك كفالة من تحب كفالته من الصغان لا اعثر اض له فيها حتى کم بها الحا » 
فيجوز له أن يأمر بالقيام بها على الشروط المستحقة منها + 

فأما قبول الوصايا والودائع » فليس له أن يأمر بها أعيان الناس وآحاده ؛ ووز أن 
افر بها على العموم » حثا على التعاون بالبر والتقوى » وقبول الودائع والوصايا . 

وأما الأمر بالمعروف فيا كان مشتركا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين » 
كأخذ الأولياء بإنكاح الأيانى من أ كفا إذا طلبن » وإازام النساء أحكام العدد » 
إذا فارقن أزواجهن . 

وله تأديب من خالف ف العدة من النساء » ولیس له تأديب من أمقنع من الأواياء + 

ومن ننی ولدا قد ثبتفراشأمه ولوق نسبه أخذه بأحكام الآباء » وعزرهعلى الى أدبا. 

ويأخذ السادة محقوق العبيد والإماء » وأن لا يكلفو هم مئ الأعمال مالا يطيةون . 

وكذلاك أر باب الام يأخذهم بعلوفتها إذا قصروا » وأن لا يستعملوها فما لا تطيق > 

ومن أخذ لقيطا وقصر فى كفالته أمره أن يقوم يحقوق التقاطه من التزام الكفالة 
أو تسليمه إلى من يلتزمها ويقوم بها . 

وكذلك أخذ الضوال” إذا قصر فما أخذه بمثل ذلك من القيام ما أو تسليمها إلى من 
يقوم بها ؛ ويكون ضامنا للضالة بالتقصير » ولا يكون ضامنا للقيط . 

وإذا سل الضالة إلى غيره ضما . 


وآما البى عن السك 
فنقسم ثلاثة أقسام : 


أحدها : ماکان من حقوق الله تعالى . 
والثان ما کان ل حقوق الأدميين 5 
والثالث ما کان مشت رکا كن الحقين 5 


أحدها : ما بتعلق بالعيادات : 

والثانى : ما يتعلق بالحظورات + 

والثالث : ما يتعلق بالمعاملات . 

أما المتعلق بالعيادات فكالقةاصد مخالفة هيئاتها المشروءة »مثل أنيقصد الجهر وصلاة 
الإسرار والإسرار نى صلاة الجهر » أو يزيد فى الصلاة » أو يزيد ى الأذان أذ كارا غير 

مسنونة فالمحتسب إنكارها » وتأديب المغاند فما . وكذلك إذا أخل بتطهيرجسده أوثوبه ء 

أو موضع صلاته » أنكر عليه إذا تحقق ذلكءنه » ولايؤاخذهبالتهم والظنون ؛ وكذلك لوظى 

ر جل أنه يرك الغسل من الجنابة » أو ير كالصلاة والصيام لايؤاخذه بالتهم »ولكن يجوز 

له بالتهمة أن يعظه ومحذره من عذاب الله تعالى على إسقاط حقوقه » والإخلال عفرضاته. 
فن رآه یا کل فى شهر رمضان لم يقدم على تأديبه إلا بغد سؤاله عن سيب أ کله » لأنه 

رماكان مريضا أو مشافرا » ويازمه السؤال إذا ظهرتمنه أمارات‌الريب » فإن ذكرمن 

الأعذار ما يحتملهحالهك ف عن زجره » وأمره بإخفاء أكله» لثلا يعرض نفسه للتهمة » ولايازم 
إحلافه عند الاسترابة به » لأنه موكول إلى أمانته ‏ وإن ليذ كر عذرا أفكرعليه وأدبهعليه 

تأديب زجر : وكذلك لو عل عذره ق الأ كل أنكر عليه العاهر ة بتعريض نفسه لانهمة + 

ولثلا يقتدى به من ذوى الجهالة من لا بميز حال عذره من غيره . 
وأما الممتنع من إخراج زكاته ؛ فإن كان من الأموال الظاهرة أخذها العامل منه قهرا 

وعزره على الغلول إذا لم يكن له عذر . وإنكان من الأموال الياطنة احتمل أن يكون 

متسب أخخص بالإنكار عليه من عامل الصدقة» لأنه لا اعتراض للعامل ف الأموال الياطنة) 

واختمل أن يكون العامل بالإنكار عليه أخص ءلأنهلو دفعها إليه أجزأه» ويكون تأديبهمعتيرا 

بشواهد الخال فى الامتناع من إحراج زكاته . فإن ذكر أنه خرجها سرا وکل إلى أمائته . 
فإن رأى رهلا يتعرض لسألة الناس وطلب الصدقة وعل أنه غنى عنها إما بمال أو 

عمل أنكر عليه وأدبه » وكان المحتسب بإنكاره أخص بذاك من عامل الصدقة . 
واو رأى آثار الغنى وهو يسأل الناس أعلمه حر ها على المستغنى عنها » ولم ينكر 

عليه لجحواز أن يكون ف الباطن فقيرا . 
وإذا تعرض للمسثلة ذو جلد وقوة على العمل زجره وأمره أن يتعرض للاحتراف 

بعمل » فإن أقام على المسئلة عزره حتى يقلع عنها() + 

)١(‏ قال الماوردى : وإث دعت الحالة عند إلحاح من حرمت عليه الحسئلة مال أو عمل إلى أن 
ينفق على ذى المال جيرا من ماله وي جر ذا العمل وهنفق عليه من أجرته . ل يكن للمحتسب أن 
باعل ذاك بنفسه » لأن هذا حك والحكام به ا فير فع ار إلى الا ليستولى ذلك أو 
يأذن فيه , وإذا وجد من يتصدى لعل الشرع الخ . 


نوات 


وإن وجد فیمن يتصدى لعل الشرع من ليس من أهله :من فقيه › أو واعظ»'ولم يأمن 
اغترار الناس به فى سوء تأويل » أو تريف جواب » أنكر عليه التصدى ها ليس من 
أهله : وأظهر أمره > للا يغتر به , 

ومن أشكل عليه أمر ولم يقدم عليه بالإنكار إلا بعد الانختبار(١)‏ . 

وكذلك لو ابتدع بعض المنتسبين إلى العلم قو لا خرق به الإجماع وخالف فيه النم 
ورد قوله علماء عصره أذكره عليه وزجره عنه ¢ فإن أقلع وتاب وإلا فالسلطان بتبذيب 
الدين أحق . 

وإذا انفرد بعض المفسرين لكتاب الله تعالى بتأويل عدل فيه عن ظاهر التنزيل إلى 
باطن بدعة مكلف له غمض معانيه أو تفرد بعض الرواة بأحاديث مناكيز تنفر متها 
النفوس أو يفسد مها التأويل كان على المعتسب إنكار ذلك . 

وهذا عا يصح منه إنكاره إذا یز عنده الصحيح من الفاسد واق من الباطل » 
وذلك من أحد وجهين : 

إما بأن يكون بقوته ى العم واجتهاده فيه » وإما بأن يتمق علماء الوقت على إنكاره 
وابتداعه » فيعول فى الإنكار على أقاويلهم > وق المنع منه على اتفاقهم . 

وأماها قلق ورات 

فهو أن بمنع الناس من مواقف الريب ومظان التهمة(؟) ويقدم الإنكار » ولا بعجل 
بالتأديب قبل الإنذار(؟) + 

وإذا رأى وقوف رجل وامرأة ف طريق سابل لم نظهر منهما أمارات الريب لم يعترض 
علييما وزجر ولا إنكار ؛ فا يجد الناس بدا من هذا . 

وإن كان الوقوف ىطريق خمالية فخلو الكان ريبة فينكرها . ولا يعجل فالتأديب 


» قال الماوردى: : قد مر عل بن أي طالب بالحسن البصرى - وهو يعكل عل الئاس - فاختيره‎ )١( 
فقال له : وما عاد الەن ؟ فقال : لودع . قال : فا آفته ؟ قال : الطمع . قال : قكل‎ 
. الآن إن شنت ۾‎ 

(؟) قال الماوردى : فقد قال لنبى صل الله عليه وسل ودع ما ريبك إل مالا يريبك ۾ أه . 
والحديث رواه الإمام أحد عن أنس والنساق وأحمد والترملى وابن حبان عن الحسن بن عل » وزادوا 
إلا النساق وخإن الصدق طمأنينة » وإن الكذب ريبة » . 

(۴) قال المسارردي : حى إبراهيم النشمى و أف عر بن الطاب رضى الله نه نهى الرجال أن يطوفوا مم 
النساء » فرأى رجلا يصل مع النساء » فضربه بالدرة » فقال الرجل : والله إن كنت أسسنت 
لقد ظلمعىي » وإن كنت أسأت فا ملمتى . فقال حمر : أما شهدت عزمبى ؟ فقال : ماشهدت 
اك عزمة . فألى إايه الدرة . وقال له : اقتص . قاك : لا أقتصى اليوم . قال : فاصف عى 
قال : لا أعفو. فافترقا على ذلك» ثم لقيه من الندء فتغير لون عمرء فقال له الرجل يا أمير المؤمنين 
كأف أرى ما کان می قد أسرع فيك ؟ قال : أجل .. تال : فأشهد الله أنىقد عفرت عنك » . 


4 سا 


عليهيما حذرا من أن تكون ذات حرم » وليقل : إن كانت ذات عرمفصنا عن مواقفالتهمة 
وإن كانت أجندية فاحذر من خخلوة تؤدياك إلى معصية الله تعالى : 
٠‏ وليكن زجره بحسب الأمارات . 

فإذا رأى الحتسب من هذه الخال ماينكرها تأنى وفحص ورعى شواهد الحال ؛ وم 
يعجل بالإنكار قبل الاستخبار . 

وقد سثل أحمد ف روایة * غد بن ی المتطبب ف الرجل السوء رى مع المر أ ؟ 
قال : : و صح به ). 

وإذا جاهر رجل بإظهار انامر . فإنكان مسلما أراقها وأدبه » وإنكانذميا أدب 
على إظهارها وثراق عليه لأنها غير مضموئة(١)‏ . ظ 

وأما المجاهر بإظهار النبيذ فهوكالحمر وليس فى إراقته غرم» فيعتبر والى الحسبة شواهد 
الحال فيه » فينوى فيه عن الحاهرة » ويزجر عليه إن کان يعاقره » ولا بريقه إلى أن يأمره 
بإراقته حا م من أهل الاجتهاد لثلا يتو جه عليه غرم إن حكم فيه : 

فأما السكرآن إذا تظاهر بسكره وسخف بمجره أدبه على السكر والهجر تعزيرا د 

وأما الحاهر ة بإظهار الملاهى الحرمة فعلى المحنسب كسرهاء ولا يتشاغل بتفصيلهاسواء 
كان خشبها يصلح لغير الملاهى أو لايصلح )١(‏ . 

وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصى» وإتما يقصد بها إلف الينات لتربية الأولاد » ففما 
وجه من وجوه التدبير تقارنه مغصية بتصوير ذوات الأرواح ومشاببة الأصنام. فالتمكين 
منها وجه » وللمنع منها وجه » ويحسب ماتقتضيه شواهدالأحوال يكون إنكارهوإقراره: 

وظاهر كلام أحمدر حه الله المنع منها وإنكارهاء إذا كانت علىصورة ذوات الأرواح: 

قال فى رواية المروزى : وقد سئل عن الوصى يشترى للصبية لعبة إذا طلبت فقال 
و إن كانت صورة فلا » : 

وقال فى رواية بكر بن محمد: وقد سألهعن حديثعائشة وكنت ألعب بالبنات, فقال 
ولا بأس بلعب اللعب » إذا لم يكن فما صورة فإذا كانت صورة فلا » . 

وظاهر هذا أنه منع من من اللعب ما إذا كانت صورة : 

وقد روى أحمد بإسناده عن مدن إبراهم بن الحرث العيمى «أن النبى صلی الله عليه وسل 
دحل على عائشة وهى تلعب بالبنات ومعها جوار » فقال : ماهذا ياعائشة ؟ قالت : 


)01( قال الماوردى : وذهب أبو حئيفة إلى أنها لا تراق عليه > للها عنده هن أمواهم المضموئة ىحقوقهم 
ومذهب الشافعے : أنها تراق . 

)١(‏ قال الماوردى : فمل المحتسب أن يفصلها حى تصير خشباً لتزول من حك الملاهى . ويزدب 
على أخاهرة ہا » ولا يسكسرها إن کان خشها يسام لغير الملاهى . 


سه ٩0‏ مه 


هذأ شيل سان » فجعل يضحك من قوطأ صلى الله عاءه وسم(1) قال 
لم أسمعه من غير هشم عن حى بن سعيك ) م 

وقد حى أن أبا سعيد الإصطخرى من أععاب الشافعى قلد حسبة بغداد فى أيام 
المقتدر . فأزال سوق الداذى ومنع منها . وقال لاتصلح إلا لانبيذ الحرم . وأقر سوق 
اللعب ولم يمنع منها 5 وقال . قد كانت عائشة رضى إللّه عنها تلعب بالبنات عشهد رسول 
الله صلی الله عليه وسل فلا ينكره علما(؟) » وذلك أن الداذى الأغاب من حاله أنه 
لايستعمل إلا فق النبيذ » وقد يجوز أن يستعمل نادرا فى الدواء » وهو بعيد(١)‏ > 

وليس يمنع إنكار امجاهرة ببعض الباحات كا ينكر الجاهرة بالمباح من مباشرة 
الأزواج والاماء 1 

وقدقال أحدفروايةأبى طالب فقوم يبيعون الداذى للمسكر وفكرهذلك وقال لایباع» : 


وقال أيضا فى رواية بكر بن محمد عن أبيه : فى بيع المّر والزبيب من يعمله نبيذا 
وهو ممن يتدين به وبرى شرب المسكر . فقال ولاأبيعه ولا أعيبه عليه » وهو بمتزلة رجل 
يرى النکاح بغير ول جائز ولا أشود له » ولا أعيبه عليه وان تدين به » د 

وقال فى رواية أحمد بن الحسين : فى بيع الحرير من النساء ‏ لابأس به » وإن باع 
للرجال لايعجينى » ٠‏ 


فأما مالم يظهر من المحظورات 


فليس للمحتسب أن يتجسس عنبها > ولا أن يبتك الأستار حذرا من الآستسرار بها . 
قال النبى صلى الله عليه وسل د من انی من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى » 
فإ نه من يبك ا صفحته مم عليه(؛4) غ١‏ . 


)١(‏ روى البخارى ومسل وأبو داود عن عائشة رهى الله عنها قالت ه كنت ألعب بالبئات عند رسول الله 
صل الله عليه وسل » وكانت تأتيى صواحبى »© فينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكان يسر مهن فيلمين مغى » والبنات : اندائيل على صور البنات الى تلعب ما اآبنات الصغيرات . 

)۲( قال المساوردىي : فلم ينكره علا . ولیس ما ذكره من العب باايعيد من الاجهاد 1 وا 
الداذى فالأغلب من حاله الخ . 

(۷) قال المباوردى : قبيءه عند من يرى إباحة النبيذ جائز لا يكره . وعند من يرى تريمه جائز » جواز 
استعاله فى غيره » ومكروه اعتباراً بالأفلب من حاله . ولیس منع أف سعيد منه لتحريم بيعه عنده . 
وإ ما منع من المظاهرة بافراد سوقه . وانجاهرة ببيعه » إلحاقا له بإباحة ما اتفق الفقهاء على إباحة 
مقصده › ليقع لعوام اناس الفرق بينه وبين غيره من المباحات . 

(4) قال الحافظ ابن حجر نى التلخيص( )۴٠۲‏ رواه مالك فى الموطأ عن زيد بن أسل م أن رجلا اءترفعل 
نفسه بالزنا على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم » فدعا له رسول الله صل الله عليه وسل يسوط 
فأق بسوط مكسور » فقال: فوق هذا » فأق بسوط جديد لم تقطم ثمرته. فقال : دون هذا = 


0 
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هرت فذلك ضرپان : 

أحدنا : :نیکون ف ر . , ك حرمة يفو تاستدرا كهاء مث ل أن خبره من بای بصدقه أن 
رجلا خلا برجل ليقتله » أو بامرأة ليزنى بها » فيجوز له فى مثل هذه ادال أنيتجسس ويقدم 
على الكشف والبحث ؛ حذرا من فوات مالا يستدركمنانتهاك'نحارم»وارئتكابالمحظورات 
وهكذا لو عرف ذلك قوم من المتطوعة» جاز لمم الإقدام على الكشف والإنكار » كالذى 
كان من شأن المغيرة بن شعبة . 

وذلك أنه كانت تختلف إليه بالبصرة امرأة من بنى هلال يقال لها أم حيل بنت حجن 
اب نالأفقم » وكانها زوج من ثقيف يقال له اجاج بن عبيد » فبلغ ذلك أبا بكرة بنمسر وح 
وسول بن معبد ونافعاين ادرت وزیاد بنعبيد » فرصدوهت-تى إذا دخلت عليه ھجموا عليهما . 
وكان مني أمره, ف الشوادة عليه عند عمر ماهو مشهور . 

فلم ینکر عليهم عمر هجومهم » وإن کان محل هم القذف عند قصور الدسادة : 

والضرب الثانى : ماكان دون ذلك فى الريبة . فلا يجوز التجسس عليه » ولاكشف 
الأضتار عنه . 


وقد حك و أن عمر دخل على قوم يتعاقرون على شراب » ويوقدون فى الحصاص . 
فقال : نهيتكم عن المعاقرة فعاقرتم » ونيتكم عن الإيقاد فى الأخصاص فأوقدتم . فقالوا: 
ياأمير المؤمنين » قد هى الله عن التجسس فتجسست » وعن الدخول بغير إذن فدخلت 2 
فقال : هاتين بهاتين » وانصرف » ولم يعرض طم » : 

وقد اختافت الرواية عن أحمد فما صتر من المنكر مع العلل به » هل ينكر ؟ 

فروی ابن منصور وعيد الله فى المنکر يكون مغطى » مثل طنيور ومسكر وأشباهه مِ 
فقال ‏ إذا كان مغطى فلا يكسره » وقد كشف ذلك قروايةيوسف نمو سی وأحمدين الدسين 
فى الطنبور والمسكر وما أشببه إذا كان من وراء ثوت وهو يصفه أو يبينه » فقال و إذا 

كان مغطى فلا أرى له » . 


= فأق بسوط قد ركب په ولان » تأمر په رسول الله فجله» ثم قال : آہا الناس > قد آن لي 
أن تنتبوا عن حدود الله . من أصاب من هذه القاذورات الخ » ورواه للشافعى عن مالك وقال : 
هو منقطع .. وقال ابن عبد الير : لا آمل هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه اه . ومراده من 
حديث مالك ٠‏ وإلا فقد روى الماك فى المسعدرك عن ابن عمر أن النبى صل الله عليه وسل قال س 
بعد رحه الأسلمى - و اجفنيوا هذه القاذورات الحديث م . وروهناه فى جزء هلال الحفار 
عن الخحسين بن عي القطانعن حفص بن عمرو االربا لمعن عبد الوهاب الثقى عن يحيى بن سعيد الأنصارى 
به إلى قوله « فليستعر بسار الله ۾ وسمححه ابن السكن . وذكره الدارقطى فى العلل وقال : روي 
عن پد الله بن دينار مسنداً ومرسلا والمرسل أشيه . ظ 
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ونقل عنه أنه ,ك سره . فقالق رواية ابن منصور ف الرجل. > الطنبور والطبل مغطى 
والقنينة فقال و إذا كان يشتبه أنه طنبور أو طيل أو فيها مسكر كسره» . 

وكذلك نقل محمد بن أنى حرب : ف رجل لی رجلا معه عود أو طنبور أوطبل 
مغطى يكسره 2 

فإن سمع أصو ات ملاهى منكرة من دار تظاهر أهلها بأصواتها . أنكره خارجالدار › 
ولم مهجم بالدخول عليهم » وليس عليه أن يكشف عا سواه من الباطن . 

وقد نمل مهنا الأنبارى عن أحمد أنه مخ موت طهل فجواره 0 فقام إليهم من اسه 
فأرسل الم ونباهم . 

وقال تى رواية عمد بن ألى حر ب(١):‏ فى الرجل يسمع المنکر ق دار بعض جيرانه . 
قال م يأمره » فإن لم يقبل يجمع عليه الجيران ويبول عليه » . 


فأما المعاملات النكرة 


كالشراء والبيوع الفاسدة » وما منع الشرع منه مع تراضى الماعاقدين به ٠‏ فإذا كان 
متفقا على حظره فعلى والى الحسبة إنكاره والمنع منه والزجر عليه » وأمره ف التأديب مختلف 
بحسب الأحوال وشدة الحظر . 


وأما ما اختلف الفقهاء فى حظره وإباحته 


فلا مدخل له فى إنكاره > إلا أن يكون مما ضعف فيه :لحلاف » وكان ذريعة إلى محظور 
متفق عليه كربا النقد فالحلاف فيه ضعيعت » وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تجريعه . 
وكنكاح المتعة » ربما صار ذريعة إلى استواسحة الزنا » فيدحل فى إنكاره كحم ولایته . 

وقد قال أبو إسحاق ف كتاب المتعة » إن قيل : إذا كنت قد فرقت بينها وبين النكاح 
فهلا جعلت حككها حكم السفاح ؟ قيل : الأنمة المرضيون من الصحابة والتابعين جعلوها 

وقال في تعاليقه على كتاب العلل و أولاد الرافضة أولاد زنى من أربعة أوجه : أحدها 
المتعة عندهم حلال وهی الزفی صراحا » . 

وذكر ابن بطة ی كتاب النكاح « لايفسخ نكاح حك به قاض إذا كان تأوكل فيسه 


أبن ممع + فليحرر . 
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تأويلا » إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة » أو طلق ثلاث لظ واحد وحك بالمراجعة 
من غير زوج » فحكه مردود وعلى فاعله العقوبة والنكال(١)‏ 4 . 


غش” المبيعات وتدليس الأعان › فینکر ه ونع ممه 6 ويؤداب عليه سب الال 
:فيه(؟) + 

فإن كان هذا الغش بتدليس على المشترى وى عليه فهو أغلظ الغشوش ريما . 
والإنكار عليه أغلظ » والتأديب فيه أشد + 

وإنكان لاينى على المشترى كان أخف مانا » وألين إنكارا » وينظر لى مشتريه . 
فإن اشتراه ليبيعه على غيره توجه الإنكار على البائع بغشه وعلى المشترى بابشياعه ۾ أنه 
:قد يبيعه على من لایع بغشه » وان کان يشتر به ليستعمله حرج المشترى من حملة الإنكار 
وتفر د البائع ولھ 0 

وكذلك القول فى تدليس الأثمان + 

وقد قال أخد نى رواية جعفر بن محمد : فيمن اشترى ألف درهم بدنانیر بعضها جیاد 
وبعضمها مز يمه 4 وبعضما مكيحلة | اشترى مالا محل 6 وباع مالا يحل ۾ + 


)١(‏ روى النساق فق سنه باسئاد صحيح من مود بن لبيد قال « أخبر رسول الله صلل الله عليه وسم 
عن رجل طلق امرآته ثلاث تطليقات حيماً > فقام غضبات . ثم قال : أيلمب بكعاب الله وأنا بين 
أظهرى ؟ حت قام رجل وقال : يا رسول انهء ألا أقتله » ؟ وأغلب الظن أن هذا الرجل هو ركائة 
ابن هبد يزيد » كا روى الإمام أحمد فى مسنده بإسناد صحيح عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عيد يزيد 
أخير بنى مطلب » امرأته ثلاثا فى مجلس واحد » فحز عليها حزنا شديداً . قال : فسأله رسول الله 
صل الله عليه وسم : كيف طلقتها ؟ قال : طلقا ثلائا , قال فقال : فى مجلس واحد ؟ 
قال : نعم . قاك : فإما تلك واحدة »> فار جمها إن شئت . قال : فرجمها . فكان ابن مياس 
ری أنما الطلاق عند كل طهر » . وروى أحمد ومسل عن | بن عباس «م كان الطلاق على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسل وآ بكر وسنتين من خلافة عمر - طلاق الثلاث واحدة . فقال 
عر : إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أفاة » فلو أمضيناه علهم . فأمضاه عليهم» 
كدق هذا ۽ أن رکون قد كرر لفظ و أنت طالق » ثلاث مراث فى مجلس واحد > لا أنه قال 
وأنت طالق ثلاثا » لفظة واحدة ؛ كا يدل عليه قول النبى صل الله عليه وسل لركانة « ف مجلس 
واحد ؟ ع وهذاءا تدل عليه اللغة العربية والنصوص . فقول ابن بطة مردود عليه وعلى كل قائل عله 
فى هذه المسألة . وانظر تحقيق هذا الموضوع فى كتاب نظام الطلاق ف الإسلام للعلامة الحقق 
أخى ف الله : الشيخ أحد محمد شا کر فإنه أبان فيه عن وجه التق فى المسألة ما لم يسيق إليه . 

(9) دوى مسل والترمنى عن أف هريرة رضى الله منه عن النبى صل الله عليه وسلم « من غشنا 
فليس منا » . ظ 


۹۹ س 


وكذلك قال فى روارة حنبل : فى الدراهم المحمول عليها » فال ر کل م أوقع عليه أ م 
الغش قالشراء به والبيع حرام ) . 

وقال قروايةمهنا «إذاسجاءبالدينار لر جل يبصر الدينار فاشتراه على أنه ردىء لابأسع . 

ويمنع من تصر يةالمواثى و فيل ضروعها عند البيع للنهىعنه » فإنه نوع من التدليس(١).‏ 

وما يتأ كد على المحتسب: المنع من التطفيف والبعخس فالمكاييل والموازين والصنجات 
وليكن الأدب عليه أظهر وأ كثر م 

ويجوز له إذا استراب بموازين السوقة ومكابيلهم أن يمختيرها ويعايرها . 

ولو کان له على ماعايره منها طابع مغر وف بين العامة لایتعاملو نإلا به » کان أحوطو أل 

فإن فعل ذلك وتعامل قو م بغير ماطبع بطابمه توجه الإنكار عام » إن کان مییخوسا 
من وسجهس م 


أحودهما :عا لفته و ق العدول 7 ن مطبو تمه 6 وإنكاره موث ن اسفقوق السلطانية 5 


والثانى ٠‏ : البخس والتطفيف ف المقوق » وإنكاره من اللحقوق الشرعية . 
وإن کان ماتعاملوا به من غير المطبوع سلما م من س ونقصتوجه الإنكار مق السلطنة 

ومسودهأ لأجل الخالفة . 

وقد قال أحمد ف روأية جعفر بن محمد : فى ضرب الدراهم قال «» لاتصلخ إلا فى دار 
الضضرب بإذن السلطان » 

وإن رور قو م على ا المزور ف يه كالبورج على طابع الدراه وولا 3 فان 
فرك العزوير بغش كان الإنكار وال تأديب مستحةا من وجهين : 

أحدهما : فى حى السلطنة من جهة التزوير . 

والثانى : من جهة الشرع ف الغش » وهو أغلظ المنكرين . 

وإِن سم العؤزوير من غش تفر ذد بالإنكار السلطاق مهمأ ٠.‏ 

وإذا انسع البلد حتى احتاجأهله إلى كيالين ووزانين ونقاد ؛ تخي رهم الحتسب » ومنع أن 
ينتددب أذللك إلا A4‏ ن ار تصاه “ن ٠‏ الأمناء الات 6 وكانت جور مدن دوا الال إل اتسغ 
لما . فإن ضاق عنها قد رها م حتى لاجرى فيها ا اداو نقصان » فيكون ذللك ذريعة 
إلى الم ايلة والتحيف ف مكيل أو موزول 5 

فإن ظهر من أحد هؤلاء الحتارين للكيل والوزن تيف ف تطفيف أو مايلة لى زيادة 
أدب وأخرج من جملة الختارين » ومنع أن يتعرض للوساطة بين الناس . 

وكذللك القول فى اختيار الدلا لينيقر منهم الأمئاء وبمنع اللدونة وهذا ا بتولاهولاةاسحسية 


»©» دوى البخارى ومسل وغيرهها عن أى هريرةٌ أن النبى صلى الله عليه وسل قال م لا تصروا الإبل‎ )1١( 
والغنم . فن ابعاعها فهو عير النظرين بعد أن يحلبها » إن رضيها أمسكها »> وإن سخطها ردها‎ 
وصاعامين تمر » والتصرية : ربط أخلاف الشاة أو الناقة و نوها وترك سبابها حى مجتمع لبها ويكار‎ 
. فيظن المشترى أن ذلك عادتها فيزيه فى مها‎ 


قأما اخقيار القسام والزراع فالقضاة أخص باختيارهم من و 
يستنابون فى أموال الأيعام والغيب . 

وأما احتيار الحراس ف القبائل والأسواق فإلى اللحماة وأصحاب المعونة . 

وإذا وقع فى التطفيف حادم جاز أن ينظر فيه امحتسب إن لم يكن ف التتخاصم فيه 
تجاحد وتنا كر » فإنأفضى إلى التجاحد والتناكر كان‌القضاة أحق بالنظر فيه من ولاة اسيسية . 
لأنهم بالأحكام أحق » وكان التأديب فيه إلى امحتسب » فإن تولاه الا ك جاز لاتصاله حكه . 

وما ينكره امحتسب ف العموم ولا ينكره نى اللعصوص والآحاد التبايع عا م يألفه 
أهل البلد من المكاييل والأوزان التى لاتعرف فيه وإن كانت معروفةق غيزه» فإن تراضى 
بها اثنان لم يعترض عليهما بالإنكار والمنع » ويمنع أن يرتسم بها قوم فى العموم › لأنه قد 
يعاملهوم فا من لايعرفها فيصيز مغرورا . 

وأما ماينكره فى حقوق الادميين المعضة 

مثل أن يتعدى رجل فى حد لحاره » أو ىحريم لدارهءأو یوضع بنيان على جداره » 
فلا اعتراض للمحتسب فيه » مالم يستعده ال مار عليه › لأنه حق مخصه يصح منه العفو عنه 
والمطالية به . 

فإن خاصه فيه إلى امحتسب نظر فيه إن لم يكن بينهما تنازع وتناكر » وأخذ المتعدى. 
بإزالة تعديه » وكان تأديبه عليه بحسب شواهد الال » وإن ننازعا كان اللا م بالنظز فيه أحق: 

ولو أن الجار أقر جاره على تعديه وعفا عن مطالبته بہدم ما تعدئ فيه ثم عاد مطالبا 
بذلك » كان له ذللك » وأخذ المتعدى بعد العفو عنه بهدم مابناه . 

واو كانقدابتدأ البناء وو ضع الأجذاع بإذن امار »ثم ر جع الجار فى إذنه لم بأخطاليانى بهدمه ٠‏ 

ولو انتشرت أغصان شجرة إلى دار جاره كان لاجار أن يستعدى المحتسب حتى يعديه 
على صاحب الشجرة ليأخعذه بإزالة ماانتشر مئ أغصائما فى داره » ولا تأديب عليه » لأن 
انتشارها ليس من فعله . ٠‏ 

ولو انتشرت عروق الشجرةتحت الأرض حى‌دحات ف قرار أرض المار لم يوخيف 
بقلعها برلا بمنع الجار من التصرف فى قرار أرضه وإن قطعها . 

وقد قال أحمد فى رواية ابن منصور : وق رهل فق حائط جاره شجرة وأغصاما 
فى حائطه له أن بمنعه ويأمره بقطعها » . ش 

وكذلك نقل إسحاق بن هانى* و فى شجرة أصوفا فى هلك صاحبها » وأغصائها مطلة 
على بستان جاره : لجاره أن يدفم ذلك عنه ع 1 

وكذللك نقل الحسن بن محمد بن ا-أعرث « ى غخلة أصولها ف داره » ورأسها فدارى: 
يقطغها حتى لانؤذيه » فقيل له : يقطع هو ؟ قال : يأمر صاحبه حتى يقطع » . 


۳ 


فقد نص على أن له أخذه بإزالة ماانتشر منها وأنه يأمرصاحبه ولا يتولى هو ذلك بنفسه » 
لأن الى توجه على المالك » وكان هو المطالب بإبقائه » كما يطالب الراهن ببيع الرهن م 

وقال فى رواية إسحاق بنهانى“* « یر جل ف دارهشجرة فنبتت من عروقها شجرة فى دار 
رجل آخخر : لمن الشجرة ؟ فقال: ما أدرى ماهذا ؟ رعا كانضرراعلى صاحب‌الأرض) . 

وظاهر هذا أنه إذا لم يكن فيها ضرر. وهو أن تكون عروقها تخت الأرض › لايؤنحذ 
بقلعها لأنه اعتير الضرر » والضرر إتما يكون بظهورها على وجه الأرض . 

وقد روى ا حفس العكبرى عن أى بكر عبد العريز عن أ بكر الال عن حرب 
عن مرو بن عهات عن بقية بن الوليد عن 37 القرشى عن العلاء بن الحرث عن مكدول 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « من أظلت شجرة داره فهو بالحيار بين أ كل 
مرها أو قطع ما أظل عليه منها » . 

وهذا عمول على أن صاحب الشجرة يأ كل الثرة . 

وروىأبو حفص أيضابإسناد: عن عمد بن على قال ركان اسمرة بن جندب ل قدائط 
رجل من الأنصار ؛ وكان يدخل عليه وأهله فيؤذيه » فشكا ذلك الأتضارئ إلى رسول 
الله صل الله عليه وس » فقال له : رمه › فأی » قال : فاقلعه » فی »> قال : هيه ولاشمثلها 
فى الونة > فأبى ؛ فقالرسول الله صلى الله عليه وسل :أنتمضار »اذهب فاقلع نخله(۱) » . 

فقد أمره بقلعه . 

فإن نصب الالك تنورا فى داره » فتأذى الجار بدخانه » أو نصب تى داره رحا ء 


أو وضع فيها حدادين أو قصارين > فهل نع و 0 


)١(‏ رواه أبو داودى باب فى القضاء : حدثنا سليمان بن داود المت » فا حماد . ذا واصل مولى 
أى عيينة قال : سمعت أبا جعفر محمد بن على يحدث عن مرة بن جندب ر أنه كانت له عضد من نل 
فى حائط رجل من الأنصار . قال : ومع الرجل أهله . قال : فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى 
به ويشق عليه . فطلب إليه أن يبيعه فأبى » فطلب إليه أن يناقله فأى ٠‏ فأ النبى صل الله 
عليه وسل فهكر ذلك له » فطلب إليه النببى صل الله عليه وسل أن يبيعه فأ » فطلب إليه أن 
يناقله فأى . قال : فهيه له ولك كذا وكذا أمراً - رغبه فيه - فألى . فقال : أفت مضار . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل للأنصارى : اذهب فاقلع ڪله ۾ قال الحطاف م عضه » 
هكذا فى رواية أل داود . وإنما هر « عضيد » بريد علا لم تسيق ولم تطل . قال الأصمعى 
إذا صار للنخلة جذع ينناول منه فتلك النهلة العضيدة »> وحمه هضيدات . وفيه من العم : 
أنه أمر بازالة الغعرر عنه . وليس فى هذا اللير أنه قلع نخلة . ويشبه أن يكون أنه إنما قال ذلك 
لبردعه عن الإضرار اه . وقال المنذرى : فى سماع ألى جعفر الباقر من سمرة بن جندب نظر . 
فقد نعل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر ممه >حماعه مله . وقول فيه ما يمكن ممه الماع منه » 
والله أعل اه . عون الممبوه (ج ۴ ص 05" ) . 

(۲) قال الماوردى : / يعترض عليه . ولم يملع منه . وكذلك لو نصب فى داره رحا > أو وضع فيا 
حدادين أو قصصسارين م منم »> لأن للناس التصرف فى أملاكهم مما أحيوا » وما يجد الئاس 
من مثل هذا يدأ . 


فقال فى رواية عبد الله : فى رجل بی ف داره حماما أوحشا يضر ججاره« أكرهه » قال 
نى صلى الله عليه وسلم : لاضرر ولا ضرار » . 
وكذلك قال ىرواية ابن منصور « لايضر مجاره »عفر إلى جنب بره كنيفا أوبترا إلى 
جنب حائطه ون كان فى حده » . | 
وكذلك قال فىرواية أنىطالب «لامجعل فدارهحمامايؤذى جاره؛ ولاحفر بكرا إلىيثره». 
وانلالاف فى هذه المسائل وفما قبلها سواء . 
وقد اتلفت الرواية عنه فيمن احتف بترا إلى جنب بر جارهفنضب ماء الأولة وغار 
هل يطى عليه ؟ على روايتين . 
نقل الاسن بن ثواب عنه « لا تط » وعلل بأن هذه فى ملك صاحبها . 
ونقل الميمونى ١‏ تطم ) فيخرج فى هذه الرواية روايتان . 
وإذا تعدى مستأجر على أجير نى نقصان أجر أو استزادة عمل كفه عن تعديه وكان 
الإنكار عليه معتبرا بشواهد حاله . 
ولو قصر الأجير فى حى المستأجر فنقصه من العمل » أو استزاده فى الأجرة منعه منه 
وأنكره عليه إذا تاصموا إليه . 
فإن اختلفوا أو تناكروا کان الحا كم بالنظر بينهما أحق . 
وما يؤخذ ولاة الحسبة #راعاته من أهل الصنائم 
فى الأسواق ثلائة أصنااف 
مم من براعى عمله فى الوفاء والتقصير . 
ومهم من براعى حاله فى الأمانة واللحيانة . 


وم دن براعى عملة ف الجودة والرداءة 5 


8 
فأما من براعی غي له ق الوذور والتقصير 
فكالطبيب والمعلمين 3 لأزالطب إقدام على النفوس 3 يغضى التقصير فيه إلى تلف أو سقم 1 
وللمعلمينالطرائق الى نكا الصغار علما 1 ليكون نقلهم عله بعدالكير عسيراء فيدر متهم من 
ثوفر عامه 4 و وسات طر رقته 6 و كن فصر 3 اس من التصدى ما رسد ر4 النفوس » 


وتحبث به الآأداب : 


وقد وال أحل 9 ( روادة سور نب 3 8 الطيدت والب.طار } إذا عل اا فلار حر الل 
هه ws ٠‏ كف we‏ أ ° ه بها 


سے 5# “ا سه 


وقد روى أب و حفص بإسناده عن مرو بن شعیب عن أبيه عن وجل 6 أن رسول أفله 
صلى الله عليه وسم قال « من تطبب ولم يعلم همية طب قبل ذللك فهو ضامن(١)) ٠.‏ 


وااو ی ق 


فثل الصاغة 6 واسلياكة والقصارين 4 والصياغين 6 لآنهم رعا هربوا بأموال الناس » 
فيراعى أهل الثقّة والأمانة منهم > فيقرهم ويبعد من ظهرت خیانته ويشهر أمره» ثلا يغتر 
به من لایعرفه 8 

وقد قيل : إن الحماة وولاة المعونة أخص بالنظر فى أحوال هؤلاء من ولاةالحسبة» لأن 
الحيانة تابعة للسرقة . 


أمامء راء بماهة الى دده إل وا 
واما من راعى ملة ف أو ذه واثر ذاءه 


فهو مما ينفرد بالنظر فيه ولاة الحسبة » ولم أن ينكروا عليهم فى العموم فساد العمل 
ورداءته وإن لم يكن فيه مستعد : 

فأما فى عمل مخصوص اعتاد الصانع فيه الفساد والقدليس » فإذا استعداه الحصم قابل 
عليه بالإنكار والزجر » فإن تعلق بذالك غرم روعى حال الغرم»فإن افتقر إلى تقدير أو نقويم 
لم يكن للمحتسب أن ينظر فيه » لافتقاره إلى اجتہاد حكمى » وكان القاضى بالنظر فيه أحق 
وإن م بفتقر إلى تقدير ولاتقويم واستحق" فيه المثل الذى لااجتهاد فيه ولاتنازع » فلامحتسب 
أن ينظر فيه بإلزام الغرم والتأديب ؛ أنه أذ بالتتاصف » وزجر عق القعد ى . 


ولا يجوز أن يسعر على الناس الأقوات ولاغيرها فى رخص ولا غلاء : 
وان امان قوق 


المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدمين 
فكالمنع من الإشراف على منازل الناس » ويكره من علا بناؤه أن يستر سطحه(؟) , 
قال فى رواية ابن منصور ف الرجل يشرف على جاره و فالسارة علىآلذى أشرف » . 


)1( رواه أبو داود عن الوليه بن مسل أخبرهم عن أبن جرهج عن حرو بن شعيب - وقال : هذا لم يروه 
إلا الوليد » لاندرى › صحيح مو أملا ؟ قال فى عون المعبود: ورواء الدارقطى من طريقين عن عيد اله 
ابن مرو بن العاص . وقال : م سنه عن أبن جريج غير ألوليه بن مسل »> وغيره روأه مرصلا . 
وأخر جه الحا فى المستهرك وتال ععيح » وأقره الأههى . وقال المنةرى : وأخر جه النساق مسندا » 
ومنقطماً . وأخر جه ابن ماجه اھ . 

(۲) قال الماوردى : ولا يلزم من علا بناؤه أن وسار سطحه › وإ ما يلزم أن لايشرف على غيرء . 


وكذلك قال فى رواية محمد بن عى الكح 
على نمسة 4 . 1 

فإن قيل : كان يحب أن يقال : يلزمه أن لايشر فعلىغيره» ولا يازمه أن يسترسطحه . 
قبل : لاعكنه فق العادة أن لايشر ف على غيره إلا ببناء ساره . لأنه قد يسهو أو يغفل عن 
ترك الإشراف لظهوره عليه . 

ويمنع أهل الذمة من تعلية أبنيتهم على أبنية المسلمين » فإن ملكوا أبنية عالية احتمل 
أن يقروا عليها » ويازموا أن يستروا سطوحهم . 

ويأخذ أهل الذمة بما شرط نى ذمتهم : من لبس الغيار » والحالفة فق الهيئة » وترك 
ااهرة بقوهم فى عزير اين الله ؛ والمسيح ابن الله , 

ونع عنهم من تعر ص هم من المسلمين بسب أو أذى » ويؤدب عليه من حاف فيه. 

وإذاكان فى أئمة المساجد السابلة واللهوامع الحافلة من يطهل الصلاة حبى يعجز عنها 
الضعفاء وينقطع ما ذوو الحاجات أذكر ذلك عليه كما أنكر رسول الله صلى الله 
عليه وسل على معاذ سحن أطال الصلاة بقومه » وقال « أفتان أنت يامعاذ ؟(1) » . 


(1) واه الامام أحد والبخارى ومسل وأبو داود والثر.ذى والنساق . وقال الإمام الحافظ ابن القم 
فى كتاب الصلاة : وأما المسألة العاشرة »> وهى مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل . فهى 
من أجل المسائل وأهمها > وحاجة الناس إلى معرفئها أعظم من حاجتهم إلى الطمام والشراب . وقد 
ضيعها ألناس مك هد ان بن مالک . فى صصيح البضاري من حديث الزهرى قال و دخلت عل أنس 
ابن مالك بدمشق وهو يبى » فقات له : مايبكيلك ؟ فقال : لا أعرف شيئاً ما أدزكت إلا هذه 
الصلاة . وهذه الصلاة قد ضيعت » فأفس تأخر حى شاهد من إضاعة أركان الصسلاة وأوقاتها 
وتسبيحها فى الركوع والسجود » وإتمام نسكبيرات الانعقالى ما أذكره » وأخير أن هدى رسول الله 
صل الله عليه وسل كان مخلافه . فى الصحيحين عن أنس و كاف رسول الله صل الله عليه وسل 
يوجز الصلاة ويككلها » وى الصحيحين أيضساً و ماصليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أثم من صلاة 
النبى صل الله عليه وسل ۾ قوصف صلاتة بالاجاز والعام 8 والإيجاز هو الذى كان يفعله > لا الإجاز 
الذى يظنه ءن لم يقف عل مقدار صلائة . فإن الإجاز أمر نسبى إضاقى راجم إلى السنة لا إلى 
شهوة الإمام وشهوة من خلفه . فلما كان يقرأ فى الفجر بالستين إلى المالة آية كان هذا الإيماز بالنسبة 
إلى ستائة إلى ألف . ولا قرأ فى المغرب بالأعراف كان هذا الإيماز بالنسية إلى البقرة » ويدل مل 
هذا أن أنساً نفسه قال فى الحديث الذى رواه أبو داود والنساكق و ءاضليت وراء أحد يمد رصول الله 
صلى الله عليه وسام أشبه صلاة برسول الله من هذا الفى - يمى #ر بن عبد المزيز ‏ فحزرنا فى ركوهه 
عشر تسبيحات وق سجوده عشر تسبيحات » وأنس هو القائل فى الحديث المتفق عليه «إف لا آلو 
أن أصل بكم كا كان رسول اله صل الله عليه وسل يصل هنا . قال ثابت . كان أنس يصنم فيئاً 
لا أرا ؟ تصنعوله . كان إذا رفم رأسه من الركوع انتصب قائما حى يقول القائل قد نمى . 
وإذا رفع رأسه من السجدة مككث حى يقوك القائل قد نسى » ثم ساق كلاما طويلا فى هذا » 
وصاق كلام القائلين بالتخفيف وسججهم » ومها حديث معاذ و أفعاڻ أنت ؟ ۾ ثم ساق اراب عليه 
فقالك : لانضرب سنته صل الله عليه وسل بعضها ببمض »› ولا نأخذ منها مامهل ونترك منها ماشق 
علينا لكسل وضعف عزيمة »© واشتغال بدنيا قد ملأت القلوب > وملكت الجوارج » وقرت بها 


ame‏ © ۵ک دس 


فإن أقام الإمام على الإطالة » ولم عتنع منها لم يجز أن يؤدبه عليها » ولكن يستبدل 
به من حففها . 

وإذا كان فى القضاة من يحجب اللحصوم إذا قصدوه › ويتنع من النظر بينهم إذا 
نحا كوا إليه حتى تقف الأحكام » وتستضر” الخصوم » فللمحتسب أن يأخذ ‏ مع ارتفاع 
الأعذار - بما ندب له من النظر بين المتحا كين » وفصل القضايا بين المتشاجرين » ولاتمنع 
علو رتبته من إفكار ماقصر فيه(١)‏ : 

وإذاكان فى سادة العبيد من يستعملهم فما لايطيقون الدوام عايه كان منعهم والإنكار 
عليهم موقوفا على استعداء العبيد » إلا على وجه الإدكار والغلظة » وإذا استعدوه منم 
ععينئك وزجر . 

وإذاكان فى أرباب المواشى من يستعملها فما لاتطيق الدوامعايه أنكره المحقسب عليه . 
ومنعه منه » وإن لم يكن فيه مستعد إليه » فإن ادعى امالك احتال الدابة لا يستعملها فيه . 
جاز المحتسب أن بنكر فيه : لأنه وإن افتقر إلى اجتهاد فهو عرف يرجع فيه إلى عرف 
الناس وعادتہم ولیس باجتهاد شرعى . 

وإذا استعداه الغبدق امتناع سيدهمن كسوته ونفقته جاز أن يأمره بها ويأخذهبالتزامهاع 


= العرون بول قرتها بالصلاة » فصارت أحاديث الرخصة فى حقها شيبة صادفت شهوة واستسهلت 
حق الله تعالى » وجملت كرمه وغناه من أعظم شبهاتها فى التفريط فيه وإضاعته وفعله بالحوينا تحلة 
القسم . وطجت بقوطا : ما استقصى كرح حقه قط ٠‏ ويموطا : .حق الله مبى على الحساحة والمساهلة 
والمفو"ة وحق العباد مب عل الشح والضيق والاستقصاء . فقامت فى خدمة الخلوقين كأنها عل 
الفرش الوثيرة؛ والمراكب أطيئة» وقادت فىحق خدمة رها كأنها على الجمر الحرق تعطيه الفضلة من قواها 
وزمها » وتسعرق لأنفسها كال الحظ . ولم يحفظوا من السنة إلا ر أفتان أنت ؟ ٠‏ وأمعاها 
إلى أن قال : الإيجاز والتخفيف المأمور به والتطويل المهبى عنه لا عكن أن برجم إلى عادة طائفة 
وأهل بلد وأهل مذهب » ولا إلى شهوة المأمومين ورضام ولا إلى اجهاد الأثمة الذين يصلون بالناس 
ورأمبم فى ذلك . فإن ذلك لا ينضيط وتضطرب فيه الآراء والإرادات أعظم اضطراب ويفسد وضع 
الصلاة ويصير مقدارها تبماً فشهوة الناس ومثل هذا لا تأق به شريمة . بل المرجع فى ذلك والعحام 
إل ما کان يفعله من شرع الصلاة للأمة وجاءهم بها من عند الله وعلمهم حقوقها و-حدودها . وكان 
يصلى وراءه الضعيف والكبير والصغير وذو الحاجة »> وصاق كلاما نفيسا طويلا فى مقدار قراءته 
وركوعة وسجوده صل الله عليه وسل . 

» قال المأوردى : قد مر إإراهيم بن بطحا. » وال الحسية يجانيسى بغداده  بدار أنى عر بن ماد‎ )١( 
» وهو يومئذ قانمى القضاة  فرأى الخصوم جلوساً على بابه ينتظرون جاوسه النظر بيهم‎ 
: وقد تمال النبار وهجرت الشمس . فوةف واستدعى اجه . وقال ©» تقول لقامى القفاة‎ 
اللصوم جلوس على الباب وقه بلغّهم الشمس وتأذوا بالانتظار » فإما جلست هم » أو عرفتم عذرك‎ 
. فينصر فوا ويعودوا‎ 

7٠١ (‏ الأحكام السلطانية لأنى يعلى ) 


سے ¶ ١٭ا‏ س 


ê‏ چ۹ Ri‏ 3 ۴۹ اأ ۾ 


ولو أستعدأه من تقصير سيدهفيها ؛ ۾ یکن له فی ذلاك نظر ولا إلزام ٤‏ لا نه تاج ق التقد, 
إلى اجتهاد شرعى » لأن التقدير منصوص عليه وأزومه غير منصوص عليه . 

وقد قال أحمد فىرواية عبد الله« حدق المملوك يشبعه ويكسوه» ولا يكلفه مالا يطيق + 
وإذا بلغ المملوك زوجه » فإن ألى تركه » . 

وقال فورواية حرب : وقد مئل «هل يستعمل المملوك باللول؟قال : لايسوره ولايشق 
هليه ¢ عقف عقه ¶ , 

وللمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل مالا نسعه » ويخاف منه غرقها » وكذلك 
يكنعهم من المسير عند اشتداد اأريح » وإذاحمل فيا الرجال والأساء يحجز بينهم بحائل .وإذا 

انسعت السفن نصب للنساء مخارج للبراز لثلا يقير جن عند الجاجة . 

وإذاكان فى أهل الأسواق من عص معاملة النساء راعى الحتسب سيرته وأمانته » 
فإذا تحققها منه أقره على معاملتهن » وإن ظهرت منه الريبة وبان عليه الفجور » منعه من 
معاملتين" وأد به على التعرض هن . 

وقد قيل : إن الحماة وولاة المعونة أحص بإنكار ذلك » لأنه من موانع الزنا . 

وينظر والى الحسبة فى مقاعد الأسواق » فيقر" فيها مالا ضرر على المارة فيه » ونح 
ما استضر به المارة . ولا يقف منعه على الاستعداء إليه . 

وقد قال أحمد فى رواية حرب ١‏ فم الرجل يسبق إلى د كاكين السوق :فن سبقغدوة 
فهو له إلى الليل » + 

وهذا يقتضى جواز مقاعد الأسواق . 

وقال فى رواية إسحق بن إبراهم و ابيع على الطريق مكروه » ٠‏ 

'فقد منم من ذالك + 

وإذا بى قوم فى طريق سابل منع منه . وإن انسع له الطريق . ويأخذه, هدم مابنوه » 
وإن كان المبنى مسجدا » لأن مراف الطرق للسلوك لا للأبنية . 

وقد قال أحمد فى رواية المروزى و هذه المساجد التى بنيت ف الطرقات حكمها أن تدم 

وقال فى موضع آخر و هذه المساجد أعظم جرما؛ ر جونالمسجد » ثم يخرجو ن على أمره» م 

وإذا وضع النانى الأمتعة وآ لات الأبنية فمسالك الشوارع والأسواق ارتفاقا لينقلوه 
حالا بعد حال » مكنوا منه » وإن م يستضر به المارة » ومنعوا منه إن استضروا به . 

وعنعهم من إخراج الأجنحة والساباطات » ومجارى المياه » وآبار الحشوش ؛ سواء 
أضر أولم يض ر(١)‏ » كما بمنع البناء فى الطريق . 

)١(‏ قال الماوردى : يقر مالا يضر › ونم ما ضر . ويحتهد الحتسب رأيه فيما ضر وما لم يضر لاله 
من الاجتباه المرنى دون الشرعى . والفرق بين الاجتبادين : أن الاجتباد الشرعى ما روعى فيه 
أصل ثيت حسكه بالشرع . والاجتهاد المرى : ما روعى فيه أصلى ثبث حكه بالمرف . ويوضح 
الفرق بينهما بتمييق ما يسوغ فيه اسباد المحتسب 4| هو منوم من الاجماد فيه . 
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وقد قال مد فى رواية المروزى و فى الرجل يحفر فى فناله البثر أو افضرح المعلق : لا .هذا 
ص رافق المسلمين ( فيل له » 3 فى بعر کم ر و سمل 5 ا ١‏ ؟ قال ال ھی ف الما راق ؟ 

ولوا اة نيتم من نشل الموفى ون ورم إذا دفنوا ی لاف أو مباح» إلا من أرض 
محصو ره 4 فيكو ل لمالكها أن باد “ن دف فیا نله م 3 و يكو 5 1 ها هيا سيل 
أو ندى » فيجوز(١)‏ . 

قال واه أن طالب : فى المت حرج من قبره إلى غيره » « إذا كان من شىء 
ۋد 5 حو ل طاءدة(؟) 4ه 

وقال فى رواية المروزى ف قوم دفنوا ف سما تين و«واصع رديئة 6 فال ) ۳ نيش 
معاذ امرأته » وكانت قد كفنت ی لقان فيكفتها » ول ير بأسا أن وها » . 

و ن شوھ اء الأدمسين والہام ورو دس عليه 5 

ووک قال اخ ى رواية سر لب س وقك سكل عن شوھ |ء الدواب والغنم اسمن وغير 
ذلك عند فكرهه » إلا أن عاف عضافضه» . 

قال ىر واية أأبر نىالقاضى و قدسثل عن خصاء اميل والدواب ل فکر هه إلامن عضاض. 
ونع من حضاب الشيب بالسواد ف الجهاد وغيره 

قال فى رواية إسدق ن منصور : قلت لأحد ويكره اللوضاب بالسواد ! قال : إى 
والله مكروه @ . 

ولا خم من نأب باسمناء والکے(۴) ١‏ 

قال فى رواية حنيل و أحب إلى من الدضاب الخحناء والكم » وقال : وماأحب لأحيد 
أن يغير الشيب ولا باشيه بأهل السكتاب(4) غ١).‏ 

ونع مق السب بالسكهانة واالهو ؛ ويؤدب عليه الأخحذ والمعطى . 


. قال الماوردى : واخطلف فى جواز نقلهم من أرض قد لقها سيل أو ندى . فجوزه الزييرق‎ )١( 
. وأباه غهره‎ 

0( قال ابن الأثير فى أسد الغابة : روى ماد بن سلمة من على بن زيد عن أبيه : أن رسلا رای ف مامه 
أن طاحة بن عبيد اله قال : حولوى هن قبرى »2 فقد آذاف الماء. ثم رآه أيضاً حي رآه ثلاث 
ليال . فأق ابن عباس فأخيره » فنظروا فإذا شقه الذى يل الأرض قد اخضر من لز الماء . 
فحولوه . فكأ أنظر إلى الكافور فى عينيه » ل يتغير إلا عقيصته فإلها مالت عن موضعها . 
فاشتروا له دارا من دور أبى بسكر بعشرة آ لاف دره, فدفتوه فا أھ و قل قعل طاحة رضي الله منه 
ف وقعة الحمل بالبصرة . 

)۴( الكم س بفتح الكاف والعاء المعناة - 5000 . وقيل هو الوسمنة, 

)+( أى یکره تغييره بالسوأه , ويطره أن يتركه أييض مل حاله 3 كا يصنع آهل الكتاب , قد 5 
النببى صل اله عايه رس بتغيير الشيب . وتبى عن التشبه بأفل الكعاب . 
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وقد قال أحمد فى رواية الفرج بن على الصباح الوزاطى : فى 0-00 |! 


امحنون من الصرع بالرق والعزاتم » ويزء م أنه يخاطب اللمن ويكلمهم : : ومنهم من 
ويحدئه وما أحب لأحد أن يفعله » وتركه أحب إلى » 2 

وقد روى آبوحفص فى کتا ب الإجارات بإسناده و أن أبا بكر شرب لبنا . فقيل له : 
إنه من كهانة تكهنها النعيان فى الأهلية : فقام فاستقاء » . 

.قال أبو بكر المروزى : سألت أبا عبد الله عن شىء من أمو الورع + فاحتح محديث 
ألى بكر الصديق رضى الله عنه فى القء . 

وهذا فصل يطول أن يبسط » لأن اكرات لا ينحصر عددها فيستوق › وفيا 
ذكرناه دليل على ما أغفلناه . 

وأنا أسأل الله تعالى حسن التوفيق لما ذكرت » وعونا على ماشرحت » وأرغب إليه 
فى التوفيق لما يرضيه . وأعوذ پهمن سمخطه وکل معاصيه بمنهوكر مه » وهو حسبى ونم الوكيل ؟ 


ع 


تم الكتاب والحمد لله ربالعالمين حمدا لاينقظع ولا يبيد » وصلى الله على سيد نا محمد 
خاء. الرسمل وأشرف العبيد » وعلى إن وانهمن النبيين وآ لهو صعب هأجمعين ؛ وسل تسلها كثيرا. 

ووافق الفراغ منه فى حادی عشر ی صفر اسر من شهور سنة تمائمائة وستة وستين 
ب فة دمثقى الحروسة 4 عمرها الله بذ كره إلى يوم القيامة 0 

و الك عللید ألى بكر بن زيد الجر اعی الحنبل » لطف الله به »وغفر له ولوالديه ولمشامخه 
وجتميع لسلمين آمين . 

و مش الأصل اطوط ماصورته : اللحمد لله وعمده» باخ مقابلة وتصحيحا على النسخة 
ا لمكت منها» لكنبا غير صميحة » وقد صحنا فى هذه ما أمكق فلله الحمد والمئة . 


۲١ 


۲ 


@ 


هه 


مقدمة الأحكام السلطانية 

د الكتاب إلى مو لفه والاجازة ره 
ترحة القاضى ألى يعلى رحمه الله 

خخطبة الأو لف 

فصول فالإمامة 
TNE‏ 

کو نما فر ضكفاية وبيان الحاطب بها 
ا فى أهل الاختهار من الشراثئط | 
المعتبر ى أهل الإمامة أر بع شرائط ظ 
ماروی عن الإمام امد من إصةاط | 
اعتيار العدالة و العلم والفضل 
ماروى عنه ما مالف ماتقدم 
حمل كلام أحمد المتقدم 
وجود الصفات المدئيرة حال العقد ثم 
عدمها بعد » والتفصيل فى ذلك 
عشى العين لايمنع عقد الإمامة ولا | ۴ 


اممتدا متها 
وأما ضعف البصر فإن كان أخشم | 
الأنف أو فقد الذوق [ 
وأما الصمم واللسرس وتمتمة اللسان | 
وثقل السمع 

فإن كان مقطوع الذكر والأنثيين 
قطع الآذنين وذهاب اليدين الذى نع | 
العمل 

وذهاب الرجلين وذهاب إحداههما 


ل سسا 5 که 9 م ا 
فإن کان اجدع الا نی أو عل إحدىق ۰ 


صديفة 


العيئنين أو حچر عليه من أعوانه ومن 
يستبد په 

ثم ننظرق أفعال من استولى على أموره» 
فإن صار الإمام اسیا ل بدعدو قاهر 
لابقدر على الخلاص 

ماقاله أحمد ف الإمام مخرج عليه من 
يطلب الملل 

ظاهر كلامه أن الثاني إذا قهر الأول 
زالت إمامته 

ماروى عنه ما يخالف ماتقدم 

ظاهر كلامه أن عهان لم مرج من 
الإمامة مع القهر 

اسز الإمام بعد عقد الإمامة له وإن 
وقع الإياس منه » والتفصيل فىذلك . 
فإن عهد بالإمامة فى حال أسره 

وإن كان ماسو را مع بغاة المسلمين 
على أهل الاختيار أن يستنيبوا عنه . 
فإن خلع المأسور نفسه أو مات 

فإن كان أهل البغى قد نصبوا إماما 
لأنفسوم 

فإن تخاص المأسور لم يعد إلى الإمامة 
والإمامة تنعقد من وجهين 

وروی عنه مادل على آنا تثبت بالقهر 


اة 


| 4؟ وإذا اجتمع أهل اليل والعقد عل 
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فإن أجاب من تعين هم بايعره » وإن 
امتنع عدل إلى مى سواه 

ظاهر كلام أحمد أنه جعل القضاء 
والشهادة من فروض الكفايات الخ 
فإن تكافأ فى شر وط الإمامة اثنان الخ 
فإن وقف الاخحتيار على واحد منائنين 
فقياس قول أحد أنه يقرع بيتهما الخ 
لايجوز عقدالإمامة لإمامين فى بلدين الج 
فإن علم السابق منهما الخ 

ومجوز للإمام أن يعهد إلى إمام بعده 
لايعتير فى حال العهد شبادة أهل الحل 
والعقد 

إذا عهد إلى رجل له أن يعزله قبل موته 
يرز أن يعهد إلى من يننسبه إليه الخ 
يعتبر قبول المعهود إليه بعدموت المولى 
وبعقبر فى المعهود إليه شروط الإمامة 
فإن كان صغير ا وقت العهد الخ 

فإن عهد إلى غائب معلوم الحياة اللخ 
لو عهد إلى اثنين فأكثر الخ 

ليس لأهل الاختيار أن مختاروا ىحياة 
المستخلف العاهد الخ 

فإن خافوا انتشار الأمر بعد موته 
استأذنوه 

هل يجوز الخليفة أن ينص" على أهل 
الاختيار ؟ 

قياس مذهبنا أنه لايجوز الخ 


۲¥ 


۸ 
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فإن قال عهدت بالأمر إلى فلان؛ فإن 
مات قبل موتی فالإمام بعده فلان الخ 
فإن عهد إلى رجل ثم قال فإن مات 
فالإمام بعده فلان الخ 

ويفارق هذا الفصل الذى قبله الخ 

ولا مجحب على كافة الناس مهرفة بعينه 
ويحوز أن يسمى خليفة ويسمى خليفة 
رسول الله 

وهل يجوز أن يقال خليفة الله تعالى ؟ 
ويلزم الإمام من أمور الآأمة عشرة 


أشياء الخ 
وإذا قام اللإمام محقوق الآمة وجب أه 
عليهم حقان الخ 


فصل فی ولابات الإمام 
وما يصدر عن الإمام رهه أقسام 
أما تقليد الوزارة الخ 
اشتقاق الوزارة 
الوزارة على صر فين 
وزارة التفويض» وما يعتير ى تقليدها 
يفتقر وزير التفويض إلى لفظ اخليفة 
فإن وقع له بالنظر وأذن له فقياس 
المذهب الخ 
فإن جم بئرما انعفدت 
فإن قال : نب عنى الخ 
فإن قال : قد اسقنبتك الخ 
فإن قال : أنظر فما إلى الخ 


فإن قال : قد استوزرتك 


رة 
4 فإن قال : قد فوضت إليك 
”٠‏ فإن قال : قد قلدتلث وزارنی 


۳۲ 


کا 
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وعلى الوزير وزارة التفويض الخ 
ويجوز هذا الوزير أن بكي بنفسه الخ 
كل ماصح من الإمام صح من هذا 
الوزير إلا ثلائة أشياء 

فإن عارضه الإمام فى رد ماأمضاه الخ 
فإن قاد الإمام واليا على عمل وقلد 
الوزير غيره 

وأما وزارة التنفيذ الخ 

لاتفتقر هذه الوزارة إلى تقليد الخ 
مابراعى فى وزير التنفيذ من الأوصاف 
فإنكان مشاركا ف الرأى احتاج إلى 
وصف ثامن 

لابجو زذيةومبوزارة التنفيذ امرأة الخ 
وقد قيل إنهيجوز أنيكون هذا الوزير 
من أهل الذمة 

وجوه الفرق بين وزير التفويض 
ووزير التنفيذ 

ويفترقان أيضها ىأربعة شروط ااخ 
ويجوز أن يقلد وزيرىتنفيذ علىاجتاع 
وانفراد الخ 

قصور هذهالوزارةعن وزارةالففويض 
المطلق من وجهين الخ 

فان اتفمَا بعد الانحتلاف . 

فإن لم يشترك بينهما ف النظر بل أفر دالخ 
جوز أن يقلد وزيرى تفويض مطاق 
التصرف 


لا يجوز لوزير التنفيذ التولية والعزل 


يفده 


€ 


زكرا 


جوز لوزير التفويض التولية وعزل 
مولاه 

ليس لوز ر التفويضص التو یع عن سه 
ولاعن الخليفة إلا بإذنه 

يجوز لوزير التفويفضض أن بوقع عن نفسه 
إلى عماله وعمال الخليفة 

وإذا عزل اتعزل به عمال القاميذ 
لا التفويض 

حت ما إذا نهاه الليفة عن الاستمخللاف 
تفويض تدبير الأقاللم إلى ولاتما 

إذا قلد اللدايفة أمير | على إقلم نظرت» 
إذا كان الأمير عام النظر شمل نظره 
سبعة أمور الخ 

ثم ينظر فى عقد هذه الإمارة 

ولو أطلق تقليد هذا الأمير 

ما محتاج إليه ف ابتداء تقليد الإمارة 
وإذا قلد اللعليفة هذه الإمارة 

إذا أراد هذا الأمير أن يزيد ى أرزاق 
جيشه بغير سبب | جز 

يجوز لهأنيرزقمن باغ من أولاد الجیش 
لايموز أن بفرض خيش مبتد! إلا بأمر 
إذا نقص الحراج عق أرزاق الجيش 
طالب الحليفة مامه 

إذا تقلد الأمير من قبل اللخليفة لمينعزل 
موت الحايفة 

ينعزل الوزير عوت اللحايفة 

فأما إمارة الخاصة الخ 

فأما إقامة الحدود الخ 

وأما نظره فى المظالم الخ 


19س 


2 8 


6ه 
قم هر 
4 د 


4١ |‏ قل أنيكوناليوم قوم لم تبلغهم الدعوة 
| فن بدأ بقتاهم قبل دعاتهم إلى الإسلام 


۴۷ وأما إمامة الصاوات الخ 


فإن تا خت ولاية هذا الأمير تغرأ م م يضمئ دیات نهو سيم 
يبتدى“ جهاد أهله إلا بإذن الحليفة | يجوز ان قاتل من المسلمين أن بعلم با 
يعتبر ىولابة هذه‌الإمار ةشر وط وزارة | يشتهر به 


التنفيذ وزيادة شر طين الخ 
لايعتبر فيها العلم والفقه 
شر وط الإمارة الخاصة تقصرعنالعامة | 


| ؟4 يجوز أن يجيب إلى البراز إذا دعى إلبه 
| ويدعو إليه ابتداء 

الوجه فيه ماروى الخ 

أول حرب شهدها.ءرسول الله صلى الله 
عله وس 

| "4 جوز المبارزة بشرطين الخ 

يجوز لآمير اليش أن يعر ض للشهادة 


بشر ط وامحد ا 
ليس على حك من هلين الأميرين 
مطالعة اللكليفة بما أمضاه الخ [ 
فإن حدث غير معهود وتفاه الخ 


فإن افا اتساع حرق من الراغبين فيها من بعلم أن قتله يؤر 
3 إمار 0 الاستلاء 1ْ أمر 52 الخ 

8 الذى يتحفظ بتقليد المستولى مؤقوانين | لايجوز قتل النساء والولدان 
الشرع ‏ . |[ إذا تترصوا ف الحرب بنسائهم وأطفالهم 
فإن م بک لی المستول شر وط الاخحتيار ٠‏ حاز قدلهم وكذا بأسارى المسلمين 


الفرق بعن إمارة الاستيلاء وإمارة | ا ہر 
- 1 || مور عمر سخيلهم من 
الاستكفاء من أر بعة أوجه 18 


فأما الإمارة على الجهاد ذ و لين و 
۳۹ ْ م م 0 على ١‏ هاد هي على ٠‏ 51 ومن أحكام هله الإمارة مايازم مين 
کر بي الخ 


۰ ايوش فق ساس“ ف ة أشياء 
ااا E‏ 
1 £8 ومن أحكامهذهالإمارةمايلزم اغاهدين 


يحرم على المسلم أن ينبزم من مثليه إلا 


الثانى أن يتفقد خيلهم 
أصئاف المقائاة : مرتزقة » ومتطوعة | 


الأوجه الأربعة فى تأويل قوله تعالى + ا لإحدى حالين 
رضفافا وثقالا | 45 قال الحرق: ولايجوز للمسلم أن يبرب 
٠‏ تعريف‌العرفاء . وجعل شغار لكلطائفة أا من كافرين الخ 
١‏ من أحكام هذه الإمارة تدبير الحرب د فأما مايلزمهم فى حق” الأمير عليهم 
المشركون فى دار الحرب على ضربين | فأربعة أشياء 


— س 


o" # 
اة‎ 


¥§ ومن أحكام هذه الإمارة مصارة الأمير 


قثال العدو 

وإذا كانت مصابرة القتال من حقوق 
اهاد فهى لازم حی تظةر عة من 
أربع * إحداهن أن سلموا 

الثانية أن يظفره الله فيسبى ذراريهم 
التمخيير ق الأسرى رین الأصلح من 
أر بعة أشياء 

الحصلة الثالثة أن يبذلوا مالا على المسالمة 
الحصلة الرابعة أن يسألوا المهادئة 
مهادنة النبى صلى الله عليه وسلم قريشاً 
عام الخديبية 

فإن هادم أكثر منها بطلت 


إذا نقضوا العهدلم يجز قتل من قأيدينا | 


من رهائةهم 


ماروى عن ألى عبد الله من قتلرهائنهم | 


إذا قتلوا ر هان المسلمين 
الدلالة على أنه لايقتلون الخ 


إذا م رز قتل رهائهم . كسا إطلاقهم ٍ 


مالم تحار مهم » فإذا حوربوا أطلقوا 


يجوز أن يشتر ط قعمّدالهدنة رد م نأسلم ظ 
من وعم ذا أمئوا على ده 1١‏ جوز ۰ 
رد من أسلم من نسانهم ولايجوز شرطه | 
إذا ندع الفضرورة إلى عقد الهدنة ل جز . 


من يصح ا الأمان الخاص ¢ 


من أحكام هدة الإأمارة أنه کور 0 


کے یف 
نا 


@ ٠ 


العرادات والمنجنيقات 
وإن رأى ی قطع شج رهم صلاحا فعل 
يجوز أن يلور عليهم المياه 
إذا استتق منبم عطشان كان الأمير عير ا 
بين سيه ومنعه 
ومن قتل منهم واراه عن الأبصار وم 
باز مه تكفينه 
لا جوز ريق خد منهم بالنار 
تحريق ألى بكر لأهل الردة 
دفن شهداء المسلمين ف ثيابيم 
لابمنع الجیش مرن أ كل طعامهوم 
لامجوز لأحد وط* جارية من السبى إلا 
أن يعطاها بسهمه 
فإن وطنها قبل القسمة عزر 
فإن أحبلها لق به ولدها 
وإذا عقدت هذه الإمارة على غزاة 
ھ 

قتال اهل الردة 
لاوز إقرار المرتد غلى ردته 
إذا قتل المرتد م يغسل 
يكون مال المرتد فيئا 
وإذا سدق المرتد بدار ادرب كان ماله 
موقوفا عليه 
من أسر منهم قتل صبراً 
ولا جوز أن تسترق رجالهمو تخت أمو الم 
الذى حدثوا بعد الردة 
الوسجه فى استرقاق الو لد االحادث 
حك ماأتلفوا من الأموال والأنفس 


#14 


كفو فة 
8 


م 


الوجه فيه أنهم قد الغزموا الخ 

مني ادعيت عليه الردة فأنكرها | 

لو قامت عليه البينة لم يصر مسلا بالإنكار 
إذا امتنع قوم مز اا الزركاة 

وإث منعوها مع اعترافهم مها 

قتال اهل البغى اح 

تعر يض اللحوارج لعلى بمخالفة رأيه 
فإن تظاهر وا باعتقادهم الخ 

جواز تعزير من تظاهر منهم 


إذا اعتز لت الطائفة الباغية أهل العدل الخ . 


إذا امتنعت عن طاعة الإمام الخ 
وإذا قلد الإمام أميرا على قتال البغاة 
ويعتبر أحوال من فى الاسر منهم 
لايستعان على قتالهم مشر ك 

منع أحد من الاستعانة بمشرك فى قتال 
أهل الحرب 

عدم مهادنة البغاة وموادعتهم 

عدم ر ممم بالمنجنوق والعرادات 

إذا احتاطوا بأهل العدل وخافوا منهم 
لاينتفع بدوابهم وسلاحهم 

رد أموالهم إذا انجلت الحرب إليهم 
الصللاة على قتلى البغاة 

إذا مر تجار أهل الذمة بعشارأهل البغى 
إذا جاء أهل البغى قبل القدرة علييم 
لايردث باغى قتل عادلا بلا عكس 
قول أنى بكر خلال فى كتاب اللملاف . 
الوجه فيه الخ 

قتال انار بين وقطاع الطريق 
التفصيل فى حدودهم ورتيا 


0۸ 


أ 


1Y 


1 


قتالهم عالف لقتال أهلالبغى ا 

أوجه 

إذا كان المولى علىقتالهم مقصور الولاية 

وإ كانت ولايته عامة 

قتل هن قتلى منهم محتوم لا جوز العفو ءنه 

من قتل ولم يأخمذ مالا 

من أخذ المال ولم يقل 

من كان منهمردها 

إذا تابوا بعد القدرة عاءهم وقبلها 

إجراء أحكام قطاع الطريق على 

المحاربين فى الأمصار 

توقف أحمد فى ذلك 

إذا ادعوا التوبة قبل القدرة علييم 

أصل هذا من کلام أحد رهه الله تعالى 

يتخرج فيه وجه أخر 

وأصل هذا من كلام حدر حمه الله تعالى 
فصل فى ولاية القضاء 

شرائط تقليد القضاء سبعة الخ 

إذا عرف ذلك جاز له أن يقضى ويفتى 

حصول العلم بأنه من أهل الاجتهاد الخ 

وصية النبى صلى الله عليه وسلم لعلى 

ومعاذ فى القضاء 

نفاة القياس هل يجوز أن يولوا القضاء 

جواز تقليد من يعتقد مذهب أحمد لمن 

يعتقد مذهب الشافعى القضاء 

إعادة الاجتباد عند تجدد الحم 

شرط المولى على القاضى أن لامک إلا 

بمذهب من ولاه باطل وهل تبطل الولاية ؟ 


® 


14 


16 


1 


A 


وريه 


التفصيل 52 ما کان شر طا وما حر نجه 0 


حرج الأمر والنهبى 

بماذا تنعقد ولابة القضاة ؟ 

ألفاظ الولاية ضربان صريح وكناية 
الصر بح أربعة ألفاظ 

الكنايات قيل إنها سبعة ألفاظ 


تقليد المشافهة وقبوله 


شروط صحة ألو لاية 


إذا ضحت اللا فرفر امول اا 
Ye |‏ 


إذا عزل وجب إظهار العزل 
فن حك بعد عزله 


إذا كانت ولاية القاضى عامة شملت | 


عكر أحكام 

حديث شريج مع على رضى اللهعنه 
ليس هذا القاضى جباية اراج 

أما أموال الصدقات 


قصر الولاية الخياصة على ما تضضمنته 


نص أحد على صحة الولاية فى قدر | 


من المال 


يجوز أن يكون القاضى عام النظر | 


فى خصوص العمل 


وإن استخلفه قاض آنحر ولم يستخلف | 


الخليفة » والو جه فيه 


عدمالتغر بق بين أنيكو نأذن له أو أطلق | 


إذا قلد جمهع البلد له أن يمك فى أى ظ 


موضع شاء منه 


14 


4 


4 


بطلان الولاية بشرط أن لابقضى إلا 
ق مو ضع غص رەن 
إذا قلد الک بن من ورد إليه لم جز 
أن ےک فى غير داره 


القول عندجاذب انلحصوم إلى القاضيين 
قول الطالب 


قصر ولاية القاضى على حكومة متعينة 
إذا جعل النظر مقصورا على الأيام 
إذا قال من نظر يوم كذا بين الخصوم 
إن قال من نظر فيه منغ أهل الاجتاد 
فهو خليفى 


فإن قال من نظر فيه من مفتى مذهب 


کذا لم جر 
لو می عددا فقال من نظر فيه من 
فلان وفلان 


فإن قال ردد النظر إلى فلان وفلان جاز 
طلب القضاء والتفصيل فى ذلك 
وأصل هذا من كلام أحمد رجه الله 
والو جه فيه مارواه أبو حفص الخ 
والثانية لايكره »؛ وأص لهذا من كلامه 
والوجه فيه 

وإذ لم یکن فى الةضاء ناظر الخ 

إن قصد لطليه الممزاة 

ذهب قوم إلى تق الكراهة 

يذل الال على طلب القضاء 

لايقبل القاضى هدية من أهل عله 


- ا 


يفا 


Ve 


۷٦ 


VY 


V۸ 


4 


0 


ليس للقاضى تأخير الحصوم 


و J)‏ أن محم لأحد فروعه | 
AI‏ 


وأصوله 

تعلفاء القاضى إذا مات 

إذا أحمع أهل بلد على تقليد قاضى 
فصل فى ولا المظالم 

نظر النى صل الله عليه وسل ف 

لم ينتدب للمظالم إلا أربعة 


أول من أفرد للظلامات يوما عبدالملك | 


ابن مروات 


عبد العزيز 


أول من جلس للمظالم من بنى العباس | 


کان ماوك الفرس رونت لای في 
قواعد الملاف 
يستكل مجلس ناظرالمظالم بخسة أشياء 


الغصوب نوعان : غصوب سلطانية 
غصوب غلبت عليها الأيدى القوية 
الوقوف ضربان : عامةوخاصة 

الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة ٠ن‏ 
عشرة أوجه 


لاو فال 2 5 عند القرافع إلى ظ 


وجا الحالة الأولى : 


حضور 


A * 


الحالة الثانية : أن يكون معها كتاب 


. فيه شهود بعضهم غائب 


AY | 
"| لم1‎ 
lf 


أول من ندب نفسه للمظالم عمر ابن | ا 


Ae |‏ 
يشتمل النظر فالمظالم على عشر ة أقسام 


| 6م 


كم 


الحالة الثالثة : أن يكون معها كتاب 
فيه شهود غير معدلين عند الا م 
الحالة الرابعة : أن يكون الشهود موقي 
معدلون والكتاب موثوق به 

الحالة اللحاسة : أن يكون مع المدعى 
حط المدعى عليه 
الحالة السادسة : 
تضمنته الدعوى. 
إن كان الحساب للمدعى 

إن كان الحساب للمدعى عليه 
اقترانالدعوى عايضعمهامن ستة أحوال 
الأولى : أن تقابل الدعوى بكتاب فيه 
شهود حفضور عدول ببطلان الدعوى. 
الثانية : أن يكون شود الكتابالمقابل 
للدعوى عدولا غائبين . وهذا على 
قمر بين 

الثالثة : أن يكو نشهود الكتاب المقابل 
حضورا غيز معدلين 

الرابعة : أن يكوناك ود موتى معداين 
الحامسة : أن يقابل المدعى عليه عط 
المدعى ما یو چب إكذابه 

تجرد الدعوى عن أسباب القو ةو الضعف. 
بأحدئلاثة 


إظهار الحساب با 


غابة الظن مع المدعى من ثلاثة أوجه 
فالذى يقتضيه نظر المظالم ى هذه الأسسوال 
ضلية الظن ی جدية المدعى عليه من 
ا أوجه 


1197" له 


دة 


١‏ نظر المظالم موضوع على الأصلخ فل فغل 


AA 


A۹ 


q۹ 


45 
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الجائز دون الواجب 
إذا فرق دعاويه قاصدا إعناته منع 
إذا تعادل حال المتنازعين 


۷ لدأ ر افع إلى ولاة المظالم فى غوامض 


الأحكام 

توقيعات ناظر المظالم وحال الموقم إليه 
توقيعه إلى من يكو نواليا عليه كالقاضى 
الخحالة الثانية ٠‏ 
كت قيعه إلى فقيه أو شاهد 


للتوقيع -حالتان : أن محال به على إجابة | 


الحالة الثانية : أن يحال فيه على إجابة | ىه 


الخصم إلى ماسأل الخ 
التوقيع 
وحال تخاو عن الأمرين 
فصل فى ولاءة الثقاءة 
عل ذوى الأنساب 


تصمع هذه الولايةمن إحدى ثلاث جهات ١‏ 


النقاية عل فهر بين : شخاص4 6وعامة 


حقوق النظ رف الثقابة انخخاصة اثناعشر حقا | 


وأما النقابة العامة وسحقو قهاهسة 
شر وط النقابة العامة وأحو الها 


إذا استعدى إلى قاضى جانب من يكون | 


فى ولاية قاضى الجانب الآخر 


لو تراضى المتنازعان مني أهل هذا | 


النسب يك القاضى 


تو قيعه اهن لاولاية له ۰ 


ل کال ن چا 


)دو 


4 


53 


إن تنازع طالى وعباسى فدعا كل 
منهما إلى حم نقيبه 

فإن تمانع الثقيبان أن يجتمعا 

فإن أحضر أحدههما بينة عند القاضى الخ 
فصل فى الولا نة على إمامة الصاوات 
نصب الإمامة على الصلو ات اكمس معتبر 
محال المساجد . وهى سلطانية وعامية 
وهذه الولاية طريقها الأولى لاطريق 
الإلزام والوجوب 

دك الجماعة فى الصلوات امس 
إذا ندب السلطان ها إماما لم يكن لغيره 
أن يتقدم مع حضوره 

إذا صلى الإمام وحصر من م يدرك 
الجماءة لم يكن لهم أن يصلوا فيه جماعة 
إذا قلد السلطان لهذا المسجد إمامين 
إذاءقللاهما الإمامة من غير مخصيص كل 
واحد منهما ببعض الصاوات 

فإذا أطلق من غير تخصيص كان 
الأسبق أحق بها 

الاختلاف .فق السبق الذى يستحق به 
التقدم 

إذا حضر الإمامان فى حال واحدة 
وإن تنازعاها احتمل أن يقرع بينهما 
ويدحل فى ولاية هذا الإمام تقليد 
المؤذنين 

له أن يأعذ المؤذنين ما يؤدى إليه 
اجتباده فى الوقت والآذان 

يعمل الإمامعلى اجتهاده فى أحكام ص لاته 


قب ید هة 
5 العماتالمعتبرة فى تقايد هذا الإمام حمس 
۷ إمامة الفاستى . والمرأة وانحننى بالرجل 
أقل ماعلى هذا الإمام من‌القراءة والفقه 
إذا اجتمع قاری" وفقيه 
۸ يرز أن يأخذ هذا الإمام ومؤذنوه 
رزقا من بيت المال 
صلاة ألى بكر الول نلف الأثمة الذين 
اعون ITT O‏ 
ی ذلك 
وأما المساجد العامية 
احتلاف أهل المسجد فى اتعتيار الإمام 
والأؤذت 
8 وأما الإمامة ى صلاة الجمغة ؛ وهل هى 
من الولايات الواجبةأو المندوية 
٠‏ هل يجوز أن يكون عبدا أو صبيا 
مااشترط الفقهاء فى الجمعة من الوطن 
والعدد 
تحب الجمعة على مني كا نخار جالمصمر 
إذا سمع النداء 
ما روى عن أحمد أن أقل” مايجزى* 
فى الجمعة أوبعون : وبيان الحم 
فى ذلك ٠‏ وأنه لم يأت من السنة 
مابوجب هذا الشرظ 
احتلاف رأى الإمام والمأمومسين فما 
تصح به الجمعة 
إذاقيدالسلطان الإمام في الجمعة بغدد 
تعدد الجمعةقمواضع من المصر الجاع 


٠١١ 


ل 


٤‏ ليس لن قلد الجمعة أن يؤ م فى الصلوات 
اعمس 


٤‏ الإمامة فى غير الصاوات اس 
الغيد ينو الاسو فين والاستسقاء 

اا الك 
صلاة الاستسقاء 

فصل فى ولاءة المج 

وهى ضير با 

المعتيرة فا وما عليه مق المققوق 
الولاية على إقامة ادج ومابعتير قرأ من 
الى وط و مأ تس به من الأحكام 


١ ؟‎ 


کے 


م مس ومسا له من اتباع الس بالحاج 
2 متاسكة ومشا عره 
فأما السادس الحختلف فيه فثلاثة أشياء 


١11١©‏ فصل 0 ولا الصيدقات 
الأموالالمزكاة ضر بان: ظاهرة وباطنة 
ليس لول الصدقات نظر فو زكاة الال 
الباطن الخ 

الأفضل أنيتو لير بالمالتفرقتها بنفسه 
الشروط المعتيرة فى هذه الولاية 

جوز أن بتقلدها ونحرم عليه الخ 
دفع الزكاة إلى اهبك إذا كاه من 
العاماين 

إذا قلده وطاق أوقاده أخذها وقسمتما 
أو بالعكس 

الأموال الزكاة أربعة 

فأما الإبل الخ 

۷ وأما البمر الخ 


يبا 


صميفة 
١١17‏ 
م١ ١‏ 


وأما الغنم الخ 

حم الحايطين 

لامجمع مال الإنسان مني الماشية إذا 
تفرقت أما كنه 


شرط وجوت الزكاة فى المواثى 
لازكاة ف اليل والبغال والحمير 
إذا كان الوالى من عمال التفويض 
أخحذها 

من استلف الفقهاء على رأبه 

لايازم الإمام أن ينصى له على القدر 
المأخو د 

إذا كان العامل ذميا الخ 

يحوزلن بتولى إخراجها أن يعمل على 
اجتہاد نفسه إن كان من أهل الاجتهاد 
إذا م يكن من أهل الاجتهاد فاستفتى 
فقمبين فانحتلها عليه 

إذا حضر العامل بعد أنعم ل رب الال 
عل اسحتهاد نفسه 

إذا اختلف اجتماد العامل ورب المال 
فرأى رب الال إيجاب ما أسقط أو 
الزيادة الخ 


امال الثانى 


فى مار النخل والكرم 
شرط وجوب زكاة المار 
خرص المار على أصلها بقدر الزكاة 
فأما مار البصرة 
مخيير أربابها الأمناء بين ضمانما ميلغ 
خرجها وأن يكون نیأيديہم أمانة 


۱۲۱۹ 


۲6 


کے 


١6 
۲٦ 


¥ 


قدر زكاة المار 

اختلاف العامدل ورب الال فواسقي ته 
نهم أنواع النخل بعضها إلى بعض 
إذاكانت اواحد ولو كانت فی بلدين ‏ 


إخراج عشر تنما إذا بيعت 


قول القاضى ورأيتف تعاليق ألىبكر 
ابن مشكانا 
إذا هلكث العار بعد خخترضها 
مجائمة الخ 
لامجب العشر ف البقول واللمضر 
اخداقت الرواية 4 ى فم اة 
إلى الشعير 
إذا جز الماللك زرغه بعلا أو قا 
والتفصيل ی ذف 
الال الرادع : الذهى والفضية 
صاب الفضصة 
اخختلفءتالر واية ىضم الفضة إلى الذهب 
إذا اجر مها زكاها وريحها 
إذأ اكول من الذ هب والفضصة محليا ماما 
فأما المعاون 

فی ھن الأموال الظاهرة 
الركاز والروايات ق هکه 
فصل وع عامل الصدقات أن ودعو 
لأهلها عند دفعها 
إذا كم رجل زكأة ماله وأخفاها عن 
العامل هل وهر مه زيادة علما 
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| صعيفة 


٠‏ قول ایی بكر بن جعفر من أصحابنا | 14 إذا تلفت فى يد ربالمال 


١١ 


يفن 


۳۴ 


.اننا 


إذاكان العامل جائرا ى أنعذها عدلا 
فى قسمتها الخ 
هل تدفع اأزكاة إلى غير العامل ؟ 
إذا ادعى رب الال إخراجها الخ 
قبول قوله بلا مين 
إذا أقر" عامل الصدقة بقبضها قبل 
قوله وقت ولايته 

قسمة الصدقات الخ 


أما للفقراءوالمماكين والعاملون علا 
والمؤلفة قلوبهم وهم أربعة أصئاف 
وأما سهم الرقاب 

وأما الغارمون فهم صنفان 

سهم سبيل الله وسهم ابن السبيل 
لامجوز نقل زكاة بلد إلى غيره الخ 
اخحتلفت‌الرو ايةعنە ق سهم سبيل اللمالخ 
لايجوز أن يدفع زكاته إلى من نجب 
عليه نفقته 

يجوز دفعها إلى أقاربه الذين لاتلزمه 
إحضار رب المال أقاربه إلى العامل 
ليمخصهم بزكاة ماله 

إذااستر ابر بالمالبالعاملق مصرف 


. لزكاة وسأله الأشراف على قسمتها 


لم بازمه 
إذا هلكت الزكاة فى يد العامل 


10e 


إذا ادعى رټ الال تلف ماله 
لامجوز للعامل أخف رشا أو هدايا 
الفرق بين الرشوة واهدية 
شبادة أرباب الأموال على العامل 
إذا ادعى أر باب الأموالدفعها العامل 
إذا أقر العامل بقبضها وادعى القسمة 
إقرار رباللمالعند العام ل بقدر زكاته 
إذا أخطأ رب المال قسمة الزكاة 

و 5 العامل ل قسمته 

فصل فى قسمة النىء والغنيمة 
مخالفتهما لأموال الصدقات من أربعة 


أوجه 
اتفاق الىء والغئيمة من وجهين 


واختلافهما من وجهين الخ 


بيات الىء وما ی متاه 
إذائبت أن حككه حك الىء فهل يخم س؟ 


۷ ماذكره اللخرق أن فيه اللمس 


وكلامه ی ذلا 

الثاني سهم ذوى القر ف 

الثالث لليتاءى 

الرابع للمساكين 

اتلامس لينى السهيل 

وأما أربعة أحماسه 

أهل النىء ذوو الهجرة الخ 

اسم المجرة وسقوظ حكها بعد الفح 
إذا أراد الإمام أن يصل قوما الخ 


كشي جاه 
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جوز للإمام إعطاء ذ كور أولاده مق 
فال ايء 

إذا كانواصغاراً فال فيهم وفأولاد 
غيره سواء . وظاهر كلام أحمد جواز 
العطاء هم 

الغرض للعبيد إذا كانوا مقائلة 

تنقسم ولاية العامل ثلاثة أقسام الخ 
إذا بطاتولايةالعامل فقبض مال الىء 
الفرق بين صحة ولايته وفسادها 
فأما الغنيمة الخ 

تعريف الأسرى »وحكهم » وتخيير 
الإمام فم 

إذا ثبت خياره تصفحأحو اهم واجتهد 
من أباح الإمامدمه ثم أسر مجاز المع" عليه 
وأما السى فهم النساء والأطفال 
لابغادی بالسبى على مال و لاعل اشر 
من المسلمين 

إن الفداء بالأسرى عوض الغانئمين 
من امتنع من الغاعين عن ترك حقه 
إذا أصلمت من ذات زوج 

بحرم وطء السبايا حتى يستبرأن 
ماغلب عليه المشركون من أموال 
المسلمين إذا وجدقيل القسمة 

جواز شراء أولاد أهل المرب منهم 
ماغنمه الواحد والائنان هل يجرى 
عليه حك الغنيمة ٠‏ 

إسلام أحد الأبوين إسلام لصغير 
أو لادهما »وإذا كان الصغير مميزا الخ 
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١65 


ار انوك علي 
المسامون فتتقسم “لاله أقسام 
ظاهر كلام أحمد أن الأرض لا تكون 
وقها بالاصتيلاء دى يقهها الإمام 
القسم الثالى ماأجلوا عنه نوفا »وظاهر 
كلام أحمد أنها تكون وتفا 
القسم الثالث أن يستولى علا صلحا 
وهذا على ضربين الخ 
فأما الأموال المنقولة 
والرضخ الخ 
قسمة الغنيمة قسمة استحقاق 
اخقلفت الرواية عن أحمد ف تفضيل 
بعت مم على يعن 
لابعطى سهم الفار سإلا لأصعاب لحيل 
إذا دحل دار الهرب بأمان لم جز أن 
يقاتلهم 
فصل : فى وضع الحراج والجزية 
واجتهاعهما من ثلاثة أوجه وعكسه 
اشتقاق اسم الوزية 
تۇ شول من له كتاب أو شبه كثئاب 
> “ن انتقل من مهودية إل نمر انية 
لاتب الجزية إلا على ار جال الخ 

ب اجکز ج 
احتلف عن أحمد فى قدر الجزية على 
ثلاث روابات 
إذا صو لوا على مضاعفة الصدفة 
DPD * 8‏ 


المسلمين 


و ضيافة دن گر er.‏ دن 


۲١ (‏ - الأحكام السلطانية لأف يعلى ) 
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الضيافة ف حى المسلمين و بيان الواجب 
روى أبو بكر الحلال مادل” على 
الاستحياب والإيجاب 

الضيافة فى حت الكفار والمسلمينوما 
يتفقان ومايمختلفان فيه » والفرق بينهما 
ما ازم الذى ركه بمانية أشياء 
ماليس فيه ضر مثل إظهار منكر الخ 
ظاهر كلام الل رق أنه يكو ننقضاللعود 
إثرات مااستقر من عهد الصلح معهم 
فى دواوين الأمصار 

لانجب الجزية فى السنة إلا مرة الخ 
ومن مات فى أثناء السنة أخذ من 
ركته بقدر مامضى . ومن اسل 
سقطت عنه وتسقط عن الففير 


والشيخ والزمن 
حم ما بقع بيهم من الشجار والزاع 
ف دينهم 


م نقض عهده لم يبلغ مأمنه . وخیر 
الام فيه لان القتل والاسترقاق 
ولاهل العهد إذا دخلوا دار الإسلام 
الأمان 

إذا أمن بالغ من عقلاء المسلمين حر بيأ 
مادا ينتقضن عهدهم ؟ 

لايحوز أن يحدثوا فى دار الإسلام 
بع الخ 

قول ارق ومن تقض المهد خان 


شىء صو خوا عليه 


ماقاله أبوبكر االحلال فى كتاب اللملاف 


| فة 
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أرض انلاراج تنقسم أربعة أقسام 
القسم الأول : ماأحياه المسلمون 
القسم الثانى : ماأسم عليه أربابه 
القسم الثالث : ماملك عن المشر كن 
عنوة 

القسم الرابع : ماصولحوا عليه ) رقو 
على ضربين : أحدهما ماجلوا عنه الخ 
الصر بالنانى : ماأقامواعليه وصالهونا 
على إقراره ى أيديهم . وهو ضربان 
قدر انلراج المطلوب 

مأذكرهأيو بكر الخلال عنأنفى عبد الله 
من أن للإمام النظر ف الخراج فزيد 
و ينقص 

قول آحد أوله وأصح سول سه 
فى أرض السواد حديث عرو بن 
يمول وأنوله نه 

كل أرض من جودة الأرض » 
واختلاف أنواع زرعها »وماتستی به . 
انقسام شرب الزرع والأشجار إل 
أربعة أقسام 

فأما الغيل 

وأما الكظاكم 

إذا ثبتهذا فلابد لواضصع حراج الخ 
يعتبر واضع انراج أصلح الأمورمن 
ثلاثة أحوال 
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رة 
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“ا 


احتلفت الرواية عن أحمد هل السواد 
دوات ملك بالاحياء ؟ 
أحذ خراج الأرض إذا أمكن زرعها 
إن لم تزرع 
إذا كان خراج ماأخل بزرعه مختلف 
إذا كانت أرض انراج لايمكن زرعها 
ی كل عام 
انوعلدف خراج الزروع والغار 
لايجوز نقل أرض اللراج إلى العمشر 
سق ارض العشر اء حراج 
اعتيار حم الماء عند أ -حنوفية 
إذا بی ف أرض الور | أبنية 
إذا أوجرث أرضالحراج أو أعيرت 
تصر بح أبى حفص ى اللوزء الثاني من 
الإجارة . وقول القاضى إن كلام أحمد 
لايقهضى ماقال 
إذا اختلف العامل ورب الأرض 
ی حكها 
إذا ادھی ر سا الأرض دفرع اترا - 
العمل فى دفع حراج على البروزات 
السلطانية 
من أعسر كر اجه أنظر 3 وإذا مطل اخ 
إذا عجز رب الأرض عن عمارتما 
مابعقر ف بج ولاية عامل حراج 
رزق عامل انراج » أجرة القسام › 
تعر يف راج 


| ية 
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الجريب والقفيز والعشير والقصبة 
الأذر 2 سيعة 

فأما القاضية 

وأما اليوسفية » والذراع السودا » 
والذراع الماشمية الصغرى والماشية 
الكبرى » والذراع العمرية » والذراع 
المأمونية 

اعتبار أصحابنا الذراع الحاثمى ى 
مساحة الذر اسمخ 

وأما الدرهم فيحتاج فيه الخ 

اعتبار كل عشر دراهم وزك سرعسة 
مثاقيل » والاختلاف فق سبب 
اسعقرارهاعلى هذا الوزن 

ضرب الدراهم فى أيام الف رس على ثلاثة 
أوزان 

قول المقريزى ى تاريخ انمد 

ذكر آخخرون أن السبب فى ذلاك أن 
عمر قال : انظروا إلى أغلب مايتعامل 
ناس به الخ 

وأما النةد فن خالص الفضة 

فأما إنفاق المغشوشة فينظر الخ 
الاختلاف قأول من ضرب الدراهم 
فى الإصلام 

الدر اهم المكروهة . والاخمتلاف 
فى تسميتها بذلك 

اختلاف الرواية عن أجد ى حمل 
المحدث ها 


اها ضر ب أبن هبيرة ا أچرد مما 
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كانت أجود نقود بنى أمية 

أول من ضر ب الدراهم مصعب بن الزبير 
قول أحمد رحمه الله ليس لأهل الإسللام 
أن يضر بوا إلاجيدا 

إذا حلص العين والورق منى غش 


لو كانت المطبوعة #تلفة القيمة مع 
جودتبا 


فور الدراهم والدنائير يا يازم 1ْ 


كراهة أحمد كسرالدراهم على الإطلاق | 


ماروى من النهبى عن کسر سكة | 


المسلمين الخ 
السكة هى الحديدة الى تطبع عليها 
الدراهم 


قطع درهما من دراهم فارس 


قطع ابن الزبير من بقرض الدراهم بمكة | 
تکل قوم على انحر فالنبى عن كسرهأ ظ 


فأما الكيل الم 
قول أخد قفيز الحجاج صاع عمر 
السواد فى أول أيام الفسرس 


لميزل السواد عل المسأهوة والحراج إلى ١‏ 


أن عدل يهم المنصور إلى القسمة 


ماأشار به أب و عبيد على المهدى فأرض [ 


الحراج 


ماحكىعن مروان من قطغ يد من | 
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الذى بو جيه السك 

بطلان تضمين العال لأمو ال ایر اج 
والعشر 

وصية عمر رضى الله عنه العمال 
بالرفق والعدل 


فصل فعا تاف أ حكامه دن اليلاد 
انقسام بلاد الإسلام ثلاثة أقسام 
احتلاف الرواية عن أحمد ومكة هل 
دخلها النى صلى الله عليه وسل صلحا 
أم عنوة ؟ 

= بیع دور مكة وإجارتهاءوماروى 
عن الإمام ی ذلك 


فأما ماطاف بمكة من نصب حرمها 


وحکه 

ماروى عن أحمد فى البناء جمنى 

حدود الحرم المكى 

الاختلاف ف مكة هل صارت حراما 
بسؤال إبراهم أو كانت قبله كذلك 
مامختص به الحرم من الأحكام خمسة 
أحدها أن لایدخله محل قدم إليه حتى 
مرم لدخو له 

الثانى : أن لاحارب أهله 

اثالث : حرم صيده 

الأرابع : محر يم قطع شجر هورعى حشيشه 
الحامس : أن لا يدخله غير المسلمين 
وإذامات مشر ك ف الحرم حرم دفنه فيه 
افا سار اسان 

فأما السجاز فا سوى الحرم منه 
مخصوص بأربعة أحكا م الخ 
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أا لا سقو طنه كافر 

الاق لاتدفن فيه كرام ء وينقلون 
الثالث : لدينة اأرسول صل اللهعليه وسم 
حرم مابين لايايها 

اارابع : انقسام أرض اخجاز الى 
اخختص رسول الله صلى الله عليهوسمم 
بها إن #سمين 

أحدها : صدقات رسول الله صلى 
ايله عليه وسلم 

لحلاف نى أربعة خاس النىء هل كان 
لرسول الله صلی الله عليه وسل أملا؟ 
صدقاتة صل الله عليه و ل ما a‏ 
أحدها : أول أرض ملكها صلى الله 
عليه وسلم من وصية يريق اليبودى 
وهى سبعة حوائط 

الثالثة والرابعة والامسة اة حصون 
دل قير 

اأسادسة : اانتصف دن ف 

السابعة : 


الكامزة 0 مو ضع سوق المديئة 


اقلت مي وادى المرى 


فما ماسوى هذه من أمواله فذكر 
الواقفدى الخ 

فأما الداران عكة فإن عقبلا باعها 
وأما دور أزواج رسول الله صل الله 
عليه وسل فقد كان أعطى كل واحدة 
الدار التى تسكما 


وأما ر حل رسو ل الله صلل الله عليه وسم 


تن مدنا “S$‏ 
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وأما البردة والقضيب 

وام انلام 

ا ماعدا الحرم والحداز 

فأربعة أقسام 

فأما أرض السواد فإنها أصل الخ 
سڊب تسميته سوادا 

سيب تسمية الغراق عراقا 

حد السواد طولاوعر ضا 

سول العراق طولاوعر فا ومسحه 
الكلام نى فتح السواد وحكه 

مهب امد أنه فت عنوة ولم ##سمه 
عمر بل وقعه 

أجاز أحمد شراء ماتدعو الحاجة إليه 
من أرض السواد 

الحجةىشراء السواد وعدم بيعه فعل 
عع اب رسو ل الله صل الله عليه وسلم الخ 
المعاوفة على ما أحدث فيها من يناء 
وعراس 

مات اپو عبد الله وعابه حخمسة وأربعون 
دينارا ديئأ فأوصى أن يعطى من الذلة 
والوجه فيه 

قول أحمد ر التجارة أحب” إل من 
غلة بغداد » والعلة فذلك 

من أصل أحمد أن الزرع فى الأرض 
المغصوبة لصاحب الأرض 
وأما إجارة أرض السواد فتجوز 
الفرق, بين مكة وأرض السواد 
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۸ فإن قيل إذاكان انراج أجرة منهم | ۲۱۷ إن سبق إلى بترعفرها الكفار صارت 
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مهأة أحمل صغارا 
اڪتيار أحمدامزار عة على الإجار ولاسواد 
فصل : ف إحياء الموات 
واستر اح المياه 
تعريف الموات 
صفة الإحياءلآر ض البناء و أرض الزرع 


مسألة حم العارة الى ھی الإثارة 
إذا تحجر مواتاكان احق" بإحيائه 
من غيره 


ماأحياه من الموات معشور الخ 
ريم ماأحياه مني الموات 
إذا امسر نهر عظم كدجلة والفرات 
عن مو ضع م جز لأحد أن ييه 
عصير الصحابة البصرةوجعلها خططا 
قدرالطريق والآفنية بينالدور والمرافق 

اناالا ار 

فثلاثة أقسام 

فأما الأنبار فتنقسم ثلاثة أقسام 
ما أجراء الله من الأغهار الكبار » وما 
أجراه من الأنمار الصغار » وكيفية 


اشر ب والسق 


ما احتفر «الأدميون من الأنهار وڪکه | 


لاعلو شر بهم من ثلاالة أقسام 

حريم هذا النبر الحفور ق الموات 
فأما الآبار فلحافر ها ثلائة أحوال : 
أن يمخفرها لاسابلة » أو لارتفاقه ممائها 
أو لئفسه ملكا . وخم كل منها 
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AM 


e 


ملكا له يحريمها » وهو خسون ذراعا 
حر يم البعر العادى ٠‏ والبدىء» والعين 
الساحة 
حك ماءالبعر المماوكة »وهل جوز بيعها؟ 
انم يفل من الماء عن كفايته لم بلزمه 
بذل شىء منه إلا لمضطر على نفس 
فإنفضل لز مه بذله للشاربة من المواشى 
والحيوان » وف بذله للزرع روابعان 
بذل فضل الماء معتبر بأربعة شروط 
يجوز مع الإخلال هذه الشروط أن 
يأخذ ثمنه إذا باعه مقدارا بكيل أو 
وزن لاجزافا ولا برى ماشية ٠‏ 
حم البعر محفرها إلى جانب بر الجبار 
إذا ‏ جرت ماءها أو غيرته 
وأما العيون فتنقسم ثلاثة أقسام 
فصل : فى الى والإرفاق 
تعريف اللهمى 
ہی رصول الله صل الذّه عليه وسام 
وقدره 


ات 


& ہی الأئة وھ 

إذا جرى على الأرض حم الحهمى الخ 
لو ضاق ا می عن جيم الناس 
لم جز أن يمنتص به أغنياؤهم 

إذا استقر حك الحمى على أرض 
فأقدم من أحياها | 

لأحوز لأحد من الولاة أن رخذ من 
أرباب المواثى عوضما ءنمراعى موات 
أو ھی 


25 


فة 


Y4‏ وام الأرفاق فجي ا تة أقسام 
الأول : مااحتص بالصحارىوالفلوات 
YYa@‏ الثالى : مامختص بأفنية الدور والأملاك 
و وأما حرم المساجد والجوامع 
القسم الثالث. 7 
الشوارع والطرقاتوهو القسم اثالث 
حك البيع على الطريق الوا 
فأماجلو س العلاء والفقهاء فى الجوامع 


0 
م اختھں بأفئية 


0 


إذا أراد أن ينرتب فى أحد المساجد 
دي هو أهل لندر يس أو فأ 


إذا أر سم بمو ضع م ن جامم ايد 
م قام عنه زال حمقه 


يفف 


منع الاس ف الى_وامع والمساجد من 
استطراق حاق الفقهاء والقراء 
إذا تنازع أهل المذاهب اللتلفة فما 
يسوغ فيه الاجتهاد لم عرض علبهم 
وإن حدث منازع ارتكب مالا يسوغ 
ف الاجتهاد منم 

فصل : فى أحكام التطائم 
القطائم ضر بان : إقطاع تمليك م ٩‏ وهو 
تمليك موات » أو حامر » أو معادن 
ا الموامت فع ضر بين 
وأما العامر فضر بان ۾ ماتعين مالكوه 
الضضر 0 : 0 بتعين مالكره 


YYA 


۹ 


كسرى 
3١‏ القسم الثافى من العامر: أرض انراج 
اقم الثالث : مامات عنه أريابه 


وم ستحقه وارث 


4 


اع ال إل بيك الال مق رقاب 
الأموال هل يصير وقفا 
ظاهر كلام أمد فى أرض السواد أنها 
صارت وقما دنهس الفح 
فأما إقطاع الاستغلال فعلى ضر بين : 
0 وخخراج 
أما المدراج فله ثلاثة أحوال 

٠‏ فأما أرزاق منعدا الجيش إذا قطعوا 


بها مال انراج ع لتم ثلالة أقسام 


أما الظاهرة فاكان جوهوها بارزاً 
۲۳۹ واا المغادن الماطئة فما كان جوهرها 
متم کنا الخ 


فصل فی و الذيوارت 
كن أحيكامه 

الدرر ان بالفارسية اسم لاشياطين 
أول من وضع الديوان ف الإسلام عمر 
بإشارة الد بن الو ليد رضي الله عنهما 
مناظرة ر ی بكر عین سوى بين 
الناس ق العطاء 
مقدار مافر ضه عمر رضى الله عنه من 
الأعطرات لكل واحد 
فر ض حمر لامنفوس 
الديوان موضوع على دعوة العرب 
ويرتيب الناس فيه معتسبر بالنسب 
والتفضيل بالسابقة 
حكاية أحمداخختلاف الصحابة وأخحذه 
بقرل من فضل 


يضرف 


درف 


۲۳4 


° 
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ل ۲8 اخمتيار التفضي-ل 
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€ 
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t€ 


مايشعمل عليه الديوان ينقسم أربعة 
أقسام 
أما الأول فما مختص بال حبش 

وأما ر 3 فى الديوان الخ 
لم حل حافم من أن يكونوا عربا أو 
عجما 
والعرب عدنان وقحطان فيقدم عدنان 
وإن كانوا عجما الخ 
وأما الترتيس الخاص فيرئب بالسابقة 
وأما تقدير العطاء فعمبر بالكفاية 
إذا أراد ولىالأمرإسقاط بعض اليش 
بسيب أوبحيه 
إذا أراد بغضى اليش إخراج نفسه 
إذا هرد الجرش للقتال فامقنعوا اللخ 
إذا مات أحد همأو قتل استحق وارثه 
عطاءه 
فأما استيفاء نفقات ذريته من عطائه 


فإن حدثت به زمانة 


القسم الى :فما ختص بالأعمال 
فنشتہل یی 03 فهر ل 

الأول : حديد العمل 

الثااى : أن يذكر البلد هل فتحت 
عنوة أو ملحا 

الثالث : أحكام خراجه 

الرابع : ذكر من كل ناحية من 
أهل الدمة 

االخامس : إن كان مني بلدان العادن 
أن بذ کر أنجناس معاد نه 


4° 


€“ 


4¥ 
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السادس : إذا كان البلد متاخا 
دار الحرب وكانتأموالهم إذا دخات 
دار الإسلام معشورة عن صلح أثبت 
ذلك فى الديوات 

أعشار الأموال المنتقلة فى دارالإسلام 
من بلد إلى بلد محرمة 

إذا غيرت الولاة 1 البلاد الخ 


القسم الغالث مااختص بالمال 


من تقليد وعزل . ويشتمل على 
ستة فصول 

أحدها : ذكر من يصح مفه تقليد العمالة 
الثانى : من يصح أن يتقلد 


الغالث : العمل الذى يتقلده 
الرابع : ف النظر ولا جحلو من ثلاثة 
أحوال 
إذا صح التقليد وجاز النظر لم يحل 
حاله من أحد أمر بن الخ 
الحامس : فى جارى العامل على عمله 
ولا مخلو من ثلاثة أحوال 
إذا کان ق عمله مال يحتبى فجاريه 
يستحق فيه ْ 
السادس : فما يصح به التقليد 
إذا أراد العامل أن يستمخلف على عله 
فذلك على ضر بين الخ 

القسم الر م الرابع 
فو ا المال من دخل وخرج 
فأما الىء وأما الغنيمة 
فأماس النىء والغنيمة فينةسم ثلاثة 
أقسام 


ت “ااي 


د اة 


Ye 


Ye 


YoaV 


مه ؟ 


64 


وأما الصدقة فضر بان الخ 

وأما المسسحق على بيت المال فضر بان 
فأما کاتب الديوان 

فالمعتبر فى صحة ولايته شر طان 

إذا صمح التقايد فالذى ندب له منه أشناء 
الأول : حفظ القوانين 


الثانى : استيفاء الحقوق وهى ضر بان 
الثالث : إثبات الرقوع وتنقسوثلاثة 
أقسام 


الرابع : ماسية العال الخ 
الخامس : إخ راج الأموال 
السادس تصصخ الظاامات 
8 

9 9 2 
تعريف اب حرا م 
للامرمع المتهوم ماليس للقضاة والحكام 
من تسدهة اوتا 
أعوان الإمارة من غير تحقيق 
للدعوى المفصسرة 
الثانى : له أن براعى شواهد الخال 
وأوصاف المتبوم فىقوةالتهمة وضعفها 
اثالث : له تعجيل محبهن امسوم 
لكشت والاستيراه 
ظاهر كلام أحمل أن للقضاأة اليس 
فى التومة 
قوة التهمة فرب تعزير لاحد” 
الاس : له أن بص من تكررت 
منه ال حرام حبسا مستديما 
الس ادس :0 له حلاف اموم 


® # 


ق »یه 


۰ السابع : له أن يأخد أهل المحرام 
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۲ 
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بالتوبة إجبارا 

الثامن : لهأنيسمع شهادات أهل المهن 
ومن لا'نجوز أن سمع منه القضاة 
التاسع : للأمير النظر ف الموائيات 
وإن لم توجب غرما ولا حدا 

إذا رآى من الصلاح فى ردع السفلة 
أن يشهره, وينادىعليهم الخ 

فأما المدود فضر پان 

فأما امختصى بحقوق الله فض ر بان 

أما ماأو.جب فى ترك مفروض الخ 
تارك الصلاة الخ 
تارك الصيام 

تارك الركاة 

وأما الحج الخ 

أما الممتنع من حقوق الآدميين 

فأما ما وجب بارتكاب الحظورات 
فر بان الخ 

أما حد الزنا فيجب الخ 

- البكر 

اختلاف الرواية عن أحمد 

هل امحصن جلد مع الرجم 

ليس الإسلام شرطا ف الحصانة 
اللواط وإتيان البهاتم زنا 

ثبوت الزئا بأحد أمرين 

من شر ط الشهادة الخ 

إذا شهد أربعة بالزنا وشهد نساء 
قات بنا بكر 

إذا رجم الزالى لم حفر له 

هل جب على شهود اازنى حضور الحد 


سے ٩‏ سب 


> هه 


و 


۵ لامحد” الحامل حتى تضع الخ 


إذا ادعى شبهة محتملة 


٩‏ إذا تاب الزالى بعد القدرة لم يسقط 


ينض 


عنه الحد وكذا السارق والحارب 
مناظرة الميمولى لأحد 

0 قطع السرقة 
تقدير نصاب السر قة بأحد شيئين 
الال الذى تقطع فيه اليد 
القطع بسرقة أستار الكعبة 
اعتبار ارز فق وجوب القطع 
سرقة آنية الذهب والفضة 
يقطم النباشي وجاحدالعارية . 


4 آلة اللهو والفرق بینہما 
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كرض 


إذا اشئرك حماعة ف لقب الخ 
ستو ی ف القطم الرجل وطرأة 
لايقطع ص ولا نون حلاف ن 
ومغمى عليه ولاعبد 

وامأ و الجر 

فنى قدره روايتان 
لمحد السكران حتى يقر" أو يشهد 
م 
سول" السكر الذى مم صدحة العبادات 
ويوجب الفسق على شارب النبيذ الخ 
وجوب الحد باجماع خسة شروط 
بالمقذوف وثلاثة فى قاذفه * 
القذف بالواط وإتيان الام 
صريح القذف وكنايته 


۲۷4 


YY 


YVe 


1۷٦ 


YY 
¥۸ 


لحف 


۸۰ 


اععلاف الرواية ع أحمد ف القع ريض 
وبيانه 

قذف الميت 

إذا ميحد القاذف حتى زف المقذوف الخ 
اللعانت 

وأما قود الجنايات وعقلها 

العمد الحض وحكه 

الحطأ الحضص وحكه وان العاقلة 
دية ار 9 المسلم 

أصو ل الديات خس 

دية الييودى والنصرالى واهضومى 
العمد شبه اتلقطأ وحكه 

التغليظ باهر م والإحراموالأشهر الحرم 
والرحم 

اشتراك اللماعة ف قتل الواحد 

ققل الواحد جماعة الخ 

وإن طلب بغضهمالقود وبعضهمالدية 
القود ف الأطر اف 


الأمر بالقتل والمكره عليه 

وأما الشجاج 

فأما جراح امد فلا بتقدر ديه شىء 
منها إلا بالجائفة الخ 


معنى الحكومة 

على كل قائل نمس ضمن ديتهاالكفارة 
إذا ادعى قوم قتلا مع لوث 
إذاوجب القو د يكن لو ليه أنيتغر دالخ 
التعز بر اة وما تلف فيه 
غالف التءز ر ادود من وجهين الخ 
والأدب من ثلاثة إلى عشرة 


اث لله 


YAY 


YAY 


YAY 


YA 
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إذا سرق من حرز أقل من نصاب 
غرم مثليه 

الوجهالثانى أن سندلا يجو زالعفو عنه .الخ 
إذا افترى على الأب وقدهالك فعفاالابن 


| صبحيهة 
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الحق هل يسقط -دق السلطنة ؟ 
ماتعلق يحى الله هل للسلطان إسقاطه ؟ 
ماذ کره الااصطخرى فهمن طعن على 
اع من الصحاية 

أو تنشام والد مع ولده 

التعزير لايوجب ضهان ماحدث عنه 
من التلف 

إذا ضرب المعلم صبيا والزوج زوجته 
عند النشوز فتلها الخ 

صفة الضرت ف التعزير 

مرب الحد يحب أن يفرق الخ 
جواز الصاب ف التعزير 

هل مجر د فى التعزير ؟ 

وار النداء.غلية يتنه إذا تكرر 
هل يسود وجهه ؟ 

كراهة أحمد لنسويد الوجه 

ماروى عن حمر ی شاهد الزور 

فا ران ا من م 

فصل : فى أحكام الحسبة 

تعريف الحسبة والفرق بين المحتسب 
والمتطوع من نسعة أوجه 

من شروط والى اللسبة أن يكون 
خبيرأ 


هل بفتقر إلى أن يكو نمن أهل الاجتباد» 


YAY 


YARA 
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الحسبة واسطة بين أحكام القضاء 


وأحكام المظالم الخ 
فأما وجها موافقتها لأحكام القضاة 
وأما وجها قصورها عا 


وأما وجها زيادتها على أحكام القضاة 
وأما مابين الدسية والمظاا 

اشتال الحسبة على أمر بالمعر وف ونہى 
عن المنكر ه وانقسام الأمر بالمعروف 
ثلائة أقسام 

ماتغلق قوق الله تعالى 

أما صلاة الماعة 

أما من ترك صلاة اللراعة 

أما الأذاف والقنوت نى الصلاة 
وكذلك الطهارةإذا فعلهاعلى وجه سائغ 
وأما قحقوق الادميين فضربان : 
عام وخاص” 

فالعام كشر بالبلد إذا تعطل وسور ها 
إذا تهدم 

واتلخاص كالحقوق إذا مطاتوالديون 
إذا أخذت 

وأما الأمر بالمعروف فيا كان مظتركا 
بين حقوق الله وحقوق الآدميين 
وأما النهى عن المنكر فينقسم ثلاثة 
أقسام 

أما المنبى عنه لى حقوق الله فثلاثة 
أقسام 


. أما المع لى بالعيادات 


4۳ 


وأما ماتعای با محظو رات 
م مواقف الريب 


بھی 


س ۲ 
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#ببدحياية 
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المجاهرة بإظهار الحمر والنبيذوااسكر 
المجاهر بالملاهى » لعب الأ طفالو-حكها 
تقايد ألى سعيد حسبة بغداد وإزالته 
سوق الداذى 

إنكار الحاهرة ببعض المباحات 

مالم بظهر من الحظورات 

إذاغلب على الظن استمرار قوم بمعصية 
قصة المغيرة بن شعبة مع جميل بنت 
حجن بن الأفقم 

دخخو ل عم ر على قوم يتعاقر و ن على شر اب 
اخمتلفءت الرواية عن أجل فا صتر ملمهأ 
فأما المعاملاتالمذكرة الخ 

وأما مااخهلف الفقهاء فيه 

ماقاله أبو إسحاق فى كتاب المتمة له 
أولاد الرافضة أولاد زفى 

لابفسخ نكاح حك به قاضى إذا تأول 
فيه تأويلا الخ 

ما يتعلق بالمعاملات فش المبيعات 
تدليس الأثمان 

المنع من التطفيف والبمخس 

إذا استراب عوازين السوق 

الزوير على الطابح 

إذا اتسم البلد و احتاج أهله إلى كيالين 
ووزانين الخ 

فإن ظهر منى أحد الخقارين لدكيل 
والوزن تطفيف 

يقر الأمناء من الدلالين 

فأما اخختيار القسام والزراع والحراس 


وما ينككره المحتسب التبايع بما لم يؤلف 


۳٠۰ 


| صحيفة 


وأما ما يتكره فى حقوق الآدميين 
أو أقر” الخار جاره على تغدیه 
لو اننشرت أغصان شجرة إلى داره 


ولوانتشرتعروقشجرةنح تالارض 


۳*۹ أمر النى صلى الله عليه وسم بقطع 


نض 


۳۳ 
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محل لسمرة بن جندب کان فى حائط 
رجل من الأنصار 

فإن نصب امالك تنورا فيوداره فتأذى 
البار بدخعانه أو خو ذلك 

إذا تعدى مستا جر على أجير و e‏ 
ما يأحذ ولاة الحسية بمراعاته من أهل 
الصنائم ثلاثة أصناف 

فأما من براعى عمله فق الوفاء والتقصير 
وأما من يراعى حالهق الأمانة وانخيانة 
وأما من راع عله ف الدودة والرداءة 
لاجوز التسعير نى الأقوات وغيرها 
ماينكره من الوق المشتركة كالمدع 
من الإشراف على «نازل الناس الخ 
منع أهل الذمة من تعلية البناء 

أن أهل الذمة مما شرط عام من 
لبس الغيار الخ 

إذا كان فى أئمة المساجد من يطيل 
الصلاة الخ 

إذا كان ى القضاة من يحجب ال لصو م 
استعال العبيد فما لا «طيةون 

استعال المواشی فیا لانطيق 

امتناع السيد من كسوة عبده ونفقته 
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النساء منع خحصاء الآدميين والبهاتم 
النظر ىمةاعد الأسواق منع خحضاب الشيب السواد 


إذا نى قوم فطريق سابل ومنسع أ منع التكسب بالكهائة واللهو 
آلات البناء فى الشوارع ۸ استقاءة ألى بكر من الكهانة 


